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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين 
محمد و آ له الطاهرين واللعن على أعدائهم وغاصبى حفوقهم ومنكرى فضائلهم 


من الاولين والاخرين الى يوم الدین . 


وبعد فهذا شرح استدلالی كتبته اثناءالبحث على كتاب «منهاج الصالحين» 
الذي الفه سيدنا الاستاد السيد ابوالقاسم الخوئى دام ظله وحيث كان نشره نافعاً 
للفضلاء والعلماء الاعلام تصديت لطبعه واهديه اولا : الى غوث الشريعة ولى 
الامر صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وثانيا: الى روح المرحوم 
المبرورسيد الامة» حامى الشريعة المثل الاعلى للتقى فقيه اهل بيت الرسالة 


“اس 


سيدي الوالد فدس الله نفسه الز كيه وارجو من المولی ان بقبله بقبول حسن 
ويجعله ذخراً ليوم فقرى وفاقتى ويجعل كتابى بيدىاليمنى و بغفرذنوبی ویحشرنی 
مع الائمة الاطهار سلام الله عليهم ورحمته وبر کاته . 


الثالث عشر من جمادى الثانية سنة ۱۰۵ . 
الاحقر تقى الطباطبائى القمى 


فى التقليد 


( مسألة ١‏ ) يجب على کل مکلف" . 


۱) هذا الوجوب المد کور فطری او عقلی او شرعی ؟ . ۱ 

افاد في‌المستمسك : بانه فطری من باب وجوب دفع الضرر المحتمل ‏ 
وعقلی من باب وجوب شکر المنعم . 

وقد ذکرنا في الدورة السابقة : ان الوجوب العقلی بهذا التقریب لانفهمه 
اذ علی‌تقدیر وجوب الشکر لوفرض تركه؛ فهل يستحق العقاب على تر که املا؟ 
فعلی الأول یدخل في دفع الضرر ‏ وعلی الثانی لایلزم في نظر العقل الاتیان 
بمصداق الشکر» نعم لااشکال في‌حسن الشکر » ولکن مجرد حسن فعل لایکون 
مقتضیاً للاټان به والالم يكن الالزام مختصا با لحکم الا لزامی‌فان امتثال المولی 
حسن من باب حسن شکر المنعم علی‌الاطلاق »كما انه لم يكن مختصا بموارد 
العلم الاجمالی بل الام ركذلك فى موارد الشبهة البدوية » فظهر بما ذکرنا ان 


-ه © مه 


لم يبلغ رتبة الاجتهاد(۱ . 


تقريب الوجوب من باب وجوب الشكر غير تام »كما انه ظهر بما ذكرنا ان 
هذا الوجوب فطری بمناط دفع الضرر المحتمل اذ لافرق فيه بين ذوى الشعور 
والعقول وغيرهم فانا نرى ان حيواناً لو ذهب الى مكان وضربء يترك الذهاب 
الى ذلك المكان لدفع الضرر ؛ فالوجوب المذكور فطرى لعدم اختصاصه 
بالعاقل نعم العقل بما هو يدرك لزوم دفع الضرر . 

فالحق ان يقال : ان هذا الوجوب فطرى › عقلی » لاشرعسی نعم الشرع 
يرشد المكلف الى حكم عقله بالطرق المختلفة كبيان العذاب والتخويف منه 
بل لنا ان نقول : بان الوجوب الشرعى فى هثل المقام امر غير معقول اذ مادام 
لاتصل النوبة الى احتمال العقاب ولزوم دفعه بحكم العقل او الفطرة » لااثر 
لالزام الشرع نعم لامانع من الزام الشر ع خصوص الاحتياط اوالتقليد لكن لا 
اثر لهذا الالزام مادام لايحكم العقل بلزوم احد الامور وهذا لعله ظاهر واضح 

ثم : انه لايخفى ان هذا الوجوب انما يتحقق فى مورد العلم الاجمالى 
بالتكليف الا لزامیراميايپزلشبهة البدوية فانه فىهذين الموردين يتحةق احتمال 
ااضرر وهو العقاب اها مع عدم احتمال التكليف الالزامى فلا يحتمل العقاب 
ولاموضوع لدفع الضرر وفىمورداحتمالالالزام يستحققالمكلف العقاب بترك 
الامور المذكورة ای التقليد والاحتياط والاجتهاو . 

. وبعبارة اخرى : ان عفو المولی وان كان امرا ممكناً » لکن حیت ان 
الاستحقاق متحقق يكون اللازم بحكم العقل احد الامور المذكورة والاتتحقق 
الجرئة على المولى وهی توجب استحقاق العقاب . 
)١‏ اذ مع بلوغ رتبة الاجتهاد وفعليته لایجوز له التقليد . 


هه ~ 


ان يكون فى جميع عباداته ومعاملاته وسابر أفعاله وتروكه » 
مقلداً أو محتاطا . 


وربما يقال : بان من له الملكة والقوة لايكون عارفاً بالحكم بالفعل بل 
يكون جاهلا ويجوز رجوع الجاهل الى العالم . 
ولا يبعد ان يكون الامر كذلكء اذ لااشكال فىان الادلة اللفظية التى استند 
اليها في جواز التقليد تشمل مثله؛ فانه قبل فعلية اجتهاده لايكون عارفاً ولايكون 
من اهل الذكر . واما السيرة فالظاهر انها تشمله ایضاً اذ لااشكال فى انه جاهل 


بالفعل . 
)١‏ اذا لعبد لا يملك شيئاً فكل فعل او ترك يصدر منه لابدان يكون مستنداً 
الى حجة . 


وبعبارة احری : لابد من اقامة حجة في کل شىء فعلا كان او تر کا . 
ثم أن المكلف اذا كان مجتهدا » واستنبط الحكم الشرعى فلا اشكال فى 
جواز العمل على مقتضى اجتهاده اذ بری ما وصل اليه نظره مطابقاً للوظيفة 
المقررة وا الاحتياط والتقليد » فلابد ان يستندا اما الى الاجتهاد او القطع 
بالجواز بالسؤال من العلماء . 
وبعبارة اخری: العامى لايمكنه الاحتياط اوالتقليد الابعد القطع بجوازهها 
فيصح ان يقال : بان التقليد ليس تقليدياً لكن لايصح ان يقال : ان تقليد العامى 
فى اول الامر وفى نفس تقليده اجتهادی وذلك لان العامی لایقدر على الاجتهاد . 
.. وقدافاد سيدنا الاستاد: بان مايمكن ان يعتمد العامى عليه امر ان: اجدهما: 
السيرة التى لم يردع عنها الشارع . ثانيهما : دليل الانسداد اذ بعد العلم بانه 
فى وعاء الشرع احکاماً الزامية ولايمكن لكل احد الاجتهاد فلايجبالاجتهاد. 
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وان شئت قلت : انه من الضرورى عدم وجوب الاجتهاد بالنسبة الى کل 
احد بل هو امر غير مقدور فى اول البلوغ واما الاحتياط فايضاً يعلم ان الشار ع 
لو پرده من الناس . 

مضافاً الى انه ربما لايعرف العامى طريق الاختياط فيتعين التقليد ويجوز 
ولیس له ان يعمل بظنونه في قبال شک و که واوهامه لانه لایحصل الظن له اولا 
لعدمكونه من اهل النظر وثانيا: لااثرلظنه من حیث عدم حصوله بالنظر فى الادلة. 

ولايخفى ما فى كلا الوجهين اما الوجه الاول فلانه لايمكن للعامى ان 
يستدل بالسيرة اذ من الممكن ان السيرة مردوعة من قبل الشارع وكيف يمكن 
للعامى ان يستند الى السيرة ؟ والحال انه بالنسبة الى جميع الجهات عامسى 
ومما ذكرنا ظهر ما في الوجه الثانى ایضاً . 

نعم كما ذكرنا - العامى يمكنه القطع بالحكم الشرعى منطريق السؤال 
ممن يراه اهلا للسؤالكما انه لواراد الاحتياط لزم عليه اما ان يجتهد ويستنبط 
جوازه او يسأل ممن يعلم الحكم الشرعى 

وصفوة القول: انه يلزم عليه اما ان يجتهد فيرى ان الحكم الفلانى مستنداً 
الى الدليل الكذائىفيتم له الحجة اويحتاط ولابد فى الجزم بجوازه هن الاجتهاد 
او القطع بجوازه من طريق الال من اهل الخبرة والعلم بجوازه ومما 
ذكرنا ظهر ان الام ركذلك بالنسبة الى التقليد . 

فانقدح: انجوازالتقليد لايكون تقليد یاللزوم التسلسل لكن ليس اجتهادياً 
ايضاً لعدم امکانه بالنسبة الى العامي» بل‌بالعلم الحاصل منالسؤالكما انه يحصل 
: العلم بكثير من الامور بسؤال العالم . 
۱ ثم أنه يقع الكلام في أدلة جواز التقليد وقد ذكر للاستدلال على جوازه آمور : 
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الامر الاول : السيرة القطعية بين العقلاء على رجو ع الجاهل الی‌العالم 
فیما لایعلم » واتباعه وهذه السيرة لم یرد ع عنها الشار ع فتکون حجة ولامجال 
لان‌یقال: ان الد ليل الدال على | لنهی عن العمل بغیر العلم‌راد ع عن السیرة» اذیرد علیه: 

اولا انه یلزم عدم حجية قول‌العادل اوالثقة وايضاً يلزم عدم حجية الظواهر 
فان‌اعتبارمثل هذه الامور یکون بالسيرة التی امضیت و لم‌یرد ع عنها وعلی‌فرض 
الالتزام یکون الدلیل الدال على عدم جواز العمل بغیر العلم رادعاً عن السيرة 
في جميع هذه الموارد فما الحبلة ؟ 

وثانياً : نجیب بالحل وهوان العقلاء يرون هذه الامور علما جعلیا اعتبارياً 
اذ لولاه لاختل النظام . 

وان شئت قلت: ان الشار عالاقدس لم يؤسس طريقاً خاصاً الى بيان مقاصده 
بل يحاور مع الناس على طبق المتداول بينهم فى محاوراتهم فما يدل على 
سقوط غير العلم ناظر الى الاوهام او الظنون التىلادليلعلى اعتبارها كالقياس 
والاستحسان فلاحظ . 

وربما يقال : انه يستفاد من بعض الايات انکار التقليد وردعه : 

منها قوله تعالى : « واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا 
عليه آبائنا أو لو کان آباژهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ( * ١‏ ) . 

ومنها قوله تعالى: واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزلالله والىالرسول قالوا 
حسبنا ما وجدنا عليه آبائنا أو لو کان آبائهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون ( * ۷ ). 

ویرد على الاستدلال بالايتين: ان الايتين تردعان وتنكران رجوع الجاهل 


۱ البقرة ۰ ۰۱۷۱ 
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الى مثله بل لنا ان نقول : بأن الايتين تدلان على صحة التقليد. وان شئت فقل 
ان الشارع بمثل هذه الايات يرشد الناس الى ما يستقل به عقولهم وانه لابد 
من الاستناد الى علم أو علمي والمفروض ان رجوع الجاهل الى العالم لیس 
عملا بالوهم والظن بل عمل بالحجة العقلائية فلاتكون الایات‌المذ كورة ناظرة 
اليه فلاحظ . ومما ذكرنا تقدر على الجواب عن الاستدلال بسائر الايات التي 
ربما يستدل بها على عدم جواز التقليد . 

وصفوة القول في رد الاستدلال بالايتين ونحوهما من الابات انا لاندعى 
جواز رجوع الجاهل الى مثله بلا دليل ولا بينة بل ندعى ان السيره العقلائية 
جارية على رجوع الجاهل‌الی‌العالم في کل <رفة وصناعة بل هذا الامرارتكازي 
موجود في نفس الانسان وهذه الايات لاتردع عن مثله كما هوظاهر الا اذيقال : 
ان الايات المذ كورة لا تدل على حجية التقليد الاعلى القول بمفهوم الوصف. 

الامر الثاني : قوله تعالى : « فلو لانقر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ( * ١‏ ) . 

بتقريب ان ما بعد كلمة ( لعل ) علة غائية لما قبلها بلا فرق بين ان يكون 
ماقبلها أمراً خارجياً أم حكماً مولوياً فاذاكان ماقبلها حکماً مولوباً وجوبياً وكان 
مابعدها آمراً اختيارياً يدل الكلام على ان مابعدها محكوم بحكم ماقبلها بداهة 
ان الغاية الاختيارية للفعل الواجب واجبة فالحذر واجب ثم ان الانذار كما 
يتحقق بالاخبار كذلك يتحقق بالافتاء فانالافتاء يكون انذاراً بالدلالة الالتزامية 
والحذر الواجب بالفهم العرفی هو التقليد عملا لا مجرد الخوف النفساني 
فتکون الاية دالة على حجية الفتوی . 


۱) التوبة ۱۲۲ . 
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او ها ها يو و اه يو يو يو اله اه 
ان قلت: يمكن ان يكون وجوب‌الحذرمنوطاً بالعلم بالتطایق مع الواقع. 
قلت : الاطلاق يقتضي عدم هذا التقييد . ۱ 

ان قلت: الاية ناظرة الى مورد الاخبار عن شيء و لیست ناظرة الی‌الافتاء 
فان التفقه في الصدر الأول كان بسما ع الحکم من‌النبي صلی الله عليه و آله أو 
الائمة علیهم السلام فالانذار یتحقق ببيان الحکم الذي سمعه فلا تدل الاية على 
حجية ال رأى و الاجتهاد . 

قلت: التفقه له مراتب فربما يحصل بمجرد السماع» وأخرى اا 
و كان في عصر الائمة عليهم السلام من الفقهاء من كان صاحب نظر ورأى ولذا 
نری ان المعصوم عليه السلام سئل عن تعارض الروايات . 

وصفوة القول: انه لاوجه لتقييد الاية بخصوص أخبار الراوى بل مقتضى 
الاطلاق شمو لها لفتوىالفقيه بل لقائل ان يقول: انه يعتبر في حجية قول الراوي 
فهمه للخبر المروي اذ بدون فهم الخبر لایصدق التفقه والظاهر من الاية اعتبار 
التفقه . 

فتحصل : ان دلالة الاية على حجية الفتوى أولى من دلالتها على حجية 
الاخبار . 

ويرد علی‌الاستدلال أولا: ان المستفاد من‌الاية وجوب الانذار رجاء تحقق 
الحذرء فان الحذر أمر نفساني غيراختياري فوجب الانذار برجاء تحقق‌الحذر 
ولا يستلزم الحمل على هذا المعنى الجهل بالنسبة الى ذاته تعالى فان الجمل 
الانشائية تستعمل في معانيها بالدواعى المناسبة بها وكلمة لعل تستعمل بداعى 
ابراز الرجاء وابراز الرجاء لا يكون ملازماً لجهل المستعمل . 

وان شثت قلت : المستفاد من‌الاية ان الحكمة الداعية الى ايجاب الازذار 


ند 


تحقق الحذر وحمل الحذر على الفعل الخارجي المقدور للمكلف لادليل عليه 
فلا تدل الاية على وجوب العمل الخارجي بل تدل على وجوب الانذار رجاء 
تصق الخدن . 

وثانياً : ان الاية مسوقة لبيان وجوب الانذار فلا «.جال للقول بأن مقنضى 
الاطلاق وجوب الحذر بلافرق بين حصول‌العلم بمطابقة الاندذار للواقع وعدمه 
فان‌الاطلاق يتوقف علیاحر از کون المولی في‌مقام البیان والمفروض ان المو لى 
في مقام بیان وجوب الانذار لا وجوب الحذر . 

وثالثاً: لو تم مدعى الخصمء فانما يتم فیما یکون الخطاب والفاية راجعین 
الى شخص واحد كما لو قال الطبيب للمريض اشرب الدواء الفلاني لعلك 
تفعل کذا و اما لو کان الانذار متوجهاً الى شخص والحذر الى شخص آخر كما 
في الاية الشريفة فلا يدل الکلام على المدعی . 

أضف الى ذلك انه لم يقيد المنذر في الاية بکونه عادلا أو ثقة ولا اشکال 
في عدم حجية قول الفاسق ولا اعتبار بكلامه فليس المقصود من الاية الا وجوب 
التفقه والانذار رجاء حصول الحذر اما من باب حصول العلم من قول المنذر 
أو من باب احتمال الصدق وعلی كلا التقدیرین بترتب على الحذر المقصود 
وهو التصدى للامتثال الا أن يقال : انه يمكن تقييد الاطلاق بالمقید الخارجي. 

الامر الثالث : قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكز ان كنتم لا تعلمون (# .)١‏ 

بتقريب: ان الامر بالسؤال يقتضي حجية !لجواب والا يكون ال-وال لغواً 
وبما ان الفقيه أهل الذ كر فةوله حجة ومعتبر . 

لا يقال : ان الامر بالسؤال لاجل تحصيل العام لا العمل بقول المسؤل بلا 

. ۳ » الانبیاء ۷۰ والنحل‎ )١ 
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علم بالواقع » فانه يقال : ان العرف يفهم من هذه الجملة ان غير العالم يرجع‎ ۱ 
الى العالم مثلا لو قبل لاحد : راجع الطبیب یفهم العرف منه ان قول الطبیب‎ 

حجة ولا یکون المقتصود مراجعة الطبیب لاجل صیرورته طبيباً . 

ويرد عليه أولا : ان استعمال هذه الجملة في‌مقام الارشاد الى تحصيل العلم 
بواسطة السؤال أمر متعارف في المحاورات واما المثال المذ كور في تقريب 
الاستدلال وأمثاله » فهو خار ح بلحاظ القرينة . 

وبعبارة أخرى: القرينة قائمة على انالشخص الجاهل الذي يراجع الطبيب 
يعمل بقوله ورأيه فلا وجه لقياس المقام على مورد المثال . 

وثانياً : ان السؤال في الايتين مربوط بالنبوة والنبوة من‌الاصول ولاتثبت 
الاصول الدينية بالتقليد بل يلزم فيها العلم . 

وثالثاً : المسؤل بحسب الظهور علماء أهل الكتاب فلا وجه للتعدي كما 
ان الخطاب متوجه الى أشخاص مخصوصين . 

وبعبارة أخرى : مورد السؤال والمسؤل والمأمور بالسوال كلها في أطار 
خاص ودائرة مخصوصة ولاوجه للتعدي. والتوسل الىذيل عدم القول بالفصل 
رجو ع الى دليل آخر . مضافا الى عدم رجوعه الى محصل صحيح فان عدم 
القول بالفصل ليس من الادلة . 

ورابعاً : ان أخبار المسؤلين عن الرسالة في مورد الاية أخبار حسى و کون 
الخبر الحسي حجة في مورد لا يستلزم حجية الفتوى المستند الى الحدس فلا 
تغفل . 

الامر الرابع : الروايات وهي على طوائف : 

الاولی : ما تدل على عدم جواز الافتاء بغير علم . 
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منها : ما رواه : أبوعبيدة قال : قال أبوجعفر عليه السلام من افتی الناس 
بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب و لحقه ورزمن 
عمل بفتیاه ٠ ) ۱  (‏ 

ومنها : ما رواه مفضل بن يزيد ( مزید ) قال : قال أبوعبد الله عليه السلام 
انهاك عن خصلتين فیهما هلك الرجال : انهاك ان تدین الله بالباطل وتفتی‌الناس 
بمالا تعلم ( * ۲ ) . 

ومنها: مارواه عبدالرحمان بن الحجاج قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: 
اياك وخصلتين ففيهما هلك من هلك: اياك ان تفتی‌الناس برأيك اوتدين بمالا 
تعلم ( *” ). 

ومنها : ما رواه عبيدة السلماني قال : سمعت عليا عليه السلام يقول : يا 
آیها الناس اتقوا الله ولا تفتوا الناس بمالا تعلمون فان رسول الله صلى الله عليه 
وآله قدقال قولا آل منه الى غيره وقد قال قولا من وضعه غير موضعه كذب عليه 
فقام عبيدة وعلقمه والاسود واناس معه فقالوا: يا أميرالمؤمنين فما نصع بما قد 
خبر نا به في‌المصحف ؟ فقال : يسأل عن ذلك علماءآل محمد صلى الله عليه 
و آله ( #ع ) . 

ومنها : ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت آبا عبدالله عليه السلام 
عن‌مجالسة أصحابالر أى فقال: جا لسهم وأياك عن خصلتين تهلك فیهما الر جال 
ان تدين بشيء من رأيك أو تفتى الناس بغير علم ( * ه ) . 

ومنها : ما رواه موسى بن بكر قال : قال أبوالحسن عليه السلام : من أفتى 

. من أبواب صفات القاضى الحديث : ۱ و۲ و۳‎ ٤ و۲ و۳) الوسائل الباب‎ ١ 

۰۲۹9 ۱٩ : وه) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب صفات القاضی الحدیث‎ ٤ 
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الناس بغير علم لعنته ملائكة الارض وملائكة السماء ( + ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن النبي صلى 
الله عليه و آله قال: من أفتى الناس بغير علم فليتبوء مقعده من‌النار ( # ۲ ) فان 
هذه الطائفة تدل بالمفهوم على جوازه ٠ع‏ العلم وبالملازمة العرفية يفهم جواز 
العمل به . 

الثانية : ماتدل علی‌الر جو ع الى رواة الحديث والاخذ منهم منها : مارواه 
آحمد بن اسحاق عن أبى الحسن عليه السلام قال : سألته وقلت : من اعامل ؟ 
وعمن آخذ؟ وقول من اقبل ؟ فقال: العمری ثقتی فما ادی‌اليك عنی فعنی يؤدى 
وما قال لك عنی فعنی یقول فاسمع له واطع فانه الثقة المآمون قال : وسألت 
آبا محمد عليه السلام عن ملل ذلك فقال: العمري وابنه ثقتان فما اديا اليك عنی 
فعنىيؤديان وماقالالك فعنی‌یقولان فاسمع‌لهما واطعهما فانهما اللقتان‌المأمونان 
الحدیث ( *# ۳ ) . 

ومنها ما رواه آبان بن عثمان ان أباعبدالله عليه السلام قال له : ان ابان ابن 
تغلب قد روی عنی رواية کثيرة فما رواه لك عنی فاروه عنی (*# 5) . 

ومنها : ما رواه اسحاق بن یعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري ان 
یوصل لي کتابا قد سألت فيه عن مسائل اشکلت على فورد التوقیع بخط مولانا 
صاحب الزمان عليه السلام : اما ما سألت عنه ارشدك الله وثبتك الى ان قال : 
واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا 

. ٣٣و‎ ۳۱ : و ۲) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب صفات القاضى الحديث‎ ١ 

۳ وع) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى الحديث : >٤‏ و۸ . 
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حجة الله واما محمد بن عثمان العمري فرضی‌الّه عنه وعن‌آبیه من‌قبل فانه ثقتي 
و کتابه كتابي ( # ۱) ۰ 

وهنها ما رواه شعیب العقرقوفی قال : قلت لابی عبدالته عليه السلام: ربما 
احتجنا ان نسال عن‌الشيء فمن نسأل؟ قال: عليك بالاسدی يعني آبابصیر (* ۲). 

ومنها : مارواه حمزة بن حمران قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام یقول: 
من استأ کل بعلمه افتقر قلت : ان فى شيعتك قوماً بتحملون علومکم وییثونها 
في شيعتكم فلایمدمون منهم البر والصلة والا کرام فقال: لیس أولئك بمستأ کلین 
انما ذاك الذي شتی بغير علم ولا هدی من الله ليبطل به الحقوق طمعا في‌حطام 
الدنیا ( # ۴ ) . 

ومنها: مارول جميل بندراح قال: سمعت أباعبد الله عليها لسلام يقول: بشر 
المخبتين بالحنة: بريد بن معاوية العجلي وأبوبصير لعي ابن البختريالمرادي 
ومحمدبن مسلم وزرارةأربعة نجباء أمناءالله على حلاله وحرامه لولاهؤ لاءانقطعت 
آثار النبوة واندرست ( *# ع ) . 

ومنها : ما رواه على ابن المسيب الهمداني قال : قلت للرضا عليه السلام: 
شقتي بعيدة ولست آصل اليك في كل وقت فمن آخذ معالم ديني ؟ قال : من 
ز کریا بن آدم القمي المأمون على الدین والدنیا ( * 6 ) . 

ومنها : ما رواه مسلم بن آبی حية قال :كنت عند أبى عبدالله عليه السلام 
في خدمته فلما اروت ان افارقه ودعته وقلت: أحب ان تزودنى فقال: ائت أبان 
ابن تغلب فانه قد سمم منى حديثأكثيراً فما رواه لك فاروه عنى ( * 5 ) ۰ 

۱ و۲ و۳) آلوسائل الباب ۱۱می آبواب ضفات القاضى الحديث : ٩‏ وه ۱ و۰۱۲ 

< دهود) الوسائل الباب ۱۱ من آبواب صفات القاضیالحدیث: ۱ ۲۷3 ۰۳۰ 
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ومنها : ما رواه عبدالعزيز بن المهتدى والحسن بن عاي بن يقطين جميعاً 
عن الرضا عليه السلام قال : قلت : لا أكاد أصل اليك اسألك عن كل ما أحتاج 
اليه من معالم ديني أفيونس بن عبدالرحمان ثفةآخحذ عنه ما أحتاج اليه من معالم 
ديني ؟ فقال : نعم ( * ١‏ ) . 

ومنها : ما رواه عبدالعء‌زیز ابن المهتدى قال : سألت الرضا 5 السلام 
فقلت اني لاالقاك في كل وقت فعمن آخذ معالم ديني ؟ فقال: خذ عن يونس بن 
عبدالرحمن ( # ۲ ) . 

ومنها : ما رواه آیضاً قال قلت للرضا عليه السلام : ان شقتي بعید فلست 
أصل اليك في کل وقت فآخذ معالم ديني عن يونس مولی آل بقطین ؟ قال : 
نسم (۳) . 

ومنها : مارواه احمد بن حاتم بن ماهويه قال : کتبت اليه يعنى اباالحسن 
الثالث عليه السلام اسأله عمن آخذ معاام دينى وكتب اخوه ايضاً بذلك فكتب 
الیهما : قهمت ما ذکرتما فاصمدا فى دینکما علي کل مسن فى بنا و کل كثير 
القدم فى امرنا فانهما کافو كما انشاء الله تعالی ( ع ) . 

بدعوی‌رلالة هذهالطائفة باطلاقها على اعتبارالفتویو عدم تقييدها بخصوص 
الا خبار والانصاف ان‌الجزم به مشکل‌نعم لااشکال ان‌بعض نصوص الباب واف 
باثبات المدعی لاحظ حديث الحسن بن علي بن يقطين وامثاله . 

الثالئة : ماتدل على عدم جواز الاستناد الى القیاس والاستحسان والرأى. 

منها : ما رواه ايان بن تغلب عن ابی عبدالله عليه ااسلام قال : ان الستة 

۱) الوسائل الباب ۱۱ من آیواب صفات القاضی الحدیث : ۲۳ . 

۲ و۳ و٤)‏ الوسائل الباب ۱۱ منأبواب صفات القاضیالحدیث : ۳6 وه و48. 
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الا ان‌یحضل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرهاكما فى بعض 
الواجبات وكثير من المستحبات والمباحات" . 


لاتقاس الاترى ان المرأة تقضی صومها ولاتقضى صلاتها يا ابان ان السنة اذا 
قيست محق الدين ١(‏ * ) . 

ومنها : ما رواه عثمان بن عيسى قال: سمالت ابا الحسن موسى عليه السلام 
عن القیاس فقال: وما لکم و للقیاس‌ان الله لا سل كيف احل و کیف حرم (۲ #). 

وه‌نها مارواه طلحة بن زيد عن ابىعبدالله عن ابیه علهیما السلام قال: قال 
امیرالممنین عليه السلام لارأى فى الدین ( ۳ * ) . ۱ 

ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن ابىعبدالله عليه السلام قال : فى کتاب 
آداب امير المؤمنين عليه السلام: لاتقیس فى الدین فان امر الله لایقاس وسیأتی 
قوم بقیسون وهم اعداء الدین  (‏ # ) . 

فان المستفاد من هذه الطائفة ‏ وهی كثيرة جداً - بالفهم العرفی‌المنع عن 
القياس و جو از الافتاء عن مدرك شرعی اذ لو كان الاجتهاد فاسداً کالقیاس كان 
المناسب التعرض له فلاحظ . 

الخامس : انه لاشبهة فى ان العوام مکلفون بالتکالیف الشرعية ولایقدرون 
على الا جتهاد ولم يرد منهم الاحتیاط قطعاً مضافا الى ان جواز الاحتیاط بتوقف 
على الاجتهاد اوالتفلید فیکون المتعین فى حقهم جواز التقليد وهذا من احسن 
الوجوه واخصرها . 

)١‏ اذا حصل لامکلف العلم بالوافع اما لکونه ضروریا او لکونه من 

۱ و" و4) الوسائل الباب .من آبراب صفات القاضی الحدیث : ۱۵-۱۰ 
۶ = ۰ 
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( مسألة ۲ ) عمل العامى بلا تقليد ولا احتياط باطل» لايجوز 
له الاجتزاء به الا ان يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى من يجب عليه 
تقلدده فعلا(" . 

(مسألة ۳) : الاقوی جواز ترك التقلید والعمل بالاحتیاط سواء 
اقتضی التکرار كما اذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا » 
كما اذا احتمل و جوب‌الاقامة فی‌الصلاة لکن معرفة مواردالاحتیاط 
متعذرة غالبا أو متعسرة على العوام 

الیقینیات فلامجال للتعبد بالامارة سواء ذلك فتوی الغیر أوغيرها من الامارات 

وذلك لا حتصاص الحجية بمن جهل الو اقعاذمعالعلم بهلامعنى للتعبد لابالمعلوم 
از تحصبل الحاصل محال ولابخلافه لاوله الى اجتماع الضدین كما هو ظاهر 
بادنی تأمل . 

)١‏ فالمر اد بالبطلان هو البطلان في نظر العقل بمعنی عدم جواز الا کتفاء 
بالعمل ما ام ينكشف مطابفته للواقع أو لرأى من يجوز تقليده فعلا آما في الاول 
فظاهر وأما في الثاني فلقیام الحجة وهو قول‌المجتهد فعلی تقدیر مخالفته للوافع 
تکون الحجة تامة للمکلف على المولی فلاحظ . 

۲) نقل عن‌المیرزا النائيني قدس سره: الاشکال فيه وماقیل في وجه الاشکال 
أو یمکن أن يقال آمور : 

الاول : انه لعب وعبت بأمر المولی . وفیه أولا : انه يمكن أن يكون في 
اختيار طريق الاحتياط غرض عقلائي واللعب ما لا يكون فيه غرض غقلائي اذ 
في البحث والفحص تفويت الوقت وبالاحتياط يكون جمعا بين الحقين مضافاً 
الى ان اللعب على فرض تحققه يكون في طريق الامتثال لا في نفسه ولا دليل 


ااب 


( مسألة ٤‏ ) التقليد هو العمل اعتماداً على فتوى المجتهد(۱ . 


على لزوم رعاية عدم اللعب في طريق الامتثال . 

الثاني: انه اخلال بقصد الوجه . وفيه: انه لادليل على وجوب قصدا اوجه 
مضافاً الى عدم الاخلال بقصد الوجه بل الفائت قصد التمیز . 

الثالث : انه لا يتحقق التميز . وفيه انه لا وليل على وجوب التميز . 

الرابع: ان الامتثالالاحتمالي في طول الامتثال التفصيلي وانالعقل لايحكم 
بالتسوية بينهما . وفيه ان شأن العقل ادراك لزوم الاتيان بما يجب على المكلف 
من قبل المولى لا غيره والمفروض ان العبادة مقيده بقصد القربة ویتحقق مع 
الاحتياط وغاية ما فيالباب ان يشك في ازوم الامتثال التفصيلي وهقتضى البرائة 
عدم لزومه کاحتمال کون الواجب تعبديأ فلاحظ . 

۱) قدوقع الخلاف بين الاصحاب في معنى التقليد والذي يظهر من اللغة : 
ان التقليد عبارة عن العمل ففي المنجد : قلده السيف جعاه حمالته في عنقه» قلده 
القلادة جعلها في عنقه » العمل فوضه اليه وعن المجمع في حديث الخلافة : 
قلدها رسول الله عليا أي جعلها قلادة له الى غير ذلك من الكلمات والظاهر ان 
المدعى أظهر من أن يخفى فان معناه بحسب الفهم العرفى ما ذكرنا ومنه جعل 
القلادة في عنق الحيوان فلاحظ . 

ويؤيد ما ذكرنا ‏ لولم يدل عليه ما في جملة من الاخبار منها ما ورد في 
الاخبار المستفيضة ‏ على مافي کلام سيدنا الاستاذ - من ان من أفتى بغير علم 
فعليه وزر من عمل به لاحظ ما رواه أبوعبيدة قال : قال أبوجعفر عليه السلام 
من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب 
ولحقه وزر من عمل بفتياه (× )١‏ فانه يستفاد من هذه الرواية وأمثالها انالتقليد 


.١ : من أبواب صفات القاضى الحدیث‎ ٤ الوسائل الباب‎ )١ 
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عبارة عن نفس العمل » ومارواه عبدالرحمان ابن الحجاج قال: كان أبوعبدالله 
علیه‌السلام قاعداً في حلقة ربيعة الرأى فجاء اعرابي ف-أل ربيعة الرأی عن مسألة ۱ 
فأجابه فلما سكت قال له الاعرابي: اهو في عنقك ؟ فسکت عنه ربيعة ولم يرد 
عليه شیثاً فأعاد المسألة فأجابه بمثل ذلك فقال له الاعرابي : اهو في عنقك ؟ 
فسکت ربيعة فقال أبوعبدالله علیه‌السلام : هو في عنقه قال أولم يقل و کل مفت 
ضامن ( ٭ ۱ ) فانه یستفاد من هذا الحدیث ان عمل المقلد تقايد و جعل العمل 
في عنق المفتی » وما رواه اسحاق الصیر في قال : قلت لابي ابراهیم عليه 
السلام ان رجلا احرم فقلم اظفاره وكانت له أصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه 
فافتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فادماه فقال : على الذي أفتى شاة ( + ۲) فان 
المستفاد من هذه الرواية ان عمل المقلد في عنق من أفتى به فلاحظ . 

فالمتحصل حسب الفهم العرفي واللغة والاخباران التقليد عبارة عن العمل. 
وفي المقام شبهة لصاحب الكفاية وهي ان العمل لابد ان يكون مسبوقاً بالتقليد 
كما ان الاستنباط أو عمل المجتهد يتوقف على الاجتهاد والا يلزم ان يكون 
آول عمل صادر من العامي بلا تقليد . 

ویمکن ان يجاب عنهذه الشبهة بأن اللازم ان‌یکون ۳۳ عن تقليد واما 
سبق التقليد فلا دلیل عليه . 

وبعبارة أخرى : یتوقف العمل على التفلید وهسذا التوقت يستلزم التقدم 
الرتبی لا الزماني كما انالامر كذلك في‌الاجتهاد غاية الامر انه لایتصورالتقارن 
الزماني بين الاجتهاد والعمل . 


۱) الوسائل الباب ۷ من أبوابآداب القاضی الحدیث : ۲ . 
؟) الوسائل الباب ۱۳ من ابواب بقية کفادات الاحرام الحدیث : ۲ . 


ا 


ولا يتجقق بمجرد تعلم فتوی المجتهد ولا بالالتزام بها مسن 

دون عمل . 

ان قلت: آن‌مشروعية العمل تتوقف على التقليد و التقلید يتوقف علی‌العمل 
وهذا دور . 

قلت : مشروعية العمل تتوقف على فتوى من يجوز اتباعه والتقليد يتوقف 
على العمل فلا دور . 

وربما بقال: بأن ما ذكر يتم على تقدیر کون المجتهد واحداً وعلى فرض 
التعدد يكونآرائهم متحدة واما مع اختلاف الفتاوى فلا يتم الامر اذ حجية 
الجميع غير معقول والترجيح لاوجه له اذ لامرجح فلابد من‌القول بأن التقليد 
هو الالتزام مقدمة للعمل . 

وفيه : انه فى صورة التعدد والاختلاف انكان واحد منهم اعلم من البقية 
فالمتعين تقليده والا لایجوزالتقلید لسقوطالحجية بالتعارضمضافا الى ا نالحجية 
التخييرية لو صحت فاى محذور فى العمل برأ ىكل واحد على سبيل التخيير . 

فانقدح بما ذكرنا ان التقايد هو العمل لاانعذ الفتوى للعمل ولا الالتزام 
بنفسه ولا الاخذ بقول الغير ولا قبول قول الغير ولااخذ فتوى الغير . 

ولایخفی انه لايترتب عاى تحقيق معنى التقليد بما هو مفهوم من المفاهيم 
اثر عملى اذلم يرد هذا اللفظ فى حديث الا فى حديث رواه احمد بن على بن 
ابىطالب الطبرسى فى الاحتجاج عن ابی محمد العسكرى حيث قال فيه : فاما 
من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافتاً لدينه مخالفا على هواه مطیعاً لامر مولاه 
فللعوام ان يقلدوه ( × ١‏ ) وهذا الحديث ضعيف سنداً بالارسال . 


- = 


(مسألة ۵ يصح التقليد من الصبى المميز (۱ فاذا مات المجتهد 
الذى قلده الصبى قبل بلوغه جاز له البقاء على تقليده”' . 


ولا يجوز له ان يعدل عنه الى غيره الا اذا كان الثانى اعلم(". 


وربما يتوهم انه تظهر النتيجة فى مسألة البقاء على تقليد الميت والعدول 
عن الحى الىغيره اذلو كان معنى التقليد هو العمل لابجوز البقاء قبل العمل كما 
انه لو لم يشترط بالعمل لم يجز العدول فى الهسألة الثانية» وهذا توهم فاسد بل 
لابد من مراجعة دليلالفرعين وملاحظته فريما يجوز البقاء اويجب ولولم يعمل 
مع القول بان التقليد مشروط بالعمل كما انه يكن ان يكون مقتضی الدليل 
جواز العدول او وجوبه واو كان بعد العمل فلا اثر لتحقيق معنى التقليد فلا 
تغفل . 

)١‏ يمكن ان يستدل عليه بوجهين: الاول: اطلاق ادلة حجية قول المجتهد 
للجاهل فان تلك الادلة على تقدير تماميتها لم تعتبر البلو غ فى اامقلد وايضاً لا 
فرق فى حكم العقل والسيرة العقلائية فى رجو ع الجاهل اأى العالم بين البالغ 
وغيره . 

الثانى : انه من الظاهر ان الامر بالنسية الى غير البالغ ليس اشد منه الى 
البالغ فلو قلنا بشرعية عباداته - كما نقول به يجوز له التقليد فلاحظ . 

۲) لخروجه عن مورد الاجماع علىعدم الجواز واد‌شثت فلت: انتقليده 
بقاء بعدا البلو غ لیس تقایداً ابتدائیا . 

۳ المجتهد الاخر اما یکون اعلم » او يكون مساویا او یکون مفضولا» 
وعلی جمیع التقادير » امسا یکون الاتفاق فی الفتوى محرز اومشک وکا فيه 
او محرز العدم » اما على تقدير الاتفاق فى الفتوى اوالشك فى الاختلاف 


ت۷۳ 


( مسألة ٦‏ ) : يشترط فى مرجع التقليد البلو غ . 
فلا مانع من العدول واما مع احراز الاختلاف ففىصورة التساوى يجب الاخذ 
بالاحوط وفى صورة کون من قلده اعلم يجب البقاء وفى صورة العكس يجب 

العدول بلافرق بين البالغ وغيره . 

)١‏ يقع الكلام فى هذا المقام فىموضعين : الموضع الاول فى المقتضى 
الموضع الثاتی‌فی‌المانع اما الموضع الاول» فالظاهر عدم قصور فى المقتضی 
فانه لافرق فى السيرة العقلائية الجارية فى رجو ع الجاهل الى العالم بين کون 
المررجع بالغاً وغيره كما ان الادلة اللفظية من الکتاب والسنة تشمل غير البالغ 
فان قوله عليه ااسلام : « من كان من الفقهاء » ( ۱ ) يشمل غير البالغ كما 
يشمل البالغ والانصراف على فرض تسلمه بدوی یزول بالتأمل فالاقتضاء تام . 

وربما یقال: بان المقتضی قاصر عن الشمول وذلك لان حدیث ابی‌خدیجه 
قد جعل الموضو ع عنوان الرجل حيث قال : « قال ابو عبدالله جعفر بن محمد 
الصادق عليه السلام : ایا کم ان یحاکم بعضکم بعضاً الى اهل الجور ولکن 
انظروالی رجل منکم یعلم شيأ من قضایا نافا جعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضياً 
فتما کموا اليه » ( ۲ * ) وهذا العنوان لایصدق على غير البالغ . 

ويرد عليه اولا: انه ضعیف سنداً بضعف اسناد الصدوق الى احمد بن عائذ 
مضافا الىان التویقالوارد فىابى خديجة معارض بتضعيفه وثانيا: ان الحديث 
وارد فى القضاء ولا برتبط بالفتوى فلاحظ . 

لكن يمكن تصحيح الخبرسنداً فان تضعيف الشيخ للرجلتاريخه مجهول 
كتو ثيقه اياه فباعتبار الجهل بالتاريخ يسقط کلام الشيخ عن الاعتبار وان شئت 

4 الرسائل الاب د مق ات القاضى الخديث : ۲۰ . 

؟) الوسائل الباب الاول من أبواب صفات القاضى الحديث : ۵ . 


“= 


قلت : يصير المقام من مو ارد الشبهة المصداقية للتضعيف فيبقى توثيق النجاشی 
بحاله من الاعتبارمضافاً الى أذا قدذكرنا في بحث المعاملات انه يمكن ان يقال: 
ان الشيخ قد اشتبه عليه الامر وتخيل ان‌المراد بأبي خديجة سالم بن أبى سلمة. 
واما اسناد الصدوق الى احمد بن عائذ فيمكن القول باعتباره لان الحسن 
الواقع فى السند قال النجاشى فى حقه : « أنه خير » وهذا توثيق فمن حیث 
السند الخبر تام الان يقال: بان الاخبار عن کون الشخص خير اعم من التوثيق 
وعلى کل فالحديث لايرتبط بالمقام بل وارد فى القضاء . 
واما الموضع الثانى : فما يمكن ان يقال فى مقام الاشكال او قيل امور : 
الاول الاجماع وحاله فی‌الاشکال ظاهر اذ من‌الممکن -. ان لميكن مقطوعاً ‏ 
ان منشأقول المجمعین الامور التی تذ کر فى مقام المنع فلایکوناجماعاً تعبديا 
كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام . 
مضافا الى انه كيف يمكن تحصیل‌الاجما ع واما الأجماع المنقول فقد ثبت 
فى محله عدم اعتباره . 
الثانى : ان المعلوم من الشارع ان غير البالغ غير لايق لهذا المنصب . 
وفيه انه علم خلافه فان المسيح كان نبياً فى المهد وااجواد عليه السلام كان اماما 
قبل بلوغه وكذلك ولى الله الاعظم عجل الله تعالی‌فرجه كان حين وفات والده 
أبن حمس سنين فاذاكان منصب النبوة والامامة لايشترطان بالبلو غ فكيف بمقام 
المرجعية للتقليد والحال ان النسبة والبعد بين المرحلتين ما بين المشرقين . 
الثالث : ان القلم مرفو ع عن غير البالغ حتى يبلغ كما في رواية عمار 
عن ابى عبدالله عليه السلام قال : سالته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: 
اذا اتىعليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى 


~~ 6 = 


عليه القلم ( ۱ * ) ومع فرض رفع القلم عنه كيف يجوز اتباعه ؟ . وفيه ان 
المستفاد منهذا الحديث وامثاله: ان‌القلم تكليفاً او وضعاً اوكليهما مرفوع عن 
غير البالغ ولا منافاة بين اعتبار رأيه لاغير و کون القام ٠رفوعاً‏ عنه ولاتلازمبين 
الامرين كما هو ظاهر . 
الرابع: انه قد دل بعض النصوص ان عمده مثل خطاءه وهو مارواه محمد 
بن مسلم عن ابی عبدالله عليه السلام قال : عمد الصبى وخخطأه واحد (؟ # )» 
فلا اثر لقوله . 
والاشكال فيه بان المراد منه عدم توجه الدية اليه » مدفو ع بان الحديث 
مطلق ولا وجه لحمله على المقيد فانه حمل على خلاف القاعدة فان المثبتين لا 
والحق ان يورد عليه بايرادآخر وهو ان الظاهر من الحديث ان افعاله في 
اعدبار الشارع افعال غير اختيارية فلو :تل احداً عمدأً يعتبر قتل الخطأ ففتوى 
غير البالغ كالعدم لكن يدفع الایراد المذكور بان اارواية لاتسقط آراء الصبي 
عن الاعتبار . 
ثم انه على فرض التنزل لوصار مجتهداً قبل البلو غ فلا اشكال في جو از 
تقليده بعد بلوغه ولا مجال لان يقال : بان اجتهاده قبل بلوغه ساقط عن الاعتبار 
اذ لاوجه لعدم اعتباره لانه يصدق عليه عنوان العالم والمجهتد» كما انه لو تعلم 
مسائله قبل‌ان‌یبلغ وبعد البلو غ مات فعلی‌تقدیر جواز تقلیدالمیت ابتداء لا اشکال 
۱) الوسائل الباب ٤‏ من أبواب مقدمات العبادات الحدیث ۱۲ . 
۲) الوسائل الباب ۱۱ من أبواب العاقلة الحدیث ۲ . 


كات 


والعقل"" . 
في جو از تقلیده نعم لومات قبل‌البلو غ یشکل جوازتقلیده حتی‌علی‌القول بجواز 
تقليد المیت ابتداء . 

)١‏ الذي يمكن ان يقال في المقام : ان الجنون اذا كان ادوارياً فلا مانع 
من تقليده حال الافاقة م عاجتماع بقية الشرائط» واما الاطباقى فتاره بقع‌الکلام 
في تقليده ابتداء واخرى في البقاه على تقليده بان قلده حال العقل ثم يبةى على 
تقليده بعد عروض الجنون . 

اما الصورة الاولی فلا اشكال في عدم الجواز اذ لاوئوق باقوال من لاعقل 
له ولا بآرائه كما ان العقلاء لاررون له وقعاً في انفسهم والاطلاقات على فرض 
تماميتها لاتشمله اذ الموضو ع في تلك النصوص قد قيدت بقيود لاتنطبق على 
المجنون لاحظ ما ارسله في الاحتجاح ( ١‏ د ) فان الموضوع المذكور في 
الحديث لاتنطبق على المجنون اذ المذ كور في الرواية فام من كان من الفقهاء 
صائنا لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً علىهواه مطيعاً لامر مولاه (# ۲) فانه من‌الظاهر 
ان هذه العناوين لا تنطبق على المجنون . 

مضافا الى انه قيل : لا حلاف في اعتبار العقل في المر جع . 

واما الصورة الثانية فلا مانع من البقاء على تقليده اما السيرة فهى جارية 
على العمل بقول من زال عنه عقله كما انه يمكن ان یقال: ان الاطلاقات تشمله 
اذ بعد فرض شمول الاطلاق يكون مقتضاه عدم الفرق بين بقاء عقله وزواله. 

وبعبارة اخرى: مفاد قضية الحجية اعتبار قول فلان و اطلاقه يقتضى ثبوت 
الاعتبار ولو مع التغيير والتبدل والقول بان هذا المقام ینافی مع كونه مجنوناً 


. ۲۲ لاحظه فى ص‎ )١ 
. ۲۰ : الوسائل الباب ۱۰ من أبواب صفات القاضى الحدیث‎ )۲ 


۲۷ 


والایمان" . 


مردود بانه ما الفرق بين اعتبار رأى المرجع في الامر الدینی وقول العادل في 
الموضوعات فهل يمكن ان یتوهم احد بانه لو اخبر البينة عن شيء ثم سقط 
اعتباره بعروض الفسق او الجنون » لم يبق کلامه معتبراً وسقط ولایترتب الاثر 
عليه ؟ كلا والظاهر انه لافرق بين المقامین فلاحظ . 

)١‏ ربما يستدلعليه بالاجماع؛ وحالالاجماع في الاشكالواضح اذالمنقول 
منه غير حجة واما المحصل منه » فعلى تقدير حصوله يحتمل كونه مدر كيا فلا 
يكون اجماعاً تعيديا كاشفاً . 

وربما يستدل على المدعى بجملة من ااروايات : 

الاولی مارواه على بنسديد السابى قال : کتب الى ابوالحسن عليه السلام 
وهو في السجن : واما ماذكرت يا على ممن تأخذ معام دنك لا تأعدن معالم 
دينك عن غير شيعتنا فانك ان تعديتهم اخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا 
الله ورسوله وخانوا اماناتهم ( ١‏ ) . 

بتقريب: انالمستفادمن الحديث اذمعالم الدين لایمکن اخذه من‌المخالف. 

وفيه : اولا ان السند ضعيف بعلى بن <بيب حيث انه ام يوثق وثانياً : أن 
الظاهرمن الحديث‌المنع عناخذ الدين ومعالمه عن المخالف منحيث خيانته. 

وبعبارة احری : ان الممنو ع اخذ الدين ممن يستفيد الحكم الشرعى عن 
غير طريق الحق وهذا ليس محل الكلام بل الكلام في‌جواز الاخذ منالمخالف 
الذي يستفيد الحکم الشرعي عن طريق الحق الا ان يقال : بان الخيانة لاتنفك 
عن غير الشيعة والمستفاد من الحديث عدم جواز اخذ معالم الدين عن الخائن 


. ۲ من أبواب صفات القاضى الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 


۳ 
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الثانية : ما رواه احمد بن حاتم بن ماهويه قال كب لنت رفن انا 
الحسن الثالث عليه السلام . اسأله عمن آخذ معالم دينى وكتب اخوه ايضاً 
بذلك فكتب اليهما : فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دینکما على كل مسن في 
حبنا و کل كثير القدم في امرنا فانهما كاف و كما انشاء الله تعالى ( ١‏ × ) . 

وتقريب الاستدلال ظاهر . وفيه اولا: ان السند ضعيف بموسی بن جعفر بن 
وهب وثانيا : ان الشرط المذ كور في الخبر لااشكال في عدم لزومه فان شدة 
الحب والثبات التام في امر هم لايشترطان في‌المرجع . 

الثالثة مارواه أبو خديجة (٭ ۲) فانالظاهر من الرواية اشتراط كو نالمرجع 
من الشيعة اذ الظاهر من قوله عليه السلام الى رجل منکم » لزوم کونه شيعياً . 

وفيه:أولا:انزه ضعيف سند با لحسن بن علي بن الو شاء النقاش في تو ثيقه (#دم) 
وثانياً : انه وارد في القضاء . 

الرابعة: مارواه عمر بن حنظلة قال: سألت أباع. د الله عليه ا لسلام عن رجلين 
من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الى أن قال : فان كان کل 
واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا انيكونا الناظرین فيحقهما واختلف فيما 
حكما وكلاهما اختلفا في حدیثکم ( حديثنا ) فقال : الحكم ماحكم به اعدلهما 
وافقهما واصدقهما في الحديث واورعهما ولایلتفت‌الی‌مایحکم به الاخر( 4). 

والتقريب هو التقريب . وفيه : أولا انه ضعيف بعمر » وثانياً بانه وارد في 
القضاء وثالثاً : ان کلام الامام عليهالسلام في‌مورد سؤال الراوي والراوي فرض 

۲ و؟)لاحظ ص ۲٤‏ . 


. ۱ : الوسائل الباب ۹ من آبو اب صفات القاضی الحديث‎ )٤ 


- ۹ - 


والذکورة" . 
الامر في رجلين من أصحاينا و الله العالم بحقائق الاشياء . 


)١‏ ما يمكن ان یذ کر في هذا المقام أو ذكر آمور : الاول : الاجماع 
واشكاله ظاهر . 


الثاني : ما رواه أبوخديجة (*# )١‏ بتقريب ان عنوان الرجل لايصدق على 
غير المد کر . وفيه : انه قد مر ( #د ۲ ) ان الرواية واردة في القضاء ومقامنا 
البحث عن الفتوى . 

الثالث : ما رواه ابن حنظلة (#د ۳) وفيه ان الرواية ضعيفة سنداً بعمرمضافاً 
الى انها واردة في حكم القضاء فلا يرتبط بالمقام . 

وفي المقام روى مرسلا عن عامر بن عبدالله بن جزاعة ۶-ال : قلت لابی 
عبدالله عليه السلام : أمرئتي تقول بقول زرارة ومحمد بن مسلم في الاستطاعة 
وترى رأيهما فقال : ما للنساء وللرأى وهذه الرواية ساقطة سنداً فان العامر لم 
يوق . 

الوجه الثالث ما افاده سيدنا الاستاد وملخصه : انه فهم من مذاق الشرع 
ان اللازم على المرأة الاستتار ولم برض الشار ع تصدى الءرأة للامور العامة 
وادارتها ومذا رادع عن السيرة الجارية على رجوع الجاهل الى العالم . 

وهذا الوجه لايرجع الى محصل وانه أحص من المدعى فان جواز تقليد 
المرأة لایستلزم تصدیها للامور العامة وبين المقام وبینه بون بعيد اذ یمکن ان 
تکون امرأة مجتهدة مستترة في كمال التستر و الجاهل يعمل بآرائها لا سيما اذا 
كان المراجع امر أة مثلها کما يجوز اما متها للنساء . 


۱ ۲) لاحظ ص ۲٤‏ . 
۳) لاحظه فى ص ٩‏ ۲ 3 


عاد 


1 ١(داهتجالاو‎ 


)١‏ اذمع عدم الاجتهاد يكون منمصاديق رجو ع الجاهل الىمثله فاشتراط 
الاجتهاد في مر جع التقليد مما لا کلام فيه انما الكلام في انه يشترط فيه الاجتهاد 
المطلق - كما في عبارة السيد اليزدي في عروثه - أو يكفي التجزي بناء] على 
امکانه ؟ لا يبعد ان یکون کلام الماتن ظاهراً فيالثاني» حيث لم يقيده بالاطلاق 
وكيف كان الظاهر انه لا فرق في بناء العقلاء بين المجتهد المطلق والمتجزي 
في جواز الرجوع فان المیزان کون المرجع عالمأكى يكون الرجوع اليه من 
مصاديق رجو ع الجاهل الى العالم . 

ولا يخفى ان الاجتهاد المطلق لا يلازم استنباط جميع الاحكام بالفعل فان 
المراد من الاجتهاد المطلق الملكة الثابتة في النفس الموجبة للقدرة على استنباط 
الاحكام فالمیزان حصول الملكة ومن البديهي ان الفرق بين الملكة الناقصة 
والكاملة بلا وجه ولذا لم يفرق الاستاد بين قليل الاستنباط وكثيره . 

وصفوة القول في‌المقام : انه لا وجه للتفصيل بين الاجتهاد المطاق وغيره 
بالنسبة الى بناء العقلاء وأما من حيث الدلیل اللفظي » فالظاهر اذه ليس في 
الادلة ما يكون تاماً سند ودلالةكى يعتمد عليه فان حديئي أبى خديجة وابن 
حنظلة ( + ١‏ ) ضعيفان سنداً مضافاً الى انهما متعرضان لحکم القضاء لا الافتاء 
فلاحظ واما ما عن تفسير العسكري ( * ۲ ) فهو أيضاً ساقط سنداً فان استناد 
التفسير المذكور الی‌الامام عليه السلام أول الكلام نعم من حيث الدلالة لابأس 
به فان الفقیه على الاطلاق لا يصدق على کل متجزی . 


۰۲۹ - ۲ لاحظهما فى ص‎ )١ 
فانه عين رواية الاحتجاح.‎ ٩ لاحظه فى ص‎ )۲ 


۹ ۳ 


والعدالة۱۱ . 


۱) مسا یمکن ان يقال في وجهه آمور : الاول الاجماع وحاله في الاشکال 
واضح فان‌المتقول‌منه لیس حجة والمحصل منه على فرض حصو له یکون محتمل 
المدرك ان لم يكن مقطوعاً به . 

الثاني : انها شرط في امام الجماعة فتكون شرطأ في المرجع بالاولوية. 
وفيه ان الاولوية أولالكلام وملاك الاحکام غير مغلوم لدنيا وعلى فرض التسليم 
تكون ظنية لا يغنى من الحق شیثاً . 0 

الثالث ما رواه أحمد بن علي بن أبيطالب الطبرسى في الاحتجاج وفي 
تفسير العسكري عليه السلام فيقواه تعالى «فویل للذين يكتبون الكتاب بايديهم 
ثم يقولون هدا من عند الله قال : هذه لقوم من اليهود الى ان قال : وقال رجل 
لاصادق عليه السلام : اذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب الا 
بما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول منعلمائهم ؟ وهل عزام 
اليهود الاكعوامنا يقلدون علمائهم الى ان قال : فقال عليه السلام : بين عوامنا 
وعوام اليهود فرق من جهة وتسوية من جهة أما من حيث الاستواء فان الله ذم 
عوا‌نا بتقليدهم عامائهم كما ذم عوامهم وأما من حيث افترقوا فان عوام اليهود 
كانوا قد عرفوا علمائهم بالكذب الصراح وأكلالحرام والرشا وتغبير الاحكام 
واضطروا بقلوبهم الى ان من فعل ذلك فهو فاسق لا يجوز ان يصدق على الله 
ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذمهم و كذلك عوامنا اذا عرفوا 
من علمائهم الفسق‌الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على الدنيا وحرامها فمن 
قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة عامائهم فاما من كان 
من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لامر مولاه فللعو ام 


۳۲ - 


هو ها ها ها و و 4 و هيه يو 
ان يقلدوه وذلك لايكون الا بعض فتهاء الشيعة لا كلهم فان من ركب من‌القبایح 
والفواحش مر اكب ءلماءالعامة فلاتفبلو امنهم عناشيئاً ولا كرامة وانماكثر التخليط 
فيما يتحمل عنا أهل‌البیت لذلك لانالفسقة يتحملون عنافيحر فونه باصله لجهلهم 
ویضعون الاشياء علسی غير وجهها لقلة معرفتهم وآخرون يتعمدون الکذب 
علینا ( # ۱) . 
بتقریب ان المستفاد من مجمو ع الحدیث اشتراط العدالة في المر جع . 
وفیه : أولا : ان السند ضعیف ‏ وثانياً » : انه يمكن ان يقال : انه یکفی 
الحدوث واما البقاء فلا اذ لو كان عادلا يشمله دلیل الاعتبار ومقتضی اطلاق 
الدليل بقائه ولو مع زوال صفة العدالة . 
الرابع : انه كيف يرضى الشار ع ان يسلم آمور المسلمين الى الفاسق . 
وفيه : أولا : انه يكفي الوثوق وهو العمدة وثانياً : ان جواز التقليد لا يستلزم 
جو از تصديه لامورالمسلمین فان تناسب الحكم مع موضوعه يقنضي الاشتراط 
في الثاني بخلاف المرجع للتقلید ولا وجه لقیاس أحد المقامین على الاخر . 
فتحصل : انه لا وجه للاشتراط و آها من حيث المقتضی فلا فرق في نظر 
العقلاء بين الموردین كما هو کذلك بالنسبة الی‌بقية موارد رجو ع الجاهل‌الی 
العالم واما الدلیل اللفظي فایضاً بقتضي عدم الاشتر اط لاحظ ما رواه أحمد بن 
اسحای ( × ۲ ) ۰ 
فان المستفاد من هذا الحدیث ان الاخذ مشروط بکون من بو خذ منه ثقَة 
فالنتيجة انه لا دلبل على اشتر اط العدالة في المر جع . 
۱) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى الحديث ۲۰ . 
۲) لاحظه فى ص ۱6 . 


أذ ۳۳ 


وطهارة المو لد( ۰ 
وان لابقل ضبطه عنالمتعارف""والحياة فلایجوزتقلید المیت 


ارتداء۳۱ 


)١‏ ما بمکن ان بستدل به عليه أمور: الاول: الاجماع. وفیه : ان المنقول 
منه غير حجة » والمحصل منه غير حاصل وعلى فرض الحصول يكون محتمل 
المدرك . ظ 

اسثاني: الاصل‌فان مقتضاه عدم حجية قول ولد الزنا للغير وفيه: انه لايفرق 
في السيرة العقلائية بين ولد الزنا وغيره مضافاً الى انالادلة اللفظية تشمله فلاحظ 

الثالث : فحوى ما دل على اشتراطها في امام الجماعة والشاهد فانه يفهم ` 
العرف اشتراطها في المرجع بالاولوية فان الشارع اذا لم برض ولد الزنا لان 
يتصدىلامامةالجماعة والشهادة» فكيف يرضى لانيتصديمقامالمرجعية والزعامة 
العامة. وفيه: انملا كات الاحكام ليست محرزة عندنا وهذا الوجه غايته ان‌بورث 
الظن بالاشتراط وهو لا یغنی من الحق شيئاً . 

فانقدح بما ذكر عدم قيام دليلمعتبر على الاشتراط فالحق عدمه. ولايخفى: 
ان ماذكرنا مبنی على عدم ملازمة خبائة المولد مع الكفر و الا فلايجوز تقليده 
لاشتراط الايمان في المرجع ولكن قد مر انه مبنی على الاحتياط . 

؟) الانصاف انه لا دليل عليه ولا يفرق فيالسيرة العقلائية بين من تعارف 
ضبطه ومن يكون خارجاً عن المتعارف بأن يكون ضبطه قليلا نعم ريما يقال  :‏ 
بانصراف الادلة اللفظية عن مثله لكنه على فرض تسليمه بدوی يزول بالتأمل. 

۳) وقع الكلام فيما بينهم في اشتراط الحياة في مرجع التقليد ابتداءاً ولا 
يخفى ان جواز التقليد يحتاج الى الدليل وبدونه لايمكن الحكم بالجواز فلولم 


ا 
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يتم دلیل علی‌الجو از یکون مقتضى الاصل‌الاولی عدم الجواز اذ مرجعه الشك 
في جعل الحجية ومقتضى الاصل عدم الجعل فلابد من النظر في أدلة التقليد کی 
نری هل تشملالميت أولا ؟ وعلى فر ض الشمول هل‌یکون دليل على التخصيص 
أو لا . 

فنقول : قد ادعی على عدم الجواز الاجماع قال سید المستمسك قدس 
سره شرحاً علی کلام الماتن : ولایجوز نقلید المیت ابتداءاً : « اجماعاً الا من 
جماعة من علمائنا الاخباز ین » . 

وفيه: انه كيف یمکن تحصیل الاجماع بل نقطع بعدم تحققه فان جملة من 
الا خباربین و صاحب‌القوانین م نالاصوليين قائلون بالجو از فام یتحقق‌الا جما ع 
وعلی فرض حصوله یکون محتمل المدرك فلا بترتب عليه أثر والمنقول منسه 
غير حجة فالعمدة : النظر فى أدل-ة التفلید فنقول : اما الکتاب فربما یدعی 
کما في كلام سيدنا الاستاد - ان أهل الذ کر في قوله: فاسألوا أهل الذ كر ان 
كنتم لا تعملون ( ٭ ١‏ ) لا يشمل الميت فان کل عنوان ظاهر في الفعلية ومن 
الظاهر ان المیت ليس من أهل الذكر فعلاكما ان آية النفر ( * ۲ ) لاتشمل 
الميت لظهورالاية فيالانذار الفعلي وان شئت قلت: ان موضوع الحكم عبارة 
عن المنذر بالفعل لا من كان منذراً سابقاً فلا بشمل الميت . 

ویرد عليه : أولا : انه لو انذر ثم نام أو سكت أو اغمى عليه فعلم انذاره 
من لم يكن حاضراً في مجاس الانذار فهل يمكن ان يقال: بعدم اعتبار الانذار 
بالنسبة اليه ؟كلا . 


۱) الا نبیاه ۷ والنحل ٤۳‏ ۰ 
۲) لاحظها فى ص ۱۰ . 
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وثانياً : ان الذي يستفاد من هذه الجملة بحسب الفهم العرفي حجية قو له 
للغير بلا فرق بين موته وحياته . 

وأورد على الاستدلال بالکتان سيدنا الاستاد أيضاً: بأنه كيف يمكن شمو له 
للمیت والحال ان فتواه يخالف فتوى الاحياء والاموات ومع المخالفة لايشمله 
دليل الحجية . 

وفيه : أولا : انه أخخص من المدعى اذ ربما لايعلم الخلاف . وثانياً : ان 
هذا الاشکال برجع الى المانع ولذا لا يمكن تقلید الحي مع العلم بالخلاف 
كما هو معترف به . وبعبارة أخرى : الكلام في الاقتضاء لا في المانع . أضف 
الى ذلك ان غاية ما في الباب » عدم شمول الايات للميت . 

وبعبارة أخرى لا مفهوم اها ينفي اعتبار قول المیت فلو قام دليل دال على 
جوازه ناخذ به لكنالذي يهون الخطب انه قدانکر نا دلالة الابتين على المدعى 
وانهما لا ترتبطان بمسألة جواز التقليد . 

وأما الروايات : فربما يقال : بأنها لا تشمل الميت فان قوله : من عرف 
أحكامنا ( د ١‏ ) وكذا قوله من كان من الفقهاء ( #۲ ۲ ) أو قوله واما الحوادث 
الواقعة فارجعوا الى رواة أحاديثنا (#د ۳) وكذا قوله : فما أدى اليك عنى فعنى 
يؤدى ( # ٤‏ ) الى غيرها من العناوين المأخوذة في لسان الروايات لا يشمل 
الميت فلا يجوز تغليده ابتداء . 


. ۱ الوسائل ااباب ۱۱ من أبواب صفات القاضى الحديث‎ )١ 

۲) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب صفات القاضى الحديث : ۲۰ . 
۳) الوسائل الباب ۱۱ من آبو اب صفات القاضى الحديث : ٩‏ . 
)٤‏ الوسائل الباب ۱۱ من أبواب صفات القاضی الحديث : 4 . 


۳ 


وفيه: أولا: انه ننقض بمن بنقل‌الرواية فهل يمكن لاحد الاشكال في شمو لها 
للراوي الميت ؟كلا . وأي فرق بين المقامين ؟ 

وأفاد سيدنا الاستاد : ب أن العرف ينهم من دلیل حجية قول الراوي ان 
المرجع الرواية لا الراوي فلايسقط اعتبارالرواية بموت الراوي وأما المرجع 
في الفتوى هو المجتهد لا رأيه . 

وفيه : انه دعوی بلا دلیل مضافاً الى انه بنفسه يصرح بأن حجية الاخبار 
باطلاةها تقتضي حجية قول‌الراوي واعتبار حجية رأىالمجتهد ومعه كيف یمکن 
التفكيك بين الموردین لاحظ ما رواه أحمد بن اسحاق «* ١‏ ) » فانه بصر ح 
بان اطلاق هذا الخبر يقتضي حجبة الرواية والفتوی . 

وثانیاً : ان غاية ما في الباب عدم شمول الروایات للمیت ولیس لها نفی 
الحجية عن قو له الا ان يقال : ما كان منها بلسان التحدید ینفی با لمفهوم کقو له: 
من كان من الفقهاء ( × ۲ ) لکن قد مر ضعف الرواية سنداً . 

وثالكا : ان العرف يستفيد بمناسبة الحکم والم‌وضو ع آن قول من یتصف 
بالصفة المذ کورة حجة للغیر بلا فرق بين کونه حیاً أو ميتاً . 

وأما العقل فر بما يقال كما عن الشیخ قدس سره - : انه لا يجوز عقلا 
تقلید الميت الا بعد انسداد العلم والعلمی والمفروض ان الادلة وافية لاثبات 
جواز تقايد الحي فلا تصل النوبة الى افامة دلیل الانسداد . وفیه ان هذا البیان 
انما يتم في‌حق من لابجوز تقلید المیت ابتداءاً وأما من يجوز تقليده کذ لك فلا 
يتم في حقه هذا التقریب والمفروض انه قدتقدم تمامية دلالة اللصوص علی‌جو از 

۱) مر فی ص ۱۵ . 

۲) داجع ص ۳۱ . 


تقليد الميت ابتداء مضافاً الى السيرة العقلائية فان العقلاء لايفرقون في جواز 
رجوع الجاهل الى العالم بين الحي والميت . 

وأفاد سيدنا الاستاد في‌المقام: بأنالسيرة العقلائية مردوعة من قبل الشار ع 
بتقريب: ان‌تقلید الميت لو کان جايزاً ابتداءاً لزم حصرالمر جع من‌زمان‌الکلینی 
الى زماننا هذا في واحد وذلك للعام الاجمالي بوجود الخلاف بين الفقه-اء 
الامامية في المسائل الفرعية ومع العلم بالخلاف يجب تقليد الاعلم فینحصر 
التقليد في و احد وهذا ضروري البطلان من‌مذهب الشيءة اذ معناه الاعتقاد بامامة 
الامام الثالث عشر . 

وفيه: أولا: ان هذا المحذوريختص بالعلم بالخلاف حتى فيمورد الابتلاء 
ويمكن ان لايكون العامي عالماً بالخلاف في مورد ابتلائه فلايتحقق المحذور 
المذ کور وثانياً : ان الاعلم يختلف بحسب اختلاف الازمنة ولايكون منحصراً 
في شخص واحد وبعبارة أخرى: يمكن ان يكون الشيخ الطوسي اعلم العلماء 
في‌زمان ويكون المحقق الکر كياعام العلماء فيزمانآخر وهذا واضح وثالثاً: 
ان وجوب تقليد شخص واحد لایستلزم کونه اماماً بل لیس فيه استنكاراً بل لنا 
ان نقول : بأن کون المرجع شخصاً واحداً أحسن اذ عليه لایلزم الاحتلاف ولا 
بقع التکالب والمسابقة في الوصول الى مقام المرجعية اعاذنا الله من الزلل . 

وربما يقال : انه يكفي سنداً للجو از استصحاب حجية رأی المجتهد بعد 
وفاته فان استصحاب بقاء الحجية يكفي ان يستدل به على جواز تقليد الميت 
ابتداءاً . ويرد عليه انه على فرض تمامية هذا الاصل وخلوه عن النقاش بسقط 
بمعارضة أصالة عدم الجعل الزائد . 

وبعبارة أخرى : قد حققنا في محله ان الا ستصحاب فى الحكم الكلي غير 
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سأّلة ۷) : اذا قلد مجتهداً فمات فان كان اعلم من الحى 
وجب البقاء على نقایده فیما اذا كان ذا کر لما تعلمه من المسائل 
وان کان الحی اعلم وجب العدول اليه مع العلم باأمخالفة نما 
ولو اجمالا وان تساويا فى العلم أولم یحرز الاعلم منهما جاز له 
اليقاء فى المسائل التى تعامها ولم ينسها ما لم يعلم بمخالفة فتوى 
ين وأما المسائل 
التى لم يتعلمها أوتعلمها ثم نسیها فانه يجبا نيرجع فيها ال ىالحى''. 


الحى لفتوى الميت والاوجب الاخذ بأحوط الوا 


جار للمعارضة مضافاً الىان حجية قوله أماتختص بمنادرك زمانه و كان معاصراً 
معه أو تعم المعدوم اما على الاول فلا يقين بالحدوث كي يستصحب واما على 
الثاني فلا تصل النوبة الى الاصل كما هو ظاهر :اذ الاصل يجري مع الشك 
والمفروض ان قوله حجة لمن وجد بعد زمانه متأخرا عنه فلاحظ . 

)١‏ في هذه المسأئة فروع : الاول : انه لوقاد مجتهداً ثم مات يجوز البقاء 
على تقايده بدعوى: ان المقتضى للجواز تام ولایمنع عنه مانع فان المفروض 
ان اطلاق الكتاب يقتضى جواز تقلید المنذر حتى بعد موته كما ان قول ُهل 
الد كربعد السؤال حجة حتى بعد وفاته وقس عليهالروايات فان مقتضى اطلافها 
جواز التقلید حتی بعد وفات المر جع ۰ 

وصفوة القول : ان المستفاد من الکتاب والسنة اعتبار قول المنذر و أه-ل 
الذكر والثقة و لم‌تقید تلك الادلة بکون هؤلاء الاشخاص احیاءاً كما ان مقتضی 
السيرة کذ لك اذ لا فرق فیها بين الحياة والممات . 

الثاني: انه یشترط في جواز البقاء کون المقلد ذاكراً لفتاوی المر جع التي 
تعلمها حال الحياة و الوجه في هذا الاشتراط انه في‌غیر هذه الصورة یکون من 
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التقليد الابتدائي الذي لا يجوز . 

ويرد عليه : ان مقتضى اطلاقات الادلة عدم الفرق بين عروض النسيان 
وعدمه كما ان الامر كذلك بالنسبة الى السيرة فانها تقتضي رجو ع الجاهل الى 
العالم والمفروض ان المحذور الذي ذكر في كلامه من‌عدم جواز تقليد الميت 
ابتداءاً ليس وارداً فانالقول بالجواز فيمفر وض الكلام لايستلزم الاعتقاد بامامة 
الامام الثالث عشر . 

الثالث: ان الميت لوكان اعلم من‌الحي يجب البقاء على تقليده مع العلم 
بالمخالفة ولو اجمالا والوجه فيه ان أدلة الحجية لاتشمل مورد التعارض فتصل 
النوبة الى السيرة العقلائية ومفتضى السيرة البقاء على تقليد الاعلم . 

وبعبارة أخرى: العقلاء عند الاختلاف في الر أي يقلدون الاعلم والمفروض 
ان الميت أعلم وقلنا بجواز البقاء مع كونه ذاكراً لما تعلمه فالسيرة جارية على 
البقاء ولم يردع عن تقليد الميت في هذه الصورة. أضف الى ذلك ان مقتضی 
حكم العقل أيضاً كذلك اذالمقام مقام دوران الامر بين التعيين والتخيير ومفتضی 
حکم العقل الاخذ بمحتمل التعيين واحتمال التعيين في تقلید الاعلم ولم پثبت 
اجماع على عدم وجوب البقاء على تقليد المیت في هذه الصورة لکن هسذا 
التقريب يتوقف على ثبوت عدم وجوب الاحتياط شرعاً أوعدم امكانه واما مع 
امكانه وعدم دليل على عدم وجوبه يجب الاحتياط اذا لمتكن سيرة من العقلاء. 

ا أخرى : هذا فيما اذا أحرزت السيرة العقلائية على الرجوع الى 
الاعلم وأما لو كانت السيرة جارية على الاحتياط أولم تحرز سيرتهم عند العلم 
بالاختلاف فالمتعين العمل بالاحتياط . 

الرابع : انه لوكان الحي أعلم مع العلم بالاختلاف يجب الرجوع اليه 


E 


(مسألة ۸): اذا اختلف المجتهدون فىالفتوى وجب الرجوع 
) 
لين الاعلم ١‏ 


والوجه فيه ظهر مما ذكرنا فان‌الادلة اللفظية تتساقط بالتعارض فتصل النوبة الى 
السيرة الجارية على الرجو ع الی‌الاعلم مع العلم بالاختلاف مضافاً الىاحتمال 
تعيين الاعلم فیجب عقلا . ۱ 

الخامس : اذا احرز تساو دهما في العلم أولم بحرز کون احدهما أعلم جاز 
له البقاء في المسائل التي تعلمها ولم ينسها مالم يعلم بالمخالفة بينهما في‌الفتوی 
فانه لا مانع من البقاء على تفليد الميت اذ ليس من التقليد الابتدائي ولا وجه 
لترجیح الحي على الميت لامن حيث الاداة اللفظية اذ المفروض انها تشمل 
المبت كما تشمل الحي ومجرد احتمال المخالفة لا و المعارضة والتساقط 
اذالمعارضة فر ع الوصو لكما اذمةتضى السيرةالعقلائية جوازاليقاء اذالمفروض 
عدم العلم بالخلای . 

السادس : انه مع عدم احراز أعلمية آحدهما والعلم باختلافهما في‌الفتوی 
یجب‌الاخذ بأحوط القو لین اذالادلة اللفظية تسقط با لتعارض ولاسيرة من العقلاء 
في مثل الفرض ومفتضی حکم العقل و جوب الاحتیاط . ۱ 

السابع : انه يجب التقلید عن الحي في المسائل التي لم یتعلمها أوتعلمها 
ثم ذسيها بدعوى : انه يكون من التقليد الابتدائي وقد مر ان الماتن لا يجوز 
التقليد الابتدائي عن‌المیت هذا على مسلكه وأما على ماتقدم منا من جواز تقليد 
الميت ابتداءاً فلا فرق بين الميت والحي فلا وجه للتفصيل . 

)١‏ فانالاطلاقات تتعارض فتستاقط ومقتضى السير ةالعقلائية تر جيحالاعلم 
كما ان مقتضى دوران الامر بين التعيين والتخيير كذلك فان تعين تقليد الاعلم 


ت 


ومعالتساوى وجب الاخذ بأحوط الاقوال" ولاعبرة بكون أحدهم 
اعدل(۲ . 
( مسألة 4) :اذا علم ان أحد الشخصین اعلم من الاخر فان 


لم يعلم الا حتلای الفتوی منم جر اوا ۷ ۲ 


محتمل وأما تعين تقليد المفضول فلا . 

۲( لعدم دحل الاعدلية في تعون الاعدل ان قلت : عند دوران الامر بين 
التعيين والتخیر يجب الاخذ يما بحتمل تعینه فلابد من تقايد الاعدل . قلت : 
هذا فرع عدم وجوب الا<تياط ولادليل على عدمه. وبعبارة آحری دليل الحجية 
من النصوص لا «شمل المورد للتعارض ولا سيرة من العقلاء فلايد من الاخد 
باحوط الهو لین وأما حدلث ابن حنظلة ( چ 6 قضعء.فی أولا ومو رده المعضاء 
ثازياً . 

۳) والوجه فیه: ان دلیل الحجية يشمل كلا الةو لين فیجوز تقلید المفضول 
مع العلم بأعلمية الاخر فضلا عما اذا احتمل ذلك . 

ان قات : مع احتمال المخالفة یکون من‌الاخذ بالعام في‌الشبهة المصد اقية 
فان دليل الاعتبار لا دشمل المتعارضين والمفروض ان التعارض محتمل 5 

قلت: بدفع احتمال الخلاف بالاصل الازلي بل النعتى اذ لا اشكال في عام 
الخلاف بینهما في زمان بعد وجودهما . آن قات : يجب على المقلد الشجص 
عن المعارض كما يجب على المجتهد في الروایات . 

. ۲٩ لاحظ ص‎ )١ 
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وانعلم الاختلاف وجبالفحص عن‌الاعلم(۱ ويحتاط وجوباً 


قلت : الفارق بين المقامين أولا : انه يجب الفحص فيالشبهات الحكمية 
فقبل الفحص لا يجوز العمل بالعام أو المطلق . 

وئانياً: العلم الاجمالي بالتخصيص والتقييد مانع عن العمل بالعام و المطلق 
وأما في المقام فلاو جه للفحص مع شمو لدليل الاعتيار بمعونة اصالة عدمالمخالفة 
مضافاً الى ان السيرة جارية على الرجوع الی‌المفضول مع عدم العلم بالخلاف 
لكن يمكن ان يقال : بأنهم يراجعون الى الاعلم في‌الامور المهمة ولو مع عدم 
العلم بالخلاف الاهم الا ان يقال : ان الائمة عليهم السلام ارجعوا الناس الى 
الرواة کیونس بن عبدالرحمان مع انهم علیهم السلام کانوا اعلم . ۱ 

وافاد سید المستمسك في الجواب عن الاشکال : بأن احتمال الاختلاف 
لا يعتنى به حيث ان التخصیص لبی ويقتصر فيه على المتيقن . 

ویرد عليه: ان هذا مبنى على عدم تعنون العام بالمخصص اللبى وأما على 
القول بتعنونه به كاللفظي - كما عليه سيدنا الاستاد - فلا يرتفع الاشكال الا بما 
ذكرنا فالنتيجة عدم وجوب تقليد الاعلم ان قلت: قول‌الاعلم أقرب الى الواقع 
قلت : لادليل على أن الملاك كله الاقربية الى الواقع بلالدليل قائم على خلافه 
وهو ارجاع الائمة الناس الى الرواة مع انهم عليهم السلام ٠.وجودون.‏ اذقلت: 
يدورالامر بین‌التعیین والتخيير قلت: هذا التقريب عند فقد الدلیل على الاعتبار 
وقد اقمنا الدليل على حجية قول غير الاعلم فلا تصل النوبة الى هذا البيان . 

)١‏ اذ مع العلم بالخلاف لا يشمل دليل الاعتبار لاجل المعارضة والحجة 
هو خصوص قول الاعلم فاشتبه الحجة بلا حجة فيجب الفحص ولا .يجوز تقليد 
أحدهما مع احتمال کون الاخر اعلم . 


مع - 


فی مدة الفحص (۱ فانعجز عن معر فة الا علم فالاحو ط وجوباً الا نحل 
بأحوط القولين مع الامکان" . 
ومع عدمه يختار من كان احتمال الاعلمبة ف.-4 أقوى منه فى 
الأحر”” فان لم يكن احتمال الاعلمية فى أحدهما أقوى منه فى 
الاخر تخیر بینهما"" وان علم انهما اما متساويان أوأحدهما المعين 
اعلم وجب الاحتياط' * وان لم يمكن وجب تقليد المعین" . 
(مسألة 060 : اذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه 
الىمن هوأهل لها وكذا اذا قلد غیرالاعلم وجب العدول الی‌الاعلم 


. اذمن يجب تقليده غير معلوم فلا حجة للعبد في ترك الاحتياط‎ )١ 

؟) اذ لا طريق غير الاحتياط ودعوی‌الاجماع على عدم وجوب الاحتياط 
على المقاد حتی في مفروض ااکلام عهدتها على مدعیها ۲ 

۳ کما لو أفتى أحدهما بوجوب شيء والاخر بحرمته فانه في‌مثله لايمكن 
الاحتياط فلابد بحكم العقل الاخذ بما يكون آقرب الى الصواب وهو قول 
من كان احتمال الاعلمية فيه أقوى . 

5) اذالمفروض عدم امكان الاحتياط ولاتعين بحكمالعقل لاحدهما لاحتمال 
الاعلمية في كل منهما على حد سواء . 

ه) اذ دايل الاعتبار لایشمل المقام لامعارضة ولا دليل على اعتبار احتمال 
الاعلمية في أحدهماالمعين وبمةتضى تنجيز التكليف الواقعي يجب عليهالاحتياط. 

5) لدوران الامر بين التعيين والتخيبر وبحكمالعقل لاید من‌الاخذ بالمعين 
فان اعتباره معلوم و آما الاخر فلا . 


تت 


مع العلم بالمخالعة بينهما وكذا لوقلدا الاعلم ثم صارغيره اعلم''. 
(مسألة ۱۱) : اذا قلد مجتهداً ثم شك فى انه جامع لاشرائط 

أم لا وجب عليه الفجص فان تبين له انه جامع الشرائط بقی على 

تقلیده وان تبين انه فاقد لها أولم يتبين له شىء عدل الى غيره" . 

)١‏ الوجه ظاهر بالنسبة الى جميع ما أفيد في هذا الفر ع فان من لیس 
أهلا لا يجوز تقليده من أول الامر فلابد من العدول ومع العام بالمخالفة لابد 
من تقلید الاعلم كما مر آنفاً . 

؟) تارة بحرز الشرائط حدوثاً ويشك في بقائه بعد ذلك » وأحری يحرز 
اجتما ع‌الشر ائط حدوثاً لکن یقطع بار تفاعه يقاءأء وثالثة بحرز اجتماعها حدوئاً 
ثم رشك فيه بنحوالشك الساري أما الصورة الاو لی فمقتضى الفاعدة الناء على 
بقاء الشرائط للاستصحاب وأما الصورة الثانية فیه‌کن ان يقال : بجواز اليقاء 
كما لوقلد مجتهداً ثم مات فانه يجوز البقاء على تقلیده والمقام کذلك فان أدلة 
التقليد اذ اشتملت شخصاً كان مقتضی اطلاقها بقاء الحجية لقوله واو مع زوال 
بعض الشرائظ فلايسقط رأيه بالجنون أوالفسق آوغیرهما كما لابسقط بالموت . 

وقد أفاد سيدنا الاستاد: بأنا علمنا من مذاق الشارع ان المتصدي للزعامة 
العامة لايمكن ان يكون مجنونا أو فاسقاً . 

ولفائل ان يقول: انه فرق بين المقامين فان من يتصدي لازعامة ویتصرف 

في‌الامور العامة لايمكن ان يكون مجنوناً وهذا ظاهر فان تصرف المجنون في 
ملكه الشخصي باطل فكيف بتصديه للامور العامة وكذلك الفاسق فانه لاقابلية 
للفاسق ان يتصدي الامور الجزئية فكيف بالزعامة العامة ؟ لكن لاملازمة بين 
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واما اعماله السابقة فان عرف كيفيتها رجع فى الاجتزاء بها 
الى المجتهد الجامع للشرائط(١‏ وان لم يعرف كيفيتها بنى علسی 
الصحة(۲ . 


الامرین فانه أي محذور في البقاء على تقليده مع انعزاله عن کل الامور فالحق 
انه لا فرق بين هذه الامور والموت ولكن الانصاف ان في النفس شيئاً واه ا 
الصورة الثالثة وهي ما لوشك في حدوث اجتماع الشرائط فلابد من الفحص 
فمع احراز الاجتماع يقلده ومع احراز عدمه أوالشك فيه يعدل الى غيره ممن 
هو أهله كما فيالمتن ‏ . 

)١‏ اذمع احراز کیفیتها يشك في الصحة والفساد وقدفرض انه أتى بها بلا 
تقليد فيجب بقاءاً انيقلد منهو أهل له ويعمل عل ىطبق نظره في الحكم بالصحة 
والبطلان وهذا ظاهر . 

؟) الظاهر ان ما أفاده في المقام بناقض لما آفاده في شر ح الفر ع الاربعين 
من الاجتهاد والتقليد من‌العروة الوثقى فراجع (*« ۱) وام يظهر ليوجه صحيح 
لما أفاده في المقام من الحكم بالصحة مع الشك اذ مقتضى الاصل الاولى هو 
البطلان فان کل حادث مسبوق بالعدم ومع الشك في وجوده يحكم بعدمه ولا 
طريق الى اثبات صحة الاعمال السابقة الخالية عن التقليد اذ قاعدة الفراغ لا 
تجري الا فيما یحتمل الاذكرية بحيث يكون المأتي به صحيحاً مع الذكر وأما 
فيما يكون احتمال الصحة من باب التصادف والاتفاق فلا تشمله قاعدة الفراغ 
فالظاهر ان اعماله السابقة معالشك في كيفيتها محكومة بالبطلان فمع بقاء‌الوقت 


٠‏ لابد من الاعادة ومع فوت الوقت يجب المضاء نعم لو قلنا بأن القضاء مترتب 
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( مسألة ۱۲) :اذا بقى على تقلید الميت غفلة أو مسامحة من 
دون‌ان‌یقلدالحی فىذلك كان کمن عمل منغير تقايد وعلیه‌الرجو ع 
الى الحى فى ذلك" . 

( مسألة ۱۳ ) اذا قلد من لم يكن جامعاً للشرائط والتفت بعد 
مدة کان کمن عمل من غير تقليد . 

( مسألة ٠١‏ ) :لا يجوز العدول من الحى الى الميت الذى 
قلده ولا !" كما لا يجوز العدول من الحى الى الحى الا اذا صاز 


على الفوت والفوت أمر و جودي» لايثبت باصالة العدم الجارية في العمل - كما 
عليه سيدنا الاستاد ‏ » يمكن أن يقال : بعدم الوجوب لكن قد ذكرنا في‌محله 
ان الفوت حسب مايظهر من اللغة أمر عدمي يثبت باصالة عدم الاتيان بالمأمور 
به. 

)١‏ لوضوح انه ليس من‌التقليد الصحيح وبعبارة أخرى لميكن عمله على 
طبق الموازين ولا مجال للحكم بالاجتزاء وااكفاية الابان يراجع الى الحي 
الذي يكون مقتضی الوظيفة الر جو ع اليه وهويجوز البقاء فتكوناعماله مطابقة 

؟) لبطلان تقليده والباطل في حكم العدم بل هو هو غاية الامر يمكن ان 
يكون المكلف معذوراً والعذر لا يوجب انقلاب البطلان كما هو ظاهر . 

۳۲) الماتن يرى ان‌المیت لو كان اعلم منالحي يجب البقاء مع کون المقلد 
ذاكراً لفتاويه وان كان الحي اعلم وجب العدول اليه وعليه اذا عدل عنالميت 
الى الحي فاما يكون عدوله عدولا صحيحاً بأن كان الحي اعلم مثلا فلا وجه 
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للعدول الى المیت وان ام يكن عدوله عدولا صحیحاً وفي محله فعدو له کالعدم 

ولا مناص عن بقائه على تقليد الميت فالنتيجة اذه لوعدل الى الحي عن الميت 
عدولا صحيحاً لم يجز العدول منه الى الميت لكن الظاهر انه يمكن ان يتصور 
العدول عن الحي الىالميت بنحو صحيح وهو فيماكان الميت اعلم والمكلف 
نسى فتوىالميت فعدل الى الحي ثم تذ کر فتوىالميت ففي مثله يمكن انيقال: 
بوجوب العدول الى الميت لكونه اعام ولیس مثله تقليداً ابتدائيأكى يقال: بأن 
الاجماع قائم على خلافه مضافاً الى ما ادعاه الاستاد من التقليد الابتدائي عن 
الميت مستنكر عند الشر ع والمتشرعة فلاحظ . 

۲) أقول: اما سع عدم العلم بالاختلاف فلامانع من‌العدول فكما انه يجوز 
ابتداءاً تقليد أيهما شاءكذلك يجوز له القاء ويجوز له العدول فان مقتضى أدلة 
الحجية اعتبار كلاالةولين فلهالاخذ بكل واحد منهما وقدصر حالماتن بما ذكرنا 
في شر حه على العروة حسب ماکنبه المقرر لبحثه واما مع العلم بالاختلاف فلا 
بخلو الامرمن احدىالصورالثلاث اذ مع العلم بالاختلاف أمايكون المجتهدان 
متساوبین في الفضيلة واما يكون أحدهما اعلم أما في الصورة الاولى أعنى 
التساوي بینهما فلا مناص عن الاخذ بأحوط القولین اذ ليس على التخییر دليل 
فان الادلة الاولية وهي النصوص الدالة على جواز التقليد تسقط بالمعارضة واما 
الاجماع المدعى فلم يثبت لنا اجماع تعبدي كاشف عن رأى المعصوم . 

وأما السيرة بدعوى جريانها على الرجو ع الى العالم من زمن المعصومين 
ولو مع.العلم بالاختلاف فان أمر التقليد لم يحدث بعد زمان الائمة بل كان ثابتاً 
في ذلك الزمان فغيه ان الامر وان كان كذلك فانهم عليهم ااسلام كانوا یررجعون 
الى الرواة وأمر التقليد كان جارياً من ذلك الزمان لكن جریان السيرة على 
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ر مسألة ۱۵) :اذا تردد المجتهد فی‌الفتوی أوعدل من‌الفتوی 
الی‌التردد تخیر المقلد بين الرجو ع الی‌غیره والاحتیاط ا نأمكن''. 
( مسألة >۱) :اذا قلد مجتهداً يجوز البقاء على تقلید المیت 
فمات ذلك اامجتهد لا يجوز البقاء على تقليده فى هذه المسألة » 
بل يجب الرجو ع فيها الى الاعلم من الاحماء”؟ 


الرجوع ولو معالعلم بالاختلاف وعدم أعلمية أحدهما عن‌الاخر فهو غیرثابت 
كيف والحال ان‌بناء العقلاء على التوقف عند العلم بالاختلاف في‌الامورالمهمة 
وأما مع التفاضل و کون أحدهما أعلم من‌الاخر فلا مناص عن‌نقلید الاعلم فان 
كان من‌قلده أعام وجب البقاء ويحرم العدول وان كان الاخر آعلم وجب العدول 
بلا کلام . 

۱) لعدم الرأى فيالصورة الاولی وانکشاف خطأ مستنده - وان لم یتبدل 
الى ری آخر - في الصورة الثانية ولادلیل على اعتباره بعد کشف خطأ مستنده 
وان لم ينكشف الخطأ في‌نفس الامر ولعله مطابق للواقع المحفوظ وان شت 
قلت : ان حجية الرأى ببالنسبة الى العامي ليست بأولی من اعتباره الى نفس 
المجتهد ومن الواضح انه مع تردده لا موضو ع للحجية حتی بالنسبة الى نفسه 
فکیف بالنسبة الى غيره و آما تخییره بين الامرین فقد مران المکلف مختار بين 
التقلید والاحتباط . 

۲) فان جو ازالبغاء يتوقف علی‌اعتبار قوله بعد موته واعتبار قو له یتوقف 
علی‌جو از البقاء بعد الموت وهذا دور وبتةريب آخر: ان جواز البقاء على تقليد 
المیت و عدمه کسایر المسائ ليجب فیها التقلید كبقية المسائل وبعد فوت‌المجتهد 
يشك في حجيةفتاويه فلابد من الرجو عالى الحي الاعلم لحجية قوله على کل‌حال. 


- 9ع - 


٠ ۵ ۵ ٠ e ٠ ٠ 4 e ٠ ® ٠ ٠ 4 


ويرد عليه أولا : ان اعتبار قول الحي يتوقف على سقوط رأى الميت عن 
الاعتبار بعد موه وسقوطه يتوقف على اعتبار قول الحي بعد موت المجتهد 
المیت وهذا دور . 

وثانياً : ان الشخص العامي كيف يمكنه الاستدلال اذ المفروض انه جاهل 
ویحتمل اعتبار قول‌المیت في‌حةه بعد موته كما انه یحتمل سقوطه و اعتبار قول 
الاعلم مسن الاحياء ومع احتمال كلا الطرفین كيف یمکن ان يقال : ان حجية 
قول‌الحي الاعلم آمرمقطو ع به على کل حال نعم لوجوز المیت البقاء آ و آوجبه 
والحي‌الاعلم جوزالبقاء أو آوجبه لایبقی العامي متحیر اً اذ یعلم بأن تقلیده من 
المیت بقاء لااشکال فيه قطعاً لتو افق كلا المجتهدین علی‌عدم البأس في البقاءكما 
انه و جوزالمیت العدول الی‌الحي آوأآوجبه وكذلكالحي الاعلم جوزالعدول 
أو وجبه لايبقى المکلف متحيراً 

والذي یختاج بالبال : ان يقال: المكلف آما يعلم بالمخالفة في الرأي بين 
المیتالاعلم والاعلم من الاحياء أو لایعلم بالمخالفة أما في الصورة الثانية فيجوز 
له البقاء على رأى المي تكما يجوز له الرجو ع الى الحي اذ قد مر منا ان أدلة 
جواز التقليد من النصوص لا تقصر عن شمول الميت كالحي و كذلك السيرة 
العقلائية لاتقصر عن الشمول وعلى فرض تسليم قيام الضرورة على بطلان تقليد 
المیتابتداء] لانسلم قيامها على بطلان البقاء كما هوالمفروض في المقام فالنتيجة 
انه لا فرق بين الحي والميت غاية الامر ان العامي لجهله بالموازين العلمية لا 
يشخص الحجة ويكون متحیراً ولا يمكنه الجزم باعتبار قول الحي دون الميت 
ولكن الصناعة تقتضي التسوية بين الميت والحي وحيث ان نفس هذه المسألة 
محل الخلاف بين الاعلام لا سبيل للعامي الا الاخذ بالاحتياط وأما مع العلم 
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بالاحتلاف في الفتوىفالقاعدة تقتضي البقاء على تقليد المیت لکو نه اعلم ومفتضی 
السيرة تعين الاخذ بقولالاعلم مع‌العلم بالاختلاف بلافرق بين الميت والحي 
هذا ما يختلج بالبال عاجلا . 

وأما لو قلنا بأن اعتبار قول الميت محل الترديد وقول الحي الاعلم حجة 
قطعاً فلا ريب في وجوب الرجو ع الى الحي الاعلم ويجب العمل بمقتضى 
قوله في کل فرع ومن جملة الفرو ع مسألة جواز البقاء وعدمه فلو قلد الميت 
في هذه المسألة فلا اشكال في عدم جواز البقاء برأيه لما تقدم لكن الكلام في ان 
هذه المسألة كبقية المسائل أو ان لها خصوصية فنقول: لا اشكال فى وجوب 
الرجوع إلى الحي في نفس هذه المسألة لسقوط رأي الميت عن الاعتبار و 
فإذا أفتى بحرمة البقاء لم يجز البقاء على تقليد الميت . 

اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم انه يتصور في المقام صور : 

الصورة الاولى : ان يفتى الميت بالجواز والحي بالحرمة . 

الصورة الثانية : ان يفتى الميت بالحرمة والحي كذلك . 

الصورة الثالثة ان يفتىالميت بالوجوب والحي بالحرمة فانه يحرم البقاء 
في جميع هذه الصور الثلاث اذ بعد فرض تعين الرجوع الى الحي لايبقى اشكال 
في حرمة البقاء كما هو ظاهر بأدنى تأمل . 

الصورة الرابعة : ان يفتى كلاهما بالجواز وفي هذه الصورة لا اشكال في 
جواز البقاء في ساير المسائل على تقليد الميت استناداً الى فتوى الحي به وهل 
يجوز اأيقاء على تقليد الميت في فتواه بالجواز من جهة فتوى الحي بذلك 
وبعبارة أخرى هل يشمل فتوى الحي بالجواز فتوى الميت لجواز البقاء ؟ ربما 
يقال بالمنع لوجهين : 
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الاول لزوم اللغوية وبتعبير آخر يكون من تحصيل الحاصل اذ المفروض 
انالحي يجوز البقاء فباستناد فتوىالحي يبقى على تقليد الميت في‌بقية المسائل 
بلا احتياج الى تقليد المت في جواز البقاء . 

ويمكن ان يجاب عن اشكال لزوم اللغوية بأنه فد يفرض موضو ع جواز 
البقاء متحداً في نظر الحي والميت ولايختلفان فيه كما لو كان نظرهما في جواز 
البقاء منوطأ بالتعلم والالتزام ففي مثل الفرض لا يجوز تقليد الميت في جواز 
البقاء باعتبار قولالحي لان نتيجة ذلكاعتبار بقية فتاوىالميت للمقلد وقدفرضنا 
انها معتبرة له بفتوىالحي بجوازالبقاء فيكون م نتحصيل الحاصل وقد يفرض 
ان موضو ع جوازالبقاء بنظر الميت أوسع من نظر الحي بأن يقولالميت يكفي 
في البقاء الالتزام بالعمل وان لم يتعلم والحي بقول باشتراط التعلم في جو از 
البقاء فاذا تعام المكلف فتوىالميت بجو ازالبقاء يمك نانيبقى على تقليد الميت 
بفتوی الحي بجواز البقاء وبعد بقائه على تفلیده يقلده في بقية المسائل التي لم 
يتعلمها وهذا ظاهر فيما اذا كان اعتبار التعلم بنظر الحي من باب القدر المتيقن 
وعدم جزمه بالجو از وعدمه في صورة عدم التعلم واما لوجزم بذلك وافتی‌بعدم 
الجواز في‌صورة عدم التعلم فربما يقال: بعدم جوازالر جو ع الى الميت بالاسبة 
الی‌المسائل‌التي لمیتعلمها اذ المفروض ان الحي قدحرم البقاء فیها ولکن یمکن 
ان يقال بجوازه اذ المفروض ان المکلف تعلم مسألة جواز البقاء عن المیت 
والمفروض ان الحي يجوز البقاء فیما تعلم فيبقى على تقلید المیت في مسألة 
البقاء بفتوی الحي ویقلد المیت في بقية المسائل فلاحظ . . 

الثاني : انه لایمکن انيؤخذ الحکم في‌موضو ع نفسه فلا يمكن ان يؤخذ 
جو از البقاء على تقليد المیت في‌موضو ع جواز البقاء فان رتبة الموضو ع مقدم 
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على الحكم ومعنى أخذ الحكم فيموضوع نفسه فرض الحكم موجوداً ومحقةاً 
حين جعله وهذا تعلف . 

والجواب عن هذه الشبهة : ان المحذور انما في‌جعل الموضو ع شخص 
الحکم فانه لايعق ل أخذ شخص الحکم في‌موضوعه واما أخذ حکم في‌موضو ع 
حکم آخر فلامحذور فيه فاذا فرضنا انالمیت أفتى بوجوب صلاة الجمعة وأفتى 
بجواز البقاء وأفتى الحي أيضاً بجواز البقاء فیترتب على فتوی الحي بجواز 
البقاء اعتبار قول المیت في‌جو از البقاه وباعتبار قوله في جواز البقاء یعتبر فتواه 
بوجوب صلاة الجمعة فلا محذور . 

الصورة الخامسة : ان یفتی کل مسن المیت والحي بوجوب البقاء ویظهر 
حکم هذه‌الصورة مما مرفيالصورةالر ابعة فان‌فرضنا الاتحاد بینهما فيموضو ع 
وجوب البقاء أو اختلفا لكن دائرة الموضوع عند الحي أوسع كان البقاء في 
مسألة البقاء لغواً بل يقلد الحي ابتداءاً في مسألة البقاء في بقية المسائل وان كانت 
دائرة الموضوع عند الميت أوسع وقد تحقق الموضوع بنظر الحي بالنسبة 
الىمسألة البقاء جاز للمقلدان یبقی على فتوىالميت في‌بقية المسائل بتقلیدالمیت 
فيوجوب البقاء استناداً الى فتوى الحي بوجوب البقاء فيمسألة البقاء فلاحظ. 

الصورة السادسة: ان يفتى الميت بجواز البقاء والحي يفتى بوجوبه فريما 
يقال : بأنه لا يمكن شمول فتوى الحي بالوجوب لفتوى الميت بالجواز لان 
مقتضى فتواه بالوجوب تعين قول الميت ومرجع فتوى الميت بالجواز تخیر 
المكلف فلوفرض شمول قولالحي لفتوى الميت في‌جو از البقاء يكون مرجعه 
الى التناقض أي يجوز الرجو ع الى الحي ويجب البقاء على قول الميت . 
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ويمكن دفع الاشكال باختلاف الموضوع في جواز البقاء ووجوبه مثلا اذا 
كاذالحي قائلا بالوجوب مع التعلم والميت قائلا بالجواز مع الالتزام والمقلد 
تعلم عن الميت مسألة البقاء والتزم فيبقية المسائل يجب البقاء علی‌تقلید الميت 
بفتوى الحي في مسألة البقاء وبفتوىالميت بالجواز یجوزله البقاء في‌بقية المسائل 
كما انه يجوز له الرجوع الى الحي . 

الصورة السابعة : ما اذا بنى الحي على جواز البقاء وأفتى الميت بوجوبه 
فهل يجوز للمقلدان يرجع الى الميت في مسألة وجوب البقاءكى يبقى وجوباً 
على تقليده في بقية المسائل ؟ أو ان المقلد اذا رجع في وجوب البقاء لم يجب 
عليه البقاء في بقية المسائل بل يجوز له الرجوع الى الحي ولعل الصحيح ان 
يقال: ان فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت وجواز العدول عنه ان كان 
المراد منه التخبير الابتدائي‌بنه يجوز له العدول كما يجوز البقاء لكن بعد الاخذ 
بأحد الطرفين يجب عليه بنحو التعين فلو رجع الى الميت في وجوب البقاء 
يتعين عليه ويجب عليه فليس المقلد بعد الاخذ بفتوی الميت فيمسألة البقاء بعد 
تحقق موضو ع التقليد فيه ان یعدل‌الی‌الحي لان فتوىالميت بالبقاء بعد الاخذ 
بها تعينت في حقه فيجب عليه البقاء في بقية المسائل واما انكان المراد بالجواز 
حدوئاً وبقاء] بحيث لايتعين عليه أحد الطرفين بالاخذ فيجوز له ان يرجع الى 
فتوى الميت في وجوب البقاء ويبقى في بقية المسائل كما انه يجوز له العدول 
وتقليد الحي والظاهر هو الثاني لعدم الدليل على التعين بعد الاخذ لكن لابد 
من النظر فيدليل الجواز والتخيير والذي يهون الخطب انه لادليل على التخيير 
مع العلم بالاختلاف بل يجب البقاء على تقدیر کون الميت أعلم والى الحي 
ان كان اعلم ويجب الاحتياط في صورة التساوى وعدم التفاضل بينهما أو الشك 
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الصورة الثامنة: ان يفتىالميت بحرمة البقاء والحي يفتى بالجواز وفرضنا 
انه تحقق التقليد عنالميت فيمسألة البقاء فيقع الكلام فيان فتوىالحي بجواز 
البقاء هل‌تشمل نفس مسألة البقاء أو لاتشملها الحق هوالثاني والسر فيه ان قول 
الميت قدستط عن الاعتبار بموته ولا اعتبار الابقول الحي وقول الحي لايمكن 
ان يوجب اعتبار قوله في فتواه بحرمة البقاء اذ يلزم من وجوده العدم وما يلزم 
من وجوده العدم محال بیان ذلك ان قو لالحي بجواز البقاء بوجب اعتبارأقوال 
الميت وفتاواه ومن جملة فتاواه فتواه بحرمة البقاء فيلزم من جواز البقاء في 
فتواه بالحرمة سقوط فتواه اذالمفروضانالميت يحرم البقاء ويرى رأىالميت 
ساقطاً عن الاعتبارفاعتبارقولالميت بشمول قو لالحياياه وبعدالشمول و الاعتبار 
يسقط عن الاعتبار وهذا معنی مایلزم من وجوده العدم المحال و اما بقية المسائل 
فليس في‌البقاء علیها برأى الحي هذا المحذور علی‌آنا نعلم تفصیلا بعدم شمول 
رأی انحي في جواز البقاء لقول المیت في حرمة البقاء وذلك لان البقاء على 
قول المیت أما جائز في الواقع وأما حرام ولا ثالث آما علی‌الاول فقول المیت 
بالحرمة مخالف لاو اقع وأما على الثاني فقول‌الحي بالجواز باطل فیعلم تفصیلا 
بعدم حجية قول المیت في حرمة البقاء . وبعبارة أخرى ان كان البقاء جائزاً فقول 
المیت باطل وان كان حراماً فقول الحي کذلك فلا يمكن جعل الاعتبار لقول 
المیت بقول الحي على كلا التقدیرین فالنتيجة ان فتوی الحي بجواز البقاء لا 
تشمل فتوی‌المیت بحرمةالبقاء وأما شمو لها لبقية المسائل فلامانع منه مع تحقق 
موضو ع التقلید . 

الصورة التاسعة: ان یفتی المیت بحرمةالبقاء والحي بوجوبه وقدظهر مما 


واذا قلد مجتهداً فمات فقلد الحى القائل بجواز العدول الى 
الحى أو بوجوبه فعدل اليه ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء 
وجب عليه البقاء على تقليد الاول فيما تذكره من فتاواه فعلال . 

( مسألة 107 ) : اذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ثم مات ذلك 
المجتهد فعدل الى المجتهد الحى لم يجب عليه اعادة الاعمال 


ذكرنا في الصورة الثامنة» حكم هذه الصورة والحق ان فتوىالحي بالوجوب 
لاتشمل فتوىالميت بالحرمة واما بالنسبة الى بقية المسائل فلامانع منالشمول 
)١‏ والوجه فيه ان وظيفة المكلف بعد موت الثاني الرجوع الى الثالث 
وقدفرض ان الثالث يرى عدول المكلف الى الثاني باطلا ويراه كالعدم وفرض 
انه يوجب البقاء فيجب البقاء على تقليد الاول وهذا التقريب على تقدير القول 
باعتبار رأى المجتهد اللاحق بالنسية الى الاعمال السابقه واما على القول بعدم 
اعتبار قول اللاحق بالنسبة الى الاعمال السابقة كما عليه جملة من الاساطین - 
فربما يقال انه يجب عليه البقاء على تفليد الثاني اذ بناءاً على هذا المبنى يكون 
عدوله من الاول الى الثاني صحیحاً ومع فرض الصحة یکون رجوعه الی‌الاول 
تقلیداً ابتدائياً وهو لايجوز لكن التفليد الابتدائيبهذا المعنى ليس على بطلانه 
دليسل الا أن يقال : بسأن مقتضى » قول الثالث وجوب البقاء على تقليد الميت 
والمفروض ان المكلف قلد الثاني وعدل اليه فيجب البقاء على تقليد الثاني . 
ثم انه لايخفى ان قيد التذكر فيعبارة المتن من باب انه لولم يكن متذ كرا كان 
من التقليد الابتدائي وقد مر الاشكال فيه . 


الماضية وان كانت على حلاف رأى الحى فى ما اذا لم يكنالخال 
فا موجباً لبطلا نها مع الجهل کمن ترك السورة فی صلاته اعتمادا 
على رأى مقلده ثم قلد من يقول بوجوبها فلا تجب عليه اعادة ما 


صلاها بغیر سورع( 


)١‏ مقتضى القاعدة الاولية على القول بالطريقية في‌الامارات عدم الاجز اء 
عندانکشاف الخلاف وعلیه بجباعادةالا عمالا لسابقةا لمخالفة للواقع بمفتضی 
نظر المررجع الثاني والاجزاء يحتاج الى دلیل . 

وما يمكن ان يقال في و جه الاجزاء أو قيل آمور : 

الاول انالاجتهاد الثاني لايكشف عن عدم حجية الاجتهادالاول فكل منهما 
حجة في ظرفه فلا وجه لعدم الاجزاء . 

ويرد عليه: ان‌الاجتهاد الثاني وان لميكشف عن‌عدم حجية الاجتهادالاول 
لكن مقتضى الاجتهادالثانيثبوت مقتضاه من آول‌الامرفما تحقق بمقتضى الاجتهاد 
الاول باطل بمقتضی الثاني والوظيفة الفعلية العملبالثاني والاجتهاد الاول وان 
كان حجة في ظرفه ولا ينقلب عما هو عليه لکن لا أثر له بقاء بعد سقوطه عن 
الاعتبار . 

الثاني : ما عن المحةق الاصفهاني قدس سره واستدل على المدعی وهو 
الأجزاء في کل من الاحكام الوضعية والتكليفية بوجه أما في الاحکام الوضعية 
فانالمصالح فيها قائمة بنفسها فاوقامت الامارة على تحمّق الاباحة بالمعاطاة وبعد 
ذلك قامت علىان المتحقق بها الملكية لم‌تکشف الامارة الثانية عن کون‌الاباحة 
غير مطابقة للواقع اذليس في الاحكام الوضعية واقع سوىأنفسها فلامعنى لكشف 
الخلاف وأما في الحكم التكليفي فكشف الخلاف فيه وان كان متصوراً لكن 


اعتبار الاجتهاد الثاني من حين صدوره وتحفقه ولا يوجب سقوط السابق عن 
الاعتبار في ظرفه . 

وبعبارة أخرى : الاجتهاد الاول كان حجة في ظرف » ولا ينقلب والاعادة 
والقضاء وان كانا متأخرين لكنهما من آثار بطلان العمل وقد فرض ان الاعمال 
الواقعة على طبق الاجتهاد الاول صحيحة . 

وبتقريب أوضح : ان الحجة الثانية انما صارت حجة بعد سقوط الحجة 
الاولى عن‌الاعتبار فالمتأخرة لاتكون حجة الابعد مو تالمرجع الاول وكيف 
يمكن أنتكون الحجة اللاحقة موجبة لانقلاب الاعمال السابقة عن الصحة الى 
الفساد حتى على القول بالطريقية . 

وصفوة القول : ان الحجة المتأخرة لایمکن أن تكون مؤثرة في المتقدم 
عليها من الاعمال والمفروض ان الاعادة والقضاء من آثار بطلان العمل المتقدم 
فان لم يكن المتأخر مؤثراً في المتقدم فلا وجه للاعادة أو القضاء . 

ويرد عليه أولا : النقض بشهادة العادل الذي كان فاسقاً في زمان ثم تاب 
وبعد صيرورته عادلا شهد على آمر مر بوط بزمان فسقه فهل يشلك في اعتبار شهادته؟ 

وثانیاً نجيب بالحل وهوانه ان کان المراد منعدم تأثير المتأخرانه لايوجب 
فساد ما وقع صحيحاً فهو حق وان کان المراد ان المتأخر لا يمكن ان يكشف 
عن مخالفة الاعمال مع الواقع فهو غير صحيح فان الامارة المتأخرة بمکن ان 
يكشف عن مخالفة المأتى به مع المأمور به فلاحظ . 

وأما ما أفيد في كلامه من آن‌الاحکام الوضعية تابعة لمصالح في‌نفسها فالامر 
كما أفيد أي المصالح في نفس الجعل ولا واقع لها الاتلك الاحكام لكن تمام 
الكلام في أن المجعول ما هو ؟ مثلا في المعاطاة هل المجعول هي الاباحة أو 


سا 


الملكية والميزانالاجتهاد الثاني اذالاجتهادالاول سقط عن الاعتبار على الفرض 
وأما في الاحكام التكليفية فنقول : ان المكلف بعد سقوط الاجتهاد الاول عن 
الاعتبار يشك في‌و جوب الاعادة والقضاء عليه فلو أدى الاجتهاد الثاني الى فساد 
الاجتهاد الاول تجب الاعادة والقضاء اذ بمقتضى الاجتهاد الثاني لم یتحقق 
الواجب ولميتحقق الامتئال فتجب الاعادة والقضاء. 
الثالث : الاستدلال بقاعدة رفع العسر والحرج بتقريب ان رفع اليد عن 
الاعمال السابقة ربما يوجب الحرج على المكلف فلا أثر لكشف الخلاف . 
وفيه : انه قد حقق في محله ان المرفوع منالحرج هو الحرج الشخصي 
ففي کل مورد تحقق الحرج يرفع بدليل رفع العسر والحرج وأما فيما لايكون 
في الاعادة أو القضاء حر ج فلا مجال للاستدلال بتلك القاعدة كما هو ظاهر . 
الرابع: ان الاجماع قائم على عدم وجوب الاعادة والقضاء اذا كانالمأتى 
به على طبق الحجة بل نقل بأنه قيل في المقام : انه ضروري . 
وفيه : انه كيف يمكن دعوى الضرورة مع هذا الاختلاف والقيل والقال 
واما الاجماع فكيف يمكن التصديق بحصوله مع أن المنقول مسن العلامة 
والعميدي دعوى الاجماع على الخلاف مضافاً الى أن الاجماع علسی فرض 
تحققه محتمل المدرك ولعل مدرك القائلين أحد الوجوه المذكورة . 
الخامس: السيرة بدعوىانه جرت سيرةالمتشرعة علىعدمالاعادة والقضاء 
في موارد العدول والتبدل . 
وفيه ان قيام السيرة علىعدمالاعادة والقضاء فيمورد» لادليل على الاجزاء 
فيه بالخصوص أول الكلام والاشكال وعلى فرض تحققها من أين علم اتصالها 
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بزمان المعصوم کی يقال: منعدم ردعه يكشف الامضاء ولو كانت المسألة محل 
الابتلاء في زمانهم لكان المناسب ان وقع السؤال عن حكم العدول والتبدل 
والحال انه لم توجد رواية دالة على هذا المعنى . 

السادس : ما آفاده سيد المستمسك وهو استصحاب حجية رأى الميت اذ 
الرجوع الى الحي أما بلحاظ قیام الاجماع أومن باب دوران الامر بين التعيين 
والتخيير وفي مثله يجب الاخذ بالمعين بحكم العقل ومع جريان الاستصحاب 
لا تصل النوبة الى الاصل العملي وأما الاجماع فالقدر المتيةن منه غير مورد 
الكلام . 

وبرد عليه : 

أو لا : انه من صغريات استصحاب الحكم وقد قلنا في الاصول بأن الاصل 
الجاري في‌الحکم الكليمعارض دائماً باستصحاب عدم الجعلالزائد فلايجري 
الاستصحاب . 

وثانياً : اذه أما يفرض ااکلام فيما يعلم المكلف بالاعتلاف بين الميت 
والاحياء أو يفرض في مورد عدم العلم بالاختلاف أما في الصورة الاولى فان 
كان الميت أعلم يجب البقاء على رأيه وان كان الحي أعلم يجب الرجوع اليه 
نعم مع التساوى أو الشك في التفاضل يمكن القول بجريان الاستصحاب وأما 
في الصورة الثانية فلا موضو ع للبحث اذ المفروض التوافق في الفتوى فلاو جه 
للاعادة والقضاء . 

فالنتيجة انه لا دلبل على الاجزاء فمقتضى القاعدة الاولية وجوب ترئیب 
الاثار على طبق فتوى المجتهد المعدول اليه نعم في کل مورد ق-ام دليل على 
عدم و جوب الأغاوة را بو حذ به ولذا یمکن الحکم بالصحة ببر كة قاعدة 


سه ۳۳۹ 


( مسألة ۱۸ ) : يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها 
ويكفى ان يعلم اجمالا ان عبادانه جامعة لہا يعتير فيها من الاجزاء 
والشرائط ولا يازم العلم تفصياا بذاك" ۱ 


لا تعاد في كثير من الموارد من الخلل الواقع في الصلاة فما أفاده فيالمتن من 
قوله : « لم يجب عليه اعادة الاعمال الماضية وان كانت على خلاف رأى الحي 
فيما اذا لم يكن الخلل في حال الجهل موجياً للبطلان» في محله . 

)١‏ أقول : تارة لا يكون التعلم مقدمة علمية ولاوجودية للواجب بل يمكن 
الاتيان بالواجب واحرازه ولو مع الجهل بأن يحتاط المکلف ويأني بكل ما 
یحتمل كونه دخبلا في الواجب وأخرى يكون التعلم ديلا في احراز الامتثال 
والثة يكو نالتعلم مقدمة وجودية للواجب ولولاه لايتحقق الواجب فهنا صور: 

أما الصورة الاولى فلادليل على وجوب التعلم لان‌الواجب علی‌المکلف 
الاتيان بالواجب على وجهه المقرر ولا دليل على وجوب التمییز وأما الصورة 
الثانية وهي صورة توقف احراز الامتثال على التعلم اذ مع عدم التعلم bl‏ 
بين الشرط والمانع فلابد من التعلم کی يأتي بالعمل الجامع للاجزاء والشرائط 
الخالي عن الموانع وفي‌هذه الصورة تارة يتمكنالمكلف من التعلم بعد تحقق 
الوجوب والفعلية وأخرىلايتمكن أما مع التمكن من التعلم بعد تحققالوجوب 
وفعليته فلا اشكال في وجوب التعلم في‌زمان الواجب بحكم الغقل اذ المفروض 
تحقق الوجوب وتنجزه ويجب بحکم العقل الخرو ح عنعهدة التكليف وافراغ 
الذمة والمفروض ان احراز الفراغ لايحصل الا بالتعلم فيجب بلا اشكال . 

وبعبارة واضحة يجب التعلم فيزمان الواجب وأما في صورة عدم التمكن 
فيزمان الواجب فريما يقال: يجب التعلم قبل ذلك الزمان وقبل حصول شرط 


اكات 
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الو اجب‌اذالمفروض فعلية الحکم في ذلك الزمان وصيرورته على عهدةالمكاف 
وقدرته على الامتثال فیجب بحکم‌العقل سدباب عدم‌الامتثال ويشكل بأن و جوب 
التعلم قبل زمان فعلية الوجوب لا إثبت الا بالالتزام بوجوب المقدمة الدخياة 
في‌تحفق الواجب قبل‌زمانه وهو موردالاشکال ولکن لنا ان‌نتمسك على المدعى 
بما ورد من الامر بالتعلم لاحظ ما رواه مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفر بن 
محمد وقد سل عن قوله تعالی : فاله الحجة البااغة فقال: ان الله تعالى : يقول 
للعبد يوم القيامة : عبدي كنت عالماً ؟ فان قال : نعم » قال له : أفلا عملت بما 
علمت وان قال : كنت جاهلا قال: أفلا تعلمت حتى تعمل فيخصمه فتلك الحجة 
البالغة ( × ١‏ ) وتقريب الاستدلال بالرواية على المدعى ظاهر . 

فهذه الصورة أيضأ لا اشكال فيها وهل يلحق بها ما لو احتمل عدم التمكن 
من التعلم أم لا ؟ ااحق هو الالتحاق وذلك لشمول النص فان مقتضى وجوب 
التعلم المستفاد من النص وجوبه في هذه الصورة أيضاً . 

واسا الصورة الثالثة وهي صورة توقف وجود الواجب على التعلم فمع 
التمكن من التعلم بعد تحقق الوجوب وفعليته لا اشكال في عدم وجوب التعلم 
قبل زمان الواجب وتحقق الوجوب وأما مع عدم التمكن من التعلم في زمان 
تحقق الوجوب فتارة تكون القدرة دخيلة في الخطاب فقط ولا تكون دخيلة في 
الملاكوأخرىتكون دخيلة في‌الملاك كما تكون دخيلة في الخطا ب أما على الاول 
فلااشكال في وجو بالتعلم قبل زمانالوجوب اذروح الحكم ملاكه والمفروض 
انه يتحقق الملاك ويفوت بتر که التعلم فيجب لكن يشكل بأنه لادلیل على حفظ 
الملاك كما مر آنفاً نعم يكةي لائبات المدعى حديث مسعدة وأما على الثاني فريما 

۱ البرهان ج ١‏ ص : 5٠8.‏ الحديث : ۲ . 
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واذا عرضت له فى اثناء العبادة مسألة لايعرف حكمها جاز له 
العمل على بعض الاحتمالات ثم يسأل عنها بعد الفراغ فان تبينت 
له الصحة اجتزأ بالعمل وان تبين البطلان اعاده( . 


يقال: بأنه لاوجه لوجوب التغلم اذقبل زمان الواجب لامقتضى لوجوب التعلم 

وبعد زمان الواجب لايتحقق الوجوب لعدم القدرة فلا مقتضی لوجوب التعلم 
أبضاً ولذا نقل عن المقدس الاردبيلي انه التزم بالوجوب النفسي بالنسبة الى 
التعلم ولكن يرد عليه ان الظاهرمن أدلة وجوب التعلم هوالوجوب الطريقي لا 
النفسى فالحق ان يقال ان التعلم بخصوصه واجب بالوجوب الشرعي الطريقى 
بمقتضی النص فلابد من الالتزام بسأن للتعلم خصوصية ليست لبقية المقدمات 
الوجودية ومما ذكرنا يعلم حكم صورةاحتمال عدمالتمكن من‌التعلم في نارف 
تحقّق الو جوب فان مقتضى الو جوب الطريقيالمستفاد منالنص عدم الفرق بين 
صورةالعلم بعدم التمكن والشك فيه وقدمثل في کلام سيدنا الاستاد بمالوتوقف 
القرائة على التعلم ويمكن ان يقال بأن المكلف لولم يتمكن من القراءة لعدم 
تعلمها لم يشمله النص الوارد في المقام فان الظاهر من النص ان‌المنشاً لترك 
الواجب ان كان عدم العلم والجهل بالواجب يعاقب فيجب تعام الواجبات کی 
لابنجر الجهل بها الى تر كها ومع عدم القدرة على القراءة لابصدق عنوان عدم 
العلم والجهل بل الصادق فيه عدم القدرة فلاحظ . 

)١‏ اذ بهذا النحو يتحقق الامتثال وما أفاده لااشكال فيه بالنسبة الى الاعمال 
التي لايكون أبطالها حراماً وأما اذا كان الابطال حراماً كالصلاة مثلا عاى القول 
بحرمة أبطالهاكما هوالحق فيشكل اذيجب على المكلف تعلم الصلاة الصحيحة 
کي لا يقع في الحرام بابطالها . 


۳ 


هدر ص الايتلاء زعلك بقع فين مخاافة الواقعم"" ۱ 


)١‏ اذ مع عدم المعرضية لاوجه لوجوب التعلم فانه قدمران و جوب التعلم 
ليس نفسياًكما نسب الى الاردبيلي. ثم انه لو قلنا بجواز أبطال الصلاة فيجوز 
الاحتياط بالاتيان بالاطراف مع سعة الوقت ولايتوقف الامتثال على التعلم وأما 
لو قلنا بحرمة الابطال كما نقول - فمع العلم بالابتلاء أواحتماله يجب التعلم 
کی لا يقع في الخلاف كما في المتن وتفصیل الکلام: انه لو آمکنه التعلم بعد 
الوقت لا يجب عليه التعلم قبله والا يجب قبله كما تقدم في المسألة المتقدمة . 

آن‌قلت: مع عدم العلم بالابتلاه ماوجه الوجوب مع جریان الاستصحاب 
الاستقبالي بعدم الابتلاء ؟ 

قلت : أولا : هذا انما يتصور مع عدم العلم الاجمالي بالابتلاء وأما مع 
العلم الاجمالي فلا مجرى للاصل كما هو ظاهر . 

وئانياً : انه لامجرى للاصل مع وجود الدليل على وجوب التعلم كما مر 
ذكره في المسألة المتقدمة اذ الاستصحاب وان كان عبارة عن‌الطريق المجعول 
لكن موضوعه الشك ومع و جودالشك في الابتلاء يجب التعلم فلايقاس استصحاب 
عدم الابتلاء على مورد قيام الاءارة على عدمه فان مفاد الامارة نفي الشك فلا 
يجب التعلم اذ يعلم علماً تعبدياً بعدم الابتلاء . 

وملخص القول: ان الاستصحاب موضوعه الشك ومع حفظ الشك يجري 
والامارة موردها الشك ويعتبر عدمه . 

ولقائلان يقول: ان‌قلنا بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضو عي المأخوذ 
بنحو الطريقية » يمكن ان يقال : بجریان الاستصحاب الاستقبالي ویحرز بسه 


E 


( مسألة ٠١‏ ) : تثبت عدالة المرجع فى التقليد بأمور: الاول : 
العلم الحاصل بالاختبار أو بغیره( الثانى : شهادة عادلين بها" ولا 
ببعد ثبوتها بشهادة عدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أيض]”" . 

وبعبارة اخرى : يكفي في‌جریان الاستصحاب عدم كونه لغوأ والمفروض 
في المقام انه يترتب عدم وجوب التعلم ولا يتوجه اليه مسا آفاده سيدنا الاستاد 
من التخصيص المستهجن بالنسبة الى دليل وجوب التعلم لانه مع جريان 
الاستصحاب ينقاب الشك في الايتلاء الى العام بعدمه . 

وان شثت قلت : ان دليل الاستصحاب حاكم على دليل وجوب التعلم . 

١)كما‏ هو ظاهر فان حجية العلم عقلي ولا اشكال فيها . 

۲) بلا اشكال فانه لآريب في ثبوت الموضوعات الخارجية بشهادة عدلين. 

۳ اذ أخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة طريق عقلائي ولم بردع عن 
العمل به شرعاً واما حديث مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
سمعته يقول : کل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه <رام بعينه فتدعه من قبل 
نفسك الى أن قال: والاشياءكلها على هذا حتى يتبين لك غير ذلك أو تقوم به 
البينة ( “د ١‏ ) فسنده ضعيف بمسعدة مضافاً الى أن البينة عبارة عن ما يتبين به 
الشیء لا خصوص أخبار عدلين . 

ان قلت : ان مقتضى مفهوم حديث ابن المغيرة الاتي عدم اعتبار خبر من 
لم يعرف بحسن في نفسه كما لو عام بأنه شارب الخمر مع كونه ثقة فيلزم عدم 
اعتبار قول الثقة ویترتب عليه عدم اعتبار روايات وردت عن طريق ثقات مع 

۱ ) الوسائل الباب ٤‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث : ع . 
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الشالث : حسن الظاهر والمراد به حسن المعاشرة والسلوك 
الدينى بحيث لوسئل غيره عن حاله لقال لم نر منه الا حيرا . 

ويثبستاجتهاده واعلميةأيضاً بالعلم وبالشياع المفیدللاطمینان 

وبالبينة وبخبر الثقة فى وجه ويعتبر فى البينة وفى خبر الثقة هنا 
عدم حسن حالهم كسماعة مثلا . 

وبعبارة آخری: هذه الرواية توجب الردع عن السيرة الجارية على العمل 

قلت : الاستدلال بهذه الرواية على الردع يستلزم المحال اذكو نها رادعة 
يتوقف على حجية قول الثقة ومع ثبوت الردع بها يلزم من رادعيتها عدم اعتبار 
قول الثقة فيلزم من رادعيتها عدمها وما يلزم من و جوده العدم محال . 

)١‏ لجملة من الروايات : منها مارواه عبد الله بن المغيرة قال : قلت لابي 
الحسن الرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين قال: کل 
من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح جازت شهادته ( * ١‏ ) . 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم عن آبی‌جعفر عليه السلام قال: لو کان‌الامر 
الينا لاجزنا شهادة الرجلاذا علم‌منه خيرمع يمين الخصم في‌حقوق‌الناس (*#؟) 
فان الظاهر منهما انه يكفى حسن الظاهر في قبول الشهادة . 

؟) امائبوتها بالعلم فلان‌العلم حجة عقلاوذاتاً وأما اعتبارالاطمينانالحاصل 
بالشیا ع ف-لان الاطمینان الحاصل بالشیا ع طریق عقلائي أمضاه الشار ع و أما 
ثبوتهما بالبينة فهو على طبق القاعدة المقررة من ثبوت الموضوعات بالبينة الا 

۱) الوسائل الباب ۱ من آبواب الشهادات الحدیث : ٠‏ . 

۲ نفس المصدر الحدیث : ۸. 
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ان يكون المخبر من أهل الخبرة . 
( مسألة ۲۱ ) : من ليس أهلا الممرجعية فى التقليد يحرم عليه 
الفتوى بقصد عمل غيره بها" . 


فيما علم من الشرع من لزوم رعاية بعض القيود وأما اعتبار حبر الثقة فقد مسر 
تقر يبه - 

)١‏ اذ يشترط في‌حجية الشهادة ان تكون حسية فان لميكن الشاهد من أهل 
الخبرة لم تكن شهادته عن حس لعدم امكانه لغير أهلها . 

۲) عدم الاهلية تارة من جهة عدم كونه مجتهداً وأخرى من جهة فقدانه 
لبقية الشرائط فيقع الكلام في مقامين أما المقام الاول فلا اشكال في حرمته فانه 
يدل على حرمته قوله تعالی آله أذن لكم أم على الله تفترون ( ٭ ١‏ ) فان الاخبار 
عن الحكم الشرعي وأسناده الى الله من غير حجة افتراء على الله تعالى ويدل 
على حرهته أيضاً من الكتاب قوله تعالى ولوتقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا 
منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ( ۴ ۲ ) ولوقال نظري في هذا الحكم كذا كان 
کذبا من هذه الجهة آبضاً وتدل على الحرمة أيضاً جملة من الروايات منها ما 
رواه أبوعبيدة قال: قال أبوجعفر عليه السلام: من أفتى الناس بغير علم ولاهدی 
من الله لعنته ملائكة الرحمة وملاثكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه (٭ ۳) 
ومثله غيره من الروايات الواردة في الباب الرابع من آبواب صفات القاضي 
من الوسائل . 

ولايخفى انحرمة الافتاء بالنسبة الىمن لايكون مجتهداً لا تختص بصورة 


۲) الحاقة عم 0) . 
۳) الوسائل الباب ٤‏ من أبواب صفات القاضى الحديث ١‏ . 
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كرنه و عمل غيره بل تم وار عع عدم هذا امد یل برع لومم عدم 
مخاطب لكلامه فان مقتضى حرمة القول بغير العلم والافتراء على الله بمقتضی 
الكتاب عدم اشتراطها بشرط الاأن يقال: بانصر اف‌الدلیل عن صورة عدم وجود 
ات 
و آما المقام الثاني فربما يقال في وجه الحرمة: انالافتاء منصب للنبي ولعلي 
عليهما السلام وخلفائه من بعده فلایجوز بغير اذنهما ولم يأذن لمن يكون فاقدا 


لبعض الشرائط . 
ويرد عليه : ان أدلة الشرائط تقتضي عدم اعتبار رأى فاقد الشرط ولا تدل 
على عدم جواز الافتاء . 


وربما يقال : بأن افتائه مع عدمكونه أهلا أغراء بالجهل واضلال للغير . 

وفيه انه لو فرض آخباره بعد افتائه بأن نظري ليس معتيراً لك لم يتحقق 
اغراء بلااشكال واما مع عدم أخباره بذلك بعد افتائه فتارة يكون الطرف معتقداً 
بأنه واجد للشرائط فالظاهر انه لا بأس بالافتاء في هذه الصورة أمسا من حيث 
الافتاء فالمفروض انه مجتهد ويكون افتائه مستنداً الى الحجة الشرعية وأما من 
حيث فقدانه لبعض الشرائط فالمفروض ان المقلد قد قام عنده الطريق المعتبر 
غار ة الامر انه جاهل بواقع الامر ولا دليل على وجوب اعلام الجاه‌عل في 
الموضوعات . 

وأما ان كان من يريد تقلیده عالماً بفسقه مثلا لکن لا یعلم ان تقلید الفاسق 

غير جايز فافاد سيدنا الاستاد بأنه لایجوز الافتاء في‌هده الصورة اذتبلیغ الاحکام 
واجب. ` 


وبرد عليه : أولا : انه لو تم الدليل على وجوب تبليغ الاحکام ووجوب 
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كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء" . 


اعلام الجاهل بالحكم فلا فرق بين صورة الافتاء وعدمه بل يجب على كلا 
" التقدیرین وثانياً : ان الظاهر انه ام بقم دليل على وجوب تبليغ .الاحكام بنحو 
الاطلاق . 

وبعبارة أخرى: لم نجد دليلا دالا على اعلام الاحكام الشرعية وبيانها لكل 
واحد من المكلفين نعم المقدار اللازم التهيأ لبيانها كي لا يندرس الاحكام وان 
شئت قلت : يلزم بنحو الواجب الكفائي التحفظ على الاحكام وأما قوله تعالى: 
فلولانفرمن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا 
اليهم لعلهم يحذرون ( * ١‏ ) فانما تدل علىوجوب اللفقه کفائیا وانذار الناس 
بان في‌الشر ع أحكاما الزامية وأما أعلامكل جاهل ولوقصوراً فلا دليل عليه نعم 
اذا وصلت الذربة الی‌الامر بالمعروف والنهي عن‌المنكر وجب القيام بهما مع 
تمامية الشرائط المقررة . 

)١‏ بلا اشكال كما في كلام بعض الاصحاب وعن‌المسالك انه موضع وفاق 
بين أصحابنا وقد صرحوا بكونه اجماعياً ويدل على المدعى من النصوص ما 
رواه سليمان بن خالد عن أبى عبدالله عليه السلام قال : اتقوا الحكومة فان 
الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي [كنبى ] أو 
وصى نبي ( ۱) فان ۰قتضی هذه الرواية ان المتصدي للقضاء يجب ان يكون 
نبيا أووصى نبي فلابد من الاقتصار علی‌المرضی به وهوالواجد للشرائط ويؤيد 
المدعى ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أمير 
المؤمنين عليه السلام لشريح : ياشريح قدجلست مجلساً لا يجلسه [ ما جلسه ] 


. ۱۲۳ التوبة‎ )١ 
. ۳ : الوسائل الباب ۳ من أبواب صفات القاضى الحديث‎ ۱ 
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الا نبي أووصي نبى أو شقی (* ۱) وربما يستدل على جو از الحكومة للمجتهد 
بما رواه أبوجديجة سالم بن مکرم الجمال قال: قال أبوعبدالله جعفر بن محمد 
الصادق عليه السلام : ایا کم ان یحا کم بعضکم بعضاً الى آهسل الجور ولکن 
آنظروا الی‌رجل منکم يعلم شيثاً من‌قضایانا فاجعلوه بینکم فاني قدجعلته قاضياً 
فتحا کموا اليه  (‏ ۲ ) بتقریب : ان المستفاد من هذا الخبر جواز الحکومة 
لمن يعرف شيئاً من قضایاهم علیهم السلام ولا اشکال في ان المجتهد کذلك . 
وفیه ان الرواية ضعيفة سنداً بالحسن بن علي الوشاء الوافع في‌السند فمع قطع 
النظر عن أبي خديجة وفرض کونه ثقة لا يتم سند الرواية أيضاً . 

فالحق: انه يشترط في الحا کم كل أمريحتمل اعتباره اذمقتضى تلكالرواية 
حرمة التصدي للقضاوة الالمن يعلم كونه مأذوناً من قبل الامام علیه‌السلام والظاهر 
انه لا فرق بين قاضي التحكيم والقاضي المنصوب . 

وأفاد سيدنا الاستاد انه لايشترط فيقاضي التحكيم الاجتهاد واستدل بقوله 
تعالى: واذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل ( * ۳ ) بتقریب ان مقتضى 
الاطلاق جواز الحكومة لكل أحد غير مقيد بکونه مجتهداً . 

وفيه ان المستفاد من الاية انالوظيفة على القاضي انذيحكم بالعدل فليست 
الآنة في مقام بيان شرائط القاضي . 

وثانياً:انه لوالتزمنا بالاطلاق يلزمالقول بعدمالاشتراط في‌القاضي‌المنصوب 
أيضاً . 


. ۴ نفس المصدر ح‎ )١ 
. الوسائل الباب الاول من أبواب صفات القاضى الحديث : ه‎ (۲ 
. ۵۸ النساء‎ )* 


ة ۷۰ 


ولا يجوز الترافع اليه( . 

وثالثاً : على فرض تسليم الاطلاق لابد من تقبيد الاية برواية سليمان فان 
مقتضى هذه الرواية آن‌مقام الحکومة مختص با لنبي و الوصي و ليس لاحد التصدي 
له نعم لو ثبت في مورد اذن الامام لجاز . 

و استدل على مدعاه ایضاً بما رواه الحلبي‌فال قلت لابي‌عبدالته عليه السلام: 
ربما كان بين الرجلين من آصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برحل ديا 
فقال: ليس هو ذاك انما هوالذي يجبرالناس على حكمه بالسيف والسوط (٭١)‏ 
بدعوى: ان‌المستفاد من الرواية انه يكفي لجو از القضاء التراضيبين المترافعين. 

ويرد عليه: انه علی‌فرض تمامية الاطلاق لابد منان تقيد الرواية بما رواه 
سليمان فان مقتضى تلك الرواية حرمة القضاوة والحكومة على نحو الاطلاق 
الا ما حرج بالدلیل الا أن يقال : ان مقتضى القاعدة التصرف في رواية سليمان 
برواية الحلبي بأن يقال : ان مقتضى رواية سليمان حرمة الحكومة على نحو 
الاطلاق والمستفاد من‌رواية الحلبي جو از الحکومة لكلشيعي مرضى للمترافعين 
لكن مورد رواية الحلبي خصو ص قاضي التحكيم الذي رضی المتخاصمان بحكمه 
فلاحظ أضف الى ذلك ان نفوذ حكم شخص في حق غيره يحتاج الى دليل 
ومقتضى الاصل الاولى عدم النفوذ. 

)١‏ عن المسالك انهكبيرة. والحق أن يقال: الترافع تارة يكون عند قضاة 
الجور وأخرى عند من لاأهلية له منحيث فقد الشرائط أما فيالصورة الاولى 
فلا اشكال في الحرمة نصا وفتوى . 

وأما الصورة الثانية فافاد سیدنا الاستاد : بأنسه لا دلیل على حرمته الذاتية 


۱ الوسائل الباب الادل من أبواب صفات القاضى الحديث : ۸ . 


~۷۱ = 


ولا الشهادة عنده'' والمال المأخوذ بحکمه حرام وان كان 
الا خذ محقاً الا اذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع اليه هذا 
اذا كان المدعى به كلياً وأما اذاكان شخصياً فحرمة المال المأخوذ 
بحكمه لا تخلو من اشکال( . 

واستدل سید المستمسك على الحرمة بأنه اعانة على الاثم . 

وفیه : انه لا دلیل على حرمة الاغانة على الاثم وانما المحرم التعاون عليه 
ویمکن أنيستدل علی‌حرمته بأنه آمرودعوة الی‌الحرام اذسع فرض کونه حراماً 
على المتصدي یکون الترافع اليه دعوة منه الى الحرام وبعبارة آخری : يستفاد 
من دلیل وجوب النهي عن المنکر حرمة الامر به والدعوة اليه . 

)١‏ الانصاف ان اثبات الحرمة لها في نفسها مع فطع النظر عن عروض 
عنوان محرم آخر علیها مشکل فلاحظ . 

۲ تارة انقاذ الحق لا يكون منحصراً بالترافع عند من لا أهلية له وأخحرى 
یکون منحصراً آما فيالصورة الاو لى فلا اشکال في حرمة الترافع اليه كما تقدم 
والمال المأخوذ منه ان کان شخصياً جاز أخذه فانه ماله والاجماع المدعی على 
الحرمة حاله في‌الاشکال معلوم وأما مارواه عمر بن حنظله قال: سألت أباعبدالله 
عليه السلام عن رجلین من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو میراث فتحاکما 
الى السلطان أوالى القضاة أيحل ذلك ؟ فقال: من تحاكم اليهم في‌حق أوباطل 
فانما تحاكم الى طاغوت ومایحکم له فانما بأخذ سحتأ وان کان حقه ثابتأ لان ۾ 
أخذه بحکم الطاغوت وقدأمرالله أنيكفر به قالالله تعالی: بریدون انیتحا کموا 
الى الطاغوت وقد أمروا ان یکفروا به ( * ۱ ) فضعیف بعمر سنداً . 

. 4 : الوسائل الباب الاول من أبواب صفات القاضى الحديث‎ )١ 
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وأما ان كانكلياً ولم يكن للمحكوم له ولا لغيره تشخيصهكما فيدين قبل 

حلول أجله فلا اشكال في حرمة أخذه وأما مع جواز أخذهكما لو حل أجله . 

فأفاد سيدنا الاستاد بأنالمباشرللاداء باجبارالحا کم لو کان شخص المديون 
يجوز الاخذ اذ المفروض ان المديون شخص الكلي في الشخص ولا مجال 
لان يقال انه مكره ورفع الاكراه اذ رفع الاكراه امتناني ولا امتنان بالنسبة 
الى الداين بل هو خلاف الامتنان» لكن ذكرنا فيمحله ان حديث الرفع لابد 
اذيكون امتنانیا بالنسبة الى كل من‌بنطبق عايه لابالنسبة الىغيره فيمكن التمسك 
بالحديث . 

وأما ان كان التشخيص بغير فعل المدیون كما لوشخضه الحاكم بنفسه أو 
أمر الداين به لم يكن الاغذ جايزاً . 

فالنتيجة: انالحق ان كان كلياً يشكل جوازالاخذ نعم لو کان‌المدیون عاصياً 
عن الادعاء جاز الاخذ بعنوان التقاص مع اجتماع شرائطه . 

وأما الصورة الثانية وهي صورة الانحصار فقد تمسکوا للجواز بقاعدة لا 
ضرر وقدذ کرنا في بحث القاعدة ان المستفاد من‌نصوص الباب حرمة الاضرار 
بالغير لا رفع الاحكام الضررية فلا فرق بين الصورتين في الحرمة الا أن يكون 
المنع عنالترافع حرجياً فترفع الحرمة بالحر ج هذا بالنسبة الى جوازالترافع 
وعدمه وأما بالنسبة الى أخذ الحق فالكلام فيه هو الكلام في الصورة الاولی اذ 
دليل لا ضرر على المشهور أودليل لاحرج لايقتضى الانفى الحكم وأما اثبات 
کون تشخيص الكلي بفعل الحاكم أو بأمره فلا.يستفاد منهما فلاحظ . وربما 
إستدل على الجواز بما ورد في جملة من النصوص من جواز الحلف كذباً تقية 
مثل مارواه اسماعيل بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: 


د ات 


(مسألة ۲( : الظاهر ان المتجزى فى الاجتهاد يجوز له العمل 
بفتوى نفسه(۲ بل اذا عرف مقداراً معتداً به من الاحكام جار تاره 


العمل بفتواه( . 


سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف قال : لاجناح عليه 
وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجوبه منه قال لا جناح عليسه 
وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيهكما يحلف علىماله ؟ قال: نعم ( )١‏ 
وغيرها من الروايات المذكورة في الاب الثاني عشر من أبواب الايمان في 
الوسائل والانصاف انه لادلالة في هذه النصوص على المدعى . ظ 

)١‏ اذ المفروض انه عالم وعارف بالحكم الشرعي عن دليله فجواز العمل 
بنظره من الواضحات والاحسن في التعبير ان يقال : يجب عليه اذ لا يمكن ان 
يرجع الى الغير والحال انه يرى الغير جاهلا وهل يمكن رجوع العالم الى 
الجاهل ؟ 

۲) اذ الميزان في جواز الرجو ع کون المرجع عالماً والمفروض في المقام 
كدلك . 

والظاهر انه لا وجه لقيد معرفة مقدار معتد به من الاحكام اذ الميزان في 
السيرة العقلائية ان يكون المرجع عالماً بل لا يبعد شمول بعض الادلة اللفظية 
للمقام لاحظ ما رواه أبوعبيدة ( د ۲ ) » فان المستفاد من هذه الرواية كما تقدم 
سابقأ انه يجوزافتاء الناس معالعلم وانما المحرم الفتوىعنغيرعلم والمفروض 
ان المتجزي يفتى مع العلم فلا يحرم . 

۰۱: من آبواب الايمان الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 


۲( راجع ص ٩۱۷‏ 0< 


== 


الا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الافضل أو فتوى من يساويه 
فى العلم' وينفذ قضائه ولو مع وجود الاعلم" . 


)١‏ ففيالصورة الاولى يجبالرجوع الى الافضل وفيالصورة الثانية يجب 
الاحتياط كما تقدم . 

۲) تقدم انالاصل الاولى يقتضي عدم نفوذ القضاء وأيضأ قدمر ان المستفاد 
من حديث سليمان ( *د ۱ ) حرمة الحكومة فلابد من الاقتصار على المقدار 
المعلوم وهو المجتهد المطلق الذي استنبط معظم الاحكام ٠.‏ 

ان قلت : يمكن استفادة الاطلاق من حديث أبى خديجة قال : بعثني أبو 
عبدالته عليه السلام الى أصحابنا فقال : قل لهم: أياكم اذا وقعت بینکم خصومة 
أو تدارى في شيء من الاخذ والعطا ان تحاكموا الى أحد من ه_ؤلاء الفساق 
اجعلوا بينكم رجلا قدعرف حلالنا وحرامنا فاني قدجعلته عليكم قاضياً و ایا کم 
ان يخاصم بعضكم بعضاً الى السلطان الجائر ( * ؟ ) . 

قلت: هذه الرواية ضعيفة سنداً بابى الجهم فانه يمكن ان يكون المزاد به 
بكير بن أعين وهو لم يوثق ولايمكن الحكم بوثاقته منالروايات الواردة في 
مدحه عن الامام عليه السلام اذ يمكن تأخر تاريخ المدح عن زمان الرواية . 

لكن الانصاف ان حديث الحلبي قال: قلت لابيعبدالله عليه السلام : ریما 
كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا فقال ليس 
هو ذاك انما هوالذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط (# ۰)۳ باطلاقه 
يدل على جواز حكومة رجل من الشيعة لکن‌الرواية مخصوصة بقاضي التحكيم. 

۲) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى الحديث : 5 . 

۳) الوسائل الباب الاول من أبواب صفات القاضى الحديث : ۸ . 


ت هلا 


( مسألة ۲۳ ) اذا شك فى موت المجتهد أو فى تبدل رأيه أو 
عروض ما يوجب عدم جواز تقليده جاز البقاء على تقايده الى أن 
يتبين الحال( . 

( مسألة ۲6 ) : ال وكيل فى عمل يعمل بمقتضی تقلید مو كله 
لا تقليد نفسه وكذلك الحکم فى الوصی( . 

(مسألة ۲۵) : المأذون وال وكيل عن المجتهد فى التصرف فى 
الاوقاف أو فى آموال القاصرین ینعزل بموت المجتهد”” و کذلك 

المنصوب من قبله وليآ وقیماً فانه ينعزلبموته على الاظهر(*. 

۱) للاستصحاب . 

؟) الوجه فیما آفاده ان المنصرف اليه من الو كالة أو الوصاية هو العمل 
الصحیح بنظرالمو کل والموصي فلامجال للو كيل آوالوصي‌اعمال نظره وآفاد 
سيد المستمسك: انه لوتمت مقدمات الحکمة جازالاخذ باطلاق الکلام والعمل 
على نظر ال و كيل أو الوصی ویشکل ما آفاده فان مقصود المو کل أو الموصی 
افراغ ذمته فلا يرضيان بعمل غير صحیح في نظرهما وان أبيت عما ذکرنا فلا 
آقل من کونه مانعاً عن الاطلاق لصلاحیته للقرينية فلا تتم مقدمات الاطلاق و لو 
وصات النوبة الى الشك وجب الاقتصار على نظرهما لعدم الدلیل على خلافه. 

۳ اذ لا معنی للاذن بعد الموت كما ان الو كالة تنتهي بموت المو کل فان 
الوكالة قوامها بوجود الم و کل وهذا ظاهر . ٠‏ 

ء) أفاد سیدالعروة: بأنه لاتبطل ومایمکن‌آنیکون دلیلا لعدمالبطلان‌آمور: 


- ۷= 


( مسألة ١؟):‏ حكم الجاكم الجامع للشرائط لا ,جوز نقضه 
حتى لمجتهد آخرالااذا علم مخالفته لاواقع أو كان صادراً عن تقصير 

الاول: أنالفقيه لهالولايةكولاية الامام علیه‌السلام فله جعل السلطنة المطلقة 
للغير ولا تنتهي بموته وفيه أنا قد أثبتنا في بحث الولاية عدم الولاية للفقيه فليس 
له الا الاذن والتو كيل وعلى فرض تسليم ولايته لابد ءن الاقتصار على المتيقن 
وهو مادام حيأ وأما نفوذ عمله بعد وفاته فلا دليل عليه . 

الثاني : ان الفقيه قاض وه-ذه المناصب من مناصب القضاة . وفيه : ان 
القاضي لا ولاية له ولا دليل على أنه يمكنه جعل هذه المناصب. ان قلت : ان 
المذكور في المقبولة « فاني ق-د جعلته عليكم حاکماً » ( * ١‏ ) فهو الحاكم 
المطلق قلت : المستفاد منها انه جعلته عليكم قاضياً مضافاً الى ان السند ضعيف 
بعمر ۰ 

الثالث: ان جعله کجعل الله فیبقی مادام القیم باقياً وفیه: انه دعوی بلادلیل. 

الرابع : ان عمل الفقیه واسطة في‌الثبوت الى جعل الله. وفیه: انه لادلیل 
عليه . ۱ 

الخامس: السیرةالمستمرة غير المردوعة. وفیه: ان‌اثبات السيرة و استهر ارها 
الى زمان المعصوم أول الاشکال والکلام . 

السادس : الاستصحاب . وفيه : آولا : انه لا يجري للمعارضة فانه من 
الاستصحاب. الجاري في الحكم الكلي وثانباً: مع عدماحرازالموضو ع لامجال 
للاستصحاب . 

وبعبارة أخرىنحتمل أن تكو نالقيمومة للقيم مادام حياة المجتهد ومع عدم 
احراز الموضو ع لا يمكن جريان الاستصحاب فتأمل . 


. ١ : من أبواب.صفات القاضى الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 


رک 


فى مقدماته(۱ 1 


)١‏ الحق في المقام أن يقال : ان لحكم الحاكم جهتين : الاولى : رفع 
الخصومة وفصلها الثانية: ترتیب آثارالواقع عليه أما الجهة الاولی‌فربما يتمسك 
لعدم جوازنقضه بالاجماع وأخرى بمارواه عمربن‌حنظلة قال: سألت أباعبدالله 
عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحا كما 
الى السلطان والى القضاة أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم اليهم في حق أو باطل 
فانما تحاكم الى الطاغوت وما يحكم له فانما يأخذ سحتاوان كان حقاً ثابتاً له 
لانه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى : يريدون ان 
يتحاكموا الى الظاغوت وقدأمروا ان يكفروا به قلت : فكيف يصنعان ؟ قال: 
ينظران من كان منكم ممن قدروی حدیثنا و نظرفي‌حلالنا وحرامنا وعر ف أحكامنا 
فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاکماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه 
فانما استخف بحكم الله وعلينا ردو الراد علينا الراد على الله ( + ١‏ ) » ولكن 
حال الاجماع في الاشكال معلوم والمقبولة ضعيفة سنداً ولكن لا اشكال في ان 
حكم الحاكم يقضي على الخصومة بفصلها فلا يجوز وصلها وقيل انما سمى 
: القاضي قاضياً لما ذكر . 

أ وعلی الجملة لا اشكال في ان النزاع لسولم يتم بالقضاء وكان جايزاً رفع 
النزاع الحا كم آخر لاختل النظام ولزم الهرج والمر ج ولا يترتب الاسر 
المرغوب فيه على جعل القضاوة ولافرق في نفوذ حكمه بين موردالشك والقطع 
بالخلاف والذي يدل على ما ذکرنا : انه لا اشكال ولا خلاف في نفوذ حكمه 
في‌حق المتخاصمین في‌الشبهات الموضوعية مع ان الغالب ان كلا منهما يدعى 
العلم بكذب الاخر و کذب بينته والالم تفع بینهما حصومة ولو كان العلم بخطأ 


۱ الوسائل الیاب من أبواب صفات القاضى | لحديث : 4 
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۰ 


القاضي مجوزاً لنقض حکمه فیها لءطل أمر الخصومات غالباً والحال ان دليل 
نفوذ حکم الحاکم یشمل جمیع الموارد بلا اشکال. وصفوة القول: انه لامجال 
لهذا الاشکال . 

و آما الجهة الثانية وهي ترتیب آثار الواقع على حکم الحاكم مع القطع 
بالخلاف فلا دليل عليه بلالدليل على خلافه لاحظ ما رواه هشام بن‌الحکم عن 
أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : انما اقضى 
بینکم بالبينات والايمان وبعضكم الحن بحجته من بعض فايما رجل قطعت له 
من‌مال أخيه شيثاً فانما قطعت له به قطعة من النار (* )١‏ وما فيتفسير العسكري 
عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحكم 
بين الناس بالبينات والايمان في الدعاوى فكثرت المطالبات والمظالم فقال : 
أيها الناس انما أنابشر وأنتم تختصمون ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض 
وانما أقضى على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ 
به فانما اقطع له قطعة من النار ( * ۲ ) فان الروايتين صريحتان في ان المال 
اذا لم يكن لمن حكم له يكون قطعة من النار فیفهم ان حكم الحاكم لا يغير 
الواقع نعم لااشكال في نفوذه مع الشك والمراد منمواردالشك ماتكون الشبهة 
موضوعية والا بلزم کون الحكم لغواً مضافاً الى أن السيرة جاربة على ترتيب 
الاثر على الحكم عند الشك فالنتيجة ان الحكم لايغير الواقع بلا فرق في محل 
الخلاف بين الحکم والموضو ع فلو ادعی أحد المترافعین بطلان ابيع مسن 
حيث نجاسة المبیع حيث لاقی‌العرق من الجنب حراما و الاحریریالصحة لعدم 

۲) نفس المصدد الحدیث : ۳ . 
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( مسألة ۲۷ ) : اذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب 
عليه اعلام من فل سعم ميك ذلك( . 


نجاسة ذلك العرق عنده فترافعا والحاكم حكم بالصحة منحيث انه يرىالعرق 
الكذائي طاهراً لم يجز للمدعى عليه ترتيب آثار الطهارة على المبيع وكذلك 
الحال في الشبهة الموضوعية فاذا علمنا مخالفة حكمه للواقع بالعلم الوجداني 
أو بامارة معتبرة لا يجوز ترتيبآثار الواقع على الحكم. 

وبعيارة أخرى : يكون الواقع على حاله ويترتب على ما ذكر انه لوحكم 
الحاكم بمال على المدعى عليه فهو وان كان ملزماً بالدفع الا أنه يجوز له سرقة 
عين ماله بل يجوزل التقاص من خرمع تمامية شرائطه هذا فيما لمويكن حكمه 
صادراً عن التقصير في‌المقدمات والا لايكون حكمه ناف لعدم قابليته للحكم. 

)١‏ ربما يستدل على المدعى ‏ كما في كلام سيد المستمسك ‏ بوجوب 
اعلام الجاهل بمقتضى آية النفر (* )١‏ بدعوى : ان المستفاد من الاية وجوب 
اعلام الجاهل ورفع عذره وايجاد الداعي في نفسه للعمل بالوظيفة . 

ویرد عليه: انالمستفاد منها لیس وجوب ايصالالاحكام الى آحاد المكلفين 
بأي نحو ممكن ولوبدق أبواب بيوتهم بلالمستفاد منها وغيرها وجو ب التبليغ 
فحسب ویتحقق ذلك ببیان‌الاحکام الشرءية على نحو یتمکن العامي من الوصول 
اليه حتى لایندرسالدین وأما الایصال‌الی کل فرد فرد فلم يلتزم به الائمة علیهم 
السلام تکیت بغيرهم نعم يجب تبلغ الاحكامامابطبع رسالة ونشرها آوالجلوس 
في البیت والتهیاً لجواب الاسألة كما كان شأن الاثمة علیهم السلام وینقل عن 
النبي‌صلی الله عليه و آله انه قال لعلي علیه‌السلام: مثلك مثل‌الکعبة تؤتى ولاتأتی. 


: لاحظ ص‎ )١ 


ولكنه اذا تبدل رأى المجتهد لم يجب عليه اعلام مقلديه فيما 
اذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد!! . 


وأفاد سيدنا الاستاد في هذا المقام بأنه تارة ينقل فتوى المجتهد بالاباحة 
والحال ان يكون هو الوجوب أو الحرمة وأخرى يكون عكس الفرض أما في 
الصورة الاولى فلا اشكال في وجوب الاعلام بتقریب ان الناقل قسد سبب الى 
الوقوع في الحرام والمستفاد من أدلة المحرمات حرمة انتساب ارتکاب المحرم 
الى المكلف بلا فرق بين المباشرة والتسبيب ولذا يحرم تقديم الطعام النجس 
الى الجاهل بالنجاسة للاكل فان الحرمة المستفادة من الدليل وان كانت متعلقة 
بالاك لل الا أن العرف يفهم حرمة تحقق الاكل النجس بلا فرق بين المباشرة 
والتسبيب واستدل ثانياً بجملة من الروايات : الاولى : مارواه عبدالرحمان بن 
الحجاج (* )١‏ الثانية ما رواه أبوعبيدة (# ۲) الثالثة ما رواه ابن عمار(٭ ۳) 
بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص ان التسبيب كا لمباشرة مورد المنع . 

اذا عرفت هذا نقول : أما دليله الاول فيرد عليه أولا: ان دعوى ان العرف 
يفهم من أدلة المحرمات مبوضية تحقق الفعل بلا فرق بين المباشرة والتسبیب 
بلا بينة ونحن لا نجزم بها . 

وثانياً: المفروض ان الناقل حين النقل كان معذوراً فيما ارتكبه ولم يصدر 
عنه بعده شيء فلا وجه لوجوب الاعلام . 

وثالثاً : علىفرض القول به انما نقول فيما نعلم بارتكاب المنقول اليه وأما 
مع الشك في الارتكاب فلا يتم الدليل المذكوز لاثيات الحرمة وأما الروايات 
المشار اليها فانما هي واردة في الافتاء ولا وجه لقياس نقل الناقل على الافتاء . 

)١‏ بتقريب ان الاجتهاد السابق اذا كان على طبق الموازين والمقاد باق 

۲۲-۱ 2 ۳) لاحظ ص ۲۲۱-۲۰ . 
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على تلك الفتوی والعمل بها اما باعتقاد بقائها علی‌ماهي علیها و اما لاستصحاب 
البقاء فلا يرتبط بالمجتهد بخلاف مسا لو اشتبه المجتهد في الفتوی السايقة أو 
اشتبه في نقل فتواه فانه يجب عليه الاعلام لاستناد وقو ع المکلف في‌الخلاف 
بسببه وأما في الصورة الاولی فلا » نعم لو عمل على خلاف الفتوی الثانية 
بمحضر من المجتهد كما لو ترك السورة على طبق الفتوى الاولی وجب على 
المجتهد اعلامه اذ لو سكت يكون اغراءاً بالجهل . 
ويرد عليه: ان الفتوى السابقة لو كانت على خلاف الموازين لم يكن وجه 
لوجوب الاعلام بقاءآ اذ حين الافتاء وفي زمانه لم يكن مقصراً بل كان قاصراً 
في ذلك الافتاء فما صدر منه كان معذوراً في صدوره والمفروض ان بقاءاً لم 
يصدر منه مر جدید فلا وجه لوجوب الاعلام الامن‌باب وجوب تبليغ الجاهل 
على الاطلاق بلا خصوصية للمقام . 
ولما انجر الکلام الى هنا کان‌الحری بنا ان نذ كر مایمکن آن‌یکون وجهاً 
لوجوب اعلام الجاهل وتنبيه الغافل . 
فنقول : يقع الکلام في مقامين : آحدهما : الجهل بالموضوع » شانیهما 
الجهل بالحكم » أما المقام الأول فلا اشکال في عدم و جوب الاعلام الا في 
بعض الموارد الذي علم من ااشارع انه لا برضی بتحققه وأوجب التنديه كما لو 
آراد شخص قتل انسان بتصور انه غنم فلا اشكال في وجوب الاعلام لكن هذا 
من جهة وجوب حفظ اانفس فانه يجب حفظها بأي وجه ممکن. ۱ 
وأما المقام الثاني فما یمکن ان يقال أو قیل في و جهه أمور : 
الأول : ما ریما یدعی : من ان العقل حا کم بوجوب انقاذ من‌یشرف على 
الهلاك . 


د AY‏ نت 
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- ويرد علیه: انا أنكرنا حکم العقل الا في‌باب حسن الاطاعة وقبح المعصية 

وأما بالنسبة الى ثبوت الاحکام الشرعية فلا سبیل للعقل الى کشفها. مضافاً الى 
ان‌اشر اف الجاهل على الهلاك آول الاشکال والکلام فان غایته عدم وصوله الى 
درجة الکمال وأما الزائد عليه فلا اذ المفروض انه جاهل نعم ان كان مقصراً 
يجب ردعه من باب النهي عن المنكر أو الامر بالمعروف . 

ولايخفىان ماذكر من‌الدلیل علی‌فرض تمامیته انما يقتضى اعلام الاحكام 
الالزامية وأما غير الالزامية منالاحكام فلا اذليس فيترك المباح خطر فلاحظ. 

الثاني : قوله تعالى : ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من 
بعد مابيناه للناس في الكتاب أو لك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون (٭ )١‏ بتقريب: 

ان المستفاد منالاية ان الذي یکتم ماهو سبب للهداية كان ملعونا ولاشبهة 
ان الاحكام الشرعية توجب السعادة الابدد-ة أو فقل : ان بيات الاحكام هداد 4 
للناس فیحرم کتمانها . 

وبرد عليه : ان الكتمان على ما يستفاد من اللغة عبارة عن الامساك 
والاصرار على عدم البيان ويؤيد المدءى ما عنالنبي صلى الله عليه وآله: قال: 
من سئل عن‌علم يعامه فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من النار وهو قوله: أولثك 
يلعنهم الله ويلغنهم اللاعنون ١  (‏ ) فتأمل . 

ومن الظاهر ان مجرد عدم الاعلام لیس اصراراً على عدم البيان وان شئت 
فقل: ان المستفاد من الاية بحسبالفهم العرفي انالسكوت والامساك عن الجواب 
في مورد الاظهار کتمان وبعبارة أخرى : الكتمان عدم التكلم في مورد يكون 

۱ . ۱۵٩ البقرة‎ )۱ 
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معرضاً للاظهار فالكتمان عدم الملكة لاالعدم المطلق بل لايبعد انيستفاد من‌هذه 
الكلمة عدم الاظهار عن داع نفساني ف-النتيجة ان مجرد عدم الاعلام لا يكون 


مصداقاً للكتمان . 
الثالث قوله تعالی: رسلا مبشرین ومنذرین لثلا يكون للناس علىالله حجة 
بعد الرسل ( #۶ ۱ ). 


بتقريب ان المستفاد من‌الاية و جوب‌اتمام الحجة بحيث لاتبقی للناس حجة 
فاللازم علینا اتمام الحجة على الناس باعلامهم وتعليمهم الاحکام . 

وفيه: ان المستفاد من الاية ان الله تعالى أتم الحجة وقد تمت وتحققت في 
الخارج فلا يكون للناس حجة على الله بل ل ه تعالى الحجة البالغة ولا يستفاد 
من الاية الشريفة وجوب اتمام الحجة علينا بالاعلام . 

وان شئت قلت: ان المستفاد من الاية ان اتمام الحجة قد تحقق وتم بفعله 
تعالى بارسال الرسل وانزال الكتب وبعد تماميتها لا موضوع للاتمام . 

الرابع قوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهديكم أجمعين (۲#). 
والتقريب هو التقريب والجواب هو الجواب . 

وملخص الکلام : ان المستفاد من الاية ان الله تبارك وتعالی تمم الحجة 
بایصال التکالیف الى المکلفین بحیث لا تكون لهم حجة عليه بل له الحجة 
البالغة ولیس ارادته متعلقة بالالجاء والاجبار وعلی کل لاير تبط بالمقام كما هو 
ظاهر . 

۱) الساء ۱۰۳ . 


۲) الاتعام 10° . 


ت 


( مسألة ۲۸ ) : اذا تعارض الناقلان فى الفتوى فمع اختلاف 
التاريخ واحتمال عدول المجتهد عن رأيه الاول يعمل بمتأخر 
التاريخ وفىغير ذلك عمل بالاحتياط ‏ علی‌الاحوط وجوباً - حتی 
يتبين الحکم" . 

الخامس قوله تعالى: وما كان المؤمنون لینفروا كافة فلو لانفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهماذارجعوا اليهم لعلهم يحذرون(*١)‏ 

بتقریب: ان المستفاد من الاية و جوب‌النفر والتفقه والر جوع والتحذیربرجاء 
تحقق الحذر والعمل على طبق ماحذر فیجب اعلام الجاهل وتحذیره. 

زات الاد من هدو ال شورفو اي ار 
والتهيأ للتعليم واما وجوب اعلام کل واحد واحد بای نحو کان فلا يستفاد من 
الاية عرفاً وان أبيت فاعتبر بما ذكرنا من السيرة المستمرة الی‌زمانهم وسيرتهم 
عليهم السلام فانه لم يسمع ان احداً منهم عليهم السلام كان يدق الابواب ويعلم 
الناس الاحكام. 

فانقدح من مجمو ع ماذكرنا عدم دليل على وجوب الاعلام على الاطلاق 
نعم لوارتكب احد معصية جهلا تقصيراً يجب تابیهه من باب النهى عن المنكر 
فلا پر تبط بالمقام . 
)١‏ ما افاده على طبق القاعدة الاولية اذمع التأخمر واحتمال العدول يكون النقل 
الثانی حجة بلا معارض فلابد من العمل به واما في غير هذه الصورة فمقتضی 
التعارض التساقط وعدم حجية كلا النقلين معا فلا مناص عن الاحتياط ولم افهم 
وجه عدم الجزم وعدم الفتوى . 

۰۱۲۳ ةيوتلا)١‎ 
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(مسألة 4): العدالة المعتبرة فى مرجع ااتقليد عبارة عن 
الاستقامة فى جادة الشريعة المقدسة وعدم الانحراف عنها يميناً 
وشمالا بأن لايرتكب معصية بترك واجب أو فعل حرام من دون 
عذر شرعی (۲ . 
ولا فرق فی‌المعاصی من هذه الجهة بي نالصغيرة والكبيرة ٩‏ 
و فی‌عددالکباثر حلاف ( "و قدعد من‌الکباثرالشرك بالله تعالی والیأس 
من روح الله تعالی والامن من مکر الله تعالی وعقوق الوالدین"" . 

)١‏ اذ لادلیل على اعتبار ازيد من هذا المقدار و بعبارة احری على فرض 
الالتزام باشتراط العدالة في المر جع تکون المرتبة الاولی‌منها التی‌بصدق علیها 
عنوان العدل كافية لعدم دلیل على ازید منها والعدالة عبارة عن کون الشخص 
على الجادة من غير انحراف بمنة وبسرة . 

۲) اذمع فرض ارتکاب مایکون مخالفا للشر ع لایصدق عنوان‌الکون على 
الجادة الشرعية فیسقط عنوان العدالة والعدل ولا ينافى ماذکر العفو عنه شرعاً 
مع اجتناب الكبيرة . 

۳) اذ التصوص المبينة للکبائر مختلفة . 

)٤‏ كما وردت فی‌رو اية عبدالعظیم بن عبدالّه الحسنی قال: حدثى ابو جعفر 
الثانى عليه السلام قال : سمعت ابی بقول : سمعت ابی موسی بن‌جعفر عليه 
السلام يقول : دحل عمرو بن عبيد على ابی عبدالله علیه‌السلام فلماسلم و جلس 
تلا هذه الاية « الذين یجتنبون كبائر الاثم و الفواحش » ثم امسك فقال له ابو 
عبدالله علیه‌السلام ما اسكتك؟ قال احب اناعرف الکباثر من کتاب الله عزوجل 


مكارت 


فقال : نعم يا عمرو اكير الكبائر الاشراك بالله يقول الله : ومن يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة وبعده الاياس من روح الله لانالله عزوجل يقول: ولا ييأس 
من روح الله الا القوم الكافرون ثم الا من من مكرالله لان الله عزوجل يقول 
ولايأمن مكرالله الا القوم الخاسرون ومنها عقوق الوالدين لان الله سبحانه جعل 
العاق جباراً شقياً وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق لان الله عزوجل يقول : 
فجزائه جعنم خالداً فيها الى آخر الاية وقذف المحصنة لان الله عزوجل يقول: 
لعنوا فى الدنیا والاخرة ولهم عذاب عظيم واكل مال اليتيم لان الله عزوجل 
يقول: انما يأ كاون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً والفرار من الزحف لانالله 
عزوجل يقول: ومن يولهم يومئذ دبره الامتحرفا لقتال او متحيزاً الىذئة فقد باء 
بغضب من الله ومأواه جهنم وبشس المصير واكل الربا لان الله عزوجل يقول : 
الذين بأ كلون الر با لایقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس 
والسحر لان الله عزوجل يقول : ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من 
خلاق والزنا لاذالله عزوجل بقول: ومن يفعل ذلك يلقاثاما يضاعف لهالعذاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا واليمين الغموس الفاجرة لان الله عزوجل يقول : 
الذين يشترونبعهدالله وايمانهم ثمناً قليلااوائك لاخلا ق لهم فى الآخرة والغلول 
لان الله عزوجل يقول ومن يغلل يأت بماغل يوم القيامة ومنع الزكاة المفروضة 
لان الله عزوجل يمول : فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وشهادة الزور 
وكتمان الشهادة لان الله عزوجل يقول: ومن يكتمها فانهآثم قلبه وشرب الخمر 
لاذالله عزوجل نهى عنھا كما نهى عن‌عبادة الاوثان وترك الصلاة متعمدا أوشياً 
مما فرض الله عزو جل لانرسولالله صلى الله عليهو آله‌قال: من ترك الصلاة متعمدا 
فقد برئى من ذمة الله وذمة رسوله ونقض العهد وقطيعة الرجم لان الله عزوجل 


AV —‏ ت 


وهو الاسائة الیهما۲ . 
وقتلالنفس المحترمة وقذف المحصنة واکل مال اليتيم ظلماً 


والفرار من الزحف واکل الربا والزنا"" واللواط(" . 


يقول : لهم اللعنة و لهم سوء الدار ( + ۱ )۰ 

)١‏ قال الطريحى فى مجمع البحرين فى مادة عةق : « يقال : عق الو لد 
اباه يعقه عموقا من باب قعد اذا آذاه وعصاه وترك الاحسان اليه وهو البربه ». 

وعليه لایمکن الالتزام ب انكل اسائة مصداق للعقوق اذ يمكن ان یتحقق 
الاسائة ولا يتحقق الاذی . 

۲) کما ذکرت فى حدیث عبد العظیم ( « ۲ ) . 

۳) فان حرمة اللواط اشد من الزنا فالدلیل على ان الزنا کبيرة يدل على أن 
اللواط من الکباثر بالاو لوية مضافاً الى ان کونه من الکبائر کالنار على المنار . 

اضف الى ذلك کامه انه عد من‌الکباثر فی‌حدبث الفضل بن‌شاذان عن‌الرضا 
عليه السلام فى کتابه الى المأمون قال : الایمان هواداء الامانة واجتناب جمیع 
الکبائر وهو معرفة بالقلب واقرار باللسان وعمل بالار كان الى ان قال واجتناب 
الکباثر وهی‌قتل النفس التی‌حرم الله تعالی‌و الزنا والسرقه وشرب‌الخمر وعقوق 
الوالدین والفرار من الزحف واکل مال اليتيم ظاما واکل الميتة والدم ولحم 
الخنزیر ومااهل لغیر الله به من غیرضرورة وا کل‌الربا بعدالبينة والسحت والمیسر 
وهو القمار والبخس فى المکیال والمیزان وقذف المحصنات والزنا واللواط 
والیأس من روح الله والامن من مكرالله و القنوط من‌رحمة الله ومعونة الظالمین 
والر کون الیهم واليمين الغموس وحبس الحقوق من‌غیر عسر والكذب والکبر 


۱ الوسائل الیاب 5غ من آبواب جهاد الافس الحدیث ۲ . 
؟) لاحظ ص : ۸٩‏ . 


- AA- 


والسحر واليمين الغموس الفاجرة(١‏ وهی الحلف بالله تعالى 
كذيا على وفوع أمر أو على حق امری ء أو ممع حه اض کما 
قد يظهر من بعض النصوص"' . 

ومنع الزكاة المفروضة وشهادةالزوز وكتمان الشهادة وشرب 
الخمروترك الصلاة متعمدآ أوشيأ مما فرض الله و نقض‌العهد وقطيعة 
الرحم"* بمعنى ترك الاحسان اليه من کل وجه فى مقام يتعارف فيه 

والاسر اف‌والتبذیروالخيانة والاستخفاف‌بالحج والمحاربة لاواياءاللهوالاشتغال 

بالملاهی والاصرار على الذنوب )+ 6 ۰ 

۱) کما فى حديث عبدالعظیم والفضل . 

۲) قال الطریحی قدس سره فی‌المجمع : اليمين الغموس بفتح الغين هي 
اليمين الكاذبة الفاجرة التىيقطع بها الحالف مالغیره مع عامه ان‌الامربخلافه. 

۳( وهو مارواه جر لز عن بعقضص اصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام قال : 
اليمين الغموس التی توجب النار : الرجل يحلف على حق امرء مسلم على 
ومارواه محمد بن على بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: الیمین علی 
وجهين الى ان قال واما التى عقوبتها دخول النار ان بحلف الرجل على مال 
امرء مسلم او على حقه ظلما فهذه یمین غموس توجب النار ولاكفارة عليه فى 
الدنیا ( ×+ ۳ ) . 

. كما فى حديث عبدالعظیم‎ )٤ 

۱ الوسائل الاب 5غ من آبواب جهاد اللفس الحدیث : ۳۳ . 


۲( الوسائل الاب 1 هن أبواب الایمان الحدیث : ۱۰ . 
*) الوسائل الباب ٩‏ من آبواب الایمان الحدیث : ۳. 


- ۸4 - 


ذلك والتعرب بعد الهجرة" الى البلاد التى ينقص بها الدين”' . 
والسرقة!" وانكار ما نزل الله تعالی!* والكذب على الله أوعلى 
رسوله صلی الله علءه و آ له آوعلی الاو صاء عليهم السلام" بل مطلق 


۱( اذمع التعارف لوتر که بصدق القطع وبعبارة اعری عدم الوصل ملازم 
للفطع كما ذكرنا في رساله صله الارحام التی کتبها المقرر . 

۲) كما فى حديث عبیدبن‌زرارة قال: سالت اباعبد الله عليه لسلام عن الكبائر 
فقال : هن فى كتاب على عايه السلام سع : الکفر بالله وقتل النفس وعقوق 
الوالدین وا کل‌الر با بعد البينة واكل مالاليتيم ظاما والفرارمن!لر حف والتعرب 
بعد الهجرة ( # ۱) 

۲) الظاهر آنالوجه فىهذا القید المذ كور فى کلام الماتن‌انه لاوجه للحرمة 
الا انیتر تب عليه هذهالمفسدة وانشئت قلت: انه لااشکال فی‌السکنی والتوطن 
في‌البادية وانه ليس حراما قطعاً فالحصه المحرمة هى العقيدة بهذا لقيد فلاحظ . 

. كما فى حديث الفضل‎ )٤ 

ه) کمافی رو اية ابی‌الصامت عن ابىعبدالله علیه‌السلام قال: اکبر الکباثر 
سبع: الشرك بالله العظیم وقتل‌النفس التی‌حرم‌الّه الابالحق وا کل اموال الیتامی 
وعقوق الوالدین وقدف المحصنات والفرار من الز حف وانکار مسا انزل الله 
عزو جل ( * ۲ ) 

)كما فى حديث ابى خديجة عن ابيعبدالله علیه‌السلام قال الکذب على الله 
وعلى رسوله وعلى الاوصیاء عليهم السلام من الكباير ( *# ” ) . 

. ٤ : الوسائل الباب 5 من أبواب جهاد النفس الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب +ع من أبواب جهاد النفس الحديث ٠١‏ . 


۳( نفس المصدر الحديث : ۲۵ . 


۳ 


الکذب!۲ . 
وأكلالميتة والدم و لحم‌الخنزیروما آهل‌به لغیر الله والفمار”' 
کل السحت” . 
كثمن الميتة والخمر والمسكر واجرالزانية وثمن الکلب‌الذی 
لا يصطاد والرشوة على الحكم ولوبالحق واجر الكاهن وما أصيب 
من أعمال الولاة الظلمة وثمن الجارية المغنية وثمن الشطرنج فان 


١)كما‏ فى رواية الفضل . 

؟)كما فى خبر الفضل . 

*) كما فى خبرالاعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام فى حديث شرايع 
الدين قال : والكباير محرمة وهى الشرك بالله وقتل الفس التى حرمالله وعقوق 
الوالدين والفرار منالزحف واكل مال اليتيم ظما واكل الربا بعدا لبينة وقذف 
المحصنات وبعد ذلك الزناواللواط وااسرقة واكل الميتة والدم ولحم الخنزير 
وما اهل لغيرالله به منغير ضرورة واكلالسحت والبخس فی‌المبز ان والمكيال 
والميسر وشهادة الزور واليأس من روح الله والا من من مكرالله وا لقتوط من 
رحمة الله وترك معاونة المظلومين والر کون الى الظالمين واليمين الغموس 
وحبس الحقوق من غير عسر واستعمال التکیر والتجبر والكذب والاسراف 
والتبذير و الخيانة والاستخفاف بالحج والمحاربة لاولياء الله والملاهى التى 
تصد عن ذكر الله عزوجل مكروهة کالغناء وضرب الاوتار والاصرار على صغائر 
الذنوب ( # .)١‏ 


. 85: الوسائل الباب 5غ من أبواب جهاد النفس الحديث‎ )١ 


جمع ذلك من الح . 


۱) اماثمن الميتة فقد دلت على کونه سحتا جملة من النصوص: منهامارو اه 
السکونی عن ابی عبدالّه عليه!لسلام قال: السحت ثمن الميتة وئمن الکلب وثمن 
الخمر ومهر البغی والرشوة فى الحکم و اجر الکاهن ( × ۱ ) . ومنها مسارواه 
الصدوق مرسلا قال : قال عليه السلام : اجر الزانية سحت وثمن الکلب الذی 
لیس بكلب الصيد سحت وژمن الخمر سحت واجر الکاهن سحت وثمن الميتة 
سسحت فاما الرشا فى الحکم فهوا لکفربالله العظیم (* ۲). ومنها مارواه باسناده 
عن‌حمادین عمروو انس بن‌محمد عن‌ابیه جمیعاً عن جعفر بن‌محمد عن آبائه فى 
وصية النبى صلى الله علءءو آله لعلى علیه‌السلام قال: ياعلىمن السحت ثمن‌الميتة 
وئمن الکلب وژمن‌الخمر ومهر الزانية والرشوة فی‌الحکم واجر الکاهن (* ۳). 

لکن هذه التصوص كلها ضيعفة سنداً واما ثمن الخمر فقد ذکر فى عداد 
السحت فى حديث السکونی ( ع). وقدذ کر فی‌غیره ايضاًءواما المسکرواجور 
الفاجرة فقد ذکر فی‌مارواه عمارین مروان قال سالت اباجه‌فر عليه السلام عن 
الغلول فقال : کل شيء غل من الامام فهوسحت واکل مال الیتیم وشبهه سحت 
والسحت انواع كثيرة منها اجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ . والمسکر 
والربا بعدالبينه فاماالرشا فى الحكم فان ذلك الکفر بالله العظيم جلاسمه وبر سو له 
صلی الله عليه و آله (٭ ه) » واما ثمن الكلب فقد ذكر فيما رواه ابويصير عن 
ابی عبد الله عليها لسلام فى حديث انرسولالله صلی الله عليهو آله قال: ثمن الخمر 
ومهر البغى وثمن الكلب الذى لا يصطاد من السحت ( * 5) » واما الرشوة 


۰. ٩-۸۰ ۵ بي) الوسائل الباب همن أبواب ما يكتسب به الحديث‎  ” - ١ 
. ع ) لاحظ الرواية الاولی من هذه ا لصحيفة‎ 

ه) الوسائل الياب ه من أبواب ما يكتسب به الحديث : ۱ . 

1) نفس المصدر الحديث : ۷ 


ت 


ومن الكباير 1 الیخس في المیکال والمیزان(۱ و معونه 


على الحكم فقد ذكر فيما رواه سماعة قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: السحت 
انوا ع كثيرة منها كسب الحجام اذاشارط واجرالزانية وثمن‌الخمر واما الرشا فى 
الحکم فهو الکفر بالله العظيم (* .)١‏ وقدصر ح بانها من‌السحت فى حديث حماد 
بن عمرو واما اجر الكاهن فقد ذكر فى حديث حماد ) ۲( واما مااصیب من 
اعمالالولاة فقد ذكر فى حديث عماربن مروان قال: قال ابوعبدالله عليهالسلام 
كل شي ء غل من الامام فهو سحت والسحعت انواع كثيرة : منها ما اصيب من 
اعه_ال الولاة الظامة ومنها اجور القضاة واجور الفواجر ومن الخمر و النسد 
المسكر والربا بعد البينة ( + ۳ )» واما ثمن الجارية المغنية فقد ذكر فيما رو اه 
ابر اهيم ابن ابى اليلاد قال : قلت لا الحسن الارل عليه السلام جعلت فداك 
ان رجلا من مواليك عنده جوار ٠غنيات‏ قيمتهن اربعة عشرالف دينار وقد جعل 
لك ثلثها فقال: لاحاجة لى فيها ان ثمن الکلب والمغنية سحت ( # ع ) . 

وأما ثمن الشطرنج فقد ذكر فيما رواه أبوبصير عن أبيعبد الله عايه السلام 
قال : بیع الشطرنج حرام واكل ثمنه سحت ( × ۵ ) ۰ 

)١‏ يمكن ان يستدل عليه بقوله تعالى : ويل للمطففين الذين اذا أكتالوا 
على النساس يستوفون واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون الايظن آولك انهم 
میعوئون ليوم عظيم يوم يوم الاس لرب العالمين كلا ان كتاب الفجار لفي 

۱) نفس المصدد الحدیث : ۲ . 

۲) لاحظ ص : ٩۲‏ . 

۳) الوسائل الباب ه من أبواب ما یکتسب به الحدیث : ۱۲ . 

) نفس المصدر الباب ۱٩‏ الحدیث  :‏ . 

ه) الوسائل الباب ۱۰۳ من أبواب ما یکتسب به الحدیث : ٤‏ . 


د 4۳ 


الظالمين!! . 
سجين ( * ١‏ ) » فانه يستفاد من الاية ‏ والله العالم ‏ ان مكانهم سجين . 

ويؤيد المدعى ما في رواية الفضل أضف الى ماذكر نا مارواه عباد بن كثير 
الوا قال : سألت أيا جعفر عليه السلام عن الكبائر فقال : کل ما أوعد الله عليه 
النار( > ۲ ) . 

)١‏ یمکن الاستدلال عليه بأنه علم من مجمو ع ما وصل الینا منهم علیهم 
السلام ان معونة الظالمین من الکباثر . 

ویدل على المدعی ها رواه ابن أبي یعفور قال: كنت عند أبي عبدالّه عليه 
السلام اذ دحل (فدخل) عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فدالك (أصلحك 
الله خ ل ) انه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعى الى البناء يبنيه أو 
النهر يكريه أو المسناة يصلحها فما تقول في ذلك ؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام: 
ما آحب اني عقدت لهم عقدة أو و کیت وکاء] وان لي مسا بين لابتيها » لا ولا 
مدة بقلم ان أعوان الظلمة یوم القيامة في سرادق من نار حتی يحكم الله بين 
العباد ( #۷ ۲). 

ولاحظ غیره الدال على المدعی في الباب ۲: من أبواب ما یکتسب به 


من الوسائل . ویوید المدعی ما رواه الفضل ( *# 4 ) . 


۱) الوسائل الباب 45 من أبواب جهاد النفس الحديث : ۲6 . 
۲) المطففین ۱ - ۰۷ 

۳) الوسائل الباب ٤۲‏ من أبواب ما یکتسب به الحدیث : ٩‏ . 
) لاخصاص : ۸۸ . ۱ 


“Q4 - 


والركون اليه والولاية اه" . 

وحبس الحقوق من غير عسر والكبر”؛ . 
)١‏ يمكن ان يستدل عليه بقوله تعالى ولاتركنوا الىالذين ظلموا فتمسکم 

النارومالكم من دون الته من أو لياه ثم لاتنصرون (٭ ۱) و یژیده‌حدیتالفضل(:۲). 

۲) یمکن ان يستدل عليه بقوله تعالی ولا تر کنوا الخ » ويؤيده مسا رواه 
داود بن زدبی قال : آخبرني مولی لعلي بن الحسین عليه السلام قال :كنت 
بالكوفة فقدم آبوعبدالّه عليه السلام الحيرة فاتیته فقلت جعلت فداله لو کلمت 
داود بن علي أوبعض هؤلاء فادخل في بعض هذه الولایات فقال : ماكنت لافعل 
الى أن قال : جعلت فداك ظننت انك انما کرهت ذلك مخافة ان أجور أواظلم 
وان كلامراة ليطالق و کل مملوك ليحر وعلي وعلىان ظلمت أحداً أوجرت 
عليه ( على أحد خ ل ) وان لم أعدل قال :كيف قلت ؟ فاعدت عليه الايمان 
فرفع رأسه الى السماء فقال : تناول الساء أيسر عليك من ذلك ( # " ) . 

۳) الجزم به على الاطلاق مشكل نعم لاشبهة في صحة المدعى في الجملة 
نعم يدل على المدعى حديثا الفضل و الاعمش ( # 4 ). 

)٤‏ يدل على المدعى ما رواه العلا بن الفضيل عن أبىعبدالته عليه السلام 
قال : قال أبوجعفر عليه السلام : العزر داء الله والکبر ازاره فمن تناول شيأ منه 
أكبه الله في جهنم ( ۷ ه ) . 

۱ هود ۱۱۵ . 

۲) لاحظ ص : ۸۸ . 

۳ الوسائل الباب ٤٥‏ من آبواب ما يكتسب به الحدیث : 6 . 

) لاحظ ص : ۸۸ و۱٩‏ . 

ه) الوسائل الباب ۸ه من آبواب جهاد النفس الحدیث : ۲ . 


ل ٩۵‏ ح 


والاسراف( والتبذير” والاستخفاف بالحج"" والمحاربة 
لاولیاء ال( . 


وما رواه ابن بکیر عن أبي عبدالّه عليه السلام قال : ان في جهنم لوادياً 
للمتكبرين يقال له سفر شكى الى الله عزوجل شدة حره وسأله عزوجل ان 
يأذن له ان يتنفس فتنفس فاحرق جهنم ( # )١‏ . 

ويؤيد المدعى حديئا الاعمش والفضل ( * ؟١).‏ 

)١‏ يدل على المدعى حديثا الاعمش والفضل (* ۳) لكن الخبرين ضعيفان 
سنداً والجزم بالمدعى على نحو الاطلاق مشكل . 

ویمکن ان يستدل عليه بقوله تعالی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین 
و کان‌الشیطان لربه کفورا (* ع) اذ کون الشخص أخا للشیطان يدل على سقوطه 
عن عين الرب بمرحلة صار أخاً للشيطان . 

۲ قد ظهر وجه الاستدلال على المدعی آنفا ويؤيد المدعی حدیثا الفضل 
والاعمش ( # ۵ ) . 

۳) يمكن ان يستدل عليه بما في حدیث عبد العظیم ( ٭ ٩‏ ) بتقریب ان 
وجوب الحج فوری فالمستخف ترك ما فرضه الله ومقتضی الحدیث المذ كور 
ان ترك ما فر ضه الله كبيرة . 

) هذا من‌الواضحات التي ليست قابلة للشك فان‌المحاربة بأي معنی كانت 

۱) الوسائل الباب ۸ه من أبواب جهاد اللقس | لحدیث ١‏ . 

۲) لاحظ ص : ۸۸ و ٩۱‏ . 

۳) لاحظ ص : ٩۱‏ ۸۸ ۰ 


ه) لاحظ ص :۸۸ و۱٩‏ .۰ 


. ۸٩ : لاحظ ص‎ )٩ 
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والاشتغال بالملاهی - کالغناء بقصد التلهی - وهو الصوت 
المشتمل على الترجیع على ما یتعارت عند أهل الفسوق(" وضرب 
الاوتار ونحوها مما یتعاطاه أهل الفسوق” . 

مع أولياء الله بعنو ان انهم آولیاء الله «ن‌الکباثر بلا اشکال ويؤيد المدعی‌حدیثا 
الاعمش والفضل ( * .)١‏ 

)١‏ الجزم بكون حرمة الغناء من الكبائر عهدة اثباته على الجازم به نعم لا 
اشكال في ان بعض أقسامه من الکباثر وحديث الاعمش ( * ۲ ) يؤيدكونه من 
الكبائر . 

۲) کما في رو اية الا عمش (٭ ۳) وقد ادعى سيدنا الاستاد تواتر الروايات 
من طرقنا ومن‌طرق العامة على حرمةالانتفا ع بالات اللهو في‌الملاهیو المعازف 
والاستماع والاشتغال بها من الكبائر الموبقه والجرائم المهلكة . 

والانصاف ان الجزم بالتواتر في غاية الاشكال فان الروايات التي ذكرها 
ضاحن الوسال فى الباب الماة من آبواب ما پکتسب بسه تحت عنوان باب 
تحريم استعمال الملامى بجميع آصنافها وبیمها وشر ائها وفي غير هذا الباب 
ليس فيها ما يصلح لاثيات المدعى . 

فلنذكر الروايات ونتكلم في دلالتها وسندها : 

فمنها ما رواه اسحاق بن جرير قال : سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: 
انشيطانا يال له القفندرواذا ضرب في‌منزلا لرجللآربعین‌صباحاً بالبربط ودخل 
الرجال وضع ذلك الشيطان کل عضو منه على مثله من صاحب البیت ثم نفخ 

. ۸۸ ٩۱ : لاحط ص‎ )١ 

۲ ۳) لاحظ ص ٩۱‏ . 


~۷ 
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فيه نمخة فلا بغار بعدها حتى تؤتى نسائه فلا يغار ( د ١‏ ) والمستفاد منها الاثر 
الوضعي المترتب على استعمال البريط مضافاً الى انه يحتمل أن يكون المراد 
منها اختلاط النساء بالر جال بلا رعاية الحجاب والستر . 

ومنها ما رواه أبوداود المسترق قال : من ضرب فيبيته بربط أربعين يوماً 
سلط الله عليهم شيطاناً يقال له القفندر فلا يبقى عضو من أعضائه الاقعد عليه فاذا 
كان کذ لك نز ع منه الحياء ولم يبال ما قال ولاماقيل فيه ( + ۲ ) وهذه الرواية 
ضعيفة بسهل مضافاً الى عدم دلالتها على المدعى . 

ومنها ما رواه کلیب الصيداوي قال : سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول : 
ضرب العيدان ينبت الفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة ( #د” ) وه-ده 
الرواية ابضاً ضعيفة بسهل أضف اليه ضعف دلالتها . 

ومنها ما رواه موسی ابن حبيب عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : 
لا يقدس الله أمة فيها بربط يقعقع وناية ( فاية ) تفجع (6 ع) وهذه أيضاً ضعيفة 
سنداً ودلالة . 

ومنها مارواه سماعة قال: قال أبوعيدالله عايه السلام لما مات آدم شمت به 
ابليس وقابيل فاجتمعا في‌الارض فجعل ابليس وقابیل‌المعازف والملاهي شماتة 
بادم عليه السلام فكل ماکان في الارض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس 
فانما هو من ذلك ( * ه ) وهذه الرواية ضعيفة سنداً ودلالة . 

١)الوسائل‏ الباب ۱۰۰ من أبواب ما يكتسب به الجديث : ۱ . 

*) نفس المصدر الحديث: ۲ . 

۳) الوسائل الباب ۱۰۰ من أبواب ما يكتسب به الحدیث : ۳ . 

ء) نفس المصدر الحدیث : ء . 


۵ نفس ا لمصدر الحديث : 6 . 
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ومنها ما رواه السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه و آله: انها کم عن‌الزفن والمزمار وعنالكوبات والکبرات (۱#) 
وهذه الرواية ضعيفة بالنوفلى . 

ومنها ما رواه عمران الزعفراني عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من أنعم 
الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقدكفرها ( × ۲ ) وهذه الرواد-ة 
ضعيفة سندأ ودلالة . 

ومنها ما رواه حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد 
عن آبائه عليهم السلام فيوصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام قال: 
ياعلى ثلاثة يقسين القلب: استماع انلهووطلب الصيد واتيان با بالسلطان(#دم) 
وهذه الرواية لا دلالة فيها على المقصود . 

ومنها ما رواه فيالمقنع مرسلا قال: واجتنب الملاهى واللعب بالخواتيم 
والاربعة عشر و كل قمار فانالصادقین عليهم السلام نهوا عن‌ذلك (* ع) وهذه 
الرواية ضعيفة بالارسال. 

ومنها مارواه عبد الله بن آحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن الرضا عليهالسلام 
في حدیث الشامي انه سأل آمیر المؤمنين عليه السلام عن معنی هدیر الحمام 
الراعبة ( عبية ) قال : تدعو على أهل المعازف والمزامیر والعیدان ( * ۵ ) 


۱) نفس المصدر الحدیث : 1 . 
۲ نفس المصدد الحديث : ۷ . 
۳) نفس المصدد الحدیث : م . 
)٤‏ نفس المصدر الحدیث : ٩‏ . 
)٥‏ نةس المصدر الحدیث : ۱۰ . 


۹4 
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وهذه الرواية ضعيفة سنداً ودلالة . 

ومنها ما رفعه السيارى عن أبيعبدالله عليه السلام انه سثل عن السفلة فقال : 
من يشرب الخمر ويضرب بالطنبور (* ۱ ) وهذه الرواية ضعيفة بالرفع ولا 
دلالة فيها . 

ومنها مارواه نوف عن أميرالمؤمنين عليه السلام قال يانوف اياك أنتكون 
عشاراً أو شاعرا أو شرطياً أو عريفاً أوصاحب عرطبة وهي الطنبور أو صاحب 
كوبة وهو الطبل فان نبي الله حرج ذات ليلة فنظر الى السماء فتال : ما انها 
الساعة التي لا ترد فيها دعوة الادعوة عريف أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر أو 
شرطی أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة (٭ ۲) وهذه الرواية ضعيفة بالربيع 
ولا دلالة فيها على المدعى . 

ومنها ما رواه ورام بن ابی فراس في كتابه قال : قال عليه السلام لاتدخل 

الملائكة بیتاً فيه خمر أودف أو طنبور أو نرد ولاتستجاب دعائهم وترفع 
عنهم البركة ( + ۳ ) وهذه الرواية ضعيفة بورام مضافاً الى ضعف الدلالة . 

ومنها ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام 
قال : سألته عن اللعب بأربعة عشر وشبهها قال : لا يستحب شيأ من اللعب غير 
الرهان والرمى ( * ؛ ) وهذه الرواية لا تدل على المدعى . 

ومنها ما رواه عبدالله بن علي عن علي بن موسى عن آبائه عن علي عليه 


۰۱۱ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
. ۱۲ نفس المصدر الحديث‎ )۲ 
. ۱۳ : نفس المصدر الحديث‎ )۳ 
۰ ١ ٤: نفس | لمصدد الحديث‎ ) 6 
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السلام قال :كل ما الهی عن ذكر الله فهو من الميسر ( × ١‏ ) وهذه الرواية 
ضعيفة بجعفر بن محمد بن عيسى . 

ومنها مارواه معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال: حرجت 
وأ ا أريد داود بن عيسى بن علي و کان ينزل بثر میمون وعلى ثوبان غليظان 
فلقيت امرأة عجوزاً ومعها جارتيان فقلت: ياعجوز اتبا ع هاتان‌الجاریتان فقالت 
نعم ولكن لا يشتريها مثلك قلت : وام ؟ قالت : لان احداهما مغتية والاخرى 
زامرة ( #د ۲ ) وهذه الرواية لاتدل على المدعى فان امساك الامام عليه السلام 
عن أمر لايدل على حرمته . 

ومنها مارواه 7 بن محمد الكاتب عن محمد بن أبي‌عباد - و کان مستهتراً 
بالسماع ویشرب النبیذ - قال : سألت الرضا علیه‌السلام عن‌السما ع فقال: لاهل 
الحجاز ( العراق خ ل ) فيه رأى وهو في حيز الباطل واللهو ‏ اما سمعت الله 
عزوجل يقول : واذا مروا باللغو مرواكراما ( ۴ ۳) وهذه الرواية ضعيفة بعون 
ولا دلالة فيها . 

ومنها ما رواه الحسن بن محمد الديلمي في الارشاد قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله : بظهر في أمتي الخسف والقدف قالوا : متى ذلك ؟ قال: 
اذا ظهرت المعازف والقينات وشربت الخمور والله ليبيتن أناس من أمتي على 
اشرو بطر ولعب فيصبحون قردة وخنازیر لاستحلالهم الحرام واتخاذهم القينات 

. ۱۵ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ٩٩‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث : 4 . 


*) نفس المصدد الحديث ۱٩‏ . 


- ٠١ 


وشربهم الخمور وا كلهم الربا ولبسهم الحرير ( * ۱ ) وهده الرواية ضعيفة 
بالارسال ولا دلالة فيها . 
ومنها مارواه الحسین بن زيد عن‌الصادق عن آبائه عليهم السلام في ,حديث 
المناهي قال : نهى رسول الله صلى الله.عليه و آله عن‌اللعب بالنرد والشطرنج 
والكوبة والعرطبة وهي الطنبور والعود ونهى عن بيع النرد ( * ؟ ) وهسذه 
الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق الى شعيب. 
ومنها ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال في حجة 
الوداع ان من اشراط القيامة اضاعة الصلاة واتباع الشهوات الى أن قال : ثم 
قال: وعندها تظهر القينات والمعازف (* ۳ ) وهذه الرواية ضعيفة بسلیمان بن 
مسلم ولا دلالة فيها . 
ومنها ما رواه الفضل ( * ٤‏ ) وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق 
أله . 
ومنها ما رواه الاعمش ( 4د ه ) وهده الروانة ضعيفة بالاعمش . 
فالنتيجة انه ایس في المقام حديث تامأ سنداً ودلالة . 
وربما يقال : بأن رواية علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الغناء هبل 
بصلح في الفطر والاضحى والفرح قال : لا بأس ما لم يزمر به ( 5 ) تدل 
)١‏ الوسائل الباب ۹٩‏ هن أبواب ما يكتسب به الحديث : ۳۰ . 
۲) الوسائل الباب ۱۰ من أبواب ما يكتسب به الحديث :5 . 
۳ الوسائل الباب ٤٩‏ من أبواب جهاد النفس الحديث : ۲۲ . 
عء) لاحظ ص : ۸۸ . 
ه) لاحظ ص : ٩۱‏ . 
5) الوسائل الباب ۱۵ من أبواب ٠١‏ یکتسب به ذیل الخدیث : ۵ . 


جا ۱۷ هه 


والاصرار على الذنوب الصغائر' والغیبة" 


على المدعی بتقريب ان المستفاد منها ان الغناء في حد نفسه جايز الا أن يقرء 
في المزمار ولكن يمكن ان يكون المراد به كما في كلام الاستاد ‏ ان الغناء 
انما يحرم اذا فرء بنحو يكون صوتاً مزمارياً وهسذا لا يدل على حرمة المزمار 
بليدل على حرمة الغناء في صورة نداصة لكن مع ذلك كله الانصاف انه لااشكال 
في <رمة استعمال آلات اللهو والتشكيك في حرمته شبهة في مقابل البديهة . 
و آما کونه من الكبائر فلا اشكال في انه كذلك في‌الجملة وأما على نحو الاطلاق 
فالله العالم بحقائق الاشیاء . 

۱) كما في رواية الاعمش المتقدم ذ كرها ١*٠‏ ). 

؟) أفاد الشيخ الانصاري قدس سره في بحث الغيبة : « انها من الكبائر » 
وأفاد سيدنا الاستاد - على مافي التقریر - «بأنالكبيرة ليست لها حقيقة شرعية». 

والامر كما افاده لکن لااشكال فىانالمراد من‌الکباثر معاص خحاصة وبعبارة 
اخرى :لا اشكال فى ان المعاص فى الشر ع الاقدس على نحوين : كبيرة وصغيرة 

ويدل عليه من الکتاب قوله تعالی:ان‌تجتنبوا كبائرماتنهون عنه نكفر عنكم 
سيا تكم ( ۲) فان هذه الاية تدل علىان السيئة على قسمين 

واما التصوص فمنها مايدل على عد جملة من‌المعاصی من‌الكبائر : 

منها مارواه ابن محبوب قال : كتب معى بعض اصمابنا الى ابى. الحسن 
عليه | اسلام 1 عن‌الکباثر کم‌هی ؟ وماهى ؟ فكتب: الكبائر من اجتذب ماوعد 
اللدعليه النار کفر عندسياته اذاكان مؤمنا والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام 

. ٩۱ : لاحظ ص‎ )١ 
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وعقوق الوالدين واكل الربا والتعرب بعدالهجرة وقذف المحصنة واكل مال 

اليتيم والفرار منالزحف (*# .)١‏ 

ومنها مارواه عبدالعظيم ( ۲) . 

ومنها مارواه عبيدبن زرارة (* ۳) . 

ومنها مارواه محمدبن مسلم عن‌ابی عبدالله علیه‌السلام قال . الكبائر سبع: 
فل لتقام ا وقذن تسه افر از مال حت :اتوت اة 
واكل مال اليتيم ظلماً وا کل الربا بعدالبينة و کل ما اوجب اللهعليه النار (# )٤‏ 
والروايات الدالة على هذا المعنى كثيرة مذ كورة فى الوسائل فی‌الباب ٤٦‏ من 
ابواب جهاد النفس فراجع. 

ولاینا فى ماذكر کون کل ذنب عظيم كما فى خبرال<لبی عن ابی عبدالله 
عليه السلام فى القنوت فى الوترالىاذقال واستغفر لذنبك‌العظیم ثمقال: کل‌ذنب 
عظيم (٭ ه) اذلاتنافی بین کون ذنب عظيما مععدم كونه من الكبائر. 

والحاصل انه لااشكال فى الفرق بين الكبيرة والصغيرة موضوعاً واثراً . 

ثم انه لاريب فى کون الغيبة منالكبائر ويمكن الاستدلال عليه بوجوه : 

الاول: قولهتعالى:ولايغتب بعضكم بعضاً ایحب‌احد کم انيأكل لحم اخيه 
ميت فكرهةموه (4د) فانالمستفاد من الايةانالغيبة فی‌حکم| کل لحم الا خميتاً هذا 

. ١ الوسائل الباب 5 من أبوان جهاد النفس الحديث‎ (١ 


۲) لاحظ ص : ۸٩‏ . 

م) لاحظ : ۰ 

ء) الوسائل الباب ۳ من أبواب جهاد النفس ا لحديث 1 
ه) نفس المصدد الحدیث ۵ . 

. 1۲ الحجرات‎ (١ 
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وهی ان يذكر المؤمن”' . 
من ناحية ومن ناحية اخرى قدعداكل الميته فى حديث الفضل والاعمش ( * ۱) 

من الكبائر فاذاكان اكل الميتة من الكبائر تكون الغيبة كبيرة ایضاً لانها فى حكمه 

الاان السند فى الروايتين مخدوش . 

الثانی: ان ترك الصلاة قدعد فى حديث عبدالعظیم (؟) من الكبائر وعلل 
بقولرسولالله صلى الله علیه‌و آله : «بان من ترك الصلاة متعمداً فقدبرئى من ذمة 
الله ورسو له» فيعلم منهذهالجملة آن‌التو عيدعلىذنب ولومنرسولالله يدل على 
کون ذلك الذنب كبيرة ولااشکال فى ان الغيبة ماتوعد عليها الذار فی‌التصوص. 

" الثالث :كونها كبيرة عنداهل الشر ع والدين وهذا الارتکاز ليس الاباحاظ 
استفادة كونها كبيرة عندالشار ع وهل يمكن :حقق هذا الارتكاز بلا تلقيه من 
صاحب الشر ع . 

۱) بظهر من العبارةان‌حرمة الغيبة حاصة بالمؤ من وحكى عن الار دبیلی حر مة 
غيبة المخالفين ولکن لم‌ینقل فی‌و جه المدعی ماتر كن الیهالافس والحق ماذ کر 
فى المتن - موافقا للم‌شهور - ویمکن الاستدلال على المدعی بوجوه : 

الوجه الاول : ان الابة الشريفة المذ کورة ( * ۳) دلت على حرمة غيبة 
الا خ والمقصود بالاخوة فی‌المقام الاخوة الايمانية ومن‌الظاهر انقطا ع العصمة 
بيننا وبینهم اذل ایمان لهم . 

ولایحفی ان‌الابة صدرت بقوله تعالی یاایها الذي نآمنوا فلا اشکال فى ان 
المراد الاخوة الایما نية .. 


۰. ٩۱ - ۸۸ : لاحظ ص‎ )١ 
. ۸۱ لاحظ ص‎ )۲ 
۱ ۱۰ : داجم ص‎ )۳ 


سه ۰6 


اضف الى ذلك ان المناسبة بيسن الحكم والموضوع يقتضي اختصاص 
الحرمة بالمژمن مضافاً الى انه قيل : ان المستفاد من اخبار تفسير الغيبه تقييدها 
بالمؤمن فعلى فرض الاطلاق :فيد بتلكالمقيدات فانتظر. 

ولافرق منهده الجهة بين المقصر منهم وقاصرهم اذ موضر ع الغيية حسب 
الابة الشريفة خصوص الموّمن ولا ايمان لامخالف فيكون القاصر كا المقصر . 

الوجه الثانى: انه قددلت حملة من‌الاخبار على كفر المخالفين ومن‌ااظاهر 
انالكافر لاحرمة له : 

منها : مارواه الفضیل بن‌بسار عن‌ابی جعفر علیه‌السلام قال :انالله عزوجل 
نصب علیا علیه‌السلام عاما بینه وبين خاقه فمن عرفهكان موّمنا ومن انکره کان 
كافراً ومن جهله كان ضالا ومن نصب معه شيأ كان مشر کا ومن جاء بولايته دحل 
الجنة ( # .)١‏ 

ومنها : مارواه ابوحمزة قال : سمعت اباجعفر عليهالسلام يقول : ان عليا 
عليه السلام باب فتحه الله فمن دخله كان مؤمنا ومن خرج منه كان کافراً ومن لم 
يدخل فيه ولم بخر ج منه كان فى الطبمَة الذین قال الله تبارك وتعالى : لى فيهم 
المشيئة ( * ۲ ) . ۱ 

ومنها : ما رواه آبوسلمة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته یقول : 
نحن الذین فرض الله طاعتنا لایسع الناس الا معرفتنا ولا يعذر الناس بجهالتنا 
من عرفنا كان موّمنا ومن آنکرنا كان کافرا ومن لم یعرفنا ولم ینکرنا كان ضالا 
حتی يرجع الى الهدی الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة فان يمت على 


۱) الاصول من الکافی ج ۱ ص ۳۷: الحدیث ۷ . 
")نفس المصدر | لحد رت ۸ . 


KE 


۰ هھ 


ضلالته يفعل الله به ما يشاء ( × ١‏ ) . 

ومنها ۳ رواه سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أهل 
الشام شر من آهل الروم وأهل المدينة شر من أهل مكة وأهل مكة یکفرون بالله 
جهرة ( * ۲) . 

ومنها مارواه أبوبصير عنأحدهما علیها السلام قال: ان أهل مكة لیکفرون 
بالّه جهرة وان أهلالمدينة احبث من‌أمل مكة أخبث منهم سبعین ضعفاً ( ۳). 

ومنها مارواه الحسین بن نعیم الصحاف قال: سألت آبا عبدالله علیهالسلام 
عن قول الله عزوجل « فمنکم موّمن ومنکم کافر » فقال : عرف الله ایمانهم 
بولایتناو کفرهم‌بها يو مأخذعليهم المیثاق في‌صلب آدم علیه‌السلام وهم ذر(#ع). 

ومنها ما رواه طلحة بن زيد عن آبي عبد الله عليه السلام قال : من اشرك 
مع امام امامته من عند الله من ليست امامته من الله كان مشر كا بالله ( × ه ) . 

ومنها ما رواه جابر قال : سألت أباجعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل 
«ومن الناس من يتخذ من‌دون الله انداداً یحبونهم کحب الله قال هم والله آو لباء 
فلان وفلان اتخذوهم أئمة دون الامام الذي جعله الله للناس اماماً فلذلك قال : 
«ولو تری الذین ظلموا اذ پرون‌العذات انالقوة لله جميعاً وانالله شديدالعذاب 


اذ تبراً الذين اتبعوا منالذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال 


۱) الاصول من الكافى ج ۱ ص ۱۸۷ 2 ۰۱۱ 
۲ الاصول من الکافی ج ۲ ص 2۰٩۹‏ ح ۳. 
۳) نفس المصدد ص 6١١‏ ح > . 

. ٤ الاصول من الکافی ج ۱ ص ۱۳ ح‎ )٤ 
۰ ٩ الاصول من العافی ج ۱ ص ۳۷۳ ح‎ )۵ 


ا ا 


الذين اتبعوا لو ان لناكرة فنتبرأ منهم كما تبر أوا مناكذلك يريهم الله أعمالهم 
حسرات علیهم وماهم بخارجین من النار » ثم قال أبو جعفر عليه السلام : هم 
والله يا جابر أئمة الظلمة واشياعهم ( * )١‏ . 

ومما بدل عاى كو نهم كافرين ما دل من النصوص على ان من مات ولم 
يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلية ‏ فروی الفضیل بن يسار قال : ابتدأة-) آبو 
عبدالله عله السلام بوماً وقال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله : من مات 
وليس عليه امام فميتته ميتة جاهلية فقلت : قال ذلك رسول الله صلى الله عله 
وآاه ؟ فقال : أي والله قد قال قات : فكل من مات وليس له امام فميتته ميتة 
جاهلية ؟ قال نعم ( ٭ ۲ ) . 

ودوى ابن أبي يعفور قال : سألت أبا ءبدالته عليه السلام عن قول رسول 
الله صلى الله عليه و آله : من مات وليس له امام فميتته ميتة جاهلية؟ قال: قلت : 
ميتة کفر؟ قال:ميتة ضلال قلت: فمن مات اليوم وليس لهامام فميتته ميتة جاهلية؟ 
فقال : نعم ( + ۲) ۲ 

وروی الحارث بن المغيرة قال : فلت لابي ع الله عليه السلام قال رسول 
الله صلی الله عليه و آله من‌مات لابعرف امامه مات ميتة جاهلية ؟ قال: نعم قلت: 
جاهلية جهلاء أو جاهلية لا يعرف امامه ؟ قال : جاهلية کفرو نفاق ( * 6 ) . 

والاخبار الدالة على المطلوب أو المؤيدة الى ما شاء الله : 

۱) نفس المصدر ص ۳۷ ح ۱۱ . 

۲) الاصول من الکافی ج ۱ ص ۳۷۱ ح ۰۱ 

۳)نفس المصدر الحدیث ۲ . 

ء) نفس المصدر ص ۳۷۷ ح ۳ . 


- ° A= 
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منها: مارواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالته عليهالسلام قال: ليس الناصب 
من نصب لنا أه-ل البيت لانك لم تجد رجلا يقول : انا أبغض محمدا و آل 
محمد و لکن الناصب من نصب لکم وهويعلمانكم تتولونا وانکم منشيعتنا(2١).‏ 

ومنها: مارواه أبوحمزة عن أبيعبدالله عليه السلام قال: منا الامامالمفر وض 
طاعته من حجده مات يهودياً أو نصرانياً والله ما ترك الارض منذ قيض الله عر 
وجل آدم عليه السلام الا وفيها امام يهتدى به الى الله حجة على العباد من تر که 
هلك ومن لزمه نجا حقاً على الله ( * ۲ ) . 

. ومما يدل على المطلوب ما رواه عمار الساباطى قال : قال سليمان بن 
حالد لابيعبدالله عليه السلام وأنا جالس : انى منذ عرفت هذا الامر اصلى في 
كل يوم صلاتين اقضى ما فاتني قبل معرفتي قال : لاتفعل فان الحال التي كنت 
عليها اعظم من ترك ما تر كت من الصلاة ( # ۳) . 

ومنها ما رواه المفضل بن عمر قال : دخلت على أبي الحسن موسى ابن 
جعفر عليه السلام وعلى ابنه في حجره وهو يقبله ويمص لسانسه ويضعه على 
عاتقه ويضمه اليه ويقول: بأبي أنت ما أطيب ريحك واطهر خلقك وأبين فضلك 
الى أن قال : قلث : هو صاحب هذا الامر من بعدك ؟ قال : نعم من اطاعه رشد 


ومن عصاه كفر ( × 5 ). 


. 4 عقاب الاعمال للصدوق ص ۷ ۲ ح‎ )١ 

؟) نفس المصدر ص ۲۵ ح ۲ . 

۳) الوسائل الباب ۱ من أبواب مقدمات العبادات الحديث : ع . 
)٤‏ الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب حد المرتد الحديث : ۲ . 


ما 


ومنها ما رواه محمد بن حسان عن محمد بن جعفر عن أبيه عليه السلام 
قال: علي عليهالسلام باب هدى من‌خالفه كان كافراً ومنانكره دخل النار(۱:۴). 

ومنها ما رواه المفضل بن عمر عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أبو 
جعفر عليه السلام : ان الله جعل علياً عليه السلام علماً بينه وبين خلقه ليس بينه 
وبينهم علم غيره فمن تبعه كان مؤمنا ومن جحده كان کافراً ومن شك فيه كان 
مش ركاً ( × ۲ ) . ۱ 

ومنها ما رواه مروان بن مسلم قال : قال الصادق جعفر بن محمد علیهما 
السلام : الامام علم فیما بين الله عزوجل وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمناً ومن 
أنكره كان كافراً ( # ۳ ) . 

ومنها ما رواه سدير قال : قال أبوجعفر عليه السلام في حديث : ان العلم 
الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه و آله عند علي عليه السلام من عر فه كان 
مؤمناً ومن جحده كان کافراً ثم كان من بعدهالحسن عليهالسلام بتلكالمنزلة (“«4). 

ومنها ما رواه في الاعتقادات قال : قال الصادق عليه السلام : من شك في 
كفرا عدائنا والظالمين لنا فهو كافر ( + ه). 

ومنها ما رواه صفوان الجمال عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لما نز لت 
الولاية لعلي عليه السلام قام رجل من جانب الناس فقال: لد عقد هذا الرسول 


. ۱ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
. ۱۳ : نفس | لمصدز الحديث‎ )۲ 
. ۱۸ : نفس ا لمصدر الحديث‎ )۳ 
. ۱٩ : اس المصدد الحديث‎ ) 
. ۲۰ : نفس المصدر الحديث‎ (o 


سا ۰ = 


۰ ٠ ٠ ٠ ê ٠ ۰ ٠ ٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


لهذا الرجل عقدة لا يحلها الا کافر الى أن قال: فقال رسول الله صلی الله عليه 
و آله : هذا جبرئيل عليه السلام ( * ۱ ) . وهذه الرواية تامه سندا . 

ومنها مارواه يحبى بن القاسم عن جعفر بنمحمد عن آبائه عن النبي صلی 
الله عليه وآله قال: الائمة بعدىائناعشر أولهم علي بن أبي طالب و آخرهم القائم 
الى ان قال : المقربهم مؤمن والمنكر لهم كافر ( * ۲) . 

ومنها ما رواه موسى بن عبد ربه عن الحسين بن علي عليهما السلام عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قال : من زعم انه يحب النبي صلى 
الله عليه و ۲ له ولا يحب الوصي فق د کذب ومن زعم انه يعرف النبي صلى الله 
عليه و آله ولا يعرف الوصي فقد کفر ( + " ) . 

ومنها ما رواه آبوخالد الكابلي عن علي بن الحسين علیهما السلام قال : 
قلت له : کم الائمة بعدك ؟ قال: ثمانية لان الائمة بعد رسول الله صلی اله عليه 
و آله اثنا عشر الی أن قال ومن أبغضنا وردنا آورد واحداً منا فهو کافر ب-االلّه 
وباباته ( * ع ) . 

ومنها ما رواه أبوحمزة الثمالي عن آبي‌جعفر عليه السلام قال : من‌المحتوم 
الذي لانبديل له عند الله قيام قائمنا فمن شك فيما أفول لقى الله وهو به كافر وله 
جاحد ( ٭ ه ) . 

۱) نفس المصدر الحدیث : ۲6 . 

۲) نفس المصدر الحدیث : ۲۷ . 

۳ نفس | لمصدر الحدیث : ۲۸ . 

6) نفس المصدر الحديث : ۲ . 


ه) نفس المصدر الحدیث : ۳۲ . 


= ۱۱۱ ت 


ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : 
من أصبح منهذه الامة لا امام له منالله أصبح تائها متحيراً ضالا ان مات على 
هذه الحال مات ميتةكفر ونفاق ( * )١‏ . 

ومنها مارواه آحمد بن محمد بن مطهر قال: کتب بعض أصحابنا الى أبي 
محمد عليه السلام يسأله عمن وقف على أبي الحسن هوسی عليه السلام فكتب: 
لا تترحم على عمك وتبراً منه أنا الى الله منه بربىء فلاتتولهم ولا تعد مرضاهم 
ولا تشهد جنائزهم ولا تصل على أحد منهم مات آبداً من جحد اماماً من الله أو 
زاد اما ماليست امامته من الله كان کمن قال : ان الله ثالث ثلئة ان الجاحد أمر 
آخر نا حتاحد أمر أولنا ( “د ۲ ) . 

ومما يدل على کفرهم بالصراحة ما ورد في الزيارة الجامعة وهو قوله 
علیه‌السلام ومن جحد کم كافر فیترتب عليهم جمیع الاحکام المترتبة على الكفار 
فعلی القول بنجاسة الکافریکون‌المخالف نجسالانه كاف بمقتضى جملة من‌الاخبار 
تقدم ذكرها لکن نقطع بعدم نجاستهم فانهم طاهرون في ظاهر الشر ع وذبائحهم 
محللة فالحق ان يقال : انهم کافروا الاخحرة ومسلموا الدنیا . 

الوجه الثالث : ما دل من التصوص على جواز الوقيعة في المخالفین أي 
غيبتهم بل الامر ببهتانهم : 00 

منها ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه و آله: اذا رأيتم أهل الريب والبد ع من‌بعدي فاظهروا البر ائة 
منهم واکثروا من سبهم والقول فیهم والوقيعة وباهتوهم كيلا یطمعوا في‌الفساد ‏ 


۰ ۳۷ : نفس المصدد الحدیث‎ )١ 


۱۱۷ - 


a 
. بعربا فى عیبه‎ 


في‌الاسلام و بحذرهم‌الناس‌ولایتعلمون من بدعهم يكتسالله لكم بد لك الحسنات 
ويرفع لكم به.الدرجات في الاخخرة .)١  (‏ 

الوجه الرابع: انهم متجاهرون بالفسق فانه أيفسق أعظم من انكارالولاية 
لكن تمامية هذا الوجه تتوقف على جواز غيبة المتجاهر حتى في غير ماتجاهر 
به وسيجي* تحقیقه . 

الوجه الخامس: السيرةالعملية من المتشرعة فانها جارية على عدم المبالات 
من غیبتهم وسبهم والوقيعة فیهم بلا نکیر وهذا أدل دلیل على ااجواز فلاحظ. 

۱) عن الصحاح ومجمع البحرین : «الغيبة ان يتكلم خلف انسان مستور 
بما یغمه لو سمعه فان كان صدقا سمی غيبة وان کان کذبا سمی بهتانا » . 

والظاهر من هذا التفسير : ان موضوع الغيبة عبارة عن ذکر شخص بأمر 
لو اطلع عليه یغمه ولازمه انه لوذکر شخص بمحاسنه یکون غيبة اذا لابرضی 
بافشاء تلك المحاسن و الحال انه لیس غيبة کما انه لیس بهتاناً . 

وعن المصباح : « اغتابه اذا ذکره بما یکره من العیوب وهو حق » فان 
لازم هذا التعریف انه لو ذکره بعیب كان تقول : فلان يلوط ولا یکره ذلك 
الشخص ان لا يكون غيبة ومن الظاهر انه غيبة بلا اشكال . 

وقال سيدنا الاستاد : ان المروي عن الخاصة والعامة والمعروف بیننا وبين 
الجماعة وبعض أهل اللغة : ان الغيبة ذكر انسان بما یکره وهو حق . 

وهذا التعريف كتعريف المصباح غير تام اذ المقصود من الموصول ان كان 
هو الذكر بحيث يكون الغيبة ذكر الغير ذكراً لا برضی به فلازمه انه لو ذكر 

۱ الوسائل الباب ۳٩‏ من أبواب الامر بالءعروف الحديث : ۱ . 


۱۳ - 


انساناً بفضائل لا يرضى ذلك الانسان » يكون غيبة ومن الظاهر انه ليس كذلك 
وان كان المراد منالموصول القبايح فلازمه انه لوذكرأحد باقبح القبايح لكن 
الطرف لا يكره لا يكون غيبة وهذا فاسد أيضاً . 

وقد وردت في تفسير الغيبة عدة نصوص : 

منها ما أرسله ابن أبي عمير عن أبي عبدالته عليه السلام قال : من قال في 
مؤمن مارأته عيناه وسمعته اذناه فهومن الذين قالالله عزوجل :ان الذين يحبون 
ان تشيع الفاحشة في الذي نآمنوا لهم عذاب أليم » ( * )١‏ . 

ومذه الرواية في مقام بیان مصداق من صادیق حب تشييع الفاحشة لا في 
مقام تفسير الغيبة . 

ومنها : ما رواه عبداارحمان بن سيابة ع ناأصادق جعفر بن محمد عليهما 
السلام : قال : ان من الغيبة ان تقول في أخيك ماستره الله عليه وان من البهتان 
ان تقول في أخحيك ما ليس فيه ( * ۲ ) وهذه الرواية ضعيفة بعبد الرحمان . 

ومنها ما في تفسير العياشى عن عبد الله بن حماد الانصاري عن عبدالله بن 
سنان قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : الغيبة ان تقول فيأخيك : ما قد ستره 
الله عليه فأما اذا قلت ما ليس فيه فذلك قول الله عزوجل : « فقد احتمل بهتاناً 
واثماً مبینا (* ۴) . 

وهذه الرواية ضعيفة ب.الارسال مضافاً الى ان عبدالله بن حماد الانصاري 
ام يوثق . 

0 الوسائل الباب ۱۵۲ من أبواب أحكام العشرة الحدیث : ١‏ . 


۲) نفس المصدد الحديث ١5‏ . 
۳ نفس المصدر الحديث : ۲۲ . 


مس ع ۱۱ - 


سواء أكان بقصد الانتقاص أم لم يكن وسواء أكان العيب فى 


ومنها ما رواه ذاود بن سرحان قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن الغيبة 
قال : هو ان تقول لايك في دينه مالم يفعل وثبت « تبث خ ل » عليه أمراً قد 
ستره الله عليه لميقم عليه فيه حد (۶ .)١‏ وهذه الرواية ضعيفة بمعلى بن محمد. 

ومنها ما رواه عبدالرحمان بن سيابة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام ٠‏ 
يقول : الغيبة ان تقول في أخحيك ما ستره الله عليه وأما الامر الظاهر مثل الحدة 
والعجلة فلاو البهتان ان تقول فيه ماليس فيه ( *ا ۲ ) . وهذه الرواية ضعيفة بعبد 
الما : 0 ظ 

ومنها ما رواه آبان عن رجل لانعلمه الا يحيى الارزق قال : قال لي أبو 
الحسن عليه السلام من ذ کر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه 
ومن ذ کره من خلفه بما هو فيه مما لا بعرفه الناس اغتا به ومن ذکره دما لیس 
فيه فقد بهته ( ۳ ) . 

والرواية مرسلة اذ علم شخص لا یترتب عليه أثر بالنسبة الى الغیر وانما 
المفید الشهادة مضافاً الى انه في يحيى الارزق اشکال فان بحبی بن عبدالر حمان 
ثقة ویحبی بن حسان لمبوثق ویحبی‌الارزق مجهول ومع‌الاشتر ال بهذا النحو 
لا تکرن الروابة معتبرة فلابد من‌الاقتصار على المتیقن وعلیه كلما بحتمل وخله 
في:صدق الموضو ع يلزم اعتباره والا یکون مقتضی القاعدة عدم الحرمة . 

.١ : من آبواب أحكام لعشرة الحدیت‎ ١6: الوسائل الباب‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحدیث : ۲ . 


۳) نفس المصدر الحدیت : ۲ . 


= ق ۱۱ س 


د داه أم فى غير ذلك ممأ یکون عيبا مستوراً عن الناس كما لافرق 

فىالذكر بين انيكون بالقول أم بالفعل‌الحاکی عن‌و جود العيب' 
والظاهر اختصاصها بصو ره وجود سامع بقصد افهامه وأعلامه(1 7 

كماان الظاهر انه لابد من تعيين المغتاب فلو قال : واحد من 

أهل البلد جبان لايكون غيبة وكذا لوقال : أحد أولاد زيد جبان(۳ 


)١‏ کل ذلك للاطلاق فان مقتضى اطلاق دليل المنع عدم الفرق بي نالعيوب 
المستورة من البدني والديني وغيرهما كما انه لافرق بحسب الاطلاق بين قصد 
الانتقاص وعدمه كما ان مقتضی‌الاطلاق و المناسبة بين الموضو ع و الحکم عدم 
الفرق بينانحاء الاخبار فان‌العرف يفهم ‏ مضافاً الى ماذ کر - ان‌المناط مطلق 
الاعلام و کشف ما ستره الله وما ذکرناه لایتم على القول بعدم دلیل مطلق مضافاً 
الی أن ماورد في‌خبر داود بن سرحان (# ۱) يقتضي تقیید الموضو ع بخصو ص 
العیب. الدینی‌فا لنتيجة انه لابد من اعتمار کل قيد محتمل في‌الموضو ع والاقتصار 
على القدر المتيقن . 

؟) فان المستفاد من مجمو ع ما ورد في المقام : ان المنهى عنه کشف ما 
هو مستور والکشف لا حمّق بدون سامع يفهم المراد وهذا ظاهر . 

۳) لعدم صدق الموضو ع فانه لا بنکشف مع عدم المعرفة والتردید فان 
مقتضی الايسة الشريفة ( * ۲ ) ان يكون الطرف مشخصاکی يصاح ان يقال : 
زید اغتاب قلاناً ومع الترديد لابصدق وبعبارة أخرى : انه بعد معلومية حدود 
الموضو ع لابد من الا کتفاء على القدر المتيقن . 

۰.۱۱۵ لاحظ ص‎ )١ 


۲) لاحظ ص : ۱۰ . 


- ۱۱ = 


نعم فى يحرم ذلك من جهه زوم الاهانة والانتقاص ليا من جهة 
الغبية(١‏ ويجب عند وفوع الغبية التو بة والندم!۲ 
والاحوط استحاب] الاستحلال هن الشخص المغتاب اذا لم 


تترتب على ذلك مفسدة أو الاستغفار له" . 


)١‏ هذا أمرآخر فانه ربما يكون أمر جايزاً معنونا بعنوان حرام بالعنوان 
الثانوي وهدا خارج عن موضوع البحث . 

۲) كبقية المحرمات وقد ذکرنا في بحث التو بة عدم وجوب التوبة وجوباً 
شرعياً بل وجوبها عفاي فراجع ماذکر ناه هناك ولا يخفى ان ماحققناه في بحث 
التوبة کتبه المقرر وطبعه . 

۳ ريما بقال: بأنه مالم یتحقق الاستحلال ولم برتفع الحق يحكم ببقائه 
بالاستصحاب . 

وفيه : أولا : انه لادلیل على الثبوت کی بحتاج الى السقوط وثانياً : ان 
الاستصحاب لا يجري في الحکم الكلي . 

وربما بستدل بجملة من الروایات : 

منها ما رواه الشيخ في المجالس والاخبار باسناده عن أن ذر عن النبي 
صلى الله عليه وآله في وصية له قال : يا أباذر اياك والغيبة فان الغيبة أشد من 
الزنا قلت : ولم ذاك يارسول الله صلى الله عليه و آله ؟ قال : لان الرجل يزنى 
فيتوب الى الله فيتوب الله عليه والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها ( * ١‏ ) . 

ومنها ما رواه اسياط بن محمد يرفعه الى النبي صلی الله عليه و آله قال : 


١)الوسائل‏ الباب ۱۵۲ من أبواب أحكام العشرة الحديث : ٩‏ . 


- ۱۱۷ - 


e ۰ ۰ ۰ e ۰ 


الغيبة آشد من‌الزنا فقیل: يارسول الله ولم ذلك ؟ قال: آما صاحب الزنا فیتوب 
فیتوب الله عليه وأما صاحب الغيبة فیتوب فلایتوب الله عليه حتی‌یکون صاحبه 
الذي يحله (* ۱ ) ۱ 

ومنها ما رواه جابر عن النبي صلی الله عليه و آله قال : ایا کم والغيبة فان 
الغيبة أشد من الزنا ثم ذکر نحو الحدیث السابق ( ٭ ۲ ) . 

وهذه الروابات كلها ضعيفة سنداً أما الاولی فبوهب بنعبدالله وأما الثانية 
والثالثة فبالرفع . 

ومما یمکن ان يستدل به على المدعىء مارواه القاسم بن محمد بن جعفر 
العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه ااسلام قال: قال رسو لالله صلی الله عليه 
وآله : للمسلم على أخيه ثلائون حقاً لابرائة له منها الا بسالاداء أو العفو : يغفر 
زلته ويرحم عبرته وبستر عورته الى ان قال ثم قال عليه السلام : سمعت رسول 
الله يقول : ان أحدكم ليدع من حقوق أخيه شیثاً فيطالبه به يوم القيامة فيقضى 
له وعليه  (‏ ۳ ) . 

وفيه : أولا: انها ضعيفة سنداً وثانياً: لا دلالة فيها على و جوب الاستحلال 
وملخص الكلام انه ليس في الباب ما يكون تاماً سنداً ودلالة . 

وأما وجوب الاستغفار فقد دل عليه ما رواه حفص بن عمير عن أبيعبد الله 
عليه السلام قال : سئل النبي صلى الله عليه و آله : ماكفارة الاغتياب ؟ قال : 


؟) نفس المصدر ذيل الحديث ۱۸ . 
۳ الوسائل الباب ۱۲۲ من أ بواب أحكام العشرة الحديث : ۲۶ ۰ 


- ۱۱۸ - 


وفك تجوز الغيية فى «وارد 1 منها ' المتجاهر بالفسق جوز 
اغتيايه(١‏ 


تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته ( # .)١‏ 

وفيه : ان الرواية ضعيفة بحفص بن عمير . 

)١‏ قال سيدنا الاستاد: «المتجاهر بالفسق يجوز اغتيابه بلاخلاف بین‌الشيعة 
والسنة». والانصاف انه لو كان الامر كذلك و كان جوازه متفقاً عليه بين المسلمين 
كفى دليلا للجواز فان النفس تطمئن بالحكم الشرعي . 

أضف الى ذلك انه لا يبعد قيام سيرة المتشرعة على جوازها في الجملة . 

وقد دلت على المدعی جملة من النصوص: منها مارواه سماعة بن مهران 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم 
يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته و کملت مروته وظهر عدله 
ووجبت اخوته ( # ۲ ) . 

فان هذه الرواية تدل بالمفهوم على ان من عامل الناس فظلمهم أو حدث 
الناس فكذبهم بحيث يكون واضح الظلم أوالكذب عند الناس يجوز اغتيابه. 

والظاهر ان الرواية تامة سندأ ودلالة ولا اشكال في السند من جهة عثمان 
ابن عيسى الواقفي‌المستبد بمال أبي الحسن الرضا عليهالسلام فان سيدنا الاسثاد 
اعتار وثافته في رجاله والامر کما آفاده فان الشيخ وابن شهر آشوب وثقاه . 

مضافاً الی‌انه من أصحاب الاجماع على مانقل وأنا حققنا ان کون‌الشخص 
من أصحاب الاجماع دلیل على و اقته اذ الاجما ع بلحاظ جلالة الشخص فلا 

۲) الوسائل الباب ۱۵۲ من آبواب أحكام العشرة الحديث : ". 


- ۱۱٩۹ 


ولو بذ كر العيب المستتر به . 


اشكال في انه توثیق اياه من قبل المجمعين . 

وتؤيد المدعى طائفة من التصوص : منها ما رواه هارون بن الجهم عن 
الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال : اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة 
له ولا غيبة ( # )١‏ . 

ومنها : ما رواه أبو اليختري عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : ثلاثة لیس 
لهم حرمة : صاحب هوى متبد ع والامام الجاثر والفاسق المعلن بالفسق (*# ۲). 

بل یمکن ان یقال: ان ذ کر الغیر بأمر تجاهر فيه خارج عن الغيبة موضوعاً 
اذ موضوعها اعلان ما ستره الله وعلی تقدیر النجاهر لا بکون مستورآ. 

وفي المقام رواية رواها ابن أبي يعفور عن أبيعيد الله عليه السلام قال : قال 
رسو لالله صلى الله عليه و آله: لا غيية الا لمن صلی في بيته ورغب عن جماعتنا 
ومن رغب عن جماءة المسلمین وجب على المسلمين غييته وسقات بينهم 
عدالته ووجب هجرانه واذا رفع الى امام المسلمين انذره وحذره فان حضر 
جماعة المسامين والا أحرق عليه بيته ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته 
وثبتت عدالته بینهم ( 4 ۳ ) . 

ومقتضی اطلاقها جواز الغيبة بمجرد ترك الجماعة . 

ويرد علیه: أولا ان الجماعة ليست واجبة وثانياً : ان مقتضی اطلاقها عدم 
الفرق بين التجاهر وعدمه فالعمل بالرواية مشکل وعلی‌فرض العمل بها بختص 


الحکم «مو رده ۰ 


)١‏ لاطلاق رواية سماعة ( ٭ > ) ف .ان مقتضی اطلاق قو له عليه السلام 


. وه‎ ٤ : من أبواب احکام العشرة الحدیث‎ ٠٠١٤ و ۲) الوسائل الباب‎ ١ 
. ۲ : من أبواب الشهادات الحدیت‎ ٤١ الوسائل الباب‎ )۳ 
. ۱۱۹ ع) لاحظ ص‎ 


هد 


ومنها : الظالم لغيره فيجوز للمظلوم غيبته . 
فيها سقوط حرمة الغيبة بالنسبة الى المتجاهر بالفسق على الاطلاق. 

)١‏ قال سيدنا الاستاد - على ما في التقرير ‏ : « انه ذكر الشيعة والسنة 
من مستثنيات الغيبة تظلم المظلوم واظهار ما أصابه من‌الظالم وان كان مستترا في 
ظلمه اياه » . 

وما يمكن ان يقال في وجه جوازه أمور : 

الاول: قو له تعالی: «لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من‌ظلم (۱) 
فانه لو ظلم أحد أحداً بضر به مكلا خدفية كان الجهر به من قبل المظلوم و نقله 
جايزاً بمقنضى الاية الشريفة وقد فسر الجهر بالشتم في بعض ااروايات لاحظ ما 
رواه الطبرسي قال : لا يحب الله الشتم في الانتصار الا من ظلم فلا بأس له ان 
ينتصرممن ظلم دما يجوز الانتصار في الدين قال : وهو المروی عن آبي جعفر 
عليه السلام ( * ۲ ) لكن الرواية ضعيفة سئداً . 


ویژید المدعى ماروى عن أبي عبد الله عليه السلام: ان الضيف ينزل بالرجل 
فلا یحسن ضيافته فلا جناح عليه ان یذ کر سوء ما فعله ( #د ۳ ) وأيضاً يؤيد 
المدعی ما عن علي بن ابر اهیم قال : أي لا يحب الله ان يجهر الرجل بالظام 
والسوء ولا بظلم الا من ظلم فقد اطلق له ان یعارضه بالظلم ( * ع ) . 

الثاني : قوله تعالى : « وانتصروا من بعد ما ظلموا « × ه ) وقو له تعالی 
أيضاً : وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح ة اجره على الله از هلا يحب 

. ۱2۸ النساء‎ )١ 

۲) البرهان ج ۱ ص ۵ ۶۲ . 

۳) الوسائل الباب ١64‏ من أبواب أحكام العشرة الحدیث ۷ . 

. ۷۲۵ اليرهان ج ۱ ص‎ )٤ 

©) الشعراء ۲۲۷ . 


ف ۲۹~ 


والاحوط استجاباً الاقتصار على مالو كان تالغيبة بقصدالانتصار 
لا مطلقّا(۲ . 


الظالمین و لمن انتصر بعد ظلمه فاوائك ما علیهم من سبیل ( * ١‏ ) . 

بتقريب : ان المستفار من هذه .لايات ان الانتصار » والانتقام من الظالم 
جايز » والغيبة نحو من الانتقام فيجوز لامظلوم . 

ویرد عليه : أو لا ان الايات المذكورة ليست في‌مقام بیان الانتقام وانه بأي 
نحو يحصل بل في مقام بیان ان الانتقام من الظالم ليس ممنوعاً . 

وثانياً : لایمکن الالتزام بالاطلاق والا يلزم جواز الانتقام بأي محرم كالزنا 
واللواط وانی لنا بذلك . 
0 وثالثاً: قدعلم بدلیل آخران‌الانتقام يلزم ایکون مسانخاً لظلم الظالم لاحظ 
قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مسا اعتدى علیکم ( * ۲ ) 
وقوله تعالى : وجزاء سيثة سيئة مثلها ( ×+ ۳ ) . 

الثالث : ان مضع المظلوم من التکلم حرجى والحرج يرفع التكاليف . 

وفيه: ان‌الدلیل أخص من‌المدعی فانه ربما لايكون حرجياً واماما في کلام 
الاستاد من انه حلاف الامتنان بالنسبة الى المغتاب بالفتح فقد بينا مسا فيه في 
بحث لاضرر ولا<رج . 

)١‏ الامر كما أفاده فانه لا اشكال في حسن الاحتياط وأما اللزوم » فلا فان 
مقتضی الاطلاق عدم التقیید . 

۱) الشودی ۲۸/۳۷ . 

۲) اللمرة ۱۹۰ . 


۳) الشودی ۲۹ . 


“۲ - 


شخص فى تزويج امرأة فيجوز نصحه واو ازم اظهار عيبها"'. 
بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة اذا علم بيترتب 


: الذي يمكن ان يجعل دليلا لما ذكر طوائف من الروايات‎ )١ 

الطائفة الاولى مادل على حرمة خيانة المؤمن لاخيه؛ مثل مارواه أبوالمعزا 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذ له ولا 
يخونه ( 4 )١‏ . 

وما رواه الحرث بن مغيرة قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : المسام أخو 
المسلم هو عينه ومر آته ودلیله لا يخونه ( * ؟) . 

فان المستفاد من‌هذه الروايات ان من‌جملة حقوق المسلم على أخيه المسلم 
ان لا يخونه . وفیه : انه لا اشکال في حرمة الخيانة ببعض مراتبها ولکن عدم 
التصح ليس خيانة بلا اشکال وهذا اظهر من ان یخفی . 

الطائفة الثانية : ما ول على و جوب نصح المؤمن و حرمة تر که مثل مارواه 
عيسى بن أبيمنصور عن أبيعبدالله عليه السلام قال: يجب للمؤمن على المؤمن 
ان يناصحه ( #د” ) . 

وما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يجب للمؤمن 
على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب ( ٤#‏ ) . 

وما رواه أبوعبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجب للمؤمن 


. 7: الومائل الباب ۱۲۲ من أبواب أحكام العشرة الحديث‎ )١ 
. نفس المصدر الحديث : ع‎ )۲ 
. ۱ : الوسائل الباب ۳۵ من أبواب فعل المعروف الحديث‎ )۳ 
. ۲ : عء) الوسائل الباب ۳۵ من أبواب فعل المعروف الحديث‎ 
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على المؤمن النصيحة ( *# ۱) . 

ومارواه سماعة قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول : ايما مؤمن مشی 
في حاجة أخيه فلم بناصحه فقد خان الله ورسوله ( #۴ ۲ ) . 

وهده الروایات تدل على وجوب نصح المؤمن ابتداءاً ولا مجال للمناقشة 
فیها سنداً فانها كثيرة مذ كورة في الوسائل في الباب ۲۱ و۳۵ و۳۹ من أبواب 
فعل المعروف وفي‌المعتبرة منها كفاية» لکن لا يجب النصح بلا اشکال و السيرة 
القطعية المتشرعية الجارية على الترك أكبر شاهد على عدم الوجوب . 

٠‏ أضف الىذلك انالنسبة بين دليل حرمة الغيبة ودليل وجوب‌النصح عموم 
من وجه فیقع التعارض بين الدليلين في مورد الاجتماع ولا وجه لترجيح دلیل 
وجوب النصح بللا بداماءن القول بالتساقط وامامن تر جيحأحدهما بالمرجحات 
السندية فلاحظ . 

الطائفة الثالثة: مايدل على جواز نصح المستشير مثل مارواه حسين بنعمر 
ابن يزيد عن أبيسه عن أبي عبدالله عليه السلام قال : هن استشار أخاه فلم 
بنصحه محض الرأى سلبه الله عزوجل رأيه ((* ۲ ) . 

ولاحظ الباب ۲۲ من أبواب أحكام العشرة من مستدرك الوسائل. 

وهذه الروايات كلها ضعيفة سنداً مضافاً الى قصور الدلالة في بعضها ولكن 
في‌المقام رواية » وهي مارواها عبدالله بن سنان عن أبيعبدالله عليه. السلام قال: 
أتى رجل أمير المؤمنين علیه‌السلام فقال له: جثتك مستشيراً انالحسن والحسين 

. ۳ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


١)الوسائل‏ الباب 85 من أبواب فعل المعروف الحديث : ۲ . 
۳) الوسائل الباب ۲۳ من أبواب أحكام العشرةالحديث : ۲ .. 


ب ۳[ 
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وعبدالله بن جعفر حطبوا الی» فقال أميرالمؤمنين علیه‌السلام المستشار مؤتمن 
آما الحسن فانه مطلاق للنساء ولکن زوجها الحسین فانه حير لا بنتك ( * ۱) 
والظاهر انها لاباس بالاستدلال بها على المطلوب الا ان يقال : بأنه یمکن ان 
کون الحسن عليه السلام مطلاقاً لم يكن أمراً مستوراً مضافاً الى انه لم يكن 
عيباً ونقصاً فيه و كيف يمكن ان يكون عيبا ونقصاً؟ و الحال انه أحد المعصومين 
وهو السبط الاكبر روحي له القداء. 

وملخص الكلام: ان المطلاقية ان كانت عيبا فيلزم رد الرواية وغمض العين 
عنها وان لم تكن فلا تكون دلیلا کما هو ظاهر . 

الطاتفة الرابعة: مايدل على وجو ب کشف‌الکرب عنالمؤمن وقضاء حاجته 
مثل مارواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال : ان من حق المؤمن على أخيه 
المؤمن انيشبع جوعته ويوارى عورته ويفرج عنه كربته ويقضيدينه فاذا مات 
حلفه في أهله وولده  (‏ ۲ ) . 

وما رواه المعلى بن خنيس عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : ما 
خق المسام على المسلم قال : له سبع حقوق واجبات ما منهن حق الا وهو 
عليه واجب ان ضیع منها شيا حر ج من‌ولاية الله وطاعته الى ان قالواذا علمت 
ان له حاجة تبادره الى قضائها ولا تلجثه الى ان يسألكها ولكن تبادره مبادرة 
فاذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته وولايته بولايتك ( ٭ ۳ ) . 


المؤمن وارشاده من آظهر أنواع الاعانة والاحسان 


ولا شبهة فيان نصح 


۱) الوسائل الباب ۲۳ من آبواب أحكام العشرة الحدیث : ۱ . 
۲) الوسائل الباب ۱۲۲ من أبواب أحكام العشرة الحدیث : ه 
(r‏ نفس المصدر الحدیت : ۷ . 
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مفسدة عظيمة على ترك النصيحة! . 
ومنها ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر فيما اذا لم 
يمكن الردع بغیرها" . 


اليه فيجب . 

وفيه : أولا انه لا اشكال في عدم وجوب اعانة المؤمن والضرورة قائمة 
على خلافه والا يازم ان يكون جميع المؤمنين الا القليل النادر فساقاً. 

وانیاً انه لا اشكال في عدم استحباب الاعانة بفعل الحرام والمفروض ان 
الغيبة حرام . 

)١‏ المفسدة المترتبة على ترك النصح ان كانت مفسدة يجب دفعها على كل 
أحدكما لو فرض ترتب قتل مؤمن على ترك النصح » فلا اشكال في وجوب 
النصح وفيغير هذه الصورة لاوجه للجواز اذا فرضنا حرمة الغيبة وتمامية دليل 
حرمتها على الاطلاق . 

؟) استدل عليه بوجهين: الاول : انه احسان اذ بوجب نجاته من العذاب 
الالهي . وفيه : انه لا يجوز الاحسان بالفعل المنكر والالجاز أعظم المحرمات 
الالهية احياناً بلحاظ ادخال السرور في قلب المؤمن أو المؤمنة حاشا . 

الشاني : ان النهي عن المنكر واجب . وفيه أولا : انه على هذا الفرض 
تجب الغيبة . 

وثانياً : ان أدلة النهي عن المنکر تنصرف عن‌النهي بالحرام ولذا لابجوز 
النهي عن الز نا بالزنا أو اللواط . 

وثالثاً : تقع المعارضة بين دليل النهي عن المنكر ودليل حرمة الغيبة نعم 
اذا كان الحرام الذي يرتكبه يجوز بل يجب على كل أحد ردعه ومنعه بأي نحو 
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غيبته لثلا يترتب الضرر الدینی" . 


ومنها جرح الشهود" . 


كان تجوز الغيبة مع انحصار السبب فيها لكن هذا فرض خارج عن محل الكلام. 
)١‏ ذكر في وجه الجواز وجوه : الأول : انه علم من الشر ع ان مصلحة دفعه 
أولى من الستر عليه بل ربما يجب ردعه بما هو أعظم من الغيبة کاالاهانة امام 
الناس وهتكه . 

الثاني : انه دلت جملة من النصوص على وجوب سب المبد ع والوقيعة 
فيه و بهتانه: 

منها ما رواه داود بن سرحان عن آبي عبدالّه عليه السلام قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه و آله: اذا رأيتم هل الريب والبد ع من بعدي فاظهروا البر ائة 
منهم وا كثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد 
في الاسلام « ويحذرهم الناس » ولا يتعلمون من بدعهم يكتب الله لكم ب ذلك 
الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الاخرة ( + ۱) . 

الثالث : ما دل على جواز غيبة المبدع مئل مارواه أبوالبختري عن جعفر 
ابن محمد عن أبيه قال : ثلاثة ليس لهم حرمة » صاحب هوى مبتد ع والامام 
الجائر والفاسق المعلن بالفسق (* ؟). 

۲) قال سيدنا الاستاد: «اتفق الاصحاب على جواز جرحهم وهذا لعله من 
الواضحات اذلولم يجز جرح الشاهدالفاسق وحرمت اشاعة ماستره از مالهرج 
والمرج ولضاع کثیر مسن الحقوق المالية والعرضية وقس عليه جرح الرواة 

۱) الوسائل الباب ۳٩‏ من أبواب الامر والنهى الحدیث : ۱ . 

۲) الوسائل الباب ٠٠٤‏ من آبواب آحکام العشرة الحدیث : ٠‏ . 
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ومنها مالوخيف على المغتاب الوقوع فی‌الضرر اللازم وفظه 
عن الوقو ع فيه فتجوزغيبتهلدفع ذلك عنه""ومنهاالقد ح‌فی‌المقالات 
الباطلة وان أدى ذلك الى نقص فىقائلها وقدصدرمن جماعة كثيرة 
من‌العلماء القدح فى القائل بقلة التدبير والتأمل وسوء الفهم و نحو 
ذلك وكان صدور ذلك منهم أله بحصل‌التهاون فى تحدقيق الحقائق 
عصمنا اللدتعا لى من الز ال‌و و فقناللعلم والعملانه حسبنا و نعم‌الو كت 
وقديظهر منالروايات عن النبى والائمه عليهم أفضل الصلاة 
والسلام: أنه جس علی سامح الغيية ان بنصرالمئةاب وبرد عه و انه 
ودا لم برد خدل له الله تعالی فىالدتيا والاخرة وانه كان عليه كوزرمن 
اغتات 5 1 
الضعفاء اذ لولاه لضاع الحكم الشرعي » فتأمل : 
۱( فانه في هذا الفرض تجوز الغيبة بل تجب كما لوتوقف حفظ نفسه على 
عسته . 
؟) الانصاف ان الجزم بالجواز مشکل فان بیان الحقائق لا يتوقف على 
سوء التعبیر كما هو ظاهر . ۱ 
۲) فمن تاك الروایات مارواه انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد 
عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وله لعلي عليه السلام » يا 
علي من اغتيب عندهأخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذ له الله في الدنيا 


والآخرة ( ج .)١‏ 


. ۱ : الوسائل الباب ده ۱ من أبواب أحكامالعشرة الحدیث‎ )١ 
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ومن الكبائر: البهتان على المؤمن وهو ذكره بما يعيبه و لیس 
هو زره( ۱ 


ومنها ما رواه أبوالورد عن أبي جعفر عليه السلام قال : من اغتیب عنده 
آخوه المؤمن فنصره واعانه نصره الله واعانه في الدنيا والاخرة ومن لم ينصره 
ولم يعنه ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه الا حفضه الله في الدنيا 
والاخرة (* .)١‏ 

ومنها ما رواه السكونى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول. الله 
صلى الله عليه و آله: من رد عن عرض أخيه المسلم وجبت له الجنة البتة (۲۶). 
الى غيرها من الروايسات الواردة في الباب ٠٠١‏ من أبواب أحكام العشرة من 
الوسائل والظاهر ان هذه الروايات غير نقية سنداً . 

)١‏ البهتان من مصاديق الكذب فعلى تقدير كو نالكذب من الكبائر يكون 
البهتان معصية كبيرة بلا اشكال اذالبهتان كذب مع الاضافة لكن الاشكال في كون 
الكذب من الكبائر اذ ليس على کون-» من الكبائر دليل صحيح نعم لا اشكال 
في تأ كد حرمة البهتان بل لانبعد ان يستفاد من بعض النصوص كونه کبیر ا لاحظ 
مارواه ابراهيم بن عمراليماني عن أبيعبدالله عليه السلام قال: اذا اتهمالمؤمن 
أخاه انماث الادمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء ( * م ) » فان البهتان 
بمقتضى هذه الرواية بوجب زوال الايمان . 

لکن سند الرواية لابخلو من خدش فانالاقو ال فىابراهيم بن عمراليماني 
متعارضة ولا يبعد ان یثبت کون البهتان م ن الكبائر ارتكازه كذلك في اذهان 

. ۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۲) نفس المصدد الحديث : ۲ . 


۳( الوسائل الباب ١5١‏ من آبواب أحكام العشرة الحديث : 11 . 
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ومنها : سب المؤمن واهانته واذ لاله( ومنها : النميمة بين 
المؤمنين بما يوجب الفرقة بینهم" . 


المتشرعة فانا ذكر نا فيرسالةالعدالة انه من‌طرق اثبات کون المعصية کبيرة والله 
العالم . 

۱) لم أظفر على دليل يدل على کون المذ کورات من الكبائر لکن لايبعد 
ان يستفاد المدعى م نالنصوص الكثيرة الدالة على احترام اامؤمن وحرمة هتكه 
واذلا له و اهانته . ۱ 

۲) قال سیدنا الاستاد - على ما فی‌النقریر . : «النميمة من‌الکبائر المهلکة» 

ولایبعد ان‌تکون کذلك في ار تكاز المتشرعة وقدعقد في‌الوسائل‌باباً لحرمتها 
و آورد فیها آربعة عشر روابة : 

منها ما رواه عبدالله بن سنان عن آبي عبدالّه عليه السلام قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه و آ له آنبتکم بشرار کم ؟ قالوا بلی بارسول الله قال: المشائون 
بالنميمة المفرقوت بين الاحبة الباغون البراء المعایب ( *# ۱) . 

ولا باس ب الاستدلال بقوله تعالی : والفتنة أشد من الفتل ( * ۲ ) على 
المدعی . 

ان قلت: لاتکون الفتنة مطلقا آشد من القتل قلت: يفهم من الاية کون‌الفتنة 
في مرتبة شدیدة من الحرمة . 

وبعبارة أخرى : لا ریب انه یفهم من الابة ان الفتنة من المحرمات الموبقة 
المهلکة . 

۲ البقرة ۱۹۱ . 


ل ۳۰ 


ومنها القيادة وهى السعى بين اثنين لجمعهما على الوطىء 
المحرم ومنها الغش للمسلمین(" ومنها : استحقارالذنب فان أشد 
الذنوب ما يستهان به صاحبه(" . 


ومنها الرياء(؟ وغير ذلك مما يضيق الوقت عن بيانه . 


)١‏ قسال سيدنا الاستاد : « هي من الكبائر الموبقة والجرائم المهلكة ولا 
اشكال ظاهراً في حرمتها » . 

والظاهر اذه لا حلاف في حرمتها وأما الجزم بكونها من الكبائر فمحل 
تامل . 

؟) قال سيدنا الاستاد : «ان حرمة الغش من ضروربات مذهب المسلمين». 

لکن لا يدل مسا ذكره على كو نه من الکبائر والاخبار الدالة على حرمته 
متعدده : 

منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لیس منا من 
غشنا ( * ۱ ) . 

ومنها ما رواه ایضاً عن أبي عبدالته عليه السلام قال : قال رسول الله صلی 
الله عايه و آله لرجل يبيع التمر : بافلان آما علمت انه لیس م-ن المسلمین من 
غشهم ( * ۲ ). 

۳) لایبعد دخوله في الا من من مکر الله مع الاهانة بمقام الکبریاء . 

ع) لاییعدان يستفاد المدعی من جملة من النصوص. 

منها مارواه زرارة وحمران عن ابی جعفر عليه السلام قال : لوان عبدا 

۱) الوسائل الباب ۸٩‏ من أبواب ما یکتسب به الحدیث : ١‏ . 


۲) نفس المصدر الحدیث : ۲ : 


۱۳۱ - 


( مسألة ۳۰ ) ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية!' وتعود 


بالثوبة والندم''وقدمر انه لايفرق فىذلك بين الصغيرة والكبيرة". 


عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الاحرة و ادخل‌فیه رضا احد من الناس كان 
مشر كأوقال ابوعبدالله عليه السلام من عمل للناس كان ثوابه على الناس يازرارة 
كل رياء شرك وقال عليه السلام : قال الله عزوجل : من عمل لى ولغيرى فهو 
لمن عمل له ( .)١‏ 

ومنها مارواه على بن جعفر عن اخيه موسى ابن جعفر عن ابيه عن آبائه 
صلواتالله عليهم قال : قال رسو لالله صلی الله عليه وآله وسام : يؤمر برجال 
الى النار الى ان قال : فيقول لهم ازن النار : يا إشقياء ما كان حالكم ؟ فالوا 
كنا زعمل لغیر الله فقيل لنا : حذوا ثوابكم ممن عملتم له ( * ۲ ) . 

والروایات كثيرة مذ كورة فى الوسائل فى الابواب : ۱۱ ۱۲ و٤٠‏ من 
مقدمات العیادات فلاحظ . 

۱) فان العدالة عي_ارة عن الکون على الجادة وبارتکات الفدق يحصل 
الانحراف فتزول العدالة كما هو ظاهر . 

۲) بل تعود بالعزم على الترك والکون على الجادة وقد ذکرنا فى رسالة 
التوبة : انه لادلیل علی‌و جوب التوبة بل العقل من باب دفع الضرر المحتمل 
يحكم باللزوم . 

۲) وقد مران الصغيرة.توجب زوال العدالة اذ لاتنافي بين رفع العدالة 
وتکفیر الذنب وبعبارة اخرى : المرتكب للذذب بخرج به عن ساسلة العدول 

. ١١ : من أبواب مقدمات العبادات الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١ 


۲( الوسائل الباب ۱۲ من ا بو اب مقده‌ات العبادات الحديث N‏ 
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( مسألة ۳۱) : الاختياط المذكور فى مسائل هذه الرسالة ان 
كان مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها فهو استحبابى يجوز تر که والا 
تخیر العامى بين العمل بالاحتياط والرجوع الى مجتهد آخر الاعلم 
فالاعلم و کذلك مواردالاشکال والتأمل فاذا قلنا: يجوز على اشكال 
أو على تأمل فالاحتياط فى مثله استحبابی وان قلنا : يجب على 
اشكال أو على تأمل فانه فتوى بالوجوب وان قلنا : المشهور کذا 
آوقیل کذاوفیه تأمل أوفيه اشكالفاللازم العمل بالاحتياط أوالرجوع 
الى مجتهد آخر . 
(مسألة ۳۲): انكثيراً من المستحبات المذ كورة فىأبواب 
هذه الرسالة يبتنى استحبابها على قاعدة التسامح فى أدلة السنن و لما 
لم تثبت عندنا فیتعین الاتبان بها برجاء المطلوبية و کذا الحال فى 
المکروهات فتترك برجاءالمطاو بیة!" و ماتوفیقی الابالله عليه ت وکلت 
والیه أنيب . ۱ 
وان كان ذلك الذنب صغيراً فلا حظ . 
تذكرة : لايخفى على الطالب انا باحثنا الابحاث المر تبطة بالعدالة في بحث 
صلاة الجاعة وقد كتب ما حققناه المقرر وجعل تاك الابحات زسالة خحاصة 


وطبعها منضمة الى رسالتى التوبة واللاضرر فمن اراد الاطلاع عليها فليراجع 
تلك الرسالة . 


6 اعلم أنه و د دلت جملة من الاخبار على ان من بلغه وزاب على عمل 


ا 


فعمل 4-4 التماس ذلك الثواب اوتيه وان لم يكن الحدیث كما بلغه فم ن تلك 
الروايات مارواه صفوان عنابىعيدالله عليه السلام قال: من بلغه شىء من الثواب 
على شی» من الخير فعمل ( فعمله ) به کانله اجر ذلك وان‌کان ( وان لم يكن 
على ما بلغه خ ل) رسولالله صلی الله عليه و آله وسلم لم يقله ( ٭ ۱ ). 

ومنها ماروه! هشام بن سالم عن ابی عبدالله عليه السلام قال : من بلغه عن 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم شىء من الثواب فعمله كان اجر ذلك له وان 
كان رسوالله صلی الله عليه و آله سلم لم يقله ( ٭ ۲ ) . 

ومنها مارواه محمدبن مروان عن ابىعبدالله علیه‌السلام قال : من بلغه عن 
النبى صلى الله عليه وآله شىء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبى صلى الله 
وآله وسلم كان له ذلك وان كان النبى صلی الله عايهو آله وسلم لم يقله( “د م ). 

ومنها مارواه عبدالله بن القاسم الجعفرى عن ابى عبدالله عن آبائه عليهم 
ال لام قال : قال رسولالله صلىالله عليه وآله وسام : من وعدهالله على عه.ل 
ثواباً فهو منجنره له ومن اوعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار ( ٤#‏ ) . 

ومنها مارواه هشام بن سالم عنابى عبدالله عليهالسلام قال : من سمع شيأ 
من الثواب على شىء فصنعه كان له وان لم يكن على ما بلفه ( * ه ) . 

وهنها مارواه محمد بن مروان قال : سمعت ابا جعفر عليه السلام یقول : 

۱) الوسائل الباب ۱۸ من أبواب مقدمات العيادات الحديث : ۱ . 

۲) نفس المصدر الحديث : ۳ . 

.٤ : نفس المصدد الحديث‎ )٣ 

.۵ : نفس المصدد الحدیث‎ )٤ 

ه) نفس المصدد الحدیت : ٦‏ . 
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من بلغه واب منالله على عمل فعمل ذاك العمل التماس ذاك الثواب اوتيه 
وان لم يكن الحديث كما بلفه (* ١‏ ) . 

ومنها مارواه الصدوق عن محمد بن يعقوب بطرقه الى الائمة عليهم السلام 
ان من بلغه شىء من الخير فعمل به كان له من الوا ب ما بلغه وان (-م يكن 
الامركما نقل اليه ( د ۲ ) . 

ومنها مارو اه على بن موسی بن جعفر بسن طاوس فى کتاب الاقبال عن 
الصادق عليه السلام قال : من بلغه شىء من الخیر فعمل به كان له ذلك وان لم 
يكن الامر كما بلفه ( “دم ) . 

و لامجال للتکلم والمنافشة في‌هذه الاخبار من حيث السند فان فیها مایکون 
معتبر ا سند کالحدیت الثالث . 

والوجوه المحتملة المذكورة في معنی الجملة ثلاثة : 

الاول : ان يكو ن المرادیها اثباتاعتبار السند ولولم يكن معتبراً» وبعبارة 
اعری يكون مفادها التسامح في ادلة السنن ولایبعد ان لاینسبق هذا المعنی الى 
الذهن . 

وان شئت قلت : ان لسان جعل الحجية الغاء احتمال الخلاف . 

وبعبارة آحری : فرض کون المودی معابقاً للواقع وفی هذه الروایات 
فرض عدم التطابق وان ابیت فلااقل من عدم ظهورها فیه. 

الثانی: انيكون المراد منها الاخبار عن تةضل اله تعالی بانه تيارك وتعالی 


. ۷ : نفس المصدر الحدیث‎ (١ 
.۸ : نفس المصدر الحديث‎ ۲ 
. ٩ : نفس المصدر الحديث‎ )* 
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يعطى الثواب الموعود واولم يكن الخير مطايقاً ات وليس فيها تعسر 
لاستحباب العمل . 

والانصاف : ان عبری هشام (۱4) ظاهران بل صريخان فی‌هذا المعنى فلا 
ترتبط الروايات بالتسامح فى ادلة السنن 

الثالث : ان يكون مفادها جمل الاستحباب العمل المعنون بعنوان بلوغ 
الثواب عليه ویکون عنوان البلو غ عنوانا ثانوياً يو جب استحباب العمل كاجابة 

التماس المومن اوايجاد ااسرور فى قلب الشیعی وامثالهما. 

والانصاف : انه لايستفاد منها هذا المعنى ولایمکن الجزم به. 

فالحق : ان المستفاد منها المعنى الوسط الذى هو خير الامور وان شقت 
قلت : ان المستفاد هن هذه الاخبار تحریص المکلف على الاتیان بما بحتمل 
کونه مستحباً بش رط بلو غ الشواب عليه فتکون نظیر الاوامر الطر يقية لابصال 
الو اقعیات الی المکاف فلاحظ . 

تم انه لایبعد ان بستفاد من حديث هشاه (٭± ۲) بلحاظ التفريع المذ کور 
في الحديث: ان مورد الرواية وموضوعها العمل‌الذی یکون الداعی الى اثيانه 
بلو غ الثواب . ۱ 

وبعبارة اخرئ : يكون الذاعی طلب ذلك الثواب فان قوله عليه السلام : 
« من بلغه شىء من الثؤاب فعمله » ظاهر فىهذ! المغنىو كذا قوله عليه السلام 
فى :الحديث السایع من الباب ( ۶ ۳ ).. 


۱) لاحظ ص ۱۳ . 
۲) لاحظ ص 6 ۱۳ الحدیث الرقم : ۲ فى الهامش . 
۳) لاحظ ص 6 ۱۳ . 
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كتاب الطهارة 
وفیه هماحت ۳ المحت الاول 
أقسام المياه وأحكامها وفیه فصول : 
الفصل الاول : 
ينسم ۳ بستعمل فيه ۱۳۳۹ الماء الى قسمین : 


الاول: ماء مطلق وهو مايصحاستعمال لفظالماء فيه بلامضات 
ل ان تیا یی فا نه 
الاستعمال : 


لم1 


الثانى : ماء مضااف وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه 
بلا مضاف اليه كماء الرمان وماء الورد ذانه لابقال له ماء الا مجازاً 
ولذا لم ساب الماء ع١‏ . 

الفصل الثانى : 

الماء المطلق اما لا مادة له أوله مادة والاول أما قليل لايبلع 


)١‏ المايع على أقسام : ٠نها‏ ما لا يصح اطلاق الماء عليه كالزيت ونحوة 
ولايطاق على مثله الماء ولاببعد ان يكون اطلاق الماء عليه غلطاً. ومنها مايطلق 
عليه الماء مع الاضافة كالمضافات فانه يصح ان يطلق على مايعصر من الرمان 
ماء الرمان ولا يطلق عليه الماء بلا اضاقة الا على نحو المجاز . ومنها ما يصح 
اطلاق الماء عليه بلا اضافة وهو الماء المطاق . 

ومما ذكرنا علم انتقسيم الماء الىاامطلق والمضاف انما هوتقسيم للمعنى 
الجامع بين نوعين حقيقيين ‏ نخلافا لما أذاوه سيدنا الاستاد ‏ حيث قال : «انما 
هوتقسیم للجاسع بين المعنى الحقيقي و المجازي‌نظیر تقسیم الصلاة الى الصحيحة 
والفاسدة بناء على وضعها لخصوص الصحيحة » اذ لا شبهة في ان اطلاق الماء 
مع الاضافة على المضاف اطلاق حقيقي فلو قلنا : بأن قول الفقهاء : « الماء اما 
مطلق أو مضاف » يراد منه ان الماء تارة يطلق مع الاضافة ‏ وأخرى يطلق بلا 
اضافة» يكون المقسم مقسماً امعنيين حقيقيين الا ان يقال : بأن المراد في‌قو لهم: 
« الماء اما مطلق أو مضاف » الجامع بين المطلق والمضاف وحيث ان اطلاق 
الماء على المضاف يكون مجازياً » يكون التقسيم باعتبار الجامع بين المعنى 
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مقداره الكر أو كثير يبغ مقداره الكر والقليل ینفعل‌بملاقاة النجس 


الحقيقي والمجازى والظاهر هوهذا المعنى الثاني لا الاول نما أفاده صحيح. 

)١‏ لا اشكال في عدم انفعال الكر وما فوقه الا بالتغير بالنجاسة في أحد 
أوصافه الثلائة كما انه لا ريب في انفعال القليل بالتغير انما الكلام في انفعال 
القليل مطلقا وعدمه والمشهور هوالاول بل قيل: انه أدعىعليه الاجماع في کلام 
كثير من الاعلام ونسب الى ابن أبى عقيل : القول بعدم الانفعال ونسب هذا 
القول الى الفيض والسيد الجزائري والشيخ الفتونی والسيد عبدالله الشوشتري 
ويفع البحث في مواضع : 

الموضع الاول : في‌الانفعال في‌الجملة وبنحو الموجبة الجزئية وفي هذا 
الموضع بقع البحث تارة من حيث المقتضى وأخرى في بیان ما يتوهم كونه 
دليلا على عدمه . فنقول : الاخبار التي يمكن الاستدلال بها على المدعى على 
طوائف : 

الطائفة الاولى: الاخبار الناهية عن الوضوء والشرب من الاناء الذي وقع 
فيه قطرة دم أو شرب منه طير على منقاره دم أو قذر بتقريب : ان المستفاد مسن 
هذه الروايات ان‌العلة لحرمة الشرب کون الماء نجساً وليس لحرمته ملاك آخر 
غير النجاسة كما ان‌النهي عن الوضوء ارشاد الى نجاسته ولايحتمل فسادالوضوء 
مستنداً الى وجه آخر . 

ومن تلك الطائفة ما رواه علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن 
جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم 
قطعاً صغاراً فأصاب انائه هل يصلح له الوضوء مده ؟ فقال : ان لم يكن شيأ 


= ۱۳۹ هت 


يستبين في الماء فلا بأس وان كان شيأ بينا فلاتتوضاً منه وقال : وسألته عنرجل 
رعف وهويتوضاً فتقطر قطرة فيانائه هل یصلح الوضوء منه ؟ قال: لا .)١4(‏ 

ومنها ما رواه أيضاً عن أخحيه موسی بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن 
الدجاجة و الحمامة و اشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء یتوضاً مته الصلاة؟ 
قال : لا الا ان یکون الماء کثیر | قدر کر من ماء ( + ۲ ) : 

ومنها ما رواه عمار بن موسی عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمل عما 
تشرب منه الحمامة فقال : كل ما أكل لحمه فتوضاً من سوره واشرب وعن ماء 
شرب منه باز أو صقر آوعقاب فقال:: کل شىء من الطیر بتوضاً مما یشرت مته 
الا انترى فيمنقاره دماً فان رأيت في‌منقاره دمأ فلانتوضاً منه ولاتشرب (۳#). 

الطائفة الثانية : الاخبار الدالة بالمفهوم درطاً أو قيداً على نجاسة ه-ا دون 
الکر أو الراوبة : ۲ 

منها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبدالّه عليه السلام وسئل عن الماء 
تبول فيه الدو اب ونلغ فيه الکلاب ويغتسل فيه الجنب. قال: اذا كان الماء قدر 
کر لم بنجسه شیء ( × ٤‏ ) . 

ومنها : ما رواه زرارة قال قال آبوجعفر عليه السلام : اذا كان الماء أكثر 
من راوبة ام ينجسه شىء تفسخ فيه أولم يتفسخ الا ان يجىء له ريح تغلب على 
ريح الماء ( * ه ) . ۱ 

۱ الوسائل الباب ۸ من أبواب الماء المطلق الحديث : .١‏ 

۲) الوسائل الباب ٩‏ من آبواب الماء المطلق الحدیث : ع . 

۳) الوسائل الباب ع من آبواب الاسگاد الحديث : ۲ . 

. ۱ : الوسائل الباب 4 من أبواب :لماء الفطلق الحدیث‎ )٤ 

۵) الوسائل الباب ۳ من آبواب الماء المطلق الحلنيث : ٩‏ 


معا 


۰ ل‎ ۰ 4 6 ٠ 4 ٠ ٠ ٠ ٠ ۰ ۵ ¢ 


ومنها مارواه اسماعيل بن جابر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام : الماء 
الذي لا بنجسه شيء ؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر وسعة ( سعته ) (۱5۴). 

ومنها مارواه أيضاً قال:.سألت أباعبدالله عليهالسلام عن‌الماء الذي لاینجده 
شىء ؟ فقال + كر . قلت وما الكر ؟ قال : ثلاثة اشبار في ثلاثة اشبار  (‏ ؟ ). 

الطائفة الثالثة : ما يدل على اراقة الاناء الذي أدخل في-ه اليد القذرة من 
نجاسة البول أو المني أو غيرهما أو وقع فيه قذر وفي بعضها الامر بالتيمم بعد 
الامر بالاهراق وليس هذا بحسب الفهم العرفي الا للنجاسةكىلا يستعمل الماء 
النجس فيما بشترط فيه الطهارة كالوضوء والشرب واحتمال وجو بالاراقة تعيداً 
من غير جهة النجاسة بعيد عن الفهم العرفي » فمن تلك الطائفة ما رواه أحمد 
ابن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل 
يده في الاناء وهي قذرة قال : يكفى الاناء ( د ۳ ). 

ومنها م رواه سماعة قال : سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم 
يدخل يده في‌الاناء قبل ان‌یفر غ على كفيه ؟ قال: بهریق من الماء ثلاث جفنات 
وان لم يفعل فلا باس وان كانت أصابته جنابة فادخل يده في الماء فلا بأس به 
ان لم يكن أصاب يده شىء من المنى وان كان أضاب يده فادخل يده في الماء 
قبل ان يفر غ على كفيه فليهرق الماء كله ( ٤‏ ) . 

ومنهاءما رواه أيضاً قال : سأثت أباعبدالله عليه السلام عن رجل معه اناءان 

. ۱ : من أبواب الماء المطلق الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 

۲) الوسائل الباب ٩‏ من آبو اب الماء المطاق الحديث : ۷ . 

") الوسائل الباب ۸ من أءواب الماء المطلق الحدیت : ۷ . 


4) نفس المصدد الحدیث : ۱۰ . 


1ع ۱ 


فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لايدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيرم قال: 
يهريقهما جميعاً ویتیمم ( ۱#) . 

ومنها ما رواه محمد يعنى ابن مسلم عن آبي عبدالله عليه السلام قال : سألته 
عن الکلب يشرب من الاناء قال : أغسل الاناء ( + ؟ ) . 

ومنها ما رواه الفضل أبوالعياس عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث انه 
سأله عن الكلب فقال: رجس نجس لابتوضاً بفضله واصبب ذلك الماء واغسله 
بالتراب أول مرة ثم بالماء ( *# ۳ ) . 

ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر قسال : وسألته عن 
حنزیر يشرب من أناءكيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات ( # ؛ )۰ الى 
غيرها من ااروايات الواردة في المقام الدالة على انفعال الماء القليل . 

وعن شيخنا الانصاري انه قدس سره نقل في طهارته عن بعضهم : ان هذه 
الروايات تبلغ ثلاثمائة رواية والانصافانها وان لمتبلغ هذا المبلغ لکن‌لايشك 
الشخص العادي : ان بعضها مطابق للواقع وصادر عن المعصوم عليهم السلام 
وان شئت قلت: انها متواترة اجمالا بلا اشكال هذا کله من حيث المقتضى واما 
ما يمكن ان يستدل به على قول ابن أبي عقيل واتباعه من عدم الانفعال فوجوه: 

الوجه الاول : ما استدل به الكاشاني ‏ على ما نقل عنه ‏ وهو ما أرسله 
المحقق في المعتبر قال : قال عليه السلام : خلق الله الماء طهوراً لاینجسه شىء 

۱) الوسائل الباب ۸ من أيواب الماء المطلق الحديث : ۲ . 

؟) الوسائل الباب ١‏ من الاسئاد الحديث : ۳. 

۳ الوسائل الباب ۷ من أبواب النجاسات الحديث : ۱ . 

ء) الوسائل الباب ۱۳ من أبواب النجاسات الحديث : ۱ . 
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سس رس وس ی 


الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ( ۷ ١‏ ) ومن الظاهر ان المرسل لا اعتبار به . 

الوجه الثاني : الروایات الدالة على ان المیزان في نجاسة الماء تغيره فما 
دام لم يتغير لاینفعل . 

ومن تلك الروايات ما رواه حریز بن عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال :كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضاً من الماء واشرب فاذا تغير الماء 
وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب ( * ۲ ) وتقريب الاستدلال : ان مقنضى 
اطلاق تلك الروايات عدم الفرق بين القليل و الکثیر فانهم عليهم السلام لميفصلوا 
بين القسمون . 

والجواب: ان غاية ما في الباب اطلاق تلك الروايات كما ذ کر في‌التقریب 
لكن المستفاد من جملة من الروايات الدالة على التنجيس » انفعال القليل ولو 
مع عدم التغير اذ من الظاهر : ان الماء الذي یشرب منه الكلب أو الخنزیر أو - 
أصابته يد قذرة لا يتغير ومع ذلك حكم عليه السلام بالانفعال فيكون مقتضی 
القاعدة تقييد تلمك المطلعات بهذه الروايات فان النسبة بينهما عموم وخصوص 
بالاطلاق . 

رمما يؤيد المدعى ‏ بل يدل عليه ما رواه صفوان قال: سأات أباعبدالله 
عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة الى ( و خ ل ) المدينة تردها السباع 
وتلغ فيها الکلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب ويتوضاً منها قال : 
و کم قدر الماء ؟ قال : الى نصف الساق والى الر كبة فقال : توضاً منه (۳) 

۱) الوسائل الباب الاول من أبواب الماء المطلق الحدیث : ٩‏ . 
۲ الوسائل الباب ۳ من أبواب الماه المطلق الحيث : ۱ . 
۳) الوسائل اباب ٩‏ من آبواب الماء المطلق الحدیث : ۱۲ . 
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اذ لوكان الميزان في الانفعال وعدمه بالتغير وعدمه لما كان وجه لسؤاله عليه 
السلام عن‌مقدار الماء وبعد ما اجاب الراوى بأنه الى نصف الساق آجاب عليه 
السلام بالجواز والوجه في هذه الاستفادة: ان الصحارى مسطحة وليست مر تفعة 
الاطراف فالماء الموجود فيها اذا بلغ نصف الساق أو الركبة يكون أكثر هن 
مقدار الکر . ۱ 

الوجه الثالث : ما رواه محمد بن میسر قال : سألت أباعبدالته عليه السلام 
عن الر جل الجنب ینتهی الى الماء القلیل في‌ااطریق ویرید ان يغتسل منه و لیس 
معه اناء بغرف به ويداه قذرتان قال : یضع بده ثم (و خ ل ) یتوضاً ثم يغتسل 
هذا مما قال الله عزوجل : ما جعل علیکم في‌الدین من حرج ( * ۱ ) فان مورد 
السوّال في الرواية الماء القلیل وحکم عليه السلام بعدم انفعاله بملاقاة يده 
القذرة . 

وفیه : ان القلیل ليس في:مقابل الکر في لسان الاخبار بل القلیل يراد غنه 
مایکون مقابلا للكثير کماء النهر والبحر وانما القلیل اصطلاح عند.الفقهاء يراد 
منه ما یکون أقل من الکر وعلیه تکون الرواية مطلقة من هذه الجهة نعم اطلاقها 
یقتضی الحکم بعدم انفعالالقلیل بملاقاة النجاسة لکن تةيد بما دل من النصوص 
المتقدمة الدالة على انفعال الماء الاقل من الکر ویمکن ان‌تکون الرواية ناظرة 
الى عدم تنجیس المتنجس فلا ترتبط بالمقام . 

الوجه الرابع : مارو اه زرارة عن أبيعبدالله عليه السلام : قال : سألته عن 


الحبل یکون من‌شعر الخنزیر پستقی به الماء من‌البثر هل یتوضاً من ذلك‌الماء؟ 


۱( الوسائل الباب ۸ من آبواب الماء المطلق الحدیث : ه . 
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قال : لا بأس ( ٭ ۱) وتقریب الاستدلال : ان شعر الخنزیر نجس والغالب 
تقاطر الماء من الحبل علی‌الماء الموجود في الدلو فیفهم من حکمه عليه السلام 
بعدم انفعال ماء الدلو ان الماء القلیل لا یتفعل بملاقاة النجس . 

وفيه : انه من الممکن ان‌تکون الرواية ناظرة الی‌عدم نجاسة شعر الخنزیر 
كما ذهب اليه سيد المر تضی على مانقل عنه کما انه بمکن ان تکون ناظرة الى 
عدم تنجیس المتنجس . 

وأفاد سیدنا الاستاد في المقام : انه من الجائز ان يكون الحبل المفروض 
من شعر الخنز یر غیرمتصل بالدلو ووجه السوالاحد:مال ان‌استعمال شعرالختزیر 
مبغوض شرعاً ويفسد الوضوء من ذلك الماء والامام عليه السلام أجاب بأنه لا 
بأس ولا يوجب الحرمة الوضعية . 

وما آفاده حلاف الظاهر فان‌الظاهر من الرواية ان‌الحبل بتمامه شعر الخنزیر 
و كان مورد السؤال الشعر المتصل بالداو فلاحظ . 

الوجه الخامس : ما رواه أبومريم الانصاري قال :كنت مع أبى عبد الله 
عليه السلام فيحائط له فحضرت الصلاة فنز ح دلوا للوضوء منركى له فخر ج 
عليه قطعة عذرة يابسة فاكفا رأسه وتوضاً بالباقي ( * ؟ ) . 

وهذه الرواية ضعيفة سنداً فانه لمتثبت وثافة بشير فلاحظ حاله في‌الر جال. 

واما الجواب عن دلالة الرواية تارة بأن-ه يمكن کون الدلو المذكور في 
الروايسة مقدار الكر » وأخرى بأنه يمكن ان يكون المراد مدن العذرة مدفو ع 
الحيوان المأكول لحمه وثالثة بأنه يمكن ان يكون المراد بالباقي » الباقي في 

. ۲ : من أبواب الماء المطلق الحديث‎ ١6 الوسائل الباب‎ )١ 

۲ الوسائل الباب ۸ من أبواب الماء | لمطلق الحديث : ۱٠١‏ . 
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البثر لايرجع الی‌محصل فانه أي دلويسع هذا المقدار من‌الماء والعذرة ظاهرة 
في عذرة الانسان والسبا ع ومدفو ع المدال اکله بطلق عليه الروث و الظاهر من 
الباقي الباقي في الدلو . 

الوجه السادس مارواه زرارة عن آبي جعفر عليه السلام قال: قات له راوبة 
من ماء سقطت فیها فارة أو جرذ أو صعوة ميتة قال : اذا تفسخ فیها فلا تشرب 
مسن مائها ولا تتوضاً وصبها وان كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطر ح 
الميتة اذا آعرجتها طر بسة و کذلك الجرة وحب الماء و القربة واشباه ذلك مسن 
أوعية الماء ( + ۱ ). 

وفیه ان الرواية ضعيفة سنداً بعلي بن حدید . 

الوجه السابع : ما رواه عبدالله بن سنان قال : سل رجل أباعبدالله عليه 
السلام ‏ وانا حاضر - عن غدير آتوه وفیه جيفة ؟ فقال: ان كان الماء قاهرا ولا 
توجد منه الریح فتوضاً ( * ۲) . 

وفیه : آولا انها ضعيفة سنداً بالعبیدی وثانياً : ان غاية ما في الباب الدلالة 
على المدعى بالاطلاق فيرفع اليد عنه بتلك الروایات الدالة على انفعال القلیل. 

الوجه الثامن : ما رواه سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن 
الرجل يمر بالماء وفیه دابة ميتة قد انتنت قال : اذا كان النتن الغالب على الماء 
فلا تتوضاً ولا تشرب ( *# ۳۲) ۰ 

وفيه : ان دلا لها على المدعی على فرض التسلیم بالاطلاق فتقید بتلك 

ما از التاب ما ات تا مارا ا لحدیت :م . 
؟) الوسائل الباب ۳ من آبواب الماء المطلق الحدیث : ۱۱ . 
۳) نفس المصدر الحدیث : 1 . 


ا 


الاولة مضافاً الى انالظاهر ان مورد السؤال لم يكن ماءا قليلا . 
الو جه التاسع : ما رواه عثمان بن زياد قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام 
أكون في السفرفآتى الماءالنقيع ويدىقذرة فاغمسها في الماء قال: لابأس (۱#). 
وهذه الرواية ضعيفة بعثمان بل وبغيره ومن حيث الدلالة الكلام فيها ه-و 
الکلام في سابقتها فلاحظ . ۱ 
الوجه العاشر : ما رواه أبوبصير عن آبي عبدالته عليه السلام انه سأل عن 
الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال : ان غير الماء فلا تتوضاً وان لم تغيره 
أبوالها فتوضاً منه وكذلك الدم اذا سال في الماء واشباهه ( * ۲ ) . 
وهذه الرواية ضعيفة بياسين الضرير بل وبغيره ومن حيث الدلالة الكلام 
فيها هو الکلام . 
الوجه الحاديعشر : ما رواه آبوخالد القماط انه سمع أباعبدالله عليهالسلام 
يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة فقال أبوعبدالله عليه 
السلام : ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه وان لم 
يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضاً ( * ۳) . 
والكلام في دلالة الرواية هو الكلام . 
الوجه الثاني عشر : ما رواه العلا بن الفضيل قال : سألت أباعبدالله علي ۾ 
السلام عن الحياض يبال فيها قال: لابأس اذا غلب لون الماء لون البول (4). 
٠‏ ) الوسائل الاب ٩‏ من أبواب الماء المطلق الحديث : ٠١‏ . 
؟)الوسائل الباب ۳ من أبواب الماء المطلق الحديث : ۳ . 


۳) نفس المصدر الحدیث : 4 : 
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وهده الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان والجواب عن الدلالة هو الجواب. 

الوجه الثالث عشر : ما رواه ابن مسکان عن آبي عبدالله عليه السلام قال : 
سألته عن الوضوء مما ولغ الکلب فيه والسنور أوشرب منه جمل أودابة آوغیر 
ذلك أيتوضاً منه ؟ أو يغتسل ؟ قال : نعم الا ان تجد غيره فتنزه عنه ( »د .)١‏ 

والجواب عن دلالتها هو الجواب . 

الوجه الرابع عشر : ما أرسله الصدوق قال : وأتى أهل البادية رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا : يا رسول الله ان حياضنا هذه تردها السباع 
والكلاب والبهائم فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم : لها ما أخذت أفواهها 
ولكم سائر ذلك ( * ۲ ) . 

وضعفه سنداً واضح والجواب من حيث الدلالة هو الجواب . 

الوجه الخامس عشر : مارواه أبو بصير قال: قلت لا بي عبدالله عليه لسلام: 
انا نسافر فربما بلينا بالغدير م نالمطر يكون ال ىجانب القرية فيكون فيه العذرة 
ویبول فيه الصبي و تبول فيه الدابة و تروث . فقال: ان عرض في قليك منه شىء 
فقل هكذا يعني‌افر ج الماء بیدك ثم توضاً فان الدین لیس بمضیق فانالله يقول: 
ما جعل علیکم في الاین من حرج ( # ۳) . 

والجواب هو الجوات . 

الوجه السادس عشر : ما رواه شهاب بن عبد ربه قال : أتيت أبا عبد الله 
عليه السلام أسأله فابتدآنی فقال: ان شئت فسل باشهاب وان شثت أخبر ناك بما 

۲ الوسائل الباب ٩‏ من آبواب الماء المطلق الحدیث : ۱۰ . 


۳) نفس اامصدر الحدیث : ۱ . 
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جئت له قلت : أخبرنى قال : جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة 
أتوضاً منه أولا ؟ قال: نعم قال: توضاً من الجانب الاخر الا انيغلب الماءالريح 
فينتن وجئت تسأل عن الماء الراكد من الكر مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة 
قلت: فما التغير؟ قال:الصفرة فتوضاً منه و كلما غلب كثرةالماء فهو طاهر( .)١‏ 

والجواب هو الجواب . ان قلت : ان التقابل بين الغدير والكر يقتضى 
ان يكون الغدير أقل منالكر ومع ذلك حكم عليه السلام بعدم انفعاله . قلت: 
الغدير أعم من الكر وليس ظاهراً في خصوص القليل المقابل للكر ويمكن ان 
السائل كان فيمقام السو ال عن‌حکم الغدران بنحو مطاق وعن‌الکر بالخصوص. 

أضف الى ذلك كله انه لووصلت النوبة الىالمعارضة يكون الترجيح مع 
تلك الطائفة الدالة على الانفعال فانها كما سبق- متو اترة ولااشكال في‌صدورها 
اجمالا عن المعصوم فيكون المعارض له مصداقاً لو له: کل حديث مردود الى 
الكتاب والسنة ( ٭ ۲ ) بدعوی : ان السنة أعم من حديث مروى عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وأوصيائه. لكن الرواية لضعفها بالارسال ليست قابلة 
للاعتماد وقريب من هذه المرسلة ما رواه عمر بن حنظلة وأرسلها في‌الاحتجاج 
عنه قال فيه : فان كان الخبر ان عنكم مشهورين قدرواهما الثقات عنكم ؟ قال : 
ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما 
حالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ( # ۳) فان الرواية ضعيفة 
بالارسال وبعمر بن حنظلة. 

. ۱۱ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 

۲) جامع أحاديث الشيعة باب ما يعالج به تعادض الروايات الحديث : ٩‏ . 

۳) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب صفات القاضى الحديث : ١‏ . 
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الوجه السابع عشر : ان القلیل لو قلنا بانفعاله بالملاقات لما آمکن تطهیر 
شىء من المتنجسات وهذا مقطو ع البطلان و لهدا الاستدلال تقریبان : 

الاول: انالجزء المتصل بالمتنجس من‌الماء دنجس بالملاقات فلاتحصل 
الطهارة اذ يشترط ان يكون المطهر طاهراً . 

الثاني: انالجزءالمتصل بالمتنجس اذا انفعل بالملاقاة فهو يوجب تنجس 
المغسول به ثانياً لانه نجس فينجس مايلاقيه. ان قلت: الطهارة تحصل بانفصال 
الماء عن المغسول . قات : فرضنا ان الامر كذلك لکن لااشكال فى بقاء قطر ات 
على المحل وهو بوجب الانفعال والقول بأن الانفصال ليس من‌المطهرات كما 
في كلام سيدنا الاستاد مدفو ع بأنه مو افق للحکم العرفيفاناليدالقذرة اذا غسلت 
بالماء القليل فلابد من انفصال ذلك الماءكى يحكم عليها بالنظافة . 

والجواب عن التقريب الاول: ان الدليل قائم على اشتراط طهارة الماء قبل 
غسل المتنجس وأما النجاسة العادثة في الماء بالفسل فلا دليل على قدحها بل 
الدلیل تائم على عدمه فان الادلة الدالة على جواز تطهير المتنجس بالماء القليل 
تدل على عدم الاشتراط . 

وان شئت قات : لوبنی على انفعال الفلیل على الاطلاق - حتی في محل 
الکلام - نبنی علی‌عدم قد ح انفعال المطهر فیما یکون‌انفعاله بالتطهیر ولايتوجه 
اشکال وهذا آمر موافق مع حکم العرف فان‌الشی القذر لونظف بالماء فلابد 
من کون المفسول به نظیفاً وبالغسل تنتقل القذارة العرفية الى الماء و لکن اليد 
یحکم علیها بالنظافة . 

والجواب عن التقریب الثاني : انه لوقلنا بنجاسة الغسالة فنقول : بأنالماء 
الباقي على المحل المفسول لا ینجس المحل لادلة جواز التطهیر بالقلیل اذ لا 


و 


يعقل ان یجتمع جواز التطهير به مع تنجس المحل به أيضاً فالجمع بين الادلة 
يقتضي الااتزام بالانفعال وعدم تنجيسه المحل المغسول ثانياً . 
الوجه الثامن عشر : ان دلالة أدلة انفعال الماء القليل بالمفهوم ودلالة أدلة 
عدم الانقعال بالمنطوق والدلالة المنطوقية تتقدم على ما بالمفهوم . 
وفيه : أولا: انه ليس دلیل‌الانفعال منحصراً بالدلالة المفهومية بل في‌الادلة 
ما يدل عليه بالمنطوق . 
وثانياً : انه ليس من المرجحات في باب التعارض کون أحد الطرفين دالا 
با لمنطو ق بل ریما يتقدم ما بالمفهوم على ما يدل بالمنطوق كما لو كان المفهوم 
أخص من المنطوق . 
وثالثاءانالمفهوم تابع لامنطوق و التصرف في‌المفهومتصرف‌في اامنطوق. 
ورابعاً : قد تقدم عدم تمامية أدلة عدم الانفعال اما سنداً واما دلالة فلاحظ. 
الوجه التاسع عشر : ان أداة الكر مختلفة من حيت الدلالة على مقدار 
الكر فنكشف من هذا الاختلاف ان اشتراط مقدار الكر في‌الاعتصام استحبابي ‏ 
وان الشارع لم يهتم بهذا الامر. وفيه: ان الاختلاف لايكشف عن عدم الاهتمام 
بللابد منملاحظتها فاما تكون قابلةللجمع العرفي‌فیجمع بينها ويؤخذ بالنتيجة 
واما لاتكون قابلة للجمع فتدخل في‌موضو ع التعارض ولابد من اعمال قانونه. 
الوجه العشرون : ان الماء الةليل لو كان قابلا الانفعال لبين الشار ع كيفية 
التحفظ عليه وأمر بحفظه عن ملاقاة النجاسات والمتنجسات كايدى الاطفال 
والمجانين المتقذرة على الاغلب وحيث ام يرد في هذا الباب أمر من الشارع 
ولا توجد رواية تدل على هذا المعنى تكشف عدم انفعاله . 
وهذا الاستدلال من الغرائب فان الشارع الاقدس شأنه بيان الاحکام وقد 


- ۱٥۱ - 
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حكم بانفعالالماء القليل بالادلة المتقدمة وأما بيان حفظ الموضوعات ااخارجية 
فليس من شون الشار ع ۱ 

الوجه‌الو احد والعشرون:انه یلزم نجاسة جمیع مياه مكة و المدینةلا نحصار 
میاههما في القلیل غالبا وتصل الى المیاه آيدي الاطفال والمجانین ومعه كيف 
يصنع أهل البلدتین بل یلزم جعل أحكام الماء في‌حقهم لغواً . 

وفیه : ان مقتضی قاعدة ااطهارة و استصحابها طهارة کل مایشك في طهارته 
هذا من ناحية ومن ناحية آحری لقائل ان يقول : بأن المتنجس لاینجس مطلقا 
أو مع الواسطة لا بنجس أو يفصل بين الماء وغیره بسأن بقول : ينجس الماء 
ولاينجس غیره فاذا التزمنا بأحد هده الوجوه ولاحظنا مفاد القاعدة فلا بحصل 
القطع بالنجاسة نعم لوقلنا : بانفعال الماء القلیل وقلنا : بسأن المتنجس منجس 
على الاطلاق لكان هذا المحذور متو جهاً اذ يحصل القطع بنجاسة جميع مياه 
البلدين بل لو ادعى أحد انه تلزم نجاسة جميع ما في العالم لم يكن مجاز فا 
في قوله . 

فانقدح مما تقدم : ان الحق ما ذهب اليه المشهور منانفعال القليل بملاقاة 
النجاسة . 

الموضع الثاني : ان الحق انفعال الماء القليل بكل نجاسة بلا فرق بين 
أقسامها ويمكن الاستدلال عليه بجملة من النصوص : 

منها ما رو اه أحمد بن محمد بن أبي نصر ( ۶ ١)فان‏ الموضوع في هذه 
الرواية عبارة عن اليد القدرة وحیث ان اليد تصير قذرة باصابة کل نجاسة و لم 
تفصل في الرواية » يعلم عدم الفرق بين النجاسات . 

۱) لاحظ ص ۱۱ . 
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ومنها م رواه أدو بصير عن أبي عبد الله عله السلام قال : سألته عن الجنب 
يحمل ( يجعل خ ل ) الركوة أو التور فيدخل اصيعه فيه قال : ان كانت يده 
قذرة فاهرقه وان كان لم وصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى: ما جعل 
عليكم في الدين من حرج ( # )١‏ . 

ومنها ها رواه شهاب بن عبد ربه عن أبيعبدالله عليه السلام في الرجل 
الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل ان يغسلهاء انه لابأس اذا لم يكن أصاب 
بده شيء ( ۲ ) » فان مقتضی الاطلاق عدم الفرق بين أقسام النجاسات . 

ومنها ما رواه عمار قال : وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال : ان كان 
في منقارها قدر ام يتوضاً منه ولم يشرب وان لم يعلم ان في‌منتارها قذراً توضاً 
منه واشرب ( ۶ ۰)۳ الى غيرها من النتصوص مضافاً ال ان العرف یفهم من 
الحكم رال جاسة في موارد مختلفة انه لا عصو صية لنحاسة دون آحری وان الماء 
بنفعل بملاقات النجاسة حصوصاً مع ملاحطة أدلة اعتصام الكر حيث استفاد 
من تلك الادلة ان المیز ان في اعتصام الماء بلوغه هذا المقدار . 

أضف الى ذلك التسالم فیما بين القوم على اتحاد حکم النجاسات من‌هذه 
الجهة وان وفع الخلااف في بعض الخصوصيات كالتفصيل المندوب الى الشيخ 
الطوسيقدس سره فيالدم الملاقى مع الماء القليل بأنه ان کان بمقدار لايدركه 
الطرف لا ينجس الماء . 

فالنتيجة : ان الحق عدم الفرق بين أقسام النجاسات والماء القليل ينفعل 

١)الوسائل‏ الباب ۸ من أبواب الماء المطلق الحديث : ١١‏ . 


۲) نفس المصدد الحديث : ۳ . 
۳ الوسائل الباب ٤‏ من آبواب الاسثار الحديث : ۳ . 
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بملاقاة كل من الاعيان النجسة . 

الموضع الثالث : ان ماذكر من انفعال الماء القليل بالملاقات هل بختص 
بالاعيان النجة أو يعم المتنجسات ؟ 
نسب الى صاحب الكفاية قدس سره: ان الماء القليل لاينفعل بملاقاة المتتجس 
و استدل عليه: بأن الدليل على الانفعالاما الاجماع واما أخبارالكرواماالروايات 
الخاصة اما الاجماع فحيث انه دليل لبى يكو نالةدرالدتمن منه انفعاله بالاعيان 
واما أخبارالكر فمفهومها موجبة جزئية وبعدم القول بالفصل وبالاخبار الخاصة 
نلتزم بانفعاله بكل عين نجسة وأما الروايات الخاصة فهي مختصة ببالاعیان كما 
ان المنسیق من لفظ الشیء في الاخبار العامة هي الاعیان فلا دليل على انفعاله 
بالمتنجس هذا ملخص ما أفيد في المقام . 

ولکن برد عليه : ان مقتضی جملة من الروایات عدم الفرق : 

منها : ما رواه أبوبصير عنهم عليهم السلام قال: اذا آدخلت يدك في‌الاناء 
قبل انتغسلها فلا بأس الا انيكون آصابها قذربولآوجنابة فان آدخلت يدك في 
الماء وفیها شىء من ذلك فاهرق ذلك الماء ( × ١‏ ) فان مقتضی اطلاق هذه 
الرواية ان اليد اذا أصابه بول أومنى ینجس الماء المصاب به وان لم يكن عند 
الاصابة عين النجاسة مو جودة الا ان يقال: انه يفهم من ذيل الرواية ان الميزان 
ملاقاة عين المني آوالبول مع الماء . ۱ 

ومنها مارواه شهاب ( × ۲ ) والتقریب هو التقریب ومنها ما رواه أحمد 
ابن محمد بن أبي نصر ( ٭ ۳ ) والتقریب هو التقریب . 

۱ الوسائل الباب ۸ من أبواب الماء | لمطلق الحديث  :‏ . 

؟) لاحظ ص ۱۵۳ . 

۳) انظرها فى ص : ۰۱۱ 
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ومنها ما وا سماعة 0 آبی عبدالله عليه السلام قال : اذا أصاب الرجل 
جنابة فادخل يده في الاناء فلا بأس اذا لم يكن أصاب يده شىء من‌المني )١36(‏ 
والتقريب هو التقريب ومنها ما رواه أبوبصير ( ×+ ۲ ) والتقريب هو التقريب. 

ويمكن ان يقال : ان مقتضى رواية أبى بصير ( د م ) » عدم انفعال الماء 
القليل الذي لاقاه المتنجس بتقريب : ان المستفاد من الرواية ان انفعال الماء 
القليل باصابة اليد مشروط بوجود شىء من البول أوالمني في اليد والا لاينفعل 
الماء باصابة اليد ولو مع نجاسة اليد بل صرح به في قوله عليه السلام « الا ان 
يكون أصابها قذر بول أوجنابة » وبهذه الرواية يقيد اطلاق الروايات الدال-ة 
بالاطلاق على انفعاله بملاقاة المتنجس . 

ويجاب عنهذا التقريب: بأن القذر على مایستفاد من اللغة تارة بطلق ويراد 
مةه المعنی الوصفی أي ذات ثبت له المیداً وأخرى يطلق وبراد منسه المعنی 
الحصدري فعلی الأول تکون اضافء لفظ القذر الى البول اضافة بيانية فالقذر 
یکون نفس البول وعلی الثاني تکون الاضافة نشوية أي قذارة ناشئة من‌البول 
والاستدلال انما يتم على الفرض الاول كما هو ظادر واما على التقدیر الثاني 
فلا اذ اليد القذرة يكون فیها قذر بول ولومع ازالة العين وحيث انه لاقرينة في 
الرواية تعين أحد الاحتمالين يكون المستفاد منهذه الجملة مجملة فتکون تلك 
الاطلاقات محكمة . 


وربما يستدل على عدم الانفعال با لمتنجس بما رواه علي بن جعفر عن أخیه 


١)الوسائل‏ الباب ۸ من أبواب الماء المطلق الحديث : ٩‏ . 
؟) أنظرها فى ص ۱۵۳ . 
۳) لاحظ ص ۱۵ . 
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موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن جنب أصابت رده جنذابسة فمسحها 
بخرقة ثم ادخل يده في غسله هل يجزيه ان يغتسل من ذلك الماء.؟ قال: ان وجد 
ماء غيره فلا يجزيه ان يغتسل وان لم يجد غيره أجزئه ( * ١‏ ) . 

وفیه مضافاً الى الشذوذ وااتفصيلالذي لم يلتزموا به و لعله‌لاقائل به - ان 
مفادها مطلق من حيث القلة والكثرة» ويقيد اطلاقها بتلك الروايات الدالة على 
الا نفعال . 

الموضع الرابع: انه علىالقول بانفعال القلیل هل ینفعل بملاقاة المتنجس 
مطلقاً بلا فرق بين ما لاقی النجس بلا واسطة وما لاقاه مع الو اسطة أويختص 
الانفعال بالمتنجس الملاقى لعين النجس . 

والذي يمكن ان يكون مستنداً للعموم أحد أمور: 

الاول : ما رواه الفضل أبوالعياس قال : سألت أباعبدالله عليه السلام عن 
فضل الهرة والشاة والبهرة والابل والحمار والخیل والبغال والوحش والسباع 
فام أترك شيأ الاسألته عنه فقال: لابأس به حتی انتهیت الى الكاب فقال: رجس 
نجسلاتتوضاً بفضله واصبب ذلكالماء واغسله بالترا بأولمرة ثم بالماء(»؟). 

وتقر بب‌الاستدلال بالرواية: انالمستفاد من الحديث ان الواجب‌الاجتنات 
عن الملاقى مع النجس والنجس بمااه من المفهوم كما انه يطلق على عين 
النجاسة بطلق على المتنجس . 

وفيه: انه عليهالسلام رتب الحكم على کون‌الکلب رجساً نجس أًكليهما فلابد 
في التسرية التحفظ على كلا العنوانين وصدقالرجس على المتنجس أولالكلام 

. 6 قرب الاسناد ص‎ )١ 

۲) الوسائل الباب الاول من أبواب الاسئاد الحديث : ع . 
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فان المستفاد من موارد استه‌ماله ان الرجاسة خبائة ذاتية وقذارة معنوية ويشهد 
له قوله تعالى: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعكم تفلحون  (‏ ۱ ) . 

وعن الزجاج: « ان الرجس في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل » ولو 
شك في انه لغة يعم مطلق النجس ام لالكان مقتضى القاعدة الاقتصار على المقدار 
المعلوم اذ مع الشك لایمکن ترتيب الحكم بل مقتضى القاعدة عدم العموم 
واستعماله في‌العین النجسة كما في قو له تعالى : قل لا أجد فيما أوحى اليم<رماً 
على طاعم يطعمه الاان يكون ميتة أودماً مسفوحاً أو لحم خنزير فانه رج س(4؛) 
بناء على عود الضمير الى المجمو ع لاخصوص الخنزير » لا يكون دليلا على 
انه حقيقة في العموم فان جريان اصالة الحقيقة يرقف على الشك في المستعمل 
فيه واما مع احرازه والشك فيانه حقيقة أومجاز فلا موقع لاصالة الحقيقة ولو 
تز لنا وقلنا بأنه اسم للاعم وسلمنا اطلاقه على الاعيان النجدة » لكن لا نسلم 
اطلاقه على المتنجس أيضاً . 

وبعبارة أخرى: بأي دلیل ومستند نستند ونقول : بأن الماء القلیل النظیف 
عن الاوساخ الملاقی مع اليد القذرة التي ليست فیها عين النجاسة» رجس بل 
لنا ان نقول : بأن صحة سلب هذا العنوان عنه يدل على عدم کونه حقيقة فيه . 
أضف الى ذلك ان استفادة الکبری الكلية من الحدیث ليست واضحة ولذا لا 
بترتب حکم التعفیر على غير الکلب من الاعیان والحال انه لو كان المستفاد من 
الرواية العلية وعمومية الحکم لكان اللازم تسرية وجوب. التعفیر الا ان يقال : 


۲) الانعام ۵ ع ۱ . 


بت ۱6۷ هت 
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يانه علم من الخارج بالضرورة عدم وجوبه بالنسبة الى غيره فلاحظ . 

الثاني : ما رواه معاوية بن شريح قال : سأل عذافر أباعبدالله عليه السلام 
وانا عنده عن سؤر ااسنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل 
والسباع يشرب منه أو يتوضاً منه ؟ فقال : نعم اشرب منه وتوضاً منه . قال : 
قلت له : الكلب ؟ قال : لا . قلت : أليس هو سبع ؟ قال : لا والته انه نجس لا 
والله انه نجس ( * ۱) ۰ ۱ 

بتقریب ان المستفاد من الرواية : ان النجس يؤثر فيما بلاقیه وحيث ان 
المتنجس «صدق عليه عنوان النجس فیوثر فيما يلاقيه . 

وفیه : أولا : ان الرواية ضعيفة سنداً بمعاوية وثانياً : ان الرواية لا يستفاد 
منها العلية والعموم بل‌الامام في‌صدد رد ع السائل وبيانالفرق بين الكلب وغيره 
فتأمل . 

الثالك : ما رواه زرارة قال : قال أبوجعفر عليه السلام : الا احكى لكم 
وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقلنا : بلى فدعا بقعب فيسه شىء 
من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال : 
هکذا اذا كانت الكف طاهرة ( *« ؟ ) . 

بتقريب ان المستفاد من ااروايسة ان اليد اذا لم تكن طاهرة ينجس الماء 
ولايجوز الوضوء من الملاقى لليد القذرة فلو فرضنا ان‌الید صارت قذرة بملاقاة 
العين فهذه اليد القذرة تنجس الماء بهذه الرواية فاذا بنينا على ان الماء ينفعل 
بها فيلزم ان اليد القذرة تنجس اليد الاخرى ب-الملاقاة أيضأ فيصح ان يقال : 


۱( الوسائل الباب الاول من الاسعار الحديث : ٦‏ . 
۲ الوسائل الباب ۵ ۱ من أبواب الو ضوء الحدیث : ۰¥ 
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بأن اليد الا خرى ليست طاهرة فعند الملاقاة مع المساء تنجس الماء بمقتضی 
الرواية ومکذا . 

و الجواب عن هذا الاستدلال : ان هذا التقر يب يتوقف على کون السبب 
لعدم جوازالوضوء انفعال‌الماء القلیل بملاقاة البدالقذرة و الحال انه من الممکن 
ان یکون السبب لعدم الجواز بعد وضع اليد غير الطاهرة في الماء » صير ورته 
مستعملا في الخبث اذ بمجرد وضع اليد في الماء و لو مع عدم القصد یصدق 
على الماء انه غسالة الخبث ومع هذا الاحتمال كيف یمکن الاستدلال . 

ان قلت : او علم اجمالا بسأن المنشأ في عدم الجواز أحد هذین الامرین 
وبمة:ضى تنجيز العلم الاجمالى لابد من الالتزام بكليهما . 

قلت : هذا العام منحل لانا نقطع بأن الماء القليل المستعمل في الخبث لا 
يجوز معه الوضوء . 

وبعبارة أخرى : تنجيز العلم الاجمالي يتوقف على تعارض الاصول في 
الاطر اف واصالة الطهارة الجارية في الماء لابعارضها ضها أصل آخر اذمع العلم 
التفصيلي بعدم جواز الوضوء لا مجال لاصالة البرائة عن الاشتراط . 

مضافاً الى ان غاية ما يستفاد من الرو اية انفعال الماء بالمتنجس ولو مع 
الواسطة ولكن أي دلیسل دل على مساواة الماء مع غيره في هذا الحكم فمن 
الممكن ان الماء ينفعل وغير الماء لا ينفعل وعلى هذا الاساس يمكن ان یقال: 
بأن جملة من الاطلاقات المتقدمة تقتضى انفعال القليل بملاقاة المتنجس بعين 
النجاسة وأما الزائد عليه فلا وتفصيل الكلام بالنحو التام م و کول الى بحث 


- ۱0۹ - 


الااذاكان متدافعاً بو ة فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة 
ولاتسری ای غیره(۱ . 
سواء أكان جاریا من الاعلی الى الاسفل کالماء المنصب من 
المیزاب الى الموضم النجس فانه لاتسری النجاسة الى أجزاء 
متا فعاً ٠ن‏ الاسفل الى الاعلی کالماء الخار ج من الفوارة الملاقی 
للسقف النجس فانه لاتسرى!لنجاسة الی‌العمود ولا الى مافىداخل 
۱) والوجه فیه: ان السیلان والاندفا ع بحعلان الماء متعدواً بالنظر العرفي 
فاذا كان الماء متعدداً بالنظر العرفي يترتب على کل من الفردین حکمه . 
وملخص الکلام انالدفع وجب عدم تقو ىأحد الطرفین بالاخر فلاتسری 
النجاسة من أحد الطرفین الی‌الاخر لان الطرفین لابصدق علیهما عنوان‌الوحدة 
في نظر العرف فلا یتقوی العالي بالسافل كما انه لا يتقوى السافل بالعالي ولذا 
فیها من المادة الجعلية نعم بالتعبد الشرعي‌نحکم علیها بالطهارة عند اتصالها بما 
في المادة كما ان العالي لايتقوم بالسافل ومن هنا اذا صبينا ماء ابريق على ماء 
سافل منه وهو كر ثم وقعت نجاسة على الابريق فلا نحكم بطهارة مافیها كما انه 
لو صب ماء هن الابريق على يد كافر مثلا لایحکم بنجاسة ما في الابريق و كذا 
في الغوارات اذا تنجس‌اعلاها بشىء لانحكم بنجاسة اسفلها فالميزانفيالسراية 
وعدمها صدق الو حدة العرفية وعدمها بلا فرق بين ان يكون الدفع من العالي 
الى السافل أو من السافل الى العالي أو من اليمين الى اليسار . 


۱۵ مت 


الفوارة وكذا اذا كان متدافعاً من أحد الجانبين الى الاخر" واما 


الكثير الذى يبلغ الكر فلایتفعل بملاقاةالنجس فضلا عنالمتنجس”؟ 
الا اذا تغير بلون النجاسة(۳. 

۱) قد ظهر الوجه فیما ذکر . 

۲) كما هو المعرو ف المشهور بين الاصحاب وتدل‌علیه جملة من النصوص: 
منها ما رواه علي بن جعفر ( ٭ ۱ ) ومنها ما رواه شهاب بن عبد ربه (# ۲) . 

۳) قد استشکل في الحاق اللون باخويه بأنه لم یذ کر فيشىء من نصوص 
الباب والحال انه ليس الامر کذلك اذ دلت جملة من‌الروابات على الحاقه بهما 
منها ما رواه العلا بن الفضیل ( ۴ ۳). ۱ 

وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بنسنان ومنها مارواه أبوبصير ( *# ع ) وهذه 
الرواية ضعيفة بياسین ومنها مارواه شهاب ( *# ۵ ). 

وهذه الرواية تامة سندآمضافاً الى ان الظاهر ان‌الحاقه بهمامتفق عليه بینهم. 

الى ذلك: انه لايبعد ان یقال: ان التغیر باللون في‌النجاسات يلازم 
التغیر بالطعم أوالريح و لایوجد التغیر باللونالا و التغیر بالطعم أوالريح موجود 
معه و لاتقاس النجاسات الخار جية بالاصبا غ فان التغیر بالاصبا غ لایلازم التغیر 
بالطعم أوالريح بخلاف التغیر بالنجاسات كالميتة و العذرة والبول وغیرها و لعله 
لهذه الجهة لم يذ کر اللون في قبال أخويه في أكثر النتصوص. 

۱) لاحظ ص : ۱۳۹ . 

۲) لاحظ ص : ۱۸ . 

۳) قد مر فى ص ۷ ۱ . 

5) قد مر فى ص 2۷ ۱ . 

ه) قد مر فى ص ۱٤۸‏ . 


= ۱٩۱ حه‎ 


أو طعمها أو ريحها" . 


)١‏ قدذ کر بأن الروايات الواردة من طرقنا في‌المقام من الكثرة بمكان ربما 
يدعى تواترها . 

والاخبار الواردة في هذا الباب على طوائف: 

منها : ما دل على انفعال الماء بالتغير على الاطلاق ومن تلك الطائفة مما 
رواه أبوخالد القماط ( * .)١‏ 

الطائفة الثانية : ماورد فيان الماء البالغ قدركر ينجس بالتغير كما وردت 
في رواية شهاب ( * ۲ ) . 

الطائفة الثالثة : ما ورد فی‌البثر ومنها ما رواه محمد بن اسماعیل عن الرضا 
عليه السلام قال: ماء البگر واسع لایفسده شىء الا ان بتغیر ريحه أوطعمه فینزح 
حتی يذهب الریح ويطيب طعمه لان له مادة ( # ۳ ) . 

فالنتيجة : ان الما» على الاطلاق حتی الکر ينفعل بالتغیر بالنجاسة . 

ان قلت : النسبة بين أدلة اعتصام الکر وأدلة الانفعال بالتغیر عموم من وجه 
فلابد من اعمال قانون التعارض ٠‏ 

قلت : أولا : ان الامر مسلم بين القوم ومورد الاتفاق ظاهراً . 

وثانياً: انه لووقع التعارض بالعموم منوجه بين العموم‌الوضعي والاطلاقي 
يقدم ما بالوضع على ما بالاطلاق والمقام كذاك لاحظ حديث حريز ( *# ع ). 


. ۱٤۷ لاحظ ص‎ )١ 
. ۱ ۸ مرت فى ص‎ )۲ 
. 1 : من أبواب الماء المطلق الحديث‎ ١٤ الوسائل الباب‎ )۳ 


. ۱ ۳ قد مر فى ص‎ )٤ 
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تغيراً فعا . 


الا ان يقال: بأن الانفعال بالتغير يفهم من‌الشرطية الواقعة فيذي ل الحديث 
ويكون بالاطلاق لكن يكفي في المقام حديث شهاب ( * ١‏ ) فان قو له عليه 
السلام في ذيل الحديث « وكاما غلب كثرة الماء فهو طاهر » يدل على المدعى 
لان مفهوم الشرطية كلما لم يغاب فهو نجس فيكون عمومه بالوضع . 

وثالثاً : ان الكر بنفسه ورد فيه الدليل لاحظ حديث شهاب ( ٭ ؟ ) فان 
المستفار من هذا الحديث ان الماء الكر یتفعل بالتغير فلاحظ . 

ورابعاً : لودار الامر في‌المتعارضین بالعموم من وجه بأنه لوعمل بأحدهما 
دون الاخر ببقی‌موضو ع للمتروك ولوعكس لما بقى لامتروك مورد» فالترجيح 
مع الأول اذ به يعمل بكلا الدليلين والمقام کذلك فانه لا اشکال في ان القلیل 
ينجس بالملاقاة ولو مع عدم التفیر فلولم ینفعل الکر بالتغیر لاییقی موضو ع 
للتغیر فلاحظ . 

)١‏ التفیر الموضو ع للحکم في لسان الادلة بلزم ایکون فعلياً كما في‌المتن 
أويكفي الاعم منه ومن‌التقديري؟ وانشئت قلت: هل التغير المذ كور في‌النصوص 
طریق الى کم حاص من النجاسة في الما فلو احرز ذلك المقدار ولم یحصل 
نغير فعلی في الماء ينجس ؟ فیکون التقديري کافیاً أو ان التغير لابد ان یکون 
فعلياً فلا يكفي التقديري ؟ 

الحق هو الثاني فان الظاهر من‌الدلیل‌ان‌الموضو ع للحکم هو التغير الفعلي 
والتقديري حلاف ظاهر الادلة وبعید عنزالفهم العرفي مضافاً الى ان لازمه عدم 


۱) قد مر فی ص ۱۶۸ . 


؟) قد مر فى ص ۱٤۸‏ . 
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٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ۰ ۰ ۰ ل‎ ٠ 


الانفعال فيما تكون النجاسة قليلا من حيث الكم وشديداً من حيث الوصف . 

اضف الى ذلك : ان لازم ما ذكر ان التغير لو حصل في الماء ولكن 
نشك في ذلك المقدار ان نحکم بالطهارة بمقتضى الاستصحاب الا ان يقال : 
بأن التغير طريق شرعي ظاهري ومعه لا مجال للاستصحاب ولكن بطلان هذا 
كله من الواضحات فالميزان بالتغير الفعلي وان نسب الى العلامة في القواعد 
وبعض من تأخر نه كفاية التقديري والعرف ببابك . 

وربما يقال -كما في کلام سيدنا الاستاد ‏ : بأن عدم الفعلية تارة من باب 
القصور في المقتضى كما اذا وقع مقدار من‌الدم الاصفر في الماء بحیث لو كان 
أحمر لكان مغيراً للماء ولكن لضعف لونه لم يؤثر في الماء » وآعری من باب 
القصور في الشرط که-ا اذا وقعت ميتة في الماء في أيام الشتاء بحيث لو كان 
في الصيف لکانت مؤثرة في تغير الماء ولكن في أيام الشتاء لا تؤثر لانجماد 
الميتة وسد خلله وفرجه » وثالثة من باب وجود المانع كمسا اذا صب في الماء 
مقدارمن‌الصبغ الاحمر ثم وقم فيه الدم بحيث لولم يكن مقرونا بالصبغ لكان 
مغيراً لاون الماء فان كان التقدير من القسم الأول أو ال ني لم يحكم بالنجاسة 
و الانفعال وان كان من القسم الثالث بحکم بها اذ اأفرض ان التغير حاصل غاية 
الامر المانع یمنع عن‌ادرا که ونظیره ما اذا جعل احد على عينيه نظارة حمراء 
آوجعل الماء في آنية حمراء فانه لابری تغير الماء بالدم في هذا الحال ونسب 
هذا القول الى البيان وجامع المقاصد بل نسب الى قطع المتأخرين بتقریب: 
ان التفیر حقيقى و لکن مستور . ۱ 

والانصاف انه لا بمکن المساعدة عليه فانه یمتنع اجتما عالمثلين کاجتما ع 
الضدین وتنظیر سیدنا الاستاد لیس في‌محله اذ الماء في‌الصورتین المفروضتین 


۱۹6 


( مسألة ١‏ ) اذكانت النجاسة لا وصف لها أوكان وصفها 
يوافق وصف الماء لم ينجس الماء بوقوعها فيه وان كان بمقدار 
بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغیره(۲ . 
( مسألة ۲ ) اذا تغير الماء بغيراللون والطعم والريح بل‌بالثقل 
او الثخانة او نحوهما لم ينجس ایضا" . 


متغير اللون باللون الاحمر غاية الامر ان القصور في الناظر ولا يمكنه الادراك 
للمانع كما لوغمض عينه فان وضع النظارة المانعة عن ادراك الالوان كالتغميض 
بلا فرق من هذه الجهة فکم فرق بين مالوتغیر الماء ولا يدرك تغيره وبين عدم 
تغيره للاستحالة العقلية كما ذكرنا . 

)١‏ قد ظهر الوجه مها تقدم » فان الميزان التغير الفعلى والتقديري منه 
لا أثر له ولا يخفى ان ما افاده في هذا الفر ع ينافي ماتقدم منه آنفاً من التفصيل 
في التقدير بين الاقسام فلاحظ . 

؟) لعدمالدليل فانالدليل مختص بالثلائةالمة كورة ومقتضى الاصلالطهارة 
بسل الدليل قائم على عدم الانفعال لاحظ خبر محمد بسن اسماعيل ( + ١‏ )» 
ومثله رواية القماط (٭ ۲) فان مقتضى هذين الحديثين بل غيرهما انه لاينفعل 
الماء الا في صورة تغيرالطعم أوالريح وقد مرالحاق اللون بهما وبالدليل اليد 
برفع اليد عن اطلاق بعض النصو ص كرواية أبى بصير ( * ۳ ) . 


١)مرفى‏ ص ۱۸۲ . 
۲) مرت فى ص ۱٤۷‏ . 
۳) مرت فی ص ۱۷ . 
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( مسألة ۳) اذا تغيرلونه او طعمه او ريحه بالمجاورة للنجاسة 
: 1 
لم ينجس ايضا 

( مسألة ؛ ) اذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس الا ان 

تغير بوصف النجاسة التى تكون للمتنجس كالماء المتغير بالدم 
يقع فى الكر فيغير لونه ويكون اصفر فانه ینجس" . 

)١‏ وذلك لان النصوص الدالة على الانفعال بالتغير اما واردة في‌حصوص 
ملافاة الماء واماتكون محفوفة بقرينة تعين المقصود اماالقسم الاول فمثل رواية 
القماط (3۴ ۱( وأبى بصير (٭ ۲) » واشباههما واما القسم الثاني فمثل رواية ابن 
بزيع ( # ۳( > فانه يفهم من |أرواية ان الافساد فرع الملاقاة . 

وتقریب المدعی انه عليه السلام قال: لایفسده شىء ومن الظاهر ان المراد 
بالشیء ۳ یعتضی التنجیس لا مطاق الشىء واقتضاء التنجيس حسب المعهود 
محخصوص دما يلافى النجس 

فالنتيجة : ان سراية أوصاف العین المجاورة الى الماء بلا نحمّق الملاقاة 

(r‏ المتنجس :سارة يكون حاملا لاجزاء النجس ؛ فیقع في الماء فیحصل 
٠‏ التغير بنفس أجزاء النجس .. كمالومزج مقدار من الدم بالماء ثمالقى في كرمن 
الماء فتغير بلون الدم ‏ ففي هذه الصورة ينجس الكر اذ المفروض ان التغير 
بعين الدم فان الاجزاء الدموية المنتشرة في الماء غيرت لون الماء . 
وبعبارة أخرى : الدم لوغير وصف الماء وأثر فيه ينجسه بلا فرق بين ان 
۲۱) لاحظ ص ۱۷ . 
۳) لاحظ ص ۱۱۲ . 
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ألقى في الماء وحده وبين ان ألقى فيه ممزوجاً مع غيره» و آخری يكون موجباً 
لتغير أوصاف الماء بأوصاف نفسه لابو صف النجس-كما لولاقىالصيغ البول 
وتنجس ثم ألقى في الكر فتغير لون الكر بلون الصبغ - فالظاهر انه لا وجه 
لانفعال الماء في هذا الفرض والوجه فيه قصور المقتضى اذ آکشر نصوص 
الباب موردها وقوع عين النجاسة كالميتة والعذرة والبول في الماء . 

لکن ربما يقال: بأن مقتضى حديث ابن بزيع (٭ ۱) انفعال الماء بتقريب: 
ان الشىء عبارة عما يكون قابلا ومقتضياً للتأثير فى الانفعال والمتنجس مما 
يقتضى التأثير في نجاسة ملاقيه . 

وفيه : أولا : ان کون المتنجس مقتضياً للتأثير أول الكلام نعم قد استفيد 
مما رواه عمار بن موسى الساباطي انه سأل أباعبدالله عليهالسلام عن رجل يجد 
في انائه فأرة وقد توضأ من ذلك الاناء مراراً أواغتسل منه أوغسل ثيابه وقد كانت 
الفارة متسلخة فقال : ان كان رآها في الاناء قبل ان يغتسل أو يتوضاً أو يغسل 
ثيابه ثم یفعل ذلك بعد مار آها في‌الاناء فعليه ان يغسل ثيابه ویفسل کل ما أصابه 
ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وان كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك 
وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيعا » وليس عليه شىء لانه لایعلم متى سقطت 
فيه ثم قال : لعله ان يكون انما سفطت فيه تلك الساعة التى ر آها ( * ۲ ) » ان 
الماء المتنجس ينجس ملاقیه واما بقية المتنجسات ففي کونها منجسة اشكال . 


۱) مر فی ص ۱۹۲ ١‏ 
۲ الوسائل الباب ٠٤‏ من أبواب الماء المطاق الحديث ۱ . 


بت ۱۷ = 


وثانیاً : ان القرينة الداخلية الموجودة فيرواية ابن بزيع ( * ١‏ ) تقتضی 
احتصاص‌الحکم بمورد تغير الماء بأوصاف نفس النجس والمراد بالقرينة قوله 
عليه السلام : حتى يذهب الریح وبطیب طعمه » ومن الظاهر ان المتنجس بما 
هو متنجس ليس خبیث الطعم والرائحة » واما حديث « خلق الله الماء طهوراً 
لاينجسه شيىء الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ( ٭ ۲ ) » فهو باطلاقه يقتضى 
الانفعال لكن الحديث مرسل لا 'عتبار بسنده مضافاً الى ان اطلاقه يقيد برواية 
ابن بزيع ( * ۳) . 

وثالثة يكون مكتسباً وصف النجس فيغير الماء ويتصف الماء بوصف عین 
النجاسةكما لواكتسب الماء رائحة الميتة فالقی في‌الکر فتغير ريح الماء بريح 
الميتة . 

وما يمكن ان يستدل به على النجاسة في هذا الفرض وجوه : 

الاول : ان الغالب ان التغير في الماء يحصل بملاقاة المتنجس والتغير 
بملاقاة عين النجاسة قليل ويكون فرداً نادراً لافراد التغير مثلا لو وقعت ميتة في 
الكر تغير تلك الميتة المقدار المجاور لها وبقية الكر تتأثر من المياه المتنجسة 
فلو اشتملت أدلة الانفعال بالتغير تلك الموارد تشمل المقام أيضاً لعدم الفرق . 

وفيه: انالمستفاد من الادلة الانفعال بعين النجاسة فلابد من تحقق‌الموضو ع 

۰ ۱۱۲ لاحظ ص‎ )١ 


؟) الوسائل الباب الاول من أبواب الماء المطلق الحديث : ٩‏ . 


۳) مرت فى ص ۱۱۲ : 
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والا فيكفى التغير بالمجاورة وهو كما ترى . 

والحاصل : انه لا مناص من التحفظ على قيود الموضوع . 

وملخص الكلام : ان المستفاد من الادلة انه يلزم وقوع عين النجس في 
الماء . 

الثاني : انه لوفرض امتزاج کر من الماء بالماء المتغير الحامل لا وصاف 
النجس وبعد الامتزاج حصل التغير في‌المجمو ع فلا يخلو حكم هذا الماء عن 
أحد الوجوه الثلاثة: امايحكم عليه بالطهارة وامایحکم عليه بالطهارة والنجاسة 
وأما يحكم عليه بالنجاسة لا سبيل الى الاول لانه يلزم ان يحكم على المتغير 
ب الطهارة مع بقاء التغير »كما انه لا سبيل الى الثاني اذ الماء الواحد محكوم 
بحكم واحد فينحصر الامر في الثالث وهو المطلوب . 

وفيه:انه لوفرض الامتزاج فاما يستهلكالمتغير في‌الکر واما يكون بالعكس 
واما لاهذا ولا ذاك اما الصورة الاولی فیحکم عليه بالطهارة بلا اشكال لعدم ما 
يقتضى الا لتز ام بالانفعال وأما الصورة الثانية فلا اشکال في ان حکمها النجاسة 
واما الصورة الثالثة فلابد من‌اعمال قانون‌التعادض بين دلیل اعتصام الکرودلیل 
نجاسة المتغیر فاو قلنا : بسأن نتيجة التعارض التساقط تصل النوبة الى الاصل 
العملي ومقتضاه الطهارة بلافرق بين عدم جربان‌الاستصحاب في الحكم الكلي 
وبين جریانه فيه اماعلی‌الاول فواضح واما على الثاني فبعد تعارض‌الاستصحابین 
وتسافطهما تصل النوبة الى قاعدة الطهارة فلاحظ . 

الا انیقال: الترجیح مع نصوص‌الانفعال بالتفیر وذلك لان بعض نصوص 
ذلك الباب صادر عن الرضا عليه السلام کرواية ابن بزیع ( * ۱ ) والا حديثة 


۱) مرت فى ص ۱۱۲ . 
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من المرجحات . 

الثالث: انه يمكن ان يستفاد المدعى من حديث ابن بزيع (* ۱) بتقريب 
انالنز ح يوجب قلة الماء وقلته لاتوجب طهارته و لذا تقليل الماء القلیل‌المتفعل 
لايبوجب طهارته بل السبب اتصاله بالمادة فلابد من الازح حتى يطرب ااطعم 
وعليه كاما يخر ح الماء من المادة ينجس بالمتغير وهذا هو المدعى . 

وفيه : ان انفعال ما يخرج من المادة قبل زوال التغیر بلحاظ استهلا كه في 
المتغير فلا يرتيط بمحل البحث . 

الرابع : ان معتضى حديث ابن بزيع ( ٭ ۲ )ان م.اء البئر يفسد بمطلق 
ملاقاة مايوجب تغيرهلكن حيث ان مناسبة الحكم والموضوع اختصاص الحكم 
يما بترقب منه التنجیس نرفع اليد عن اطلاق الرواية بالنسبة الى الاعيانالطاهرة 
كما ان قوله عل ه السلام « حتی بطیب طعمه » یکون قرينة على کون المراد 
بالتغير عروض وصف النجاسة و أما وصف اامتنجس کر ائحة العطر الملاقی 
للنجس فلاتکون الطباع متنفرة منهاء لکن یبقی‌تحت الدایل المتنجس الحامل 
لاوصاف الاعیان النجسة کالماء الحامل لرائحة الجيفة وهذا الوجه آحسن وجه 
في المقام ۱ 

ويمكن ان يقال : بأن المستفاد من‌الدلیل ان المفسد للماء مايكون معهوداً 
تنجيسه عند المتشرعة وكون المتنجس الحامل لوصف النجاسة من هذا القسم 
ول الکلام و الاشکال والله العالم . 5 


۱) مرت فی ص ۱۱۲ ۰ 
۲) مر فی ص ۰۰۱۲۲ 


~۷۰ 


( مسألة ۵ ) يكفى فى حصول النجاسة التغير بوصف النجس 
فى الجملة ولو لم يكن متحداً معه فاذا اصفر الماء بملاقاة السدم 
جس" 

)١‏ ه .ل يكون المراد من التغير » التغير بوصف العين » أو التغير بسنخ 
وصفها مثل التغير بالصفرة من وقوع الدم الاحمر أو التغير بوصف النجس في 
الجملة ولو كان وصفا لها بعد ملاقاة المساء نظير الحناء التي وصفها الخضرة 
فاذا لاقت الماء صار وصف الحمرة ؟ أويكون المراد منه التغير على الاطلاق 
ولوبوصف أجنبي عن وصفها النجاسة مطلقاً ؟ 

يمكن ان يقال: بأن مقتضى الادلة هوالاخير لاطلاق به‌ض النصوص لاحظ 
خبر القماط (* ١‏ ) فان مقتضی هذا الخير ان التغير بوجب الانفعال »كما ان 
مقتضی الاطلاق في خبر ابن بزیع ( * ۲ ) کذلك فان مقتضی اطلاق التغیر 
عدم الفرق بين أقسامه فلو تغير بوصف آخر غیروصف النجاسة لکفی في‌الحکم 
بالانفعال . 

لابمال : ان الذیل وهو قوأه عليه السلام : « حتى يذهب الریح وبطیب 
طعمه » قر بنة على اشتر اط کون التغیر بوصف النجاسة ‏ فانه يقال : ما ذ کر في 
الذيل بلحاظ الغلبة حيث ان الغالب في نجاسة الابار وقو ع الميتة فیها والتغیر 
فیها بأوصافها . 

ویژبد المدعی‌مارواه العلا" (# ۳) فان مفهوم الرواية انه لولم يغلب لون 

. ۱۷ لاحظ ص‎ )١ 


۲) لاحظ ص ۱۱۲ 
۳) لاحظ ص ۷ ۱ . 
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والثانى : وهو ماله مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة" الا اذا 
تغير على النهج السابق . 


الماء لون البول ينجس ولوبأن يتلون بلون غير لون البلول . 

ومما ذكرنا يعلم الجواب عن حديث شهاب ( ٭ ١‏ )» حيث انه يمكن ان 
يقال : بأن المیزان في الانفعال ظهور النتن في الماء فانه يقال : بأن الغالب في 
مورد وقوع ااميتة فيالماءكذلك فالمعيار يما أفاده في‌الذیل بقوله :كلما غاب 
كثرة الماء » فان مفهومه انه لولم يغلب فهو نجس ومفتضى الاطلاق بل العموم 
الانفعال ولوبح<صول وصف آخر في‌الماء غير وصف النجس بليمكن اذيقال: 
بأن المستفاد من اارواية ان الامر كذلك من ناحية قوله عليه السلام : «الصفرة» 
في جواب السائل حيث سأل : « فما التغير » بدعوى : ان الصفرة ليست مسن 
أوصاف الميتة لكن الانصاف: انالجزم بالاطلاق فيغاية الاشكال وحمل كلامه 
عليه السلام في حديئي شهاب وابن بزيع ( * ؟ ) على الغلبة اشكل فعليه يقيد 
الحكم بما لوتغير وصف الماء بوصف النجاسة في الجملةكما ذكر في‌المتن. 

۱) بلا اشكال ولا کلام » والمادة اما مادة طبيعية كمادة ماء البثر والجاري 
واما مادة جعلية کمادة ماء الحمام والدلیل على اعتصام القسم الاول ماورد في 
ماء البثر كرواية ابن بزیع ( د ۰)۳ فان مقتضی عموم العلة سریان الحکم الى 
کل مورد تکون‌العلة فيه موجودة وعلیه يكو نكل ماء ذي مادة و اولم يكن ماء 
البثر عاصماً والدلیل على اعتصام القسم الثاني ماورد في‌عدم انفعال ماء الحمام. 


۱) مر فى ص ۱۸ . 
؟) لاحظ ص ۱۸ - ۱۱۲ ۰ 
۳) لاحظ ص ۱۱۲ . 


بت ۱۱۷۴ 


فيما لامادة له" من دون فرق بين ماء الانهار وماء البثر وماء 

العيون والثمد وغيرها مماكان له مادة'' ولابد فى المادة من ان 

تبلغ الكر ولو بضميمة ماله المادة اليها فاذا بلغ ما فى الحياض فى 
الحمام مع مادتهكراً لم ينجس بالملاقاة على الاظهر ۲ . 


ومن النموص الدالة على المقصود ما رواه داود بن سرحان قال : قلت 
لابىعبدالله عليه السلام ماتقول في ماء الحمام ؟ قال: هو بمنز لة الجاري ( .)١‏ 

)١‏ وقد مر الكلام في انفعال الماء على الاطلاق بالتغير على التفصيل 
فراجع . 

۲) لاشتراك الجميع فيعلة الاعتصام وهي‌المادة مضافاً الی‌وضو ح الحکم 
في المذ کورات : 

۳( ما أفاوه من‌الاشتر اط مخصوص بالمادة الحعلية والا فلا اشكال في عدم 
هذا الشر ط بالنسمة ای المادة الطبيعية كمادة البثر والجاري > و اما ماء الحمام 
فالاقوال فبه مختلفة : 

الاول : ما نسب الى المشهور من اشتراط الكرية في المادة . 

الثاني : مانسب الى صاحب الحدائق ونسب الى المحقق في المعتبر والى 
جملة من المتأخرين ٠ن‏ عدم اشتراطها في دفع النجاسة عما في‌الحیاض مطلقاً 
لا في المادة ولا في المجمو ع منها ومما فىالحياض فدهبو | الى حصو صة في 
ماء الحمام تمتاز بها عن مطاق الماء القليل : 

الرابع:التفصيل بين تساویالسطو ح وعدمه ففی الاول يكفى بلو غالمجمو ع 


١)لوسائل‏ الباب ۷ من أبواب الماءالمطلق الحديث: .١‏ 


۱۷۳ - 


كراً وفي الثاني يشترط كرية المادة وحدها . 

ولابد من تحقيق ما هو الحق في المقام من تقديم مقدمات : 

الاو لی: انا لسافل هل‌بتقوی بالعالی آم لا ؟ والظاهر انه لايتقوى اذالتقوى 
بتوقف علی‌الوحدة وحیث ان‌العرف لایری‌الوحدة ولایری‌الماء العالی والسافل 
فیما یکون الماء جارباً من‌العالي الی‌السافل ماءاً واحداً فلایکون مافيالحیاض 
الصفار متةوماً بما في المادة . 

الثانية : ان النصوص الدالة على اعتصاه ماء الحمام هل تکون ناظرة الى 
القضية الحقةية أو تکون ناظرة الى القضية الخارجية ؟ الظاهر هو الثاني فان 
المستفاد هنها حسب الفهم العرفي انها في‌مقام بیان حكم الحمامات الموجودة 
المتداو له في ذلاك العصر . 

الثالثة: ان‌العرف بحسب المناسبة بين الحکم والموضو ع لایر ی‌حصوصية 

لاحمام بحيث يكون لهذا الاسم والعنوان خصوصية بل له ولامثاله حکم 
عام . 

اذا عرفت هذه المقدمات فاعلم : انه لايكفى كون ما في الحوض الصغير 
مع الماء الموجود في‌المادة كرأ لعدم تقوىالسافل بالعالی كما ذكرنا ولايمكن 
التمسك بأدلة ماء الحمام لان تلك الادا-ة ناظرة الى الحمامات الموجودة في 
ذلك العصر ولااشكال فيانالمياه التي كانت مو جودة في‌خزائن تل كالحمامات 
كانت تبلغ اكراراً من الماء . 

فالحق: هو القول الرابع» اذ مع تساوى السطو ح یتقوی كل جزء بالجزء 


الاحر لکن بشرط ان لایکون من أحد الطرفین جارياً بالدفع والا فقد مسر ان 
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( مسألة ٩‏ ) : يعتبر فى عدم تنجس الجارى اتصاله بالمادة فلو 
كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فان كان دون الکر ینجس(. 
نعم اذا لاقى مجل الرشح للنجاسة لاينجس”' . 


الدفع ينافى الوحدة العرفية وان الاتصال يساوقها فى نظر العقل . 

فیظهر مما ذ کر نا عدم تمامية القول المشهور لانه مع تساویالسطو ح وعدم 
الدفع من‌طرف الاخر یکون المجمو ع واحداً عرفیاً كما انه واحد عملا فیکفی 
بلو غ المجمو عكر كما انه ظهر مما بینا عدم تمامية القول الثاني لما ذکرنا 
من م خصوصية للحمام كى بعال : بأن مقتضى عجرم المنز لة في روابة داود 
ابن سر حان ( د ۱ ) عدم الفرق ومقتضى الاطلاق عمومية الحكم حتى لمورد 
لابكون المجمو ع كراً اذ لا اطلاق في الرواية حيث ذكرنا ان القضية خارجية. 

وبهذا البيان يظهر انه لايمكن الاستناد على مارواه بكر بن حبيب عن أبى 
جعفر عليه السلام قال : ماء الحمام لابأس به اذا كانت له مادة ( ٭ ۲ ) . وأيضاً 
ظهر فساد القول الثااث وهی كفاية باو غ المجمو ع کراً على الاطلاق بل لابد 
من التفصیل بين عدم تساوی السطو ح وبين تساويها بأن نقول : بشترط الكرية 
في المادة في الأول و كفاية باو غ المجموع في الثاني فلاحظ . 

۱( آذمجرد وجودالمادة لابکفی ولومع عدمالاتصال قا زه مع عدم الاتصال 
يكون كالاجنبى وهذا مما لاشبهة فيه ولابمکن انكار فهم الاشتراط بحسب ‌الفهم 
العرفي‌فعلیه او لميكن متصلافان کان قليلاينجس بالملاقاة وان کان كراً لاينجس. 

۲( از الاتصال محفوظ . 


۱) مرت فى ص ۱۷۳ . 
۲ الوسائل الباب ۷ من آبواب الما المطلق الحدیث  :‏ . 
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(مسألة ۷) :الراكد المتصل‌بالجاری کالجاری فى عد ما نفعا له 
بملاقاة النجس والمتنجس فالحوض المتصل بالنهر بساقية لاینجس 
بالملاقاة و کذا اطراف النهر وان کان مائها راكد . 

(مسألة ۸ ) :اذا تغیر بعض الجاري دون بعضه الاخرفالطرف 
المتصل باإمادة لاینجس بالملاقاة وان كان قلیلا!؟ والطرف الاخر 
حكمه حکم الراكد ان تغير تمام قطر ذلك اابعض والا فالمتنجس 
هو المقدار اامتغیر فةط لاتصال ماعداه بالمادة”' . 

( مسألة ٩‏ ) : اذا شك فى ان لاجارى مادة ام لا و کان قليلا 


جس رأ لاد و| ‏ 1) 


)١‏ وااو جه فيه : از ه يصدى ان لها مادة والمفروض بمقتضى حديث ابن 
بزع ( ٭ ١‏ ) ان ماله مادة لايفسده شىء . 

؟) لان المفروض ان له مادة فلا ينجس . 

م) الامر كما أفاده والوجه فيه ظاهر اذالفصل بالمتغير كالفصل بعين النجس 
أوبالحائل في کونه قاطعاً عن المادة والاتصال بها شرط في الاعتصام . 

)٤‏ اذاشك في نجاسة الماءالقايلبالملاقاة للشك في اتصاله بالمادة فمقتضى 
قاعدتى الاستصحاب والطهارة» عدمانفعاله لکن الاقوی‌ان يحكم عليه بالنجاسة. 

وما يمكن ان يقال : في وجهه أمور : 

الاول : انه قد دل الدليل على انالقليل ينفعل بالملاقاة والمفروض قلةالماء 
فينجس بالملاقاة. 


)مر فی ص ۱۲ ۰ 
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وفيه: انه قدثبت فى الاصولانه لايجوزال:مسك بااعام في‌الشبهة المصداقية 
و المقام کذ لك فانالمخصص وان كان منفصلالكن يوجب تعنون‌العام بعدم ذلك 
الخاص والمفروض ان دليل انفعال القليل خصص بدليل اعتصام ماله المادة 
والكر ومع الشك في المصداق كيف یمکن التمسك والتوسل بالعام والحال ان 
صدقة على مورد الكلام محل الاشكال ويمكن ان يكون أجنبياً عنه . 

الثاني : قاعدة المقتضی والمانع بدعوى انه لوتحقق المقتضى وشك في 
المانع یحکم بتحقق المقتضی بالفتح . 

وفیه : انه لادلیل علی اعتبار هذه القاعدة . 

الثااث : ما أفاده المیرزا قدس سره : من أن العام لو اقتضی حكماً الزامياً 
أو ما في حکمه وخصص العام بعنوان و جودي يفهم العرف أذه لابد في رفع 
اليد عن الدليل العام احراز المخصص مثلا لو قال المولى : لا تدخل علي 
الاأصدقائي لايجوز للعبد ادخال أحد الا بعد احراز كونه صدیقاً للمولى ومع 
الشك يكون عدم الجواز المستفاد من العام محكماً . 

وفيه : انه لا فرق بين الموارد والاحراز لا دحل له في المخصص بل 
الخارج الصديق بماهو نعم ربما يمكن احراز المصداق بالاصل كما فيالمثال 
فسان مقتضى الاستصحاب عدم حصول علقة الصداقة بين مورد الشك والمولى 
فلا يجوز ادخاله والحاصل ان هذا البيان لاثبات المدعى أيضاً غير صحيح . 

الرابع : استصحاب العدم الازلي فان موضوع الانفعال یحرز به اذ قد 
دل الدليل على انفعال القليل بالملاقاة وقد خصص هذا الدليل بمسا دل على 
عدم انفعال ماله المادة وبعد التخصيص يتعنون موضوع العام ويكون موضوع 
الانفعال بعد التخصيص القليل الذي لامادة له فلولاقاه النجس يحكم عليه 


- 


بالانفء_ال اذ القلة محرزة با لو جدان وعدم المسادة بحرز بالاصل فيتم موضو ع 
الانفعال بلا کلام . 

وتوضیح المقام : هو انه تارة بشك في بقاء اتصال القلیل بالمادة مع 
العلم السابق به ولااشکال في‌انه یحکم عليه بالاعتصاملاستصحاب بقاء الاتصال 
وأخرى پشك في‌الاتصال مع العلم السابق بعدمه وفیه یجری استصحاب العدم 
بلا اشكال » وثالثة يشك في المتأخرمن الاتصال وعدمه لتوارد الحالتين على 
الماء » ورابعة يشك في مقارنته للمادة من اول وجوده نظير المرأة القرشية . 

وقد وقع الكلام في جريان الاصل وعدمه فذهب صاحب الكفاية الى انه 
يجرى وانكره المحقق النائيني واسس ما افاده على مقدمات : 

الاولی: أن تخصيص العام بامروجودى اوعدمي سو اء کان بمتصل اومنفصل 
يوجب تقبيد موضوع العام بغير ذلك فان كان التخصيص بأمر وجودي يتقيد 
موضوع العام بعدم ذلك الامر الوجودي فلو قال : أكرم العلماء الا الفساق 
يتقيد موضوع العام ويكون الموضوع بعد التقييد العالم غير الفاسق والوجه 
فيه : ان الاهمال محال في الواقع وعليه لو كان الفسق دخيلا فيه يازم التنافي 
مع التخصيص وعدم دخله لا وجوداً ولا عدماً يستلزم التناقض اذ نقيض 
الموجبة الكلية السالبة الجزئية فلا اشكال في أن الموضوع يقيد بعدم 
الفسق . ۱ 

الثانية : انه لو كان الموضو ع مر كبا من العرض ومحله لكان التقبیدعلی 
نحو التوصیف به لا م‌جرد المقارنة بين العرض والمعروض اذ انقسام الشییء 
باعتبار نعوته سابق على انقسامه باعتبار مقارناته فاذا قید العام بوجود العرض 


۱۷۸ - 
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أو بعدمه فلابد أن يكون على نحو مفاد كان أو ليس الناقصتين المعبر عنهما 
بالوجود والعدم النعتين . 

والوجه فيه : هوأنه اذا قيد بالوجود أو العدم على نحو المحمولي وبنحو 
المقارنة فاما يكون بالاضافة الى الاتصاف بوجود العرض أو عدمه باقياً على 
اطلاقه أو مقيداً وكلاهما باطل اما الاول فللتدافع وأما الثاني فمن جهة 
اللغوية . 

الثالثة : انه لابد في العدم النعتي من وجود الموضوع خارجاً كالوجود 
النعتي اذ هو عبارة عن اتصاف شىء بعدم العرض وفي الاتصاف لابد من 
وجود الموضو ع بخلاف العدم المحهء‌ولي اذ هو عبارة عن عدم الماهية . 

اذا عرفت هذه المقدمات فنقول : ان استصحاب العدم المحمولي وان 
كان جارياً لکن‌لایمکن اثبات‌العدم النعتي به الاعلی‌المثبت‌لان العدم المحمولي 
لا يكون عدماً نعتياً الا بعد وجود الموضوع فما يجري فيه الاصل لا يكون. 
موضوعاً للحكم ولا يترتب الاثرعلیه ومايكون موضوعاً للحکم لايكون مور 
للاصل لعدم احراز الحالة السابقة . 

ويرد عليه : انه لااشكال في المقدمة الاولی كما انه لااشكال في المقدمة 
الثالئة وانما الاشكال في المقدمة الثانية وذلك لان العرض و جوده‌فی الخارج 
عين وجوده لموضوعه فاوقيد الموضوع بالعرض معناه کون الموضوع متصفاً 
بالءعرض وامالوقيد بعدم العرض يكون الموضوغ عبازة عن الموضوع وعدم 
ذلك العرض اذا لعدملايحتا ج الى الموضوع فالموضوع لايكون متصفاً بذلك 
العدم الا بالعناية والاعتبار فعليه لوعصص العام بعنوان وجودى يكون الباقى 
تحت العام ماليس بذلك الخاص لامايكون متصفأ بعدمه و کم فرق بین‌الامرین 
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ولنا ان نقاب الدليل الذي اقامه بان تقول : لوقيد بالعدم بالنحو النعتي نقول : 
امايكون بالنسبة الی‌عدم الاتصاف ياقياً على اطلاقه وامايكون مقيداً به اما على 
الاو ل فیلزم التهافت و اما على الثاني فيازم اللغوية 5 

وحل هذه العويصة : ان احدهما يغنى عن الاخحر وملخص الکلام : ان 
الجو هر امامشتصف با لعر ض و اما لایکون متصفاً وهذا امر وافعي ولایحتاج الی 
عنابة و لحاظ واعتمار بخلاف‌الاتصاف با لعدم فانه پحتاح الى اعمال موّنة زائدة 
فزيد مثلا اما عالم واما لایکون عالما واما اتصافه بعدم العلم فیحتاج الى 
اعمال نظر . 

فالنتيجة :انه ول الدلیل علی انفعال العايل بملاقاة الحاسة وقد ول الدلیل 
على ان ماله مادة لاينجس وبعد التخصيص يكون الحاصلان الماء القليل الذي 
لايكون ذامادة انجس فلوشك في المادة يحكم عليه بالاتفعال لان القلة محرزة 
بالو جدان وعدم المادةله بحرز بالاستصحاب اذ يصحان يهال :بانه قبل وجوده 
لم يكن ذامادة بالعدم المحمولی اي هذا الماء قبل وجوده لم يكن ولم يكن 
ذامارة و بعد وجوده صار كائناً لكن اك في المادة وعدمها و الاصل عدمها . 

و بعباره اخرى : لم تكن لهدا الماء قبل وحوده مساده والان کماکان بلا 
اشکال نعم لایصح ان يقال : بانه كان متصفاً بالعدم لعدم الحالة السابقة لکن 
مو ضوع العام أي الا نفعال لیس بنحدوا لعدم النعتى بل الموضو ع مر کب من 
ذات الموضوع ومن عدم الوصف فلاحظ . 

وملخص الاستدلال على عدم جر بان الاستصحات : أنسه لو خصص العام 
بامر وجودى لكان الموضوع مقيداً بعدم ذلك الشيىء اذ الاهمال غير معقول 
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والاطلاق ينافى التقييد وأبضاً :ان انقسام الموضوع بالنسية الى اعر اضه وعذمها 
فى رتبة سابقة على انقسامه بالنسبة الى مقارناته ویکون تقییده بوجود العرض 
اوعدمه بنحو النعت المعبرعنه بکان او لیس ناقصتین ومن ناحية انعری‌الاتصاف 
بوجود العرض او بعدمه یتوقف على وجود الموضو ع وبدون الموضوع 
لاینحقق الاتصاف‌فعلیه لوقيد الا نفعال‌بعدم کون‌الماء ذامادة لایمکن استصحاب 
عدمالمادة اذ الماء الذي بنفعل يفيك بعدم المادة بنحو الاتصاف والاتصاف فرع 
وجود الموضوع وحيث ان الحالة السابقة غير معلومة فلا يمكن الجزم بكونه 
متصفاً بعدمها واها استصحاب عدم المادة بندو العدم المحمولى فلا يثبت 
الاتصاف بالعدم لعدم وجود الموضوع الاعلى القول بالمثبت . 

والجواب عن الاستدلال : ان الاتصاف بالعدم واخذ الموضو ع كذالك 
يحتاج الى عناية خاصة ولحاظ مخصوص وحبت. لادليل عليه فلا وجه للتحفظ 
به وبدون اللحاظ لايكون الموضوع متصفاً بالعدم بل‌ماهو فی‌الواقع عبارة عن 
عدم الاتصاف وعدم الاتصاف يصدق ولو مع عدم الموضوع اذ مرجعه الى 
السالبة بانتفاء الموضو ع ولا اشكال فى صحتها . 

فنقول : الماء القليل المشكوك فيه قبل وجوده لم يكن ذا مادة بالعدم 
المحمولي وبعد وجوده نشك في‌تحقق المادة ومقتضی الاستصحاب عدم تحققها ٠‏ 
فالموضوع للا نفعال يتم بالوجدان والاصل . 

واما في‌صورة توارد الحالتين بان عرض على الماء وصف القلة والاتصال 
بالمادة لكنلانعلم المتأخرو المتقدم فاذا لاقاه نجس فلانحكم ءليه بالانفعال اذ 
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النجاسة فى حال نزوله" . 


استصحاب بقاء المادة الى زمان الملافاة يقتضي عدم الانفسال واستصحاب 
بقاء انقلة الىزمانها يقتضي الانفعال وبعد تعارض الاستصحابينتصل النوبة الى 
قاعدة الطهارة فلاحظ . ۱ 

: بلا اشکال ولا کلام ظاهراً وتدل علی‌المقصود جملة من التصوص‎ )١ 

منها مارواه هشام ابن الحکم عن‌ابی عبدالّه عليه السلام في‌میزا بين سالا 
احدهما بول والاخرماء المطر فاختلطا فاصاب وب رجل لم یضره ذلك(۱ *). 

ودلالة الرواية علی‌المدعی‌ظاهرة اذمدلو لها عدم انفعال‌ماء المطر باختلاطه 
بالبول لکن لابد من حمل الرواية على مورد لایکون البول غالباً على الماء 
بحیث يستهلك المساء في البول اويؤثر البول فيه بان يغير وصف الماء فان 
المتغیر بعين النجس ینجس کمامرفمن هذه الرو اية یستفادان ماء المطر الملاقي 
لعين النجاسة لاینفعل اذ لااشکال في انه لو انفعل بملاقاة البول لكان منجسا لما 
يلاقيه ووجب غسل كل ما اصابه الماء بمتقضی موثق عمار ( ۲ # ) . 

ومنها : مارواه هشام بن سالم أنه سأل ابا عبدالله عليه ااسلام عن السطح 
یبال عليه فتصیبه الماء فيكف فیصیب الثوب ؟ فقال : لابأس به مسا اصابه من 
الماء اکثر منه ( ۳ د ) فان المستفاد من الرواية ان مساء المطر اذا لم یتغیر 
بالبول لکونه اكثر من البول لاینجس ولا ینجس . 

. ٤ : من أبواب الماء المطلق الحديث‎ ٦ الوسائل الباب‎ )١ 


۲) مر فی ص ۱۱۷ . 
۳) الوسائل الباب ٦‏ من آبواب الماء المطلق الحدیث : ١‏ . 
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ومنها ما رواه على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن 
المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب آبصلی فيه قبل ان يغسل ؟ 
قال : اذا جرى به المطر فلا بأس ( ۱ ۶ ) . 

ودلالة الرواية على اعتصام ماء المطر لا ينكر اذ فرض في ال-و ال ملاقاة 
ماء المطر مع العذرة . 

ومنها : ما رواه ابو بصير قال : سألت اباعبدالله عليه السلام عن الكنيف 
يكون خارجاً فتمطر السماء فتقطر على القطرة قال : ليس به بأس ( ؟ ‏ ) الى 
غيرها من الروايات . 

ثم ان المشهور ذهبوا الى کون ماء المطر كالجاري ولم يشترطوا فيه 
جريانه من الميزاب كما نسب الى الشيخ او جريانه على مطلق وجه 
الارض كما نسب الىابن حمزة - او جر یانه التقديري كمانسب الى الاردبيلى 
ولا اشکال في عدم اعتب.ار الجریان من المیزاب ولذا قيل : بان مراد الشیخ 
مطلق الجریان وذکر المیزاب من‌باب المثال كما ان‌اعتیار الجریان الفعلی مما 
لایمکن الالتزام‌به والایلزم عدم ترتب الحکم فیما لميحصل هذا الوصف كما 
اذا زل على ارض رميلة اووقع في البحربل یلزم التفكيك في ارض واحدة 
يكون بعضها صلبة وبعضها الاخر رخوة واما الجريان التقديري فلادليلعليه اذ 
الجريان المذكور في النصوص ظاهر في الفعلية . 

والمتشألهذه الا قوال والاختلاف جملة من النصوص وقبل الخوض في 


. ٩ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
. ۸ : ؟) الوسائل الباب + من أبواب إلماء المطاق الحديث‎ 


- ۱۸۳ - 


الروايات نقول : ربما يقال : ان صدق مفهوم المطر عرفا يتوقف على بلوغ 
القطرات الذازاة من السماء حداً يكون قابلا للجريان على وجه الارض وان 
م يجر بالفعل وفى غير هذه الصورة لايصدق المفهوم فالاطلاقات الاو لية 
كافية لاثبات المدعى ولانحتاج الى دليل آخر . 

وفيه :انه ليس الامر کذ لك فان‌صدق المفهوم لايتوقف علىقابلية الجريان 
و العرف ببابك فالعمدة ملاحظة التصوص الخاصة . ۱ ۱ 

ومن تلكالنصوص مارواه على بن‌جعفر عن‌اخیه موسی عليه السلام قال : 
سألته عن البیت یبال على ظهره ویغتسل من الجنابة ثميصيبه المطرأ یو خذ من 
مائه فيتوضاً به الصلاة ؟ فقال اذاجری فلا بأس به قال : وسأله عن الرجل يمر 
في م-اء المطر وقد صب فيه خمر فاصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل ان يغسله ؟ 
فقال : لايغسل ثوبه ولارجله ویصلی فيه ولابأس ( به خ ل ) ( #۱) ۰ 

بتقريب : ان المستفاد من الرواية ان جواز الوضوء بماء المطر قد علق 
على الجريان ومع عدم الجريان لایجوز فيعلمانه في فرض عدم الجريان ينفعل 
بالملاقاة ولذا لايجوز الوضوء منه . 

ويمكن ان برد على الاستدلال امور : 

الأول : ما افاد الاستاذ وهو ان اشتراط الجریان لخصوصية في المورد 
وهو انه فرض انه يبال على ظهر البيت ومع عدم ااجريان يتغير الماء بالاثار 
الموجودة من البسول الباقية على ظهر البیت فلا ينافي الاطلاق المستفاد من 
. بقية النصوص » وهذا الايراد غير تام اذمقتضى اطلاق الرواية عدم الفرق بين 


۱ الوسائل الباب ١‏ من أ.واب الماء المطلق الحديث : ۲ . 
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صورة تغیر الماء با لنجاسة و عدمه . ۱ 

الثاني : ما افاده سيد المستمسك وهو انه بقع التعارض بين هذه 
الرواية ( ۱* ) » وا رواه هشام بن سالم ( ۲ * ) » فان المتسفاد من تلك 
الرواية ان الميزان في‌عدم انفعال ماءالمطر اكثرية الماء وغلبته على النجاسة . 

وفيه :ان النسبة بين الروايتينعموم من وجه اذ يمكن فرض الغلبة بلاجريان 
ويمكن فرض الجريان بلاغلبة ويمكن اجتماعهما فيكو نالمورد داخلا في كبرى 
اتحاد الجزاء وتعدد الشرط ومقتضی الةاعدة في مثله الاخذ بكلا الدليلين 
وتخصيص مفهوم كلمنهما بمنطوق الاخروالوجه فيه ان نسبة کل م نالمنطوقين 
الى مفهوم الاخر نسبة الخاص الى العام فيخصص به . 

لايقال : کما يمكن الجمع بين الدليلين بهذا النحویمکن الجمع بينهما 
بوجه آ خر وهوجعل الشرط مجمو عالامرين وتکون‌النتيجة العطف ب « الواو » 
لا ب و او » . 

فانه بقال : اولا : ینقض‌ما افيد بانه اذا وجبا کرام العلماء بايجاب المو لی 
اكرامهم وقال في دلیل آخر لایجب اكرام زید العالم هل‌یمکن رفع‌التعارض 
بحمل الا مربوجوب الا کرام على الاستحباب؟ كلا » بل يتعين تخصیص العام 
بزید ع ان ظهور المحلی باللام بالوضع وظهور الصيغة في الوجوب 
پالاطلاق . ` ۱ 
۱ وثانياً :نجيب بالحل وهو ان محل التعارض فيزيد العالم بلحاظ وجوب 


۱) أى دواية ابن جعفر . 
۲ مر فى ص ۱۸۲ . 
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اكرام العلماء وعدم وجوب اكرام زيد ولابد من‌العلاج ومجرد رفع التعارض 
بای نحو كان ليس جمعاً عرفياً والايمكن الجمع بين المتباینات بوجه من 
الوجوه . 

الثالث : ما عن المحقق الهمداني قدس سره : بان المراد من الجريان 
التقاطر من السماء في مقابل وقوفه اذ لو دم يتقاطر لكان المجتمع منه في مكان 
بمنزلة الرا كد ينفعل بالملاقاة . 

والحق عدم تمامية هذا لكونه خلاف الظاهر من الرواية . 

الرابع : ماافاد في مصياح الهدى وهو احتمال کون الشرط المذكور في 

القضية شرط سيق ابيان الموضو ع نظیر قوله : ان رزقت ولداً فأختنه 
اذ المفروض الاخذ من ماء المطر للوضوء و الاخحذ منه يتوقف عای الجریان 
ومع عدمه لاموضو ع للاخذ . 

وبعبارة اخری : الاخذ من ماء المطر لا بمکن يدون الجریان فلا مفهوم 
للشرطیه . والانصاف : ان هذا الابر اد قوی ولا دافع له . 

الخامس :ان غاية مایستفاد من الرو اية عدم جواز الوضوء لکن عدم جواز 
الوضوء ليس مستلزماً لانفعال الماء فانه یمکن ان یکون من باب عدم جواز 
رفع الحدث بما يزال به الخبث . 

اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه لو لم تم ولاة الحدیث علی المدعی فهو > 
وان تمت فمقتضی القاعدة ان يقال : ان المانع عن الانفعال احد الامرین اما 
الا كثرية ولو لم يكن جارياً واما الجریان . 

لکن يرد عليه : ان لازم ذلك انه مع فرض الجریان وعدم الغلبة نلتزم 
بعسدم الانفعال وهو كما ترى فالتعارض باق بين الدليلين نعم بناء على القول 
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بانقلاب النسبة يمكن ان يقال . بأن دليل الجريان بعد حرو ج الجاري المتغير 
عن‌تحته يكون خاصاً بالنسبة الىدليل الاكثرية فيخصصه لكن لانلتزم بالانقلاب 
وعليه يقع التعارض فيما يكون الماء اكثرو لم يكن جارياً 

ومن الایرادات الواردة على الرواية . انالظاهرمن الجريان الفعلى وحمله 
على التقديرى لادليّل عليه فيلزم التفكيك بين مايكون جاريا وعدمه بالفعل وهو 
كما ترى لا يمكن الالتزام به فيدور الامر بين ان نحمل الرواية على التقديرى 
وين ان تحمل علی حصوصية المود بأن نقول ؛ انما فرض الجریان التحفظ 
على اكثرية الماء فیطابق مع رواية هشام . 

ومن تلك النصوص مارواه على بن جعفرعن‌اخیه موسی عليه السلام قال : 
سألته عن المطر يجرى في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل ان 
يغسل ؟ قال : اذا جرى به المطر فلا بأس ( + ١‏ ) . 

ولا يبعدان تدل هذه الروايةعلى اشتراط ااجريان اذ مقتضى الاطلاق عدم 
الفرق بين کون العذرة رطبة او بابسة . ۱ 1 

وافاد سيدنا الاستاد بان الوجه في اشتراط الجریان انه‌لولاه یحصل التغير 
في الماء بو اسطة العذرة . ۱ 

ولکن يرد عليه : انه لا وجه لرفع اليد عن الاطلاق والعرف ببابك . 

ومنها مارواه » ایضاً عن اخيه قال : وسألته عن الكنيف یکون فوق البيت 
فيصيبه المطر فيكف فیصیب الثياب آبصلی فیها قبل ان تغسل ؟ قال : اذا جری 
من ماء المطر فلا بأس ( #۴ ۲ ) . 


۱( الوسائل الباب ٩‏ من أبواب الماء ا لمطلق ا لحدیت : ٩‏ . 
۲ نفس المصدر الحديث : ۲ . 
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وقد مر الاشكال في الدلالة بان الشرطية سيقت لبيان الموضوع فلاحظ . 

فالنتيجه :اشتر اط الجر يان فياعتصام ماء المطر بلحاظ حديث على بن‌جعفر 
الذى تقدم آنفاً ولكن مع ذلك كله في النفس شيىء ولا يبعد ان يكون الوجه 
في التوقف ان المر کوز في اذهان المتشرعة ملازمة ماء المطر مع العصمة وعدم 
الانفعال مادام لايكون متغيراً والله العالم بحقائق الامور ٠.‏ 

بقي ان الماتن قيد عدم الا نفعال بحال نزول المطر من‌السماء كبقية المتون 
الفقهية والوجه فيه :انه لوقطع النزول لکان‌الماء النازل يعدالقطع منفعلايملاقاة 
النجس لان الماء القلیل حكمه الانفعال الا ان يكون كراً ولاء‌جال لان يقال : 
بان الماء المجتمع من المطر يصدق عليه المطر ويصدق انه ماء المطر فلا 
ينفعل اذ المراد بالاضافةالبيان لاالنشو ولو كان النشو كافياً لكان لازمه عدم انفعال 
اي ماء من میاه العالم اماقیل بان اصل المیاه هوالمطر . ۱ 

وملحض الکلام : انه لاريب في ان المراد بماء المطر الماء النازل من 
السماء حين نزوله . ۱ 

» والوجه فيه عنده عدم صدق ماء المطر "۹ ا التفصیل‎ )١ 
فتارة لا بصدق عليه ماء المطر واخرى یصدق فعلی الاول ينجس بالملاقاة كما‎ 
لو وقع المطر على عتبة الباب ثم ترشحت منها الى داخل الغرفة فان صدق‎ 
. العنوان عليه مشکل ومع الشك في الصدق ينفعل لادلة انفعال الماء القلیل‎ 

ان قلت: دلیل عصمة ماءالمطر يقتضي عدم الانفعال قلت :المفروض اجمال 
مفهوم ماء المطر بينالاقل والاكثر واجماله لايوجب اجمال دليل انفعال القليل 
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( مسألة ١١‏ ) اذا اجتمع ماء المطر فى مكان وكان قليلا فان 
كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم کالکر ۲ . 
وان انقطع عنه التقاط ركان بحكم القلیل" . 


مضافاً الى انه یمکن احراز عدم الصدق باستصحاب العدم الازلی لما ذكرناه 
مراراً من صحة جریان الاستصحاب‌في الشبهة المفهومیه . 

واما القسم الثاني فلاینفعل كما لواصاب ورق‌الشجر ووقع عليه ثم‌اصاب 
الارض اورأس انسان قاعد تحت الشجرة فانه بصدق عليه أنه اصاب رأسه 
المطر فالحکم بالانفعال وعدمه تابع لعدم صدق العنوان وصدقه . 

: يمكن ان بستدل عليه بوجوه‎ )١ 

الاول انه يصدق عليه ماء المطر حال التقاطر . 

الثاني :انه يصدق عليه كونه ذامادة فيشمله عموم التعليلالوارد في صحيح 
ابن بزيح ( ١‏ * ) وهو قوله عليه السلام « لان له مادة » فانه يصدق على ماء 
المطر المجتمعاذاكان يتقاطرعليه انه له مادة وهي اتصاله بما يجيء منالسماء . 

الثالث : ما رواه على بن جعفر عن اخیه موسى عليه السلام قال : وسأله 
عن الرجل يمر في ماء المطر وقدصب فيه حمر فاصاب وبه هل يصلي فيه قبل 
ان يغسله؟ فقال : لايغسل ثوبه ولارجله ويصلي فيه ولابأس ( به خ ل ) ( # ؟ ) 
فان هذه الر و ابة تدل على ان الخمر المنصب في الماء المجتمع من ماء المطر 
لا بنجسه . 


۲) اذ المفروض انه ماء قليل وقد تقدم ان القلیل یتفعسل بملاقاة النجس 


۱ مر فى ص ۰۱1۲ 
۲ الوسائل الباب ٦‏ من آبو اب الماء المطلق الحدیث : ۲ . 
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(مسألة 19 ) :الماء النجس اذا وقع عليه ماء المطر بمقدار 
معتد به لا مثل القطرة او القطرات طهر . 


وتوهم انه بصدق عليه مساء المطر باعتبار اصله قدمر آنفاً فساده مضافا الى انه 
لايبعد ان جملة من نصوص انفعال القليل موردها الحياض والغدران التىاصلها 
من المطر ولامجال لتوهم المعارضة بين هذه الادلةوبين ادلة اعتصام ماء المطر 
اذ قلنا بان ماء المطر بماله من المفهوم لايصدق على الماء الموجود فيالارض 
بعد قطع اتقاطر ويتضح ماذ کر نابانه لو کان‌الامر کماتوهم لكاناللازمترتب حكم 
ماء البئرعلى ماء احذ من البثر فوضع في خابية وترك في‌بیت فان حکم الامثال 
واحد وانی‌لنا بذلك فما عن صاحب الجواهر :«من‌ترتیب حکم ماء المطر علی 
المجتممع منه ولو مع عدم التقاطر عليه بالفعل فیه.ا یکون متهيأ للتقاطر عليه 
لکن لا یتقاطر عليه وبعد لم يقطع التقاطر » » لیس سديداً والله العالم . 

: مايمكن ان يستدل به على المدعی امور‎ )١ 

منها : الاجماعات المحكية على اختلافها في المفاد اذ ربمايدعى الاجماع 
علی اننه بحكم الجاري › واخرى ان الماء النجس يطهر بتقاطر المطر عليه »› 
وثالثة :ان الماء الو احدله حکم واحد وبما ان السطح الفوقاني بطهر با لملافاة 
ویلزم طهارة بقية السطو ح والایلزم الاختلاف في الحکم . 

ولا يخفى : ان هذه الاجماععات لاترجع الى محصل وقد ثبت في محله 
ان الاجماع المنقول ليس حجة والمحصل منه على فرض تحققه مدر کی ولا 
اقل من احتماله مضافاً الىان طهارة ا-طح الفوقاني اولالكلام والاشكال اذكل 
قطرة تصل الى السطح الفوقاني تستهلك في‌الماء المنفعل فكيف يطهر السطح 
الفوقاني فتأمل . 

مس ۱6۰ س 
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ومنها : ما رواه الكاهلي عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث 
قال : قلت : يسيل على من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيهآثار القذر فتقطر 
القطرات على وينتضح علىمنه والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابناقال: 
مابذا بأس لاتغسله کل شيىء يراه ماء المطر فقد طهر ( ۴ ۱ ) . 

وفيه : اولا : انه لا اعتبار به لارساله وثانيا : انه لابصدق الرؤية الامع 
السطح الفوقاني و لو كان کافیاً لكان اللازم القول بطهارة المضاف النجس اذا 
اصابه المطر وانی لنا بذلك . 

ومنها ما رواه هشام بن الحکم عن‌ابی عبدالله عليه السلام في میزابین سالا 
احدهما بول والاخرماء المطر فاختلطا فاصاب ثوب رجل لم‌بضره ذلك (٭ ۲). 

توضیحالاستدلال :ان الاختلاط بين میزابی المطر والبول الذی هو مورد 
الصحيحة و استهلاله البول فيه لابمکن حضوله دفعة بل تکون هناك آنات ثلائة 
ففي الان الاول تحصل طبيعة ثالثة لابصدق عليه لاعنوان الماء ولاعنوان البول 
وبعد غلبة الماء بصدق عليه المتغير وفي الان الثالث یزول التغیر و بصدق عليه 
الماءلکن لایکون طاهراً فان زوال التغير لابوجب طهارة المتغیر فیکون الوجه 
في الطهارة اتصاله بالمطر . 

ومنها : رواية ابن بزبع ( ٭ ۳ ) فان المستفاد من تلك الرولية ان الاتصال 
بالمادة یکفی في حصول ااطهارة وحيثان ماء المطرماه عاصم ناش عن‌المادة 
يكفى وصوله بالماء النجس لتحصل ااطهارة وتزول عنه النجاسة . 

۱ الوسائل الباب ٩‏ من أبواب الماه المطاق الحدیث : ه . 


۲ نفس المصدد الحدیث  :‏ . 
۳) لاحظ ص ۱۱۲ . 


۱۹۱ - 


وكذا ظرفهكالاناء والكوز ونحوهما ۲ . 

( مسألة ۱۳ ) :يعتبر فى جريان حكم ماءالمطر ان يصدق عرفاً 
ان النازل من السماء ماء مطر وان كان الواقم على النجس قطرات 
منه و اما اذاکان مجموع مانزل من السماء قطرات قليلة فلا بجری 
عليه الحکم" . 


ثم ان المناسب المقام التعرض لعدة فروع : 

الأول : انه هل يشترط في حصول الطهارة وزوال الانفعال وقو ع المطر 
على المساء بمقدار معتد به ام يكفى وصوله واو كانت قطرة واحدة كما نسب 
الى بعض لا يبعد الاكتفاء بمجرد صدق وصول المطر اليه وان شئت قلت : 
الاتصال بالمادة يوج بالتطهيروالمفروض انه «حصل الاتصال بوصول قطرةاليه . 

الثانى : هل يشترط الامتزاج فیه‌ام لا ؟ الظاهر هو الثانى لعدم الدليل عليه 
بل مقتضى رواية هشام ( ۱4 ) وتعلیل‌حدیثابن‌بزیع ( + ۲ ) عدم الاشتراط 

الثالث : هل يلزم وصوله الى جمیع السطح الاعلی ام لا ؟ الظاهر هو 
الثانی وقد ظهر وجهه فان مقتضى حدیث هشام عدم الاشتراط كما ان مقتضی 
كفاية المادة المستفادة من حدیث ابن بزيع كذلك . 

. اذ بعد فرض طهارة المظروف بالمطر یطهر الظرف بالمظروف‎ )١ 

؟) المستفاد مماذ کره ان المطر بما له من المفهوم لایصدق على القطر ات 


۱ مرت فی ص ۱٩۱‏ ۰ 


۲) مر فى ص ۱۱۲ . 
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( مسألة ۱6) الثوب أو الفراش النجس اذا تقاطر عليه المطر 
ونفذ فى جميعه طهر الجمیع " . 


النازلة القليلة ومع الشك في الصدق ايضاً لايترتب حكمه بل مقتضى الاصل عدم 
الصدق . 

لك نالانصاف : ان توقف الصدق على الكثرة محل اشكالفاذا فرض ازول 
قطرات قليلة من السماء وام بصدق عليه عنوان المطر فالعنوان المنطبق عليه 
ماهو ؟ 

والذى يختلج ببالى :انه يصدق عليه ولايتقوم صدقه عليه بالكثرة فلاحظ 
والعرف ببابك . 

۱) است.دل على المدعى بمرسلة الكاقلى ( * ۱ ) ولا اعتبار بالمرسلات 
وعمل المشهور على فرض تحققه لیس جابراً » لکن یکنی لاثبات المدعی ما 
رواه هشام بن سالمأنه سأل اباعبد الله عليه السلام‌عن السطح یبال عليه فيصيبه 
السماء فيكف فيصيب الثوب؟ فقال : لابأس به مااصابه‌من الماءا کثرمنه (* ۲) . 

تقریب الاستدلال به ان الظهور اللفظى يقتضى اتحاد مرجسع الضمير 
المجرور والضمير الواقع في كلمة اصابه فلابد من فرض وحدة محل مورد 
لاصابة البول و اصابة المطر كي يصح ان يقال :بان الماء اكثر من البول وذلك 
المحل هو السطحفانه مجمع العنوانين فلايرجع الضمير الىالثوب اذ الثوب 
لم يصبه البول بل‌اصابه ماءالمطر فعايه يكون المراد من قوله عليه السلام :« لا 
بأسبه » نفى البأسءن السطح الذى يبال عليه ومعنى عدمالبأسبالسطح طهارته 


١)لاحظ‏ ص ۱۵ . 
؟) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب الماء المطلق الحديث : ١‏ . 
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ولا يجتاج الى العص (۱ ۱ 


بوصول ماء المطر به واكثريته ووقوعه عليه وحيث انه لافرق بين البول وبقية 

النجاسات من هذه الجهة و كذلك لافرق بين السطح وبقيةالاشياء يحكم بالنحو 
الكلي على ان ماء المطر يطهر ما اصابه ويمكن تقريب الاستدلال بعموم العلة 
المستفاد من الرواية . 

»)١ #( افاد سیدالمستمسك في هذا المقام : بأن مقتضى مر سلة الكاهلى‎ )١ 
كفادة الرؤية وعسدم الاحتياج الى العصر مع ان عمدة وليل العصر هو ارتكاز‎ 
العرف حيث يرون انفعال القليل بالملاقاة ومع اعتصام الماء لايبقى مجال لهذا‎ 
. البيان‎ 

وفيه : ان المرسلة لا اعتبار بها واما ما افاده اخيراً في العصر فليس الامر 
كذلك بل اشتراط العصر من باب توقف صدق الغسل عليه ولذا نشترط العصر 
حتى فيما يغسل الثوب بالكثير فانه مادام لم بخر ج الغسالة من الثوب لا يصدق 
غسله فعليه لا بد من الاعتماد على وجه آخر 

والذى يمكنان يقالفي هذا المقام :ان المدرك حديث هشام (٭ ۲) حيث 
علل طهارة السطح بكون الماء اكثر فالمستفاد منه ان الملاك اكثرية الماء . 

ان قلت :النسية بين هذا الدليل ودليل وجوب الغسل عموم من وجه فيقع 
التعارض في مثل تماهير الثوبو الفرش . 

قلت : لو طرح دليل مطهرية المطر واخذ بدليل وجوب الغسل ام يبق 
لعنوان مطهرية المطر موضوعية ويكون العنوان المذكور في حديث هشام‌لغوا 

۰۱۹۱ لاحظ ص‎ )١ 

۲) لاحظ ص : ۱٩۳‏ . 
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أو التعدد" واذا وصل الى بعضه دون بعض طهر ماوصل اليه 
دون غيره(؟ هذا اذا لم يكن فيه عين النجاسة والا فلا يطهر الا اذا 
تقاطر عليه بعد زوال عینها"" . 

(مسألة ۱۵) : الارض النجسة تطهر بوصول المطر اليها 
بشرط أن يكون من السماء ولو باعانة الريح وأما لو وصل اليها بعد 
الوقو ع على محل آخركما اذا ترشح بعد الوقوع على مکان‌فوصل 
مكاناً نجساً لابطھ ° نعم لو جرى على وجه الارض فوصل الى 
مكان مسقف طهر . 

( مسألة 15 ) : اذا تقاطر عای عين النجس فترشح منها على 

شىءآخر لمينجس مادام متصلا بماء السماء بتوالى تقاطره عليه . 


بخلاف العكس وهذا احد وجوه تقديم احد المتعارضين على الاخر فلا 
تغفل . ۱ 

)١‏ قد ظهر الوجه فيه مما ذکرناه في عدم اشتراط تطهیره بالعصر فلا 

؟)كما هو ظاهر . 

۳) والوجه فيه ظاهر واضح . 

#) لعدم صدق العنوان كما مر . 

ه) لصدق العنوان . 

)١‏ هذا من فروع عدم انفعال ماء المطر بملاقاة النجاسة ومقتضی‌القاعدة 


- ۱۹۵ - 


( مسألة ۱۷) : مقدار الكر وزناً بحقة الاسلامبول التی هی 
مأتان وثمانون مثقالا صيرفا وما ان و ائنتان وتسعون حقة و نصف 
حقة ) وبحسب وزنة اللجف التی هی‌ثمانون حقة اسلامبول رثلاث 
وزنات ونصف وثلاث حقق وثلاث آواق » وبالکیلو ١‏ ثلاثمائة 
وسبعة وسبعون كيلو ا » تقريباً» ومقداره فى المساحة ما بلغ مکسره 


سبعة و عشرون شبرا ‏ . 


عدم انفءال آ خر قطرة نازلة من السماء و اقعة على النجاسة وعلیه فلاوجه للتقبید 
بتوالی تقاطره عليه كما في المتن فلاحظ لکن الظاهر ان المراد من -والى 
تقاطر ه اصل التقاطر فلا اشکال . 

۱( المذ كور في کلمات الفمهاء .دان للکر تبعا للاصوص فعد حدد 
تارة بالوزن واخری بالمساحة والمشهور ان حده بالوزن ( ۱۲۰۰) رطل 
بالعراقي وقد فسر بعوضص الاصحابت هذا المقدار بالمدنى والرطل المدنى بز رد 
على العراقى بالنصف وعليه يكون وزنه بالعراقى ( ۱۸۰۰) رطل وعليه 
لايكون الاختلاف بينهم في العدد بل الاختلاف في المراد من الرطل . 

اذا عرفت هذا فاعلم ان الروايات الواردة في بیان حد الكر بالوزن عدة 
نصوص : 

فمنها ما رواه ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابی عبد الله عليه السلام 
قال : الكر من الماء الذى لا ينجسه شيئى الف ومأ تا رطل ( * )١‏ . 

وحيث ان مرسلات ابن ابى عمير كبقية المراسيل في عدم الاعتبار ف لا 


۱) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الماء المطلق الحديث : ١‏ . 


ةا 


تكون الرواية حجة . 

ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن ابی عبدالله عليه السلام في حددث قال: 
والكر ستمائة رطل ( + ١‏ ) . 

ولا بد من حمل العدد في هذه الرواية على الرطل المكى کی يطابق 
( ۱۲۰۰ بالعراقى اذ الرطل المکی ضعف الرطل العراقى والوجه في لزوم 
حمل الرطل في هذه الرواية على المكى ان مقتضى ادلة انفعال الماء القليل 
نجاسته عندملاقاته مع النجس و<حيثان تاك‌الادلة خصصت بد لیل اعتصام الماء 
الکر والمخصص المنفصل المردد بين الاقل والا کثر لا يعمل به الا في المقدار 
المعلوم القطعی من دلیل التخصیص والمقدار المعلوم من الدلیل هذا المقدار 
اذ الرطل في هذه الرواية مردد بين کونه هكيا او مدنباً او عراقیا والقدر 
المعلوم من الخرو ج ما لو كان هذا الوزن باارطل المكى الذي يكون ضه‌ف 
العراقى وااباقى یبقی تحت دليل الانفعال لعدم دليل على عدمه ولا يتوقف هذا 
التقريب على القول بانقلاب النسبة الذى لانقول به اذ لااشكال في ان جملة من 
ادلة انفعال اام]ء القلیل وردت في الماء القليل الذى لا مادة له ولم بتغير 
بالنجاسة والامام عليه السلام قد حکم بالنجاسة . 

لاحظ ما رواه » شهاب بن عبد ربه قال : اتيت ابا عب دالته عليه السلام 
اسأله فابتدأني فقال » ان شثت فاسأل با شهاب وان شثت اخبرناك بما جقت 
له قال : قلت له : اخبرني جعلت فداك قال : جشت تسألني عن الجنب بسهو 
فیغمر يده في الماء قبل ان يغسلها ؟ قلت : نعم قال : اذا لم يكن اصاب يده 


- ۱۹۷ - 


شيىء فلا بأس وان شئت سل وان شدت اخبرناك قلت : اخبرنى جعلت فداك 
قال : جثت تسألني عن الجنب يغرف الماء من الحب قيصيب يده الماء؟ قلت : 
نعم قال : لا بأس ( * ١‏ ) » الى غيره من الروايات الواردة الدالة على انفعال 
الماء القليل فانه لا اثکال في تقدم دليل الانفعال على دليل عدم الانفعال الا 
بالغلبة لان النسبة بينهما بالعموم والخصوص وان دليل الانفعال اخص فلاتصل 
النوبة الى ما افاده سیدنا الاستاد في هذا المقام : 

بأنالتسبة بين دليل الانفعال والغلية نسبة التباين لكن نخصص دليل الانقعال 
بدليل عاصمية ذى المادة فتنقلب النسبة من التباين الى العموم والخصوص 
المطاقين ثم بخصص دليل الانفعال بدلی-ل الكر لكن بالمقدار المتيقن » » 
فانه لاتصل النوبة الى هذا التقريب مضافا الى ان انقلاب النسبة مردود عندنا . 

فالنتيجه على كلا التقديرين الالتزام بالانفعال الا اذا كان ( ۱۲۰۰ ) دطل 
عراقي . 

بقى شيىء وهو ان المشهور والا کثر استعمالا في تلك العصور ان لفظ 
الرطل كان يستعمل في العراقى فما الحيلة ؟ 

والجواب عنه : ان الامسام عليه السلام يمكن ان راعى عرف السائل اى 
محمد بن مسلم الذي قيل في حقه :انه من أهل الطائف مضافا الىان الأجماع 
لو كان قائما على عدم عصمة الماء الاقل من هذا المقدار فكيف يركن الاكتفاء 
ب( 1.0 ) رطل عراقى اضف الى ذلك انه لوقلنا بان القاعدة تقتضى الاخذيما 
يدل على ( ۲۷ ) شبراً من حيث المساحة ازم ان يراد من هذه الرواية الرطل 


. ۲ : الوسائل الباب هع من أبواب الجنابة الحديث‎ )١ 


- ۱۹۸ - 


المكى اذ على ما ذكره سيدنا الاستاد انه وزن الهاء و كان ( ۱۲۰۰) رطل من 
من الوزن مطابقاً مع (۲۷) شبراً من حيث المساحة لكن الذي يختاج بال-ال 
ان الميزان بعرف المتكلم فلابد من <م-ل اارطل على المدني فليكن هذا 
بذكرك . 

واما الروايات الواردة في تحديدها بالمساحة » فمنها ما رواه اسماعيل بن 
جابر قال : قات لابى عبدالله عليه السلام : الماء الذي لاينجسه شيىء ؟ قال : 
ذراعان عمقه في ذداع وشبر وسعة ( سعته ) ( 3 .)١‏ 

و بظهر من‌اارو اية ان الماء المفروض الذي حدده عليه السلام سطحه على 
نحو الدائرة اذ حددسعة ااسطح بیعد واحد وهذا ینساسب الدائرة فیناسب إن 
هذا المقدار المعین سعة السطح من جمیع الاطراف وه .ذا ینطبق على الدائرة 
فان جمیع الخطوط الممتدة من محیطها الى المر كز واحدة بخلاف بقية 
السطو ح حتی المربع المتساوي الاضلاع فان اضلاعها وان كانت متساوية لکن 
الخط الممتد من احدی الزاویتین الى الاعری اطول من بقية الاضلاع . 

اذا عرفت ذلك نقول : كل ذراع شیران فتکون المساحة بحسب السطح 
ثلاثة اشبار ویکون العمق المفروض اربعة اشبار والمیزان في معرفة المجمو ع 
في الدائرة ان يضرب نصف القطر في نصف المحیط والمحیط ثلائة أمثال 
القطر فیکون مجمو ع القطر تسعة اشبار فنصفها اربعة اشبار ونصف » ونصف 
الداثرة شبر آن ونتيجة ضرب احدهما في الاخر تصير ستة اشبار وثلائة اربا ع 
شیر ونتيجة ضرب ه.ذا المقدار في العمق سبعة وءشرین شبراً فتكون مطابقاً 

۱) الوسائل الباب ۱۰ من أبواب الماء المطلق الحدیت : ١‏ . 
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٠ ۰ ۰ ۰ ٠ ۰ ۰ ٠ ٠ ۰‏ ی 


للتحدید الوزنی الذي مرالکلام فيه . 

ومنها : ما رواه اسماعیل بن‌جابر أيضاً قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام 
عن الماء الذي لاینجسه شبیء فقال : كر » قلت : وما الکر ؟ قال : ثلاثة 
اشبار في ثلاثة أشبار ( ٭ .)١‏ 

وهذه الرواية ضعيفة سندأبمحمد بن‌خالد فان توئیقالشیخ‌یعارضه تضعيف 
النجاشى واما وقوعه في اسناد کامل الزيارة فلايترتب عليه اثرلماحققناه وبيناما 
عندنا في هذا المقام في مستدركات كتاب مصباح الناسك فراجع وعلى فرض 
الاغماض بعارضه تضعیف النجاشی أيضاً . 

واما من حيث الدلالة فلم یذ کر فيها البعد الثاأث وه-و بعده من حيث 
العمق وحیث ان الاقل من ثلاثة اشبار حلاف الاجماع مضافاً الی‌منافاته لتلك 
الرواية يتعين ان تحمل علیها والنتيجة متحدة . 

وان شئت قلت : ان هذه الرواية مطلقة من حیث البعد الثالث وبمقتضی 
حمل المطلق على المقید تحمل علیها . 

واذابيت عن ذلك وقلت : انها ناظرة الى العمق والسعة فالنتيجة كما ذکر 
أيضاً لماذ کر ناه من ان امثال هذه التحديدات ناظرة الى مايكون السطح بنحو 
الدائرة فمقتضى اطلاقها ان تكون سعته كذلك من جميع الاطدراف فالنتيجة 
بلو غ المجمو ع(۲۷) شبراً و لکنا لظاهر انها ناظرة الى العرض والطول فلاحظ. 

ومنها ما رواه الحسن بن صالح الثوری عن آبي عبدالته عليه السلام قال : 
اذا کان.الماء في الر کی كرا !م ینجسه شبیء قلت : و کسم الکر ؟ قال : ثلاثة 


۱ الوسائل الباب ٩‏ من آبواب الماه | لمطلق الحديث : ۷ . 


ب ۳ 


اشبار ونصف عمقها في ثلاثة اشبار ونصف عرضها ( ١‏ « ) . 

وهذه الرواية ضعيفة بالحسن بن صالح فانه لم يوثق . 

ومنها ما رواه أبوبصير قال : سألت أباعبدالله عليه السلام عن الكر من 
الماء کم يكون قدره؟ قال : اذأكان الماء ثلاثة اشبار ونصف في مثله ثلاثة 
أشبار ونصف في عمقه في الارض فذلك الكر من الماء ۲۱ +) . 

والظاهر : ان الرواية معتبرة سنداً فانه نوقش في سندها تارة باحمد بن 
محمد بن يحيى المد كور في رواية الشيخ واخرى بعثمان بن عيسى وه-اللة 
بأبي بصیر اما الاشكال الاول فيدفع بان المذكور فيك اب الكافي احمد بن 
ابن محمد وحيثان الراوى عنه العطار والمروى عنه عثمان يعلم ان المراد به 
ابن عيسى ولااشكال في وثاقته . 

واما الطعن من جهة عثمان بان-ه واقةى فيجاب عنه بان الوقف لا ينافى 
الوثاقة وحكى عن الشيخ في العدة نقسل الا تفاق على العمل برواياته ورواية 
امثاله من ثقاة الواقفيه والفطحية وعن الكشي عن بعضهم ان عثمان بن عيسى 
ممن اجمع العصابة على تصحيح مايصح عنه ونقل عنه أيضاً : بانه تساب 
ورجع من الوقف . ۱ 

رامامن جهة أبى بصير فالظاهر ان المر ادمنه يحيى بن‌الفاسم آواین أبي القاسم 
بقرينة رواية ابن مسکان وهو عبدالّه عنه قال في الحداق :الراوي عن أبي بصير 
هنا ابن مسكان ولا يخفى على الممارس انه عيدالله وهو قرينة ليث المرادى 


.۸ : نفس المصدد الحديث‎ )١ 
. ٩ : ؟) الوسائل الباب ۱۰ من براب الماءالمطلق الحديث‎ 


5 ۳ 


لتكرر روايته عنه في غير موضع . 

والعجب من الاستاد حيث اورد على صاحب الحدائق : « بانا لايمكننا 
المساعدة على ذلك اذمجرد ااظن لايغنى مالم يثدت بطر بق معتبر » فانه دام ظاه 
قبل اسطر استدل بقول صاحب الحدائق في امثال المقام . 

فالانصاف : ان الخدشة في سند هذه الرواية من جهة اشتراك أبي بصیر 
بين الثقة و الضعیف غيرقابلة لاقبول فلا ايراد فيها من حيث السند . 

و آما من‌حیث الدلالة فالظاهر آنها ناظرة الی‌السطح المدورحیث لم یذ کر 
فیها الابعد ان »العمق و العرض‌ای ااسعة ولادلیل علی‌تقدیر اأبعد الثالث وتکون 
نتيجة ضرب نصف القطر في نصف المیحط وضرب نتیجتها في العمق ( ۳۲ ) 
شبراً وشيئاً كما في کلام سیدنا الاستساد أوتكون النتيجة ثلاثة وثلائین و حمسة 
أثمان آشبار ونصف الثمن كما في کلام السید الحکم - . 

وأورد سيدنا الاستاد على الرواية بأنه لاقائل بهذا القول . 

وهذا ليس محذوراً فان العجب من سیدنا الاستاد كيف يجعل هذا اشكلا 
مع أنه لايعمل بالاجماعات . 

والحاصل : أنه لاوجه لرفع اليد عن الرواية وحمل الاكثر عن (707 ) 
شيراً على الاستحبات اوالاحتياط فهذه الرواية طرف للمعارضة ولابد من 
العلاج وحرث‌انه لامرجح لامن الكتاب ولامن حيث المخ.الفة مع العامة ولامن 
حيث الاحدئية تتعا. رضان وتسقطان عن الاعتبار فلابد من الرجو ع الی‌العموم 
الفوق أوالاطلاق ان كان فنقول : یمکن جعل رواية زرارة مرجعاً وهی : قال : 
وقال آبو جعفر عليه السلام : اذاکان الماء اکثر من راوية لم ینجسه شيىء تفسخ 


ب + ~~ 


فيه اولم يتفسخ الا ان يجيء له ريح تغلب على ريح الماء ١(‏ # ) . 

فان متقضى هذه الرواية أن الماء اذا كان أكثرمن رواية لم ينجسه شيىء 
واطلاق هذه الرواية يقتضى أن الماء اذا كان أكثرمن هذا المقدار ولو بقليل 
لم ينجسه شيىء وتلك الروایاتالخاصة لاتكون طرفا للمعارضة مغهذه الرواية 
لان مفادها حاص والخاص لايعارضه العام لكن الروايتين تتعارضان فتساقطان 
والمرجعاطلاق هذه الرواية فبالمقدار المعلوم ترفعاليد عنها وفيمورد الشك 
يعمل بها وعليه يمكن أن نلتزم بان المساء البالغ ( ۲۷ ) شبراً عاصم لا ينجسه 
شییء كما عليه القميون وماذكرناه جار بالنسبة الى النص الدال على أن الكر 
بحسب الوزن ( ٠٠١‏ ) رطل فان هذا التقديرطرف للمعارضة وبالتعارض تسقط 
الرواية الدالة عليه والمرجع رواية زرارة . 

وتؤيد المدعى مرسلتا عبدالله بن مغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال :الكر من الماء ندوحبى هذا وأشار الىحب من تلك الحباب 
التى تكون بالمدينة وعن بعض اصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا 
كان الماء قدر قلتين لم‌بنجسه شيىء و القلتان جرتان ( ۲ ٭) . 

قال في الوسائل : ونقل المحقق في المعتبر عن ابن الجنيد أنه قال : 
« الکر قلتان ومبلغ وزنه الف وماتارطل » . 

فانقدح من مجموع ماتقدم : أن قول القميين أرجح وأما القول بأن الكر 
بحسب المساحة مايكون مجموع تكسير أبعاده ( ٠٠١‏ ) شبر فلادليل عليه وهذا 


۱) الوسائل الباب ” من أبواب الماء المطلق الحديث : ٩‏ . 
۲ الوسائل الباب ۱۰ من آبواب الماه المطلق الحدیت : لاوم . 


ی 


القول منسوب الى ابن الجنيد . 

وأما مانسب الى الراوندي من أن الكر ما بلغ مجموع ابعاده عشرة اشبار 
ونصف من دون ضرب بعضها في البعض فهو مردود بأن المستفاد من الروايات 
حلافه كمامر ۰ 

وأما القول المنسوب الى المحفق في‌المعتبر وهوالقول بأن الكر مایکون 
مجمو ع تكسير ابعاده ( ۳۹ ) شبراً » فمستنده مارواه اسماعيل بن جابر(1*) . 

بدعوى أن السعة في الرواية اريد منهاكل من جهتى الطول والعرض 
ونتيجة ضرب احديهما في الاخرى تسعة ونتيجة ضرب العمق في التسعة تکون 
(” ) شبراً » لكن قد عرفت أن الظاهر أن المراد من الرواية بیان مساحة الكر 
في السطح المدور . 

وأما مستند المشهور القائلين بأن مساحة الكر اثنان واربه‌ون شيراً وسبعة 
اثمان الشبر » فهو حديثا الحسن بن صالح وأبي بصير ( ۲ # ) بدعوی : أن 
البعد الثالث مقدر في الكلام ويكون تكسير المجمو ع هذا المقدار . 

وفيه أن الرواية الاولى ضعيفة سنداً كما مروالرواية الثانية لادلالة فيها على 
التقدير فتحمل على المدور كما مرالکلام فيها . 

فالنتيجة :أن قول القميين أقرب الی‌مایستفاد من الادلة والله العالم بحقائق 
الاشياء والاحكام وعليه التكلان . 

نتمة : وهي أنه لوفرضنا الاجمال في رواية الوزن ولم نعلم المراد بالرطل 


۱) مر فی ص ۱۹٩‏ . 
۲) لاحظ ص 9۲۰۰ ۲۰۱ ۰ 


~*~ 


الواقع في كلامالامام عليهالسلام وقلنا: بأنه مردد بين المكي والمدني والعراقي 
بل حتی لوقلنا بأنه مردد بين مايوزن وما يكال أو قلنابآن الظاهر منه الرطل 
العراقي كما قبل فعلى جميع التقادير يكون طرفا للمعارضة وبعد التساقط تصل 
النوبة الى العمل باطلاق رواية زرارة والكلام هوالكلام بلافرق فلاتغفل . 

. ولقائل أن يةول : أن حديث زرارة لايكون مرجعاً بعد المعارضة بل بنفسه 
طرف التعارض مضافاً الى أنه ينافيه اخبارالکر فان مفهوم تلك الاخبارأن الماء 
الذي لم یبلغ قدر کر ينجسه شبىء و کون الاكثر من الراوية بمقدار الكر أول 
الكلام والاشكال . 

فالذي يمكن أنيقال ويختلج بالبالالقاصر أن يقال: أن المر جع‌بعدالتعارض 
والتساقط آخبار الكر فان الكرله مفهوم لغوي وهو الميزان وحيث ان القاعدة 
تقتضي حمل الكلام على عرف المتكلم فلابد من حمل الكر على معناه اللغوي 
بحسب العرف المتكلم والكر بحسب المعنى اللغوي يساوي ( ٤٠۲١‏ ) رطل 
مدني وحيث لایمکن الالتزامبه يصير الدليل مجملا فنقول : القدر المتيقن من 
العاصم ما ذهب اليه المشهور اذاازايد على هذا المقدار حلاف الاجماع 
المتسالم عليه وان شئت قلت : الجممع بين دلبل انفعالالماء القلیل ودلیل الکر 
والتسالم والاجماع أن الاء البالغ مقداره ائنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان 
شبر هوالعاصم وفي الاقل عن هذا المقدار نلتزم بالانفعال والله العالم بحقائق 
الاشياء . 

فلابد في الحكم بالاعتصام أن تكون مساحة الماء هذا المقدار وأما الوزن 
فلابدأن يفرض مقداراً ينطبقعليه هذا التحديد والظاهر - والله العالم ‏ أنالماء 


مت و و ۲ = 


(مسألة ۱۸ ) : لافرق فى اعتصام الكر بين تساوى سطوحه 
و اختلافها 0 ولا بين وقوف الماء ور کوده و جر بازه(۲ نعم اذاكان 
اليه فی‌اعتصام المتدافع منه "نعم تکفی كرية المتدافع منه فى اعتصام 
المتدافع اليه . 

ر مسألة ۱٩‏ ) : لافرق بين ماء الحمام وغیره فى الاحکام فما 
فی‌الحیاض! أصغيرة ادا كانمتصلابا لمادة و کانت و حدها أو بضميمة 


مافی الحياض البها کر آ اعتصم!" 


من حيث الوزن بختاف بل هذا من الواضحات بعد التدبر في اختلاف المياه 
من حیث‌المواد الممزوجة مع بعض اقسامه ومجرد کون ماء الفرات من حيث 
الوزن مطابقاً لمساحة لايكون دليلا وطريقاً على الکلیه كما هو ظاهر . 

)١‏ للاطلاق وعدم دليل على التقييد فلو كان الماء ساکناً كما لو عمل 
ظرف من نحاس على هيئة المنبر فالظاهر أنه لااشكال في تقوى كل من الا على 
والاسفل بالاخر وهذا ظاهر . 

؟) لما تقدم من الاطلاق اوحدة الماء عرفا وتقوي كل جزء منه بالاخر . 

۲) لعدم الوحدة العرفية وقد مر الكلام فيه وقلنا بأنه لو صب الماء في 
ابريق على الكر لم يتقو ما في الابريق بالكر المتصل بهكما أنه لو انصب من 
الابريق على العين النجسة لاينجس ما في الابريق بل المنفعل المقدار الملاقي 
للنجاسة . 

. للنصوص الواردة في ماء الحمام وقد مر الكلام فيه فراجع‎ )٤ 

ه) لانه لافرق بين ماء الحمام وغيره ولذا لو انهدم الحمام وانتفى ه.ذا 


= ۰۹ - 


وان لم يكن متصلا بالمادة أو لم تكن المادة ولو بضميمة ما 
فی الحياض اليها كراً لم يعتصو'' 8 
( مسألة 62 : الماء الموجود فى الانابيب المتعارفة فى زماننا 


العنوان فهل يشك اخد في بةاء الحكم؟ والعمدة والملاك في التعميم أن العرف 
لايرى تقوي السافل بالعالي فيسأل عنماء الحمام وحيث ان ااملاك واحد يكون 
الحكم عاما . 

وهذا هو الملاك لاما عن شذرات صاحب الكفاية قدس‌سره : بأن التعدى 
بلحاظ عموم العلة وهو قوله : «لان له مسادة » ( #١‏ ) اذ ليس في آخبار 
الحمام ما يكون تعليلا وأن الوارد في حديث بكر بن حبيب عن أبي جعفر 
عليه السلام قال : ماء الحمام لابأس به اذاكانت له مادة ( ۲ × ) عنوان الشرط 
وعن الفقه الرضوي : ماء الحمام سبيله سبيل الجاري اذاكانت له مادة (۳ #) . 

فالوجه ماذ کرنا لکن لایخفی أنه قدمرمنا أنهلاايكفي في‌اعتصام مافي الحوض 
کون مجموع ما في المادة مع مسا في الحو ضكرأ بل لابد من کون المسادة 
وحدها بمقدار الکر وذکرنا هناك أن الروابات ناظرة الى الحمامات الخار جية 
ومن الظاهر آنها کذلك فلا اطلاق فیها من هذه الجهة فلاحظ . 

۱) لان القلیل ينفعل بالملاقاة كما مر وقد تقدم قریبا أن االازم کر ية المادة 
وحدها والضمية لاتفيد فلاتغفل . 


۱) لاحظ ص ۱۱۲ . 
۳ فقه الرضا : ص ع . 
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دمنز لةالمادة فاذا کان‌الماء الموضو ع فىاجانة و نحوها من‌الظر وف 
نجساً وجری عليه ماء الانبوب طهر" . . 

بل بکون ذلك الماء آرضاً معتصماً مادام ماء الانيوت جارياً 
عليه(" ويجرى عليه حكم ماء الجر فی‌التطهیر به" وهكذا الحال‌فی 
كل ماء نجس فانه اذا اتصل بالمادة طهر اذاكانت المادة كرا . 


۱( بمکن أن بستدل عليه بنصوص ماء الحمام فان تاك الاخبار تدل على 
اعتصام ما في الحیاض كماأنها تدل علی‌طهارته بالاتصال بالخزانة و احتمال‌عدم 
انقطا ع ما في الخزانة عن الحیاض فلا تدل على الرفع » احتمال بعید . 

وأيضأيدل على المقصود التعلیل ال ارد في رواية ابن بزیع (۱ #) بتقريب : 
أن المستفاد من تلك الرواية أن العلة لارتفا ع النجاسة وطهارة الماء بعد زوال 
التفیر کون الماء ذا مادة معتصمه وهذه العلة موجودة في المقام علی الفرض . 

۲) كما هو أوضح من‌آن یخفی فانه مفاد أدلة ماء الحمام . 

۳) اذ بعد فرض حكم الشار ع بتقو يه بالاتصال بالمادة يجري عليه الحكم 
ترتب الحکم على الموضو ع لاحظ ما رواه داود بن سرحان قال : قلت لابي 
عبد الله عليه السلام ماتقول في ماء الحمام ؟ قال : مو بمنزلة الماء الجاري (3۲). 

. لعين الملاك ووحدة العلة فلاحظ‎ )٤ 


۱) مرت فى ص ۱۰۲ . 
؟) الوسائل الباب ۷ من آبو اب الماء المطلق الحدیث : ۱ . 


-A- 


۱ الفصل الثالث ` 


الماء القليل المستعمل فى رفع الحدث الاصغر طاهر ومطهر 
من الحدث والخیث( . 


)١‏ بلا علاف بين اص دابا في طهارته وطهو ریته » حکاه غير و احد منهم 
مكذا في الحدائق » وفي بعض الكلمات أنه لااشكال ولاخلاف بيننا في کو نه 
طاهراً ومطهرا من الحدث والخبث بل ادعى ضرورة المذهب على طهارته 
والاجماع على طهو ره فلا اشكال فيه بحسب الفتوى» نعم نقل عن المفيد على 
ما في الحدائق - بأنه يستحب التنزه عن الماء المستعمل في الوضوء . 

و کیت كان الامر ظامر ویدل على المدعی قوله تمالی : و أنزلنا من ااسماء 
ماءا طهوراً ( ۱ * ) اذ لم يقيد في الاية طهوریته بعدم الاستعمال في الوضوه 
كما أنه یمکن الا ستدلال على المدعی بجملة من ااروابات . 

منها : مارواه داود بن فرقد قال : کان بنو اسرائيلاذا أصاب أحدهم قطرة 
بول قرضوا أحومهم بالمقار يض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء 
وألارض وجعل لكم الماء طهوراً فانظرواكيف تكونون (٭۲) . 

مضافا الى جملة من النصوص الخاصة الدالة على المطلوب : 

منها مارواه عبدالله بنسنان عن أبيعبدالله علیه‌السلام‌قال :لابأس بأن يتوضاً 
بالماء المستعمل فقال :الماء الذي يغسلبه الثوب آویفتسل‌به الرجل من الجنابة 
لایجوزآن يتوضاً منه وأشباهه وأما الذي یتوضاً الرجل به فيغسل به وجهه ويده 


۱) القرقان : 4٩4‏ . 
۲ الوسائل الباب ٩‏ من أبواب الماه المطلق الحديث : ۱۰ . 
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والمستعمل فى رفع الحدث الاكبر طاهر ومطهر من‌الخبث"". 
والاحوط استحباياً عدم استعماله فى رفع الحدث اذا تمكن 


في شيىء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ویتوضاً به ( ۱ ٭) . 

ومنها : مارواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : كان النبى صلی الله 
عليه وآله وسلم اذا توضأً اخذ مايسقط من وضوئه فيتوضون به ( ۲ * ) وعليه 
لانحتاج الى التوسل بذیل قاعدة الطهارة اذ لاوجه لاحتمال عروض النجاسة 
للماء مع عدم ملاقاته للنجاسة كما أنه لاوجه للاخذ باستصحاب طهوریته کی 
بقال: بأنه من الاستصحاب التعليقى مضافاً الى أنه من الاستصحاب الجاري في 
الحكم الكلي المعارض بغيره فالنتيجة : أن الامر ظاهر لا غبار عليه . 

)١‏ الظاهر أنه لااشكال في طهارته ولا وجه لانفعاله بعد فرض عدم ملاقاته 
الا مع البدن الطاهر وبعد فرض طهارته لا وجه للتوقف في كونه رافعاً للخبث 
ويدل عليه دلي ل کون الماء طهوراً فانه باطلاقه يشم ل المقام مضافاً الى أنه ادعى 
عليه الاجماع وعدم الخلاف نعم نقل عن الوسيلة بأنه صرح بعدم کو نه رافعا 
للحدث والخبث بل قيل : ان ظاهر عبارتها يفيدالةول بنجاسته وما افيد غريب 
غايته والله العالم . 

۲) الذي يظهر من كامات القوم في هذا المقام أنه وقع الكلام بين الاعلام 
في هذه المسألة ووقع الخلاف بينهم بحيث أصبحت المسألة ذات قو لين 
هعروفين» فعن الصدوقين والمفيد والطوسي وجمع آخر المنع والمشهور بين 


۱( الوسائل الباب ٩‏ من آبواب الماء المضاف الحديث : ١‏ . 
۲) الوسائل الباب .من آبواب الماء المضاف الحدیث : ۱ . 


اط الات 


المتأخرين الجواز والقاعده الاولية تقتضى الجواز اذمقتضی اطلاق کون الماء 
طاهراً وطهوراً جوازاستعماله مکرراً فيازالة الخبث والحدث ولاو جه للالتزام 
بعدم جواز المستعمل في رفع الحدث الاكبرء ثانياً. وما أوجب هذا الاختلاف 
في المقام عدة روابات : 

منها ما رواه عبدالله بن سنان ( ١‏ * ) وهذه الرواية ضعيفة سنداً باحمد 
بن هلال ولم یثبت کون الراوى عنه ابن فضال کی يقال بأنه ورد في‌بنی فضال 
الاعذ بروايتهم ( ۲ ) . 

وعلی فرض تسلیم کون الحدن الواقع في السند هو ابن فضال لا یکون 
ما ورد في حقهم دالا على المدعی فان المستفاد من هذا الخبر أن انحرافهم 
لا يضر بوثاقهم . 

وبعبارة اخری : هذه الرواية الواردة عن المسکری عليه السلام تدل على 
عدم التوقف في رواية من جهة بنی فضال لاآن المراد العمل برواياتهم على 
الاطلاق بحیث یکون مقامهم أعلى و آرفع من زرارة و اضر ابه . 

وان شئت قات : هذه الرواية انما تقتضي عدم التوقف في العمل برواية 
في طريقها من بنى فضال ولكن لاتدل على توثيق كل من يروى بنو فضأل عنه 
فلاحظ 

فالرواية ساقطة عن الاعتبار فلا تصل النوبة الى النظر فيدلالتها وان كانت 
لا تخاو عن خحدش . 


۱) لاحظ ص ۲۰٩‏ . 
؟) الوسائل الباب ۸ من أبواب صفات القاضى الحديث : ولا . 


- ۲۱١ = 


ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال :> سألته عن ماء الحمام 
فقال : ادخله بازار ولا تغتسل من ماء آخر الا أن يكون فيهم ( فيه خ ل ) 
جنب أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب ام لا ( * )١‏ . 

بتقریب : انه عليه السلام نهی عن الاغتسال بماء آخرغيرماء الحمام الامع 
وجود الجنب في الحمام او احتمال و جوده ولا وجه للمنع الا من جهة عدم 
جواز الاغتسال بغسالة الجنب . 

وأجاب عنه صاحب المعالم - على ما نقل عنه - بأن النهی عن الاغتسال 
بغسالة الجنب انما استفید من الاستثناء عن النوى عن الاغتسال بمام آخر . 

وبعبارة احری : المستفاد من |لرواية حرمة الاغتسال بماء آخر الا ممع 
وجودالجنب لکن الاستئناء من ۵ بجتمع مع الوجوب ومع الاباحة . 

فالنتيجه : أنه مع عدم وجود الجنب يحرم الغسل بماء آخر وأما مع 
وجوده فلا بحرم وعدمه كما أنه يجتمع مع الوجوب يجتمع مع الاباحة فلا 
دلالة في الروايه على وجوب الاحتراز . 

واجاب عنه صاحب الحدائق ‏ على ما نقل عنه ‏ بأن الاستثناء من النهى 
دال على الوجوب كقولنا : لا تضرب أحداً الا زيداً والاستثناء من ااوجوب 
يدل على الحرمة كما في قول القائل : « اقتلوا المشر کین الا اهل الذمة » فان 
الاول يدل على وجوب ضرب زيد والثاني على حرمة فتل اه لالذمة واستشهد 
بكلام نجم الائمة حيث قال : « الاستثناء من الاثيات نفى وبالعكس ». 


۱) الوسائل الباب ۷ من أبواب الماء المطلق الحديث : ه. 
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وهذا الجواب ليس تام-] فان کلام نجم الاثمة متين لكن لا يثم كلام 
صاحب الحدائق والا يلزم أنه لو قال المولى : « لا تأكل مال احد الابرضاه » 
لكان أكل ماله‌برضاه واجبا وهو كما ترى فانهيكفى في الاستثناء أن یکون‌حکم 
مابعد حرف الاستثناء مخالفاً لما قبله فلایرد کلام صاحبالمعالم بهذا الجواب. 

والذي يخطر بالبال :أنه لاشبهه في عدم محذور في الاغتسال بماءآخر غير 
ماء الحمام فلا يكون النهى عنه لا تحريمياً ولا تنزيهياً فالمراد من النهى عنه 
الاذن في تر که وعدم و جوبه الا مع وجود الجنب أو احتمال وجوده فانه لا 
يجوز ترك الاغتسال بماءآخر بل يجب . 

وبعبارة احری : لا يجوز الاغتسال من ماء الحمام في هذا الحال فنقول : 
ما المراد من ماء الحمام الذي نهى عن الاغتسال به فانفي المقام في بدو النظر 
احتمالات ثلاثة :اما يكون المراد من ماء الحمام » الماء الموجود في الخزانة 
التي نعبر عنها بالمادة » واما الماء الموجود في الحياض الصغار » واما الماء 
المجتمع في البالوعة آما الاحتمال الاول فمدفو ع بأن الاغتسال من الخزانة 
لم يكن أمراً متعارفاً في تلك العصور وعلى تقدير کون المراد من المنهى عنه 
الماء الموجود في‌الخزانه لايمكن الالتزام بهاذ لا اشكال في کون مافي الخزانة 
أكراراً من الماء ولااشكال في الجواز بالنسبة الى الكر وانماالكلام في المستعمل 
القليل . 

وأما الاحتمال الثاني فيدفع بأن الماء الموجود في الحیاض لا يصدق عليه 
الماء المستعمل الذي‌یکون موضوعاًللحكمفان الاغتسال من ماءالحوض بالاخذ 
منه ولا يمكن الاغتسال في الحوض حتى يصدق العنوان . 


2 


ان قلت :انوقو ع القطر اتالناضحة في الحوض يوجب صدق‌الماءالمستعمل 
عليه . 

قلت : كيف يصدق مع كون القطرة الناضحة مستهلكة في الماء الموجود 
مضافاً الى أن اتصال ما في الحوض بالمادة يجعله عاصماً وفي حكم الكثير 
والكلام في القليل المستعمل بل قد دلت جملة من الروایات على عدم قدح 
وقو عالقطرات في‌الاناء ومن تلك النصوص مارواه الفضيل قال: سثل أبوعبدالله 
عليه السلام عن الجنب يغتسل فینتضح من الارض في الاناء فقال : لابأس هذا 
مما قال الله تعالی : « ما جعل علیکم في الدین من حرج » ( *# ۱) . 

اضف الى ذلك أنه يلزم الحر ج فانه كيف يمك ن أن یکون الاغتسال من ماء 
الحیاض ممنوعاً مع ندرة العلم يعدم وجود الجنب في الحمام ومع الاغماض 
عن جمیع ذلك تکون الرواية معارضة بروایات دالة على الجو از وعدم البأس 
فمن تلك الروایات مارواه محمد بن مسلم قال :قلت لابيعبدالله عليه السلام: 
الحمام يغتسلفيه الجنب وغيره أغتسل من مائه ؟ قال : نعم لابأس أن يغتسل منه 
الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جثت فغسلت رجلى وما غسلتهما الا مما لزق بهما 
من التراب ( * 7 ). 

ومنها ما رواه أبوالحسن الهاشمى قال : سئل عن الرجال يقومون على 
الحوض في الحمام لاأعرف اليهودي من النصراني ولا الجنب من غير الجنب 


. ۱ : الوسائل الباب 4 من أبواب الماء المضاف الحديث‎ )١ 
. ۲ : ؟) الوسائل الباب ۷ من أبواب الماء المطلق الحديث‎ 
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قال : تغتسل منه ولا تغتسل من ماءآخر فانه طهور ( ٭ ١‏ ). 

ومنها ما رواه على بن جعفر عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال : سألته 
عن الرجليصيبه الماء في ساقية أو مستنقع ايغتسل منه للجنابة أو يتوضأً منه 
للصلاة ؟ اذا كان لايجد غيره والماء لا يبلغ صاعاً للجنابه ولا مدأ للوضوء وهو 
متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف ان يكون السباع قد شربت منه ؟ فقال . ان 
كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من‌الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه و كفا أمامه و كفا 
عن يمينه و كفا عن شماله فان خشي آن‌لایکفیه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح 
جلده بيده فان ذلك يجزيه وان كان الوضسوء غسل وجهه ومسح يده على 
ذراعيه ورأسه ورجليه وان كان الماء متفرقاً فة در أن يجمعه والا اغتسل من 
هذا ومن هذا وان كان في مكان واحد وهو قليل لايكفيه لغسله فلاعلیه أن تغتسل 
ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه ( * ۲ ) فان دلالة هذا الخبر مع عدم وجدان 
ماء آخر على الجواز ظاهر فان قوله عليه السلام « فلا عليه ان يغتسل ويرجع 
الماء فيه » يدل على الجواز وعدمالبأس برجوع الغسالة في‌الساقية أو المستنقع 
وهذه الرواية وان كان الظاهر منها في بادى النظر الجواز مع عدم ماء آخر 
لكن يمكن أن يستفاد منها الجواز على الاطلاق اذ الماء الذي يغسل به بعض 
الاعضاءوير جع الى الساقية ممايكفي في تحصيل مسمى الغسل بالنسبة الى جميع 
البدن بأن يأخذ قليلا قليلا ويمسح البدن فالمراد من عدم الكفاية» عدم الكفاية 
على نحو الصب على الاعضاء على ماهو المتعارف وعلى هذا يكون قرينة على 


. ٦: نفس المصدد الحديث‎ )١ 
. ۱ : الوسائل الباب ۱۰ من آبواب الماه المضاف الحدیث‎ )۲ 


- ۲۱۵ 


الجواز ولو مع رجوعه الى الموضع . 
والحاصل : أن المستفاد من الرواية أنه مع امكان الاغتسال بنحو لايرجع 

الماء الى الموضع بأن يكون بنحو المسح والتدهين » يجوز الاغتسال ولو 
مع رجوع الماء الى الموضع ومع المعارضة يكون الترجیح‌مع دليل الجواز 
لاحدثيته ومخالفته للعامة على ما يظهر من كلماتهم في هذا المقام حسب نقل 
الشيخ في كتاب الخلاف ( * .)١‏ 

ومع الاغماض عن جميع ما تقدم يرد على الاستدلال بالرواية بأنه ان كان 
المنع بلحاظ الاغتسال كان المناسب أن یجعل م-وضوع المنع سل الجنب 
لاوجوده أو احتمال وجوده مع أن استصحاب العدم محکم عند الشك . 

بقی الاحتمال الثالث وهو أن یکون المراد بماء الحمام الغسالة المجتمعة 
في البالوعة على ما هو المتعارف . 

وربما يقال بأن ارادة ما في البالوعة بعید اذ الطبع یتنفر مين استعماله 
والاعذ منه . 

وفیه : أنه وان كان بعیداً والطبع متنفر منه لکن قد وردت في جملة من 
الروایات حکمها و السو ال عنها : 

منها ما رواه حمزة بن احمد عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال : 
سألته أو سأله غيري عن الحمام قال : ادخله بمیرز وغض بصرك ولا تغتسل من 
البثر التي تجتمع فیها ماه الحمام فانه بسیل فیها ما یغتسل به الجنب وولد الزنا 
والناصب لا اهل البیت وهو شرهم ( * ۲ ).۰ 


١)الخلاف‏ ج ۱ ص ٤١‏ . 
۲ الوسائل الباب ۱۱ من أبواب الماء المضاف الحدیث : ١‏ . 
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ومنها : ما رواه محمد بن علي بن جعفرعن أبي الحسن الرضا علي هالسلام 
في حديث قال : من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا 
يلومن الا نفسه فقلت لابي الحسن عليه السلام :ان اهل المدينة يقولون : ان 
فيه شفاء منالعين فقال : كذبوا يغتسلفيه الجنب من‌الحرام والزاني والناصب 
الذي هو شرهما و کل من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين ؟ ( * )١‏ . 

ومنها ما رواه علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن عليه السلام في 
حديث أنه قال :لاتغتسل من غسالة ماء الحمام فانه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل 
فيه.ولد الزنا والناصب لنا اهل البيت وهو شرهم ( * ۲ ) . 

ومنها ما رواه ابن أبي يفعور عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لاتغتسل 
من اليثرالتي يجتمعفيها غسالة الحمامفان فيها غسالة ولدالزنا وهو لايطهرالى 
سبعةآباء وفيها غسالة الناصب وهوشرهما ان الله لم يخلق خلقاً شراً من الكلب 
وأن الناصب أهون على الله من الكلب ( + ۳) . 

ومنها ما رواه عبد اللدبن أبي يعور عن أبيعبد الله عليه السلام في حديث 
قال : اياك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني 
والمجوسي والناصب لنا أهل البيت فهو شرهم فان الله تبارك وتعالى لم يخلق 
خلقاً أنجس من الكلب وأن الناصب لنا اهل البيت لانجس منه ( ۴ ) . 


۱) نفس المصدر الحديث : ۲ . 
۳) نفس المصدر الحديث : ۳ . 
۳) نفس | لمصدد الحديث : 

ء) نقس المصدر الحدیث : ۵ . 


e 
^ 


ب ۲۱۷ - 


وعلى فرض أن يكون المقصود النهى عن ما في البالوعة يكون المراد 
بغير ذلك الماء » ماء الحياض الصغار فسلا يتوجه الايراد بسأنه كيف أمر 
عليه السلام بالاغتسال من ماءآخر لانه يمك نأن يكون المراد من المنهى عنه 
المساء الموجود في البالوعةولا يمكن أن يكون الوجه فيه كونه غسالة الجنب 
وذلك لو جهین : ۱ 

آحدهما : أنه لم يفرض غسل الجنب بل فرض وجوده اواحتمال وجوده 
فالموضو ع غير محرز . 

انیهما :أن الغسالة المجتمعة في البالوعة مجموعة من المياه المختلفة وفیها 
غسالة غسل الجنب وبحسب الطبع بستهلك في المجمو ع فالوجه فيه ليس 
هذا بل الوجه نجاسة مافي البالوعة احتمالا ولااشکال في طهارة غسالة الحمام 
ما لم یعلم نجاستها كما دلت عليه جملة من الروایات : 

منها ما رواه محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : الحمام 
يغتسلفيه الجنب وغيره اغتسل من‌مائه؟ قال :نعم لابأس أن يغتسلمنه الجنبولقد 
اغتسلت فيه ثم جشت فغسات رجلى وماغسلتهما الامما لزق‌بهما من التر اب(۱۴)» 

فیکون النهی‌نهیاً تنزيهياً لعدم وجه للمنع‌مع‌فرض کونهاطاهرة لعدم العلم. 

فالنتيجة : أن الجنب اذا كان في الحمام أو احتمل وجوده آمکن کون 
بدنه نجساً وبملاقاته الماء ينفعل فنهی نهياً تنزيهياً عن الاغتسال منه فلاحظ . 

ومنها : مادل على المنع عن الاغتسال بالماء القلیل الذي اغتسل‌فیه الجنب 
مثل ..-ارواه محمد بن مسلم عن آبي عبدالله عليه السلام وسئل عن الماء تبول 


۱) الوسائل الباب ۷ من أبواب الماء المطلق الحديث : ۲ . 


- ۱A۸ 


فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجتب قال :اذا كان الماء قدر کر ام 
پنجسه شيىء ( ۱ # ) . 

ولایخفی :أن المستفاد من هذه الرواية أن جواب الامام عليه السلام ناظر 
الى بیان حکم الماء من حيث الطهارة و النجاسة لامن حيث غسالة الجنب مع 
فرض الطهارة كما هومحل الکلام في المقام فلابد اماآن نلتزم‌بأنالامام عليه السلام 
لم يجب سوال السائل من حیث الفسالة واما أن نلتزم بنجاسة الهاء بو اسطة 
الاغتسال واما أن نلتزم بأن النظر في‌السو ال الى کون بدن‌الجنب بلحاظ تلوئه 
بالمني ینجس الماء والسو ال والجواب ناظران الى انفعال الماء وعدمه وعلی 
جمیع التقادیر لاتدل الرواية على المدعی . 

ومنها : ما رواه ابن مسکان قال :حدثنی صاحب لى نقة أنه سأل آباعبدالله 
عليه السلام عن اارجل ينتهي الى الماء القلیل في!اطریق فیرید أن یفتسل و لیس 
معه اناء و الماء في‌وهدة فان اغتدل‌رجع غسله في‌الماء کیف‌یصنم؟ قال :ينضح 
بکف بين يديه و کفا من خلفه و کفا عن يمينه و کفا عن شماله ثم یفتسل (3۲). 

وتقریب الاستدلال :أن المستفاد من الرواية أن المر کوز في نظر السائل 
أن رجو عالماء الی‌الوهدة يوجب عدم جوازالاغتسال والامام‌علیه السلام قرره 
علی‌مافي ذهنه منعدم جو از الاغتسال بغسالة الجنب وعلمه طریق التخلص . 

ويرد عليه : أولا : أنه ليس في‌الرواية قرينة على کون الفسل‌غسل الجنابة 
وعلیه بمکن أن یکون النضح من آداب الفسل‌بالماء القلیل . 


. ١ : من أبواب الماء المطلق الحدیث‎ ٩ الوسائل الباب‎ (١ 
. ۲ : الوسائل الباب ۱۰ من أبواب الماء المضاف الحديث‎ )۲ 


تب ۲۱۹ - 


وثانیا : أن نضح الماء على الارض لایمنع عن رجوعه الى الوهدة بل 
ربما يوجب سرعة الجردان نعم في الارض الرخوة يمكن أن یمنع النضح 
عن الجريان ولكن ااجواب مطلق وعليه لقائل أن یقول : بأن الرواية على 
خلاف الخصم ادل . 

اضف الى ذلك أن الرواية على تقدير تمامية دلالتها على المدعى معارضةبما 
رواه على بن جعفر عن أبي. الحسن الاول عليه السلام قال : سألته عن الرجل 
يصيبه الماء في ساقية أومستنقع أيغتسل منه للجنابة أويتوضاً منه للصلاة ؟ اذا 
کان‌لابجد غيره والماء لايبلغ صاعاً للجنابة ولامداً للوضوء وهومتفرق فكيف 
يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال :ان كانت يده نظيفة 
فليا حذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضجه خافه و كفا أمامه و کفعن يمينه و كفاً 
عن شماله فان عشی أن ۷ يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده 
فان ذلك يجزيه وانكان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه 
ورجليه وانكان الماء متفرقاً فقد رأن يجمعه والا اغتسل من هذا ومن هذا وان 
كان في مكان واحد وهو قليل لايكفيه لغسله فلاعليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه 
فان ذلك يجزيه ( ۱ * ). 

ان قلت : ما رواه على بن جعفر مخصوص بصورة الاضطرار حيث ذكر 
فيها عدم وجدان ماء غيره . 

قلت :اما أولا :فان رواية ابن مسكان أيضاً موردها الاضطرار اذ الظاهر من 
الرواية أن الامرمنحصر في الاغتسال عسن الماء المفروض وأما ثانيا : فلان 


.١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
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والمستعمل فى رفع الخبث نجس عدا مسا يتعقب استعماله 
طهارة المحل' . 


مقتضى الدقه كما مر منا عدم الاضطرار في مورد رواية ابن جعفر ولافي مورد 
رواية ابن مسكان اذيمكن الاغتسال بنحو لايرجع الماءبأن يغتسل بنحو التدهين 
ومع ذلك أجاز الامام عليه السلام بالاغتسال فيقع التعارض بين الخبرين 
والترجیح‌مع رواية ابن جعفر لمخالفته لفتاوىالعامة وكونها أحدث واللهالعالم. 

فالنتيجة: عدم دليل على المنع حيث ان الماء طاهر كما هو مورد التسالم 
مع الخصم وادعاء أن ادلة الاعتسال منصرفة عن الاغتسال بمثل هذا الم-اء 
المستعمل » لاوجه له بل مقتضی الا طلاق جواز الاغتسال لکن لاينافى حسن 
الاحتياط كما في المتن ولايختص حسن الاحتياط بوجود ماء آخر كما في 
العروة - بل مقتضى الاحتياط الاجتناب عنه مع و جود ماءآخر والجمع بين 
الترابية والمائية مع الانحصار فلا تغفل . 

)١‏ يقع الكلام في المستعمل في الخبث غير الاستنجاء المعبر عنه بالغسالة 
في مقامين : 

أحدهما : في جواز رفع الخبث والحدث به . 

الثاني في طهارته ونجاسته . 

أما المقام الاول فنةول :على القول بنجاسة الغسالة فلااشكال في عدم جواز 
استعماله لافي رفع الحدث ولافي رفع الخبث اذ يشترط في المطهر أن يكون 
طاهرآفالعمدة الكلام في الجوازوعدمه فيفرض القول بطهارته وفي هذهالصورة 
تارة نتکلم في‌مقتضی القواعدالاولية واخرى فيما تقتضيهالادلة الخاصة أمامقتضى 
القواعد الاولية فلا مانع من استعماله على نحو الاطلاق فسان مقتضى جواز 


تب ۲۲۹ - 


غسل المتنجس بالماء جوازرفع الخبث به كما أنمقتضى دليل الغسل والوضوء 
جواز الاتيان بهما بلا اشكال . 

وأما الادلة الخاصة فما يمكن أنيكون وجهاً لعدم الجواز أمور : 

الاول : الاجماع بأن يقال : نقل الاجماع على عدم جواز رفع الحدث 
بمطاق الغسالة . 

وفيه : أنه اجماع منقول ولا يخرج عن هذا العنوان ولو بنقل جملة من 
الاعيان . 

وبعبارة اخرى : الاجماع المنقول لايخرج عن عنو انه الابأن ينقل متواتراً 
فيكون اجماعا محصلا مضافاً الى أنه لايفيد ولو مع‌فرض كونه حاصلا اذمدرك 
المجمعين معلوم ولاأقل من احتمالاستنادهم الى خبر ابن سنان الذي سنذ کره 
انشاء الله تعالى اوغيره ومع هذا القطع اوالاحتمال لايكوناجماعاً تعبد يا كاشفاً 
عن رأى المعصوم . 

الثانى : ما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لابأس 
بأن يتوضاً بالماء المستعمل فقال :الماء الذي یفسل‌به الثوب اويغتسلبه الرجل 
من الجنابة لايجوز أن یتوضاً منه وأشباهه وأما الذي يتوضاً الرجلبه فيغسل به 
وجهه ويده في شبىء نظيف فلابأس أن بأخذه غيره ويتوضاً به ١(‏ * ) . 

فان المستفاد من الرواية أن الماء الذي غسل به الثوب لایجوز الوضوء به 
ومن الظاهر أن الوجه في المنع کون الثوب نجسا وحيث لافرق بين الثوب 
وغيره تكون النتيجة عدم جواز الوضوء بماء الغسالة . 


١)الوسائل‏ الباب ٩‏ من أبواب الماء المضاف الحديث : ۱۳ . 
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وفيه : أن الرواية ضعيفة سنداً بأحمد بن هلال كما مر في بعض الفروع 
السابقة وعمل المشهور بها على تقدیر ثبوته لايجبز ضعفها . 

الثالث : ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام ألا احكي لکم 
وضوء رسو لالله صلى الله عليه و آله ؟ فقلنا : بلى فدعا بقعب فيه شيىء من ماء 
فوضعه بين يديه شم حسر عن ذراعيه ثم غمس ف هكفه اليمنى ثم قال : هكذا 
اذا كانت الكف طاهرة ( ١‏ ٭) . 

حیث ان اامستفاد من‌الرو اية أنادخالاليد في القعب للوضوء يشترط بکونها 
طاهرة وأما لو كانت نجسة لم يكن الوضوء جايزاً بهذا النحو . 

وان شئت قلت : لوالتزمنا بطهارة الغسالة ولم نقل بانفعال الماء بارحال 
اأيد فيه يجب أن نلتزم بعدم جواز استعماله في الوضوء . 

والعجب من سيدنا الاستاد أنه جزم في بحث انفعال القليل بالمتنجس ولو 
مع ااواسطة وعدمه بأنه لايستفاد من هذه الروايه انفعال الماء لامكان أن يكون 
الوجه في المنعأن الماء غسالة الخبث وفي‌باب حكم الماء المستعمل في رفع 
الخبث التزم بأنه على القول بطهارة الغسالة لاوجه للمنع فراجع . 

فالنتيجة : أنه لوقام دليل على طهارة الغسالة لم يمكن الالتزام يجواز 
استعمالها في الوضوء اذ المستفساد من الرواية عدم الجواز وحیث لافرق بين 
الوضوء والغسلنلتزم بعدم الجواز علی‌الاطلاق بليمكن أن يقال: بأن المستفاد 
من الرواية عدم الجواز حتى فيما لایکون الوضوء والغسل رافماً للحدث ٠‏ 
كالوضوء التجديدي وزلك لاطلاق کلام الامام عليه السلام فان المستفاد من 


١)الوسائل‏ الباب ۱۵ من أبواب الوضوء الحدیث ۲ . 
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كلامه أنه لايجوز الوضوء بالماء المستعمل في الخبث . . 

وأما المقام الثاني : فيظهر من مراجعة کلام القوم أن للاصحاب في المقام 
اقوالا : 

أحدها : القول بنجاسة الغسالة على الاطلاق . 

انیها : القول بطهارتها كذلك . 

ثالثها : التفصيل بين الغسلة المزيلة للعبن وغير المزيلة بالنجاسة في‌الاولی 
دون الثانية . 

رابعها : التفصیل بين الغسلة المطهرة وغیرها بالطهارة في الاو لی و النجاسة 
في الثانية . 

ولا يخفى أن النزاع في المقام بعد الفراغ عن انفعال الماء القليل آما بناء 
علی عدم انفعاله فلامجال للبحث اذلاشبهة في أن المقام ليس له حصوصية بلا 
کلام و لذا نسبة القول بالطهارة الى مثل العماني آوالسید القائلین بعدم الانفعال 
في غير محلها كما لایخنی . 

ویمکن الالتزامبقرل خامس وهو الاقتصارفي نجاسةالغسالة با لمقدار المستفاد 
من أذلة انفعال الماء القلیل بلا حصوصية للمورد لعدم الدلیل على الاحتصاص 
لکن هذا ليس قولا بالتفصیل بل موافق للقول بالانفعال مطلقا . 

والحق : هو الول بالانفعال على الا طلاق وبنبازة اعری : لا نفرق بين 
المقام وغیره . 

فنقول : حيث انه لافرق في الانفعال بين أن یکون‌الماء وارداً على النحاسة 
وبين أنيكون موروداً لها ومن ناحية اخرى قلنابأنه لاخصوصية للمورد يكون 
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مقتضى القاعدةأن نقول: بأنالغسالة ان كانت ءزيلة للعين كانت نجسة اذالمفروض 
ملاقاة النجاسة للماء وان لم تكن مزيلة فان كان المغسول بالماء متنجساً بعين 
النجاس ة كمال و أصاب اليد البول وبعد زواله بالماء تتجس الماء المغسول به اذ 
ثبت في محله انالعين الملاقية لعين النجس‌تنجس الماء القليل وأمالوفر ض آن‌الید 
تنجستبالماء الملاقى لعين النجاسة ثم تجنفت ثمغسلت بالماء القلیل لم تنجس 
الغسالة لعدم الدليل على الانفعال بهذا المقدار . 

فالميزان تحقق موضو عانفعالااماء فمع تحفقه تتحقق النجاسة ومع عدمه 
فلاء بلا فرق بين الغسلة المزيلة وغيرها وبلا فرق بين الغسلة المتعقبة للطهارة 
وغيرها . 

واختار سيدنا الاستاذ القول الرابع واستدل على طهارة الغسلة المتعقبة 
للطهارة بأنالقول بالنجاسة يستازم أحد الامرين: امانجاسة الغسالة بعدالانفصال 
واما استمر ارالنجاسة الى حين الانفصال و کلاهما باط لاذ لامو جب للانفعال بعد 
الانفصال فلا بدمن الالتز ام بنجاسته قبل الا نفصال و علیه يلزم الا لتزامبنجاسةالمتخلف 
في المغسولكالثوب مشلا فلو كانت الغسالة النفصلة نجسة كان المتخلف أيضاً 
نجساً ولم يقل به احد اذ لازمه تأثير تجفيف المتنجس في حصول التطهير ٠‏ 

وبعبارة اعری: ان قلنا بأن الجزء المتخلف طاهر قبل انفصال الغسالة لزم 
احتلاف حکم الماء الواحد وان قلنا بطهارته بعده لزم الحکم بطهارته من دون 
مطهر . 

وثانیبا : أن القول بنجاسة الغسالة قبل الانفصال يستلزم بقاء المحل على 
النجاسة وعدم امکان تطهیره الى الابد اذ المداء الموجود في المفسول نجس 
فيكف یر في طهارة المحل وبعدالانفصال لامطهر لامحل على الفرض و لذا 
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قال سيد العروة : « ان خروج الغسالة من المطهرات » ولايمكن الالتزام به 
لبعده عن الاذهان العرفية . 

وثالثاً : أن الالتزام بمساذكر قد يوجب تنجس جميع الجسم المغسول 
المتنجس بعضه وذلك فيما لوفرضنا تنجس بعض أطراف الثوب مثلا فصب 
عليه الماء لاجل التطهير فلا محالة تجرى غسالته الى غير الموضع المتنجس 
فاذا آردنا تطهيره تنجس‌موضع آخر وهكذا و كيف یمکن الالتزام بهذا اللازم؟ 
فیجب لالز ام بطهارة الغسالةالمتعقبة للطهارة هذاملخص ماأفاده في هذا المقام. 

ونقول - في جواب هذا الاستدلال مستمدين من الملك العلام - : ان 
ماء الغسالة ينفعلبمجرد ملاقاة مايوجب انفعاله ويكون مجموع الماء المصاب 
للمغسول نجسا ولامانع‌من كونه مطه ر للثوب لكن يشترط انفصاله عن المغسول 
وليس هذا بعيداً عن الذهن العرفي بل الاذهان العرفية تساعده ولذا نری أنه لو 
غسل شییء غير نظيف بالماء فمادام لم تنفصل الغسالة عن ذلك‌الشییء لایحکم 
بنظافته فلم يازم بقاء المتنجس على نجاسة الى الابد بليطهر بانفصال الغسالة . 

وأما الماء الموجود الباقي في الثو ب أوغيره لاينجس المغسول لعدم دليل 
على تنجيسه بل الدليلقائم على خلافه وهو دليل التطهير بالغسل بل‌نلتزم بطهارة 
الباقي بعدانفصالالغسالة كماهو الحال في‌التطهیرات العرفية الخارجية اذالعرف 
لايتنفر من الغسالة الباقية في المغسول ووزان الشر عوزان العرف في هذا الباب 
كما هو مسلم عند سيدنا الاستاد فلا يلزم المحذور الاول وهو نجاسة الجزء 
المتخلف اذ قلنا بأنه تبعاً للمغسول بطهر وأيضاً ظهر عدم بقاء نجاسة المغسول 
الى الابد وهوالمحذور الثانى اذ قلنا بان المحل يطهر بانفصال الغسالة  .‏ 


- ۲۲۹ - 


وأماالمحذور الشالث وهوازوم نجاسة جميع الثوب الذى تنجس جزء 
منه فلايلزم ايضاً اذيمكننا بأن نقول كما أن المثخلف في انثوب يطهر بالتبع 
يطهر ما تنجس من الثوب من سرابة الغسالة ايضاً . 

وملخص الكلام : أن الجمع بين أدلة انفعال القليل بالمقدار المستفاد 
منها وأدلة جواز غسل المتنجس وتطهيره بالقليل مسا ذكرنا فانه لا دليل على 
طهارة الغسالة المنفصلة فى مورد انفعالها حسب‌القواعسد كماأنه لااشكال في 
حصو لالطهارة با لغسل و عدم‌نجاسة المتخلف وعدم نجاسة غير الموضع اللجس 
من الثوب فان الضرورات تقدر بء‌درها لااازائد علیها وهذا القول عين القول 
الاول غاية الأمر یکون الاختلاف في انفء.ال القلیل سعة و ضيقاً فانه لو قلنا بأن 
الماء القليل ینجس بملاقاة المتنجس و لومع الوسائط تکون الفسالة نجسة 
مطلقا و الافلا » فلا تغفل . 

وربما يقال : في مقسام اثبات طهارة الغسلة المتعقبة للطهارة بأنه یلزم من 
القول بالنجاسة حرق قواعد ثلاث : الاولی :أن النجس لابطهر الأانية : الماء 
الواحدلایکون محکوما بحکمین الثالثة: آنالمتنجس منجس‌وااوجه فيماذ کر 
أنه على القول بالنجاسة یلزم‌آن یکون ااماء النجس مطهر | والحالأنه يشترطفي 
المطهر أن یکون طاهراً وحيث ان المتخلف من الغسالة طاهر بلا کلام پلزم أن 
يكون الماء الواحد مقداره نجسا وهو المتفصل ومقداره طاهراً وهو المتخلف 
وايضاً يلزم أن لايكون المتنجس منجساً والا يازم تسرية النجاسة الى جميع 
الثوب الذي تنجس جانب منه فانه بعد ماصب عليه الماء تسسرى الغسالة الى 


الىالمحل الطاهر فینجس وهكذاومع دوران الامر بين تخصيص فاعده واحدة 


- ۳۳۷ = 


وهي انفعال الماء القليل وبين تخصيص قواعد ثلاث الترجيح معالاول ولاأقل 
من التساقط والرجوع الى الاستصحاب أو القاعدة . 

ويجاب عن‌هذا الاشكال أولا :بأن القواعد الثلاث لاتكون حجة في‌المقام 
لخرو ج‌المقام‌عن تحتها امابالتخصيص أوبالتخص ص اذالماء المفروض اماطاهر 
فيكون خارجاً عن تحتها بالتخصص واما نجس فتكون القواعد مخصصه بلا 
كلام فلادوران ولاتعارض کی تصل التوبة الي التقديم أوالى التساقط والاحذ 
بقاعدة احری كالاستصحاب وقاعدة الطهارة . 

وثانياً : يمكن لنا أن نقول : بأن القواعد الثلاث لم تخصص ولم تخرق 
اذ لامانع من القول بکون النجس مطهراً في المقام فان الماء النجس لایمکن 
أن يكون مطهراً فيما تكون نجاسته عارضة عليه من غير ناحية التطهير و أما 
النجاسة الحاصلة بالتطهير فلا دليل على منعها عن التطهير بل الارتكاز العرفي 
على خلافهكما أن مقتضى الدليل الشرعي كذلك وأما الماء الواحد فلا يكون 
حكمه متعدراً بل نقول : بأنه نجس غاية الامر الباقي يطهر بالانفصال . 

وان شئت عبر : بأنه يطهر بالتبعية وعدم کون التبعية من المطهرات کلام 
لايرجع الى محصل فانه لامانع عنها ثبوتاً ومقتضی الدايل اثباتأكذلك . 

وبهذا البيان يجاب عن الاشكال الثالث وهو تخصيص تنجيس المتنجس 
اذنلتزم بطهارة ماوصات اليه الغسالة بالتبع ولامانع منه والله العالم . 

ان قلت : ربما يحصل الطهارة فى المحل ولا يمسكن الالتزام بطهارة 
المتخلف اذلم ينفصل ماء الغسالة فالمحذورباق وهذا بتصورفیما تنجس أعلى 
الكف فصب عليه الماء وجرى عليه حتى انفصل من أطراف الاصابع فهذا 
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الانفصال. من أعلى الكف يتقدم على الانفصال من أطر اف الاصابع وطهارةالمحل 
مقارنة للاول وطهارة المتخلف مقارنة للثانى فأين التبعية ؟ . 

قلت : بعد انفصال الماء من أعلى الکف‌یبقی مقدار من‌الفسالة في المحل 
وذلك المقدار بطه.ر بمجرد الانفصال وليس فيه ذلك المحذور المذكور اذ 
الباقى بعد الانفصال غير ماانفصل هن الا على وينفصل بعد ذلك من الاصایع . 

وان شئت فقل :لايعقل حصول‌الانفصال من الاعلى وبقاء مقدارمن الغسالة 
على المحل ومع ذلكتك_ون الوحدة بين أجزاء الغسالة محفوظة كى يتحقق 
المحذور المذكور . 

نعم یمکن فرض استمرار الجریان كدالو غسل الاعلی من‌الکف بماء 
الابریق بأن يصب الماء بالابريق على الاعلی ویستمر الصب فانه بطهر الاعلی 
بمرورالجزء الأول من الماء والجزء الثانی یکون طاهراً ولا محذور اذلایلزم 
صدق الوحدة كي یتوجه المحذور ومع ء-دم الوحدة العرفية وعدم تقوی 
الاجزاء عرفا لامانع من اختلاف احکام الاجزاء فلاحظ . 

وملخص الکلام : أنه لاوجه لرفع الیدعن قاعدة انفعال الماء القلیل نعم 
کماقلنا لابد من الاقتصارعلی مقدار دلالة الادلة فی‌ذاك والذي یستفاد من‌تلك 
الادلة ب كما مر البحث فيها ‏ أن الماء الفلیل ينفعل بملاقاة عين النجاسة 
وینفعل أيضاً بملاقاة مالاقی عين النجس فلوقلنا بأن المتنجس لایکون منجسا 
وفرضنا نجاسة اليد مثلا بملاقاة الماء الملاقی للنجاسة فاردنا تطهیر اليد بعد 
تجقیفها لا تکون الغسالة فى مفروض الکلام نجساً لعدم المقتضی للنجاسة . 

وریما يستدل على المدعی بجملة من التصوص : 
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منها : مارواه عبداللهبن سنان قال : لابأس بأن‌بتوضاً بالماء المسته‌مل‌فقال : 
ااماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضاً 
منه وأشباهه وأما الذى يتوضأ الرجل به فیفسل به وجهه ويده فى شيئى نظيف 
فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضاً به ( “د ۰)١‏ 

بتقريب : أن النهى عن الوضوء بماء الغسالة لاجل النجاسة . 

وفيه : أولا : أن السند مخدوش بأحمد بن هلال وثانياً : أنه لاملازمة بين 
الامرين ویمکن الالتزام بعدم جواز الوضوء من جهة أن المستعمل فى الخبث 
لايمكن رفع الحدث به . 

ومنها مارواه العيص بن القاسم قال :سألته عن رجل أصابته قطرة من‌طشت 
فيه وضوء فقال : ان كان من بو لأوقذرفيغسلما أصابه (* ؟) وهذهالرواية ضعيفة 
سند بالا رسال اذالشیخ رواها في الخلاف عن العيص وحيث انهلا يمكن روايته 
عنه بلاواسطة لاختلاف الطبقة» تكون مرسلة ولادليل على کون روایته من كتابه 
کی يقال : بأن طريقه اليه صحيح » ویژید ذلك أنه لم يذ كر الرواية فى كتابى 
الحديث :التهذيب والاستبصارومجرد نسبة الشيخالرواية الى العي ص لاتدل على 
کون الرواية من الكتاب - كمافى الحدائق ‏ اذيمكن أن یکون‌بواسطة اخرى 
اضف اليه ان طريق الشيخ الى كتاب العيص مخدوش مضافاً الى أن دلالة 
الرواية مخدوشة اذلا يبعد أن يكون المراد من الرواية فرض وجود البول أو 
غيره من الاعيان النجسة فى الطشت لكنه حلاف الاطلاقوليس هذا اشكالاتاما . 

)١‏ الوسائل الباب هام ]توافت الماء المضاف الحديث : ۱۳ . ظ 
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ومنها : مارواه عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سثل عن 
الكوزوالاناء يكو نقذراً كيف يغسل » و کم مرةيغسل » قال : يغسل ثلاث مرات 
يصبفيه الماء فيحرك فيه ثم يفر غ منه ثم يصب فیه‌ماء آخر فيحرك فيه ثميفر غ 
ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر ( * ١‏ ) . 

بتقريب : أن الامر بالافراغ. يدل علي نجاسة الغسالة ولولا ذلك لم يكن 
وجه للافراغ ۱ 

وفيه : أن الافراغ مقوم لصدق الغسل بالماء القليل بخلاف الكثير فان 
انفصالالماء عن المغسول لایشترط فی‌صدق الغسل به فهذه الرواية ايضألاتكون 
دليلا . 

ومنها : النصوص الدالة على النهی عن الاغتسال بغسالة الحمام المذكورة 
في الوسائل فى الباب ١١‏ من ابواب الماء المضاف . 

منهامارواه عبدالله بنأبي يعفور عن أبي عبدالله علبهالسلام في حديثقال : 
واياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففیها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني 
والمجوسى والناصب لنا اهل البيث فهو شرهم فان الله تبارك وتعالى لم يخلق 
خلفاً أنجس من الكلب وأن الناصب لنا أهل البيت لا نجس منه ( + ؟ ) . 

وهذه الروايات المذكورة فىالباب المشاراليه مضافاً الى أن اكثرهاضعيفة 
سندا » لاتدل‌علی المدعى اذغسالة الحمام تجتمعمن مختلف الفسالات الكثيرة 
التى يكون بعضهانجسا بلااشکال ومع الامتزاج يصير المجمو ع نجسا فالدليل 


. ١ : الوسائل الباب ##ه من أبواب النجاسات الحديث‎ )١ 
. من أبواب الماء المضاف الحديث : ه‎ ١١ الوسائل الباب‎ )۲ 
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على نجاستها لايكون دايلا على نجاسة الغسااة على نحو الاطلاق . 

بالاضافة الى أنه قد علل فيتلك الاخباربأنه يغتسلفيها ولدالزنا والحال أنه 
لااشكال في‌عدم نجاسته وأماالاجما عالمدعى في‌المقام على نجاسة الغسالة على 
الاطلاق فحاله فى الاشكال واضح كبقية الاجماعات المنقولة .. . 

وربما يستدل على طهارة الغسالة بجملة من الروايات : 

منها مارواه يونس بنعبد الرحمان عن رجل عن الغير أوعن الا<و لأنه قال 
لابي عبدالله علیه‌السلام في حديث : الرجل يستنجى فيقع ثوبه فى الماء الذى 
استنجى به ؟ فقال : لا باس فسکت فقال : أو تدری لم صار لابأس به ؟ قال : 
قلت : لاوالله فقال : ان الماء أكثر منالقذر ( + ١‏ ) . 

وفيه : أولا : أن الرواية لااعتباز بها سنداً للارسال . 

وثانيا :أن هذه الروايةبهذا التقريبتقتضى عدمانفعال الماء القليل والكلام 
فی‌المقام بعد القراغ عن انفعاله . 

ومنها : مارواه عمربن يزيد قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام اغتسل فى 
مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة فيقع فى الاناء ما ينزو من الارض فقال : 
لابأس به ( * ۲). 

وفيه : أولا أنها ضعيفة سنداً بمعلى بن محمد ء وثانياً :أنه حكم حاص فی 
مورد خاص ومع التعدى يلزم القول :بعدم انفعال الماء القليل وهو خلاف 
المقروض ٠‏ 

. ۲ : الوسائل الباب ۱۳ من أبواب.الماء المضاف الحديث‎ )١ 

۲) الوسائل الباب ٩‏ من آیواب ااماه المضاف : الحديث : ۷ . 
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ومنها ما رواه أبوهريرة : أن اعرابياً بال في المسجد فقال النبى صلى الله 
عليه وآله : صبوا عليه سجالا من ماء أوقال : ذنوباً من ماء ( + ١‏ ) . 
وهذه الرواية ضعيفة سند بأبى هريرة مضافا الى أن دلالتها على المدعى غيرتام 
فيمكن النقاش في دلالتها . 

ومنها : مارواه محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت‌له : 
أستنجى ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب ؟ فقال : لابأس به ( * ۲ ) . 

بتقريب : أن الاستنجاء من المنى ومع ذلك حسکم بعدم تنجس الثوب 
الواقع فيه . 

وفيه : أولا : أنه يمكن أن يكون الوجه ف ىالسؤال احتمال خصوصية فى 
حال الجنابة لا أن يكون المقصود الاستنجاء من المنى . 

لكن الانصاف أن هذا الاحتمال غير معتد به وخلاف الظهور العرفى . 

وثانياً : أنه حكم وارد فى مورد حاص ولاوجه للتعدى . 

وثالثاً : أن عدم تنجس الثوب لایدل على طهارة الماء بل يدل على عدم 
تنجيس الماء المستعمل الا أن يقال : بأن المستفاد من بعض أدلة انفعال الماء 
القليل أن الماء القليل المنفعل بعين النجاسة ينجس ملاقيه . 

لاحظمارواه عمارين موسی‌الساباطی أنه سأل أباعبد الله عليه السلام عنرجل 
یجد في انائه فارة وقد توضاً من ذلك الاناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابسه 
وقد كانت الفارة متسلخة فقال : ان كان رها في الاناءقبل أن يغتسلأو يتوضاً أو 


١)المستدرك‏ الباب ٥۲‏ من أبواب النجاسات الحديث : ع  .‏ 
۲ الوسائل الباب ۱۳ من أبواب الماءالمضاف الجديث : ع . 
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يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل 
ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وان كان انما رآها بعدسا فرغ من 
ذلك وفعله فلایمس من ذلك الماء شيئاً ولیس عليه شيئى لانه لایعلم متی سقطت 
فيه ثم قال : لعله أن يكون انما سقطت فيه تلك الساعة التىرآها (۴ ١‏ ).. 

ومنها : مارواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
الثوب يصيبه البول قال :اغسله في المر كن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة 
واحدة ( ٭ ۲ ). 

وغاية مایستفاد من هذهالرواية عدم تنجس الئوب بماء الفسالة وهذا لایدل 
علی المدعی . 

وبعبارةاخرى : لوالتزمنا بجواز غسل‌الثوب في‌المر كن بأن نضع الثوب 
في المر كن ونصب عليه الماء يمكننا أن نلتزم بعدم تنجس الثوب بالفسالة بل 
يمكن أن يقال : بأنه لاوجه لنجاسة الفسالة کی يلزم هذا المحذور وذلك لانه 
لو افر غ الم ركن من الماء المخسول به أولا وجعل فيه مساء آخر فما الوجه 
في نجاسة الماء الجدید فان المتنجس لا ينجس على الاطلاق . 

وربما يقال : بأن ادلة انفعال الماء القلیل لاتشمل الفسلة المطهرة لان الماء 
مزیل للنجاسة فلا یکون مغلوباً في قبالها . 

وفيه : أن الامر بحسب ‌الارتكاز عکس هذه الدعوی فان الفاء كانه ینقل 
النجاسة والقذارة من المخسول الى نفسه . ۱ 


. ۱ : الوسائل الباب ع من آبواب الماء المطلق الحدیث‎ )١ 
. ۱ : ؟) الوسائل الباب ۲ من أبواب النجاسات الحدیث‎ 
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وعد ماء الاستنجاء وسيأني rE‏ 


الفصل الرابع 
اذا علم اجمالا بنجاسة أحد الانائين وطهارة الاخر لم يجز 
رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث ۱ . 


وان شثت قلت : کأنه تتحقق معاملة بين المغسول والمغسول به فان الماء 
يبدل طهارتها بنجاسة المغسول ويتعاطيان . ۱ 

وربما يستدل على المدعى بالاصل . 

ومن الظاهر أن الاصل لامجرى له مع وجود الدليل كما هو الظاهر . 

وصفوة القول : أن الغسالة أحد افراد الماء القلیل وحكمها حكمه . 

. وسيأتى شرح ما في المتن انشاء الله تعالى‎ ) ١ 

؟) لتنجز العلم الاجمالى بتعارض الاصؤل في الاطراف كما هوالمقرر في 
محله فانه بعدالتعارضلادلیل على طهارة الانائین ومععدمثبوت الطهارة لايجوز 
استعماله لافي رفع الحدث ولا في رفع الخبث بل كاستصحاب محكم . 

ولايخفى : أن ماذكرنا على مسلك القوم من عدم جريان الاصل في شيىء 
من اطراف العلم الاجمالى وأما على ماسلكناه في الدورة الاخيرة فلامانع من 
جريان الاصل في بعض الاطراف وقد ذكرنا هناك أنه لامانع من شمول دليل 
الاصل الاطراف تخييراً . 

ولتوضيح الحال لابد من بيان أقسام التخییر . 

فاعلم : أن التخيير على اقسام : 

القسم الاول: التخيير الشرعي‌الجاري في المسألة الاضو لية کالتخبیر الوارد 
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في الاخبار المتعارضة وهذا التخبیر في المقام بتصور لکن لادلیل عليه . 

القسم الثانى : التخییر الجاری في المسألة الفقهية » وجعله لایمکن في 
المقام لاوله الى الترخيص في‌المعصية . 

القسم الثالث: التخییر بحکم العقل في‌موردتزاحم واجبین وعدم المر جح 
في أحد الاطراف وهذا أيضاً لایمکن انطباقه في المقام اذ التزاحم منصور فیما 
لا يمكن للمکلف امتثال كلا الحکمین کمثال الغريقين والمفروض في المقام 
امکان امتثال الحکم الوافعی 

القسم الرابع : التخيير العقلي بانضمام الحکم الشرعی كما لوورد دلیل 
دالعلى وجوب اکرام کل عالم‌بلااشتر اط وجوب اکرام کل منهم يعدم اكرام 
الاخر ثم علم بعدم وجوب فردین من افراد العام کا کرام زید وخالد العالمين 
معاً بأن یعلم من‌الدلیل أن اكرام کلیهما غير واجب فبحکم العقل نقول :یکون 
المكلف مخيراً بيسن اكرام أحدهما وترك اكرام الاخر اذ اکرامهما معأ غير 
واجب ولكن هل يجب اكرامكل منهما مع ترك اكرام الاخرام لا ؟ . 

مقتضى اطلاق دلیسل الوجوب » وجوب الا كرام بالنسبة الى کل منهما 
مع ترك اكرام الاخر . ۱ 

وبعبارة اعری : يدور الامربين رفع اليد عن أصل الدليل ورفع اليد عن 

اطلاقه فیحکم العقل نرفع اليد عن الاطلاق والنتيجة هو التخییر ففي المقام 
نقول : لایمکن الاخذ باطلاق دلیل الاصل لمحذور الوقو ع في المعصية ولکن 
أى مانع من الاخذ به بنحو التخییر والامردائر بين رفع اليد عن الا طلاق 


وعن أصل الدلیل والمتعين هو الاول . 
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وعن المحقق النائينى :أن التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابلالعدم والملكة 
فاذا استحال الاطلاق استحال التقييد فلامجال للتقييد كماأنه لامجال للاطلاق . 

وأورد عليه سيدنا الاستاد :بأنا ذكرنا مراراً أن الاهمال محال في الواقع 
فاذا استحالالاطلاق.وجبالتقييد و کون التقابلبينهما بالعدم والملكة لايقتضى 
الالتزام بالاستحالة کسا ذهب اليه شيخه قدس سره » فان التقابل بين العام 
والجهل بالعدم والملكة والحال آنانری أن جهل ذاته تعالی بالممکنات محال 
وعلمه بها واجب » ومن ناحية اخرى نری أن علمنا بذاته محال والحال أن 
جهلنا به واجب . 

وأيضاً التقابل بين الفقر والغنى بالعدم والملكة والحال أنا نرى فقر ذاةه 
تعالى الى الممكن محال والحال‌آن غناه عنه و اجب وفققرنااليه واجب والحال 
أن غنانا عنه محال هذا ما اورد عليه . 

ولكن يمكن أن يقال ان الكبرى الكلية التي ذكرها سيدنا الاستاد وان 
كانت تامة لکن يمكن عدم انطباقها على المورد اذ الاهمال في‌الواقع وان كان 
محالا لكن يتوقف وجود واحد من‌الا طلاق وااتقييد على الجعل وأما مع عدم 
جعل الحكم فلا موضوع للاطلاق والتقييد . 

وان شئتقلت انه سالبة بانتفاء الموضو غ ‏ فللمحةق المذكور أن يقول : 
ان دليل الاصل لايشمل المقام . 

و كيف ما كان الحق ما افاده سيدنا الاستاد من حيث الکبری . 

ثم ان سيدنا الاستاد تصدى لاجواب عن هذا التقريب بوجوه : 

الوجه الاول:أنه لوكان المانع في المقام الترخيص في‌الجمع لايرتفع بما 
ذكر من التقييد لکن‌المانع هو الجمع في التراحیص وهذا المانع موجود بعد 
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لانا اذا فرضنا أنالمكلفتارك لكلا الطرفين كان ارتكاب كلو احد منهما جایزاً 
له لحصول قيده والحال ان المحرم المنهى عنه موجود فيهما . 

و درد عليه : أن ما ذكر من المحذور ليس محذوراً وذلك لان المسانع 
والمحذور في الجمع بين الحکم الواقعی و الظاهری ‏ اما من ناحية المبدأواما 
من ناحية المنتهی » اما من ناحية المبداً فلا محذور اذ الاحکام من الاعتباریات 
ولاتنافی بینها واما من ناحية المنتهی فلا بتخیر المکلف في مقام العمل اذ على 
فرض‌ارتکاب احد الطرفین لابجوزله ارتکاب الطرف‌الاخحر لفقدان شرطه وعلی 
فرض عدم ارتکاب شيىء من الطرفین لا يازم الجمع بين المنع والترخیص في 
المعاوم كما هو ظاهر . 

وانشئت قلت: القضیةا لشر طیةلا تنقلب الى المطلقه و یتضح ماذ کر نابملاحظة 
الخطاب الترتبي فى باب المتز احمین فان و جوب الاتیان بکل من الطرفین 
مشروط بترك الطرف الاخر فلو فرض أن المکاف ترك كلا الطرفین لاينقلب 
الوجوب المشروط الى الوجوب المطلق . 

نعم يمك نأن یقال: أنه یستحق عقا بين لصدق تر كهالو اجبین‌لامکان صرف 
قدرته فى کل من الطرفين على البدل مثلا في مثال الغريقين اذا وقف‌المکلف 
وامتنع عن الانقاذ ولم ينقذ حتی‌الواحد منهما يصحأن يقال :أنه ترك انةاذ زيد 
بلاعذر وأيضاً يصدق أنه ترك انقساذ عمرو لا عن عذر فيستحق عقابين مع أن 
المشروطلم ينقلب الى المطلق . 

الوجه الثانى: أن حرمة الفرد المعلوم بالاجمال مطلقة بلاتقید كما أن حلية 
الفرد الاخر كذلك فكيف يمكن جعل ات خيص المقيد ؟ فان الحكم الظاهرى 
لابد أن يطابق الحكم الواقعي احتمالا وفي المقام لا یحتمل التطابق أه.1 مع 
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فرض کون‌المختار للمكلف هوالحرام فواضح وأمامع فرض کونه هو الحلال 
فأيضاً التطابق غير محتمل » اذا الحلية الواقعية مطلقة والحلية الظاهرية مقيدة 

ويرد عليه : أن هذا المدعى لادليل عليه فان المسام أن الحكم الظاهري 
يشترط فيه احتمال تطابقه مع الواقع من حيث السنخية مثلا في مورد احتمال 
الحل لابد من احتمال کون الحكم الواقعي الحلية والسرفيه أنه مع عدم 
الاحتمال والقطع بالخلاف يكون مرجع الحكم الظاهري الى القطع بحکمین 
متخالفين وهذا لايمكن للاشكال المتحقق فيمورد العبدالمعبرعنه بمقام الانتهاء 
وأما الزائد على هذا المقدار فلا دايل عليه بل المحكم اطلاق دليل الحل . 

الوجه الثالث : أن لازم هذا القول شمول دليل الاصل لجميع الاطرف 
من أول الامر فيما كان بين تلك الاطرف تضاد لايمكن الجمع بينها والحال 
أنه لیس الامر كذلك . 

ویرد عليه : أن هذا أهون من سابقيه اذ ماذكر بعنوان الاشكال والنقض 
من مصاديق الكبرى الواقعة في محل الكلام غاية الامر في بقية الموارد يمكن 
الاطلاق ولابد من التقييد وفي المثال الاطلاق غير متصور . 

٠‏ اذاعرفت ماتقدمفاعام:أن الحق في المقامأنيقال:ان مقتضى القاعده الالتزام 
بالجواز في أحدالطرفين مع ترك الطرف الاخر لتمامية المقتضى وعدم المانع 
أما الاول فلا طلاق ذليل الاصل وأما الثانى فلان المحذور منحصر في ناحية 
المنتهى والمفروض أن هذا المحذور غير متوجه في المقام كما علم مماتقدم . 

لسا منفردين في هذه المقالة فان المحةق الة:كابنى نقل في كتابه (شر ح 
الفرائد ) أنه التزم به المقدس الارد بيلى وتلميذه صاحب المدارك وجماعة من 


- ۳۹ - 


ولكن لايجكم بنجاسة الملاقى لاحدهما!۱ الا اذاكانت الحالة 
السابقة فيهما النجاسة( . 

واذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما 
ثم الغسل بالاخرو كذلك رفع الحدث”"واذا اشتبه المباح بالمخصوب 
حرم التصرف بكل منهما”؛ واكن لو غسل نجس بأحدهما طهر'* 


الاعلام - على مافى الدرر النجفية ‏ . 

۱) لاستصحاب بقاء الطهارة في الملاقی كما ثبت في محله من طهارة 
ملاقی الشبهة المحصورة . 

۲ أذ في هذه الصورة یکون استصحاب النجاسة في الملاقی بالفتح 
مقتضياً لاثبات النجاسة في الملاقى بالكسر . 

وان شئت قلت : ان الشك في نجاسة الملاقي بالكسر مسبب عن الشك 
في نجاسة الملاقى بالفتح ومع جريان الاصل في السبب لا تصل النوبة الى 
جریانه في المسبب كما هو المقرر فى الاصول . 

۲) والوجه فيه : أنه يحصل العلم بالطهارة في كلتا الصورتين . 

وبعبارة اخرى : يعلم المكلف بأن التطهير والاغتسال تحفقا بالماء المطلق 
فلا وجه للفساد بوجه وهذا ظاهر . 1 

)٤‏ حتى باارش على الارض وذلك لتنجرالعلم الاجمالی بتعارض الأصول 
في الاطراف . 0 ۱ 
(o‏ والوجه فيه ظاهر اذ لايشترط في ارتفا ع الخبث الاباحة يسل تحصل 
الطهارة بالغسل بالماء الطاهر بأى وجه كان ٠‏ 


= 52. 


ولا يرفع بأحدهما العدث(۱ ٠.‏ 

واذاكانتأطراف الشبهة غير محصورة جازالاستعمال مطلق”؟ 
وضابط غير المحصورةآن تبلغ كثرة الاطراف حداً يوجب خروج 
بعضها عن مورد التكليف” . 


)١‏ اذ يعتبر في الماء الذى يغتسل أو يتوضأً به أن يكون مباحاً ويشترط 
في الطهارات الثلاث قصدالقربة ومع عدم جواز التصرف كيفيمكن تحصيل 
الطهارة بالماء المحتمل کونه غصباً نعم لو قلنا :بأنه يمكن قصد القربة بالمباح 
المردد في البين ويمكن اجتماع رجاء المطلوبية مع تنجز الحرمة فتوضا 
بكليهما يرتفع الحدث ولكن يتوقف على صحة الصغرى في الشرطية . 

؟) بلا فرق بين الموارد لعدم تنجزالعلم الاجمالى وعدم مانع من جريان 
الاصل في بعص الاطراف ومع جريان الاصل بتحقق الموضوع ولا مجال 
للتأمل في ترتب الحكم عليه . 

۳) الظاهر أن الميزان الذي آفاده هو الصحيح فان السر في تنجز العلم 
الاجمالی عبارة عن العلم بأصل التكليف والشك في انطباقه على الاطراف فلو 
خرج بعض الاطراف عن محل الابتلاء بحيث لو كان موضوع التكليف ذلك 
الطرف لم يكن التكليف متوجهاً الى المکلف کما لو علم بنجاسة انائه في 
الدار اواناء زيد في الهند » لم يكن مثل هذا العلم منجزأً فانه لو علم تفصيلا 
بنجاسة الاناء الهندى لميكن منجزاً في حقه فكيف مع الاجمال وعليه لايكون 
جريانالاصل بالنسبة الىالطرف الاخر الذي هو محل الابتلاء ممنوعاً بل یجری 
فيه الاصل بلا معارض . 


- ۲۵۱ - 


ولو شك فى کون‌الشبهة محصورة أو غير محصورة فالاحوط 
استحباباً اجراء حكم المحصورة' . 
الفصل الخامس 
الماء المضاف کماء الورد ونحوه وكذا سائر المايعات يندس 
القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للاجاسة . 


)١‏ بأن يجتنب من‌جمیع الاطراف فانالاحتياط حسن ولعله مستحب وأما 
الوجوب فلا » اذ مناط التنجيز وهو العام بالتكليف مع الشك مفقود وبعبارة 
اخرى ليس لامکاف عام بالتكليف فلا تغفل . 

۲) يقع الكلام في هذا الفر ع في مقامين : 

أحدهما : في أصل انفعال المضاف بملاقاه النجاسة . 

ثانيهما : بعد ثبوت الانفعال هل يفرق بين الةليل والكثير أوالانفعال حكم 
لكل من القليل والكثير أما المقام الاول فما يظهر في المقام من بعض کلمات 
القوم أنهم متسالمون على أصل الحكم وام يستشكل فيه أحد . 

ويمكن أن يستدل عليه بما ورد مسن الاخبار في نجاسة الزيت والسمن 
والمرق ونحوها بملاقاة النجاسة فمن تلك الروايات ما رواه زرارة عن أبي 
جعفر عليه السلام قال : اذا وقعت الفارة في السمن فماتت فان كان جامداً فألقها 
ومايليها وكل ما بقي وان كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل 
ذلك ( * .)١‏ 


ومنها ما رواه <ابر عن أبي جعدر عله السلام قال : أتاه رجل فقال : 
۱( الوساثل الياب 0 من أبواب الماء المضاف الحديث : أ : 


= ۳۶۲ ت 


وقعت فارة في خابية فيها سمن أوزدت فما ترى في أكله ؟ قال : فقال له آبو 
جعفر عليه السلام : لا تأكله فقال اه الرجل : الفارة أهون على ٠ن‏ أن أترك 
طعامي من أجلها قال : فقال له أبو جعفر عليه السلام » انك لم تستخف بالفارة 
وانما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من کل شبی» ( 4 ۱) . 

ومنها : ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه علیهما السلام أن علياً 
علیه‌السلاغ سثل عن قدر طبخت واذا في القدر فأرة قال : يهرق مرقها ویغسل 
اللحم ویو کل ( ٭ ۲ ( ۲ 

ومذها : مارواه ز كريا بن آدم قال : سألت آباالحسن عليه السلام عن‌قطرة 
حمر اونبیذ مسکرقطرت في‌قدر فيه لحم کثبرومرق کثیر قال :یهراق المرق أو 
يطعمه اهل الذمة أو الکلب واللحم اغسله و كله قلت :فانه قطر فيه الدم‌قال :الدم 
تأكله النار ان شاء الله قلت : فخمر اونبيذ قطر في عجين أو دم قال : فقال : 
فسد . قلت :أبيعه من اليهودي و النصاری وابين لهم ؟ قال :نعم فانهم يستحلون 
شربه قلت : والفقاع هو بتلك المنز لة اذا قطر في شيىء من ذلك ؟ قال : فقال : 
اكره آنا أن ۲ کله اذا قطر في شییء من طعامي ( © م ) . 

فان موارد هذه النصوص وان ام تكن من الءضاف الا أنها مثله في الميعان 
الموجب لسراية النجاسة بل يستفاد الحكم الكلى من قسوله عليه السلام في 
رواية جابر فانه لا یبعد أن یستفید العرف من هذه الرو ابة ان رت 

۱( نةس المصدد الحديث : ۲ . 


۲) نفس المصدر الحديث : ۲ . 
۳) الوسائل الباب ۳۸ من أبواب ! لنجاسات الحديث : ۸ . 


- ۲۳ = 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ۵ ۰ ٠ ٠ ٠ ۰ 


السرابة فلا فرق بين افر اده . 

وأما المقام الثانى : فلایبعد شمول معاقد الاجماعات له مضافاً الى امکان 
ادعاء الاطلاق في بعض النصوص فان قو له عليه السلام في حديث زرارة « وان 
كان ذائباً فلا تأ كله » بشمل باطلاقه أى مقدارمن السمن ولابفرق فيه بحسب هذا 
الاطلاق بين مصاديقه . 

ومما يمك نأن بستدل به مارواه عمار الساباطی عن أبى عبدالله عليه السلام 
قال : سثل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما آشبه ذلك يموت في 
البثر والزيت والسمن وشبهه قال :كل ما ليس له دم فلا بأس ( * )١‏ . 

فان مفهوم كلامه عليه السلام يشمل باطلاقه كل مورد يفرض فيه ما فرضه 
السائل بلا فرق بين انواع المايع وبلا فرق بين افراده من حيث الكمية 
ولا مجال لان يقال : بأن الدليل منصرف عن الكثير لقلة وجوده اذ الانصراف 
عن الفرد الذى يكون قليلا لاوجه له ولاسيما على مسلك من بری أن الاطلاق 
عبارة عن رفض القيود » فعليه لامجال لان يقال : بأن المضاف اذا كان بمقدار 
اكرار ولقى مقدار منه مع النجاسة یشکل الحكم بنجاسة الجميع لعدم السراية 
عرفاً وعدم وفاء الادلة شرعاً . 

وعليه يسهل الحكم بطهارة عيون النفط المعلوم غالبا مباشرة الكافر لها 
فان الحكم بالطهارة لاجل عدم السراية العرفية أشكل لمنا فاته للادلةكما ذكرنا 
وملاقاة يد الكافر اذا كان كتابياً لاتوجب النجاسة على القول بطهارة الكتابي . 

فالنتيجة : أن المضاف الملاقي مع النجاسة ينجس ولو كان كثيراً بلحاظ 


۱( الوسائل الباب ۳۵ من أ.واب النجاسات الحديث : ۱ . 


- ۲ = 


الا اذا كان متدافعاً على النجاسة بقوة کالجاری من العالى 

والخار ج من الفوارة فتختص النجاسة حينئذبالجزء الملاقی للنجاسة 
ولا تسری الى العمود" . 

واذا تتجس‌المضاف لایطهر أصلا وان اتصل بالماء المعتصم 
کماء المطر أو الکر( . 


هذه الاطلاقات . 

ولسیدنا الاستاذ بیان في المقام وهو : أن الالتزام بعدم انفعال المضاف 
بالمرة ينافي الادلة الدالة علی‌الا:فعال والقول بالانفعال بنحو الموجبة الجزئية 
لایمکن اذ نسأل بأن المضاف الذي لاقاه اللجس في بعض نواحیه بأي مقدار 
پنجس بمقدار شبر أو شبرین أو الثلائة وهكذا وحيث لاطریق الى التعيين يلزم 
القول بانفعال الكل . 

ويرد عليه : أن هذا منوط بالنظر العرفي بمعنى أن العرفبأي مقدار يحكم 
بالسر اية ففي المقدار الذی لاشك فيه نحکم بالنجاسة وفي المقدارالذی بحکم 
فيه با لعدم نحکم بالطهارة وفيمقدار يكون محل الشك والتردید نتمسك بقاعدة 
الطهارة أو استصحابها على القول المشهور . 5 

۱) کمامر في الماء حیث ان العرف لایری المجمو ع و احداً . 

۲ )اذالدلیل الدال على طهارة الملاقي بالعاصم مخصوص بالماء المطلق 
ولا يشمل الحضاف ومن ناحية اخرى اامتنجس لابطهر الابالغسل ومن الظاهر 
أنه لایمکن‌تحقق هذا المعنی فيالمضاف الابارتفا عالاضافة وتفیر الموضوع . 

وبعبارة‌اعری : مادام لایصل‌الماء الیاجزاء المضاف لابصدق الغسل و بعد 


- 556 - 


تحقق الفسل لايبقى موضوع لعنوان المضاف . 

ونقل عن العلامة : « أن المضاف النجس كما يطهر بالاستهلاك والتضعيد 
كذلك يطهر بالاتصال بالعاصم من المياه کالکر» ولم يعلمله موافق فی‌هذه المقالة 
كما أن الظاهر أنه لادايل علیمقالتهاذ مايمكن أن يكون دليلا علىهذا المدعى 
امور : 

منها : قوله تعالى : « وانزلنا من السماء ماء طهوراً ( * ١‏ ) » بدعوى أن 
المستفاد من الاية أنالماء مطهر لغيره من‌الاشیاء والمضاف اانجس من جملتها. 

وفيه :أنه لادليل على كو نالمراد بالاية التطهير من‌الخبث اأشرعياذيمكن 
أن وقت نزول الاية لم يكن حكم النجاسة و الطهارة مجعولا . 

مضافاً الى أنه على فرض التسلیم ليس في الابة اطلاق يستفاد منه الكيفية 
وأنه بای نحو يحصل الطهارة وبأي شرط من الشرائط . 

اضف الى جميع ذلك أن التناسب بین‌الحکم والموضوع يقتضى وصول 
المطهر الى ما يتطهر به ومن الظاهر أن وصول الماء بكل جزء من المضاف 
يخرجه عن هذا العنوان . 

ومنها : قوله تعالى: « وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر كم به » ( ۲) . 
وتقريب الاستدلال والجواب عنه يعرف مماذكرنا فى الاية السابقة فلانعيد . 

ومنها : ما رواه داود بن فرقد عن أبي عبدالله عايه السلام قال : كان بنو 


اسرائيل اذا أصاب أددهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع 


١)الفرقان:‏ 1 . 
؟) الانفال : ۱۱۱ 


- ۲۵۲ ¬ 


الله عليكم بأوسع مابين السماء والارض وجعل لکم الماء طهورا فانظرواكيف 
تکونون ( * ۱ ). ۱ 
بتقریب : أن المستفاد من الروابة طهارة کل نجس بالماء على الاطلاق . 
- ويرد عليه : أن هذه‌الروية في مقام بيان اصل‌النعمة وأما أنه بأي نحووآي 
شرط فليست الرواية فيمقام بيانهما مضافاً الى أن التناسب العرفي بين الحكم 
والموضوع يقتضى ماذكرنا في ذيل الجواب عن الاستدلال بالاية . 
ومنها مارواه الصدوق قال : وقال عليه السلام‌الماء يطهر ولايطهر (۲ #). 
والکلام فيه هو الکلام مضافاً الى أنه مرسل لا اعتبار به . 
ومنها : مارواه الکاهلی عن رجل عن أبي عبدالله علیه السلام في حديث 
قال : قلت : يسيل على من‌ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذرفتقطر 
القطرات على وينتضح على منه والبيت یتوضاً على سطحه فيكف على ثيابنا 
قال : ما بذا بأس لاتغسله کل شيىء يراه ماء المطر فقد طهر ( ۳ ٭) . 
ومثله ما أرسله العلامة في المختلف عن أبي جعفر عليه السلام حيث أنه 
اشار الى غدير من الماء وقال : ان هذا لايصيب شيئاً الا وطهره.. 
وتقريب الاستدلال بهما أنه لو اتصل‌المضاف بالكر يصدق أنه أصابهالكر 
كما أنه لوأءطر عليه يصدق أنه يراه المطر . 
وفيه : أولا أنهما لااعتبار بهما لارسالهما وثانياً : لوتم هذا التقريب یازم 
أن الفرش النجس لوأصاب المطر بأحد جوانبه أن يتطهر وكذلك لوأصاب 


۲) الوسائل الياب الاول من أبواب الماء المطلق الحديث : م 1 
۳ الوسائل الباب ‏ من أبواب الماء | لمطلق الحدیث : م . 


۲ ۶۷ - 


نعم اذا استهلك فى الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه ' 
ومثل المضاف فى الحكم المذكور سائر المایمات" . 

الكر موضعاً منه وانى لنا بذلك . 

فالتناسب بين الحكم والموضوع يقتضى أن يكون الوصول أوالرؤية 
بنفس الموضع النجس وتحقق هذا المعنى ف ىالمضافيلازم انعدام الموضوع 
كما هو واضح . ۱ 

ان قلت : فعليه پلزم أن الماء المتنجس لايطهر الا بالاستهلاك في العاصم 
واللازم باطل فالملزوم مثله . ۱ 

قلت : انما نخر ج في‌الماء باحد امور : اما الاجماع ولا اجماع في‌المقام 
واما بحدیث محمد بن اسماعیل عن الرضا عليه السلام قال : ماء البثر واسع 
لایفسده شییء الاأن يتغير ريحه أوطعمه فینز ح حتی‌پذهب‌الریح ویطیب طعمه 
لان له مادة ( + ۱ )۰ 

واماباخبارطهارة ماء الحمام فانه يستفاد منرواية ابنبزيع بعموم التعليل 
ان الاتصال بالعاصم بوجب طهارة الماء المتنجس كماأن المستفاد من روايات 
ماء الحمام طهارة مافي الحیاض بالاتصال بالمادة وهذا التقَريب لايتم بالنسية 
الى المضاف كما أنه لااجماع في المقام بلالامر بالعكس ومقتضى الاصل عدم 
مطهرية شيىء لامحضاف فلاحظ . 

. وينهدم الموضوع‎ ) ١ 

؟ ) لوحدة الملاك . 


١)الوسائل‏ الباب ١4‏ من أبواب الماء المطلق الحديث : ۱ . 


“YEA ¬ 


( مسألة ۲۱ ) : الماء المضاف لايرفع الخبث" 


)١‏ المشهور فيمايينالقوءأنه لايطهر المتنجس بالمضاف ويلزم في حصول 
الطهارة الغسل بالماء الا فيما دل عليه الدليل ا 

وفي قبال القول المعروف قولان . 

أحدهما لامحدث الکاشانی‌حیث ذهب الى أن النجاسة لاتسري الى الاجسام 
الصيقلية كالزجاج ونحوه نعم في بعض الموارد تسري النجاسة اليه اذا الاقاه 
النجس كالثوب والبدن وأما في غيره فيكفي في طهارته أزالة العين فتكون 
الاجسامكباطن الانسان حيث لاينجس ولو تنجس تطهر بزوال النجاسة . 

ثانيهما :مانسب الى المفيد والسيد حيث ذهبا الى أن الغسللايازمان يكون 
بالماء المطلق بل الغسل بالمضاف أيضاً يكفي . 

وبعبارة اخرى : يشترط في‌التطهیر حصول عنوان الغسلأعم منأن يكون 
مايغسل به ماء آومضافاً أوشيثئاًآخر كالنفط وأشراهه غاية الامر بشترطفیه أن يكون 
طاهراً . ۱ 

أما القول الاول ففيه : أن العرف يفهم مما ورد في باب الثوب واليدن 
والاواني وأشباهها أن حصول الطهسارة يتوقف على طهور من ماء أو غيره 
ولاتحصل الطهارة بمجرد زوال النجاسه »كما أن النظافة العرفية لاتحصل الا 
بالتنظيف بشیی» کالماء مثلامضافاً الى أنه لايمكن المساعدة معه فان بقاءالنجاسة 
في المتنجس وتوقف‌زوالها على المطهرمما لااشکال فيه ومن الاموراامر كوزة 
فى الاذهان ولو كانكما قال لشاع وذاع . 

اضف الى ذلك :أن استصحاب بقاء النجاسة مادام لم یتحقق المطهر في 
الخار ج يقتضى بقائها لكن هذا على مذهب المشهور القائاين بجريان الاستصحاب 
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فى الحكم الكلي لاعلى مساك سيدنا الاستاد وهوالمسلك المنصور فلاتغفل . 

ومضافا الى ماتقدم دكن الاستدلال على المدعى بمارواه عمار (۱ *) فان 
متتضی هذه الرواية وجوب غسل كل ماأصابه ذلكالماء المتنجس فلامجال لما 
أفاده الكاشاني . 

وما یمکن أن بستدل به على مدعى المفيد والسيد آمور : 

الال : الاجماع. وفيه : أنه اجماع على الصغرى أواجما ععلى الكبرى ؟ 

وبعبارة احرى : تارة یدعی بأنه قام الاجماع على كفاية غسل المتنجس 
بالمضاف » واخرى يدعى أنه قام الاجماع على طهارة ها بشك في طهارته 
واباحته فمع الشك في النجاسة تكون القاعدة محكمة كما أن شربه او 
أكله جايز لقاءدة الحل فان كان المراد بالاجماع › الاجماع على الصغرى 
ففساده أوضح منأن يخفى» اذكيف يمكن ادعاء الاجماع مع‌عدم‌القول به الا 
من هذين العلمين ؟ وان كان المراد به الاجماع على الكبرى فصحيح » لكن 
بتوقف الانخذ بالاصلعلى عدم اادلیل فعلى تقدير تمامية الادلة واثبات آن‌المستفاد 
منها اشتر اط الطهارهبالغسل بالماءلابالاعم منه » لايمكن الاخذ بالاصل و القاعدة 
كماأنه لوثبت استصحاب بقاء النجاسة بالاصل الحا کم على القاعدة لایبقی‌مجال 
للتمسك بها ومقتضی الاصل الحاکم » النجاسة فان مقتضی الاستصحاب عدم 
جعل الشار ع المضاف مطهراً . 

وبعبارة اخرى :نشك في أنه هل جعل الشار ع المضاف مطهراً للمتنج س آم 
لا؟ فيكون مقتضى الاستص حاب عدمه فلاتصل‌النوبة الی‌قاعدة الطهارة فلانحتا ج 


۱) لاحظ ص ۲۳۳ ۰ 
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الى استصحاب النجاسةکی يقال : بأنه معارض يعدم الجعل الزائد بل نجري 
الاصل في ناحية عدم حمل الشارع المطهرية لامضاف . 

الثانی : تنقيح المناط : بأن يقال : أن الغرض من الغس-ل بالماء ازالة 
النجاسة فليس للماء خصوصية . 

وفیه : أولا :أنه يلزم تمامية ماأفاده الكاشانى فان الازالة اذاحصلت بالدلك . 
كان اللازم القول بالطهارة لوحدة الملاك . 

وثانياً : على تقدیر ثبوت الدليل على وجوب الفسل لا يبقى مجال لهذه 
المقالة وتنقيح المناط آمر لایمکن‌في الامورالتعيدية التى لاطريقاليهابل لناأننقول: 
بأنه لايمكن التعدي عن مقتضی‌الادلة ولوبعد تنقیح المناط اذا الطهارة و النجاسة 
آمران اعتباريان » لايتحققان بدون اعتبار الشار ع ومع تنقيح المناط أو لم يعتبر 
الشار ع الطهارة لا یمکن ترتیب آثارها کما هو ظاهر فتأمل . 

الثالث : قوله تعالی : وثيابك فطهر ( ۱ ) بتقریب : أن مقتضی اطلاق 
الاية حصول التطهیر بأي شبی» ومنه المضاف . 

وفيه :أولا :أن التفسیر الو ارد فى موردالابه یقتضی آن‌یکون المر ادبالتطهیر 
التشمیر ی قصر الثوب لاحظ مارو اه عبدالّه بن‌سنان عن أبي عبدالله علیه‌السلام 
في قوله تعالی : « وثيابك فطهر » فشمر ( ۲# ) . 

وثائياً : أنه على فرض التنزل لایکون فى الاية اطلاق و المفهوم منهامجرد 
التطهير ولكن بأي نحو وأي شيىء فليس في الاية تعرض له والايلزم القول 
بمقالة الكاشاني . 


۱( اامدثر :ع . 
۲) البرهان ج ٤‏ ص ۳۹۹ . 
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الرابع : اطلاق الامر بالغسل فان الغسل كما بصدق اذا كان بالماء کذلك 
بصدق فیما یکون بالمضاف بل بغیره من المایعات . 

و الانصاف:آن دعوی‌الاطلاق ليست جز افیةفانه لوغسل احدیده بالاسبر تو 
یصدق عنوان الغسل بلا کلام وبرتب العرف آثار النظافة على النظافة الحاصلة 
بالغسل بأمثاله ولیس هذا الامن جهة صدق هذا العنوان . 

نعم یمکن أن يدعى أحد بأن الامر وان كان كذلك » لکن كثرة افراد 
الغسل بالماء تقتضی انصراف اللفظ الى الفرد الکثیر . 

لکن برد عليه : أن ندرة الافراد لاتوجب الانصراف الیها لاآنها تفتضی 
الانصراف عنها . 

وملخص الكلام : أن الانصر اف اذاكان بحد بوجب ظهور الافظ في نوع 
خاص بحيث لايصدق على غيره ولو بعد التأمل والنظر » لا یتحقق الاطلاق 
والافلا وائيات الظهور فى مقامنا هذا مشكل . 

لكن يمكن اثبات المدعى بتقريب آخر وهو : أن المر كوز في الاذهان 
من الباب الى المحرا ب أن الغسل الشرعي يتوق على الغسل بالماء والسيرة جارية 
عليه ولو كان الغسل بغيره أمراً شرعيا لذاع وشاع ولم يكن باقيا تحت الستار 
بحيث لايكون به قائلا الاالعلمان . 

ويؤيد المدعى بل يدل عليه ماورد فى الامر بالغسل فى موارد خاصة : 
منها : ماورد من الامر بالاستنجاء بالاحجار » فروى بريد بن معاوية عن أبى 
جعفر عليه السلام أنه قال : يجزي من الغائط المسح بالاحجار ولايجزي من 
البول الاالماء ( د ١‏ ) فانه يستفاد من هذه الرواية أنه لابد في تطهير المحل‌من 


. ۱ : من أبواب أحكام الخاوة الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )١ 


د ۲۵۲ ت 


غسله بالماء . 

ومنها ماوردفي كيفية غسل الكوز مثل مارواه عمار الساباطيعن أبى عبد الله 
عليه السلام قال : سثل عن الكوز والاناء يكون قذرا كيف يغسل ؟ وكم مرة 
يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرات يصبفيه الماء فيحرك فيهثم یفر غ منه ثم يصب 
فيه ماء آخر فيحركفيه ثميفر غ ذلكالماء ثم يصبفيه ماءآخر فيحرك فيه ثم يفرغ 
منه وقدطهر الى أن قال :اغسل الاناء الذىتصيبفيه الجرذ ميتأسبع مرات (۱*). 
فانه او کان مجرد الغدل كافيا لم يكن وجه لذكر خصوص الماء . 

ومنها :ماورد فى غسل الثوب مثل مارواه محمد بن مسلم قال : سألت أيا 
عبدالله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله فى المر كن مرتین فان 
غسلته فى ماء جار فمرة واحدة ( # ۲ ). 

ومنها : ماورد فى تعفير الاناء ثم غسله بالماء مثل مارواه الفضل أبوالعباس 
في حديث أنه سأل أباعبدالله عليهالسلام عن الكلب فقال : رجس نجس لايتوضاً 
بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ( »د م ) . 

ومنها ماورد فى غسل الجسد بالماء مثل مارواه أحمد بن‌محمد بن آبي‌نصر 
البزنطی قال : سألته عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتین‌فانما 
هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله مرتين ( # 4 ) . 

۱) الوسائل الباب ۵۳ من بواب النجاسات الحديث : ۱ . 

؟) الوسائل الباب ۲ من آبواب اللجاسات الحدیث : ۰۱ 

۲) الوسائل الباب ۲ من أبواب النجاسات الحدیث : ۲ . 


) الوسائل الباب الاول من أبواب النجاسات الحدیث : ۷ . 
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اضف الى جميع ذلك أن المدعى يستفاد من رواية داود بن فرقد عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : كان بنواسرائيل اذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا 
احومهم باامقاريض وقد وسع الله عليكم بأو سع مابين السماء والارضوجعل . 
لكم الماء طهوراً فانظرو اكيف تکونون (۱ * ) فانه بستفاد من هذه الرواية 
حصر المطهر فى الماء فانه لو كان غيره مطهراً كان المناسب أن یذ کر في معام 
الامتنان . 

الخامس : جملة من الروایات : ۱ 

الاو لی :ماأرسله المفیدفانه نقل عنه بأنه بعدماحكم بجو از الفسل بالمضاف 
قال : ان ذلك مروی عن الائمة ( # ۲ ) . 

وعدم اعتبار هذا الحدیث أوضح من ان تخفی . 

اثانية : ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبدالله عن على عليه السلام 
قال : لابأس أن يغسل الدم بالبصاق ( ٭ ۴ ) . 

وهذه الرواية على تقدیر تمامية سندها تكون أخص من المدعى اذ وردت 
فى مورد حاص وهو جواز غسل الدم بالبصاق ولاعموم فى مدلولها بل وردت 
رواية اخرى عنغياث عن أبيعبدالله عن ابيه عليهما السلام قال : لایفسل‌بالبصاق 
( البزاق خ ل ) غيرالدم ( ٭ ٤‏ )۰ تدل على الاختصاص وأنه لا يغسل بالبصاق 


۱) الوسائل الباب الاول من أبواب الماء المطلق الحديث : ٤‏ 
۲) الحدائق ج اص ۰۲ . 

۳) الوسائل الباب: 4 من آبو اب الماها لمضاف الحدیث : ۲ 

) نفس المصدر الحديث : .١‏ 
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ولا ا لور رش(۱ 1 


الا الدم و الظاهر أنه لااشكال في الرواية س .ندا وتضعيف المحقق غياث بن 
ابراهيم لااثر له حيث انه من المتأخرين . 

الثالثة : ماآرسله الكليني قال :روى أنه لايغسل بالريق شيىء الاالدم )١#(‏ 

والظاهر أنه ناظر الىرواية غياثوليست رواية اخرى مضافاً الى ارسالها . 

الرابعة :مارواه حكم بن حكيم ابن أحي خلادأنه سأل أباعبدالله عليه السلام 
فقال له :أبولفلااصيب الماء وقد أصاب يدي شيىء من البول فأمسحه بالحائط 
وبالتراب ثمتعرق يدى فأمسح ( فأمس ) به وجهى أوبعض جسدي أويصيب 
ثوبى قال : لابأس به ( >« 7 ) . 

وهذه الرواية لا ترتبط بما نحن فيه فانها بعد تمامية سندها تكون من أدلة 
عدم تنجيس المتنجس كماهو ظاهر لمن أمعن النظر فيها . 

فالنتيجة : أنه لادليل على جواز رفع الخبث بالمضاف فلا حظ . 

: ما يمكن آن يستدل به عليه أواستدل آمور‎ )١ 

الاول : الاجماع . وفيه : أنه على تقدير تحققه‌لیس اجماعاً تعبديا اذلولم 
يكن مقطوعاً فلاأقل من احتمال استناد المجمعين الى أحدالوجوه المذكورة 
في المقام , 

الثاني : ماعن الفقه الرضوى من عدم جواز رفع الحدث بالمضاف . 

وفيه : أنه ضعيف ولااعتبار بهذا الکثاب . 

الثالث :فو لدتعالى :ياايهاالذين آمنوا اذاقمتم الى الصلاة فاغسلو اوجومکم 


.۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
.۱ : من أبواب: النجاسات الحديث‎ ٩ الوسائل الباب‎ )۲ 
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و ایدیکم الیالمر افق و امسحوا بروسکم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنا 
فاطهروا وان کنتم مرضی أو على سفر أو ج.اء أحد منکم من الغائط أو لمستم 
النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعيداً طيباً ( ١#‏ ) فان مقتضی الاية الشريفة عدم 
جواز الوضوء أوالغسل بغير الماء . 

وبعبارة اخرى : لااشکال في انه يفهم من الاية أن أمر المكلف دائر بين 

تحصیل الطهارة بالماءاما بالاغتسال واما بالتوضي ومع فقدانه» بالتر اب بلافرق 

بين حالتی الاختیار و الاضطر از . 

وفي قبال هذا القول قولان : 

أحدهما : للصدوق حيث نقل عنه جواز رفع الحدث بماء الورد ووافقه 
الکاشانی . 

انيهما : مانسب الى ابن أبي عقيل بأنه يجوز الوضوء بالنبیذ . 

واستدل على مدعى الصدوق بما رواه يونس عن أبي الحسن عليه السلام 
قال : قلت له : الرجل يغتسل بسماء الورد ويتوضاً به للصلاة ؟ قال : لا باس 
بذلك ( #«؟ ). 

وهذه الرواية ضعيفةبسهل وبالعبيدى ومع سقوط سند الرواية عن الاعتبار 
لا وجه لملاحظة متنها . 

وأما مستند ابسن أبي عقيل فهو ما رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض 
الصادقين قال : اذا كان الرجسل لايقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا 


١)المائدة‏ : ۷ . 
؟) الوسائل الباب ۳ من أبواب المضاف الحدیث : ۱ ۰ 
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( مسألة ۲۳) : الاسثا رکاها طاهرة . 


يتوضاً باللبن انما هو الماء أو التیمم فان لم يقدر على الما و کان نبیذ فاني 
سمعت حریزاً یذ کر في حدیث أن النبي صلی الله عليه و آله وسلم قد توضأ 
بنبيد ولم يقدر على الماه ( * ۱ ) ٠‏ 

وهذه الرواية ضعيفة سنداً اذ لا ندری أنه ماالمراد ببعض الصادقین . 

الا أن يقال : بأن قول ات المغیرة سمعت بعض الصادقین شهادة بصدق 
المخبر وتوثيق اياه . ۱ 

مضافاً الى أن حریزا بنقل ممن ومن يكون منقولا عنه له فلا اعتبار بها 
اضف الى خلك‌آنه کیف یمکن الالتزام بمفاد الرواية ویضاف الى ذلك كله أنه 
ماالمر اد بالنبیذ ؟ فالحق هو القول المشهور . 

۱) یظهر من مجمع البحرین : أن السؤر عبارة عن الباقي من الشراب 
بعد الشرب في الاناء أو الحوض ثم استعیر لبقية الطعام وقد يقال في تعريفه : 
« السؤر ما باشره جسم حيوان الى أن قال : ولعله اصطلاح انتهى » . 

وعلیه حملت الاسثار كسؤر اليهودي والاصراني . 

و کیف كان لا وجه لنجاسة سؤر الحیوان الطاهر لعدم المقتضي للنجاسة 
بل الدلیل قائم على الطهارة فان رواية البقباق تدل عای المدعی قال : سألت 
آبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار والخیل 
والبغال والوحش والسباع فلم أترك شیثاً الاسألته عنه فقال : لابأس به حتی 
انتهیت الى الکلب فقال : رجس نجس لا تتوضاً بفضله واصبب ذلك الماء 


۱ الوسائل الباب ۲ من آبواب الماء المضاف الحديث : ١‏ . 


۲۵۷ هه 


واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ( # ١‏ ). 

ولا فرق فيما ذكرنا بين المحرم أكله وغيره ولابين المسوخ وغيرها ولابين 
الجلال وغيره . 

ونقل عن الشيخ في المبسوط وج-وب الاجتناب عن سؤر الحيوانات 
الطاهرة التى لا بو کل لحمها عدا الانسان والطيور وما لا يدكن التحرز عن 
سوره كالفارة والحيه والهرة . 

ونسب الى الحلى في السراثر : الحكم بنجاسة آمثارها ولا ملازمة بين 
طهارة الحیو ان نفسه وعدم نجاسة سوره . 

وما یمکن أن يكون وجهاً للقول بالتجاسة حدیثان : آحدهما ما رواه عمار 
بن موسی عن أبيعبد الله عليه السلام قال : سئل عما تشرب منه الحمامة فقال : 
کل ما اکل لحمه فتوضاً من سوره واشرب وعن ماء شرب منه باز أو صقر 
أو عقاب فقال : کل‌شییء من الطیر يتوضأ مما يشرب منه الا أن تری في منقاره 
دما فان رأيت في منقاره دمأ فلا توضأ منه ولا تشرب ( د ۲) . 

انبهما ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لاباس 
أن تتوضاً مما شرب منه ما يۇ کل لحمه ( # " ) . ۱ 

وتقریب الاستدلال بالحدیئین : أن ظاهر هما في مقام التحدید ولا اشکال 
في أن الحد له المفهوم فبمفهومهما یدلان على نجاسة سؤر الحیوان غير ما 
حرج وعلیه لا مجال لان يقال : ب.أن الروایتین مشتملتان على العقد الائباتی 


۱( الوسائل الباب الاول من أبواب الاسئاد الحديث : £ . 
۲) الوسائل الباب ٤‏ من بو اب الاستاد الحديث :+ ۲ . 
۳ الوسائل الباب ه من أبواب الاسثار الحديث : ۱ . 
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وليس فيهما تعرض للعقد السلبى . 

وملخص الكلام :أن الوصف وان لميكن ذا مفهوم لكن لاشبهة في ظهور 
التحديد في‌المفهوم بل يمكن تقریب المفهوم بنحو آخرتعرض له سيدنا الاستاد 
وهو أنه لا اشكال في أن الوصف المذكور في الكلام بظاهره يدل على دخله 
في الموضوع وترتب الحكم عليه والا يكون ذكره لغواً الا أن تقوم قرينة تدل 
على أن ذكره لفائدة » فعليه يدل الوصف على انتفاء الحكم بانتفائه نعم لا يدل 
على انحصار العلة فيه بحيث لو قام دليل على ثبوت الحكم بعلة اخری يعارضه 
كما أن الامر كذلك في انشرط ول-ذا لايتوجه الاشكال بأنه لو كان الوصف 
دالا على المفهوم لميكن موقع لسژال ااراوي عن ماء شرب منه باز أو صقر 
فان تعليق حكمه عليه السلام بالجواز على حلية الاكل يدل على انتفاء الجواز 
بانتفائه ووج ه عدم توجه الاشکال ما ذكرنا من عدم دلالة ذكر الوصف على 
انحصار العلية فيه فينبغي أن يسئل من أنه هل يكون هناك علة اخرى للجواز 
أم لا ؟ هذا ما أفاده في هذا المقام . 

والذي يختلج ببالي :أن ما أفاده لا برجع الى محصل صحيح اذ ما يترتب 
على هذا البيان أن الوصف يدل على اختصاص الحكم بمورده ولايعم غيره 
ولكن لا ينفي الحکم عن غير مورده وهذا المقدار موجود في اللقب اذ 
لااشكال في ارتفا ع الحكم بارتفاع موضوعه ولا اشكال فسي أن الكلام المقيد 
لايدل على الاطلاق وهذا المقدارلايكون دليلا على المدعى ففي المقام لوشك 
في طهارة غير المأكول أو غير الطير نرجم الى اصالة الطهارة أو استصحاب 
العدم الازلي اذا لم يكن عموم أو اطلاق دال على الطهارة ولكن يكفي للدلالة 
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على المفهوم کون الكلام مسوقاً للتحديد . 

الا أنه يعارضهما في موردهما مايدل على الطهارة وممايدل على طهارة مطلق 
الحيوان الا الكلب ما رواه البقباق ( + ١‏ ). 

ومئله في الدلالة على أن ميزان وجوب الاجتناب عن السؤرنجاسة الحيوان 
ما رواه معاوية بن شريح قال : سأل عذافر آبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن 
سؤر السنور والشاة والبفرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب 
منه أو بتوضاً منه ؟ فقال : نعم اشرب منه وتوضاً منه قال : قلت له : الکلب ؟ 
قال :لا . قلت :آلیس‌هو سبع؟ قال :لا والله انه نجسء لا والله انه نجس (*” ) 

فيقع التعارض بين الطرفين فان قلنا بمقالة المشهور في مثل هذه الموارد 
- من عدم التعارض العرفي نقول بكراهة الاستعمال ونحمل النهى على الكراهة 
وان قلنا بأنهما متعارضان ولاجمع عرفى بينهما فاللازم اعمال قانون التعارض. 

ولايبعدأن يكون الترجيح مع رواية الجواز اذيظهر مما ذكر فى كتاب 
«الفقه على المذاهب الخمسة» ص٩۲‏ لمغنية :ان جماعة من العامة قائلون بحرمة 
الاسته‌مال فا نالحنابلة على حسب مافى الكتاب المشاراليه قالوا : «بأنهلايتوضاً 
بسؤ ر كل بهيمة لايؤ كل لحمها الاالسنور فما دونها فى الخلقة » . 

بل لا يبعد أن يقال : بأن مادل على الطهارة موافق للكتاب فان قو لهتعالى: 
« وانزلنا من‌السماء ماء طهوراً ( ٭ ۳ ) » يدلباطلاقه على طهارة الماعو لوباشره 


. ۲٣۷ لاحظ ص‎ )١ 
. ٩ : الوسائل الباب الاول من أبواب الاسثار الحديث‎ )۲ 
. 6۸ : الفرقان‎ )۳ 


ه ۰ ۲ هت 


جسم حيوان غير مأ کول لحمه وعلى فرض عدم الترجيح يتساقطان فتصل النوية 
الى الاصل ومقتضاه الطهارة کماآن مقتضى الاصل الحكمي البرائة فلاحظ . 

أضف الى ذلك كله أنه لامجال‌لهذ! التوهم فانه لو كان الامر كما ذکرلشاع 
وذاع لم يبق تحت الستارمع كثرة الابتلاء ولعله ظاهر لایحتاح الى اقامة برهان 
ومزيد بیان . 

وأماالمسوخ فمنشأ الخلاف في سؤ رها الاختلاف في کو نها نجساً كالكلب 
أم لا والبحث فيه من هذه الجهة مو کول الى بحث النجاسات . 

وأما الاختلاف في سؤر الجلال فایضاً ناش من كونه نج أم لا والا فلا 
وجه لنجاسة سؤره . 

وربما يذكر لتوجيه القول بالنجاسة وجهان : 

الاول : أن رطوبة فمه نشأ من النجاسة فتكون نجساً 

وفيه :أن هذا الاستدلال من‌الغرائب اذ يرد عليه :أولا : أنه لواستمر انسان 
على اكل الميتة كان اللازم أن يكون لعاب قمه نجسا . 

وثانيا : أن الاستحالة من المطهرات . 

الثانى : أن لعاب فمه باشر النجاسة فينجس ما بلاقیه . 

وفيه : أولا . أنه لا يختص بالجلال بل يعم كل حيو انآ کل لاي نجاسة. 

وثانيا : للست لا لومم في السؤر في مطلق ما 
باشره جسم حيوان ولو بغير فمه . 

وثالثا: أنه لا دلیل‌علی نجاسة مافي الباطن فلعاب ey.‏ نجس . 

ورابعا : أن زوال العين من بدن الحيوان يكون مطهر] فلاحظ . 
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الا سژر الکلب( . ۱ 
والخنزير”' والکافر غير الکتایی بل‌الکتابی أیضاً علی‌الاحوط 
وجو" نعم یکره سؤر غير مأ کول للجم“ 

۱) كماصر حبه في رواية البقباق(*١)وعللفيهابأنه‏ رجس نجس وقدتقدم أن 
الحق انفعال الماء القايل بملاقاة النجاسة فلو باشر جسم الكل بالماء القليل بنجس 
الماء وكذلك كلمايع يلاقيه بلينجس كل جسم يلاقي مع الکلب معالرطوية 
نعم لاينفعل العاصم کالکر والجارى بمباشرة جسم الكل بكما هو ظاهر . 

۲) لانه ٠ن‏ الاعيان النجسة بلااشكال ويترتب عليه انفعال مالاقاه بشرائ 

۳) سيأتى انشاء الله تعالى الببحث عن نجاسة الكافر وقد وقع الخلاف 
في المسألة وتحقيق الحال مو كو لالى ذلك البحث والميز ان کون المباشرنجساً 
فكل قسم من اقسام الكافر تحققت نجاسته يترتب عليه الحكم . 

)٤‏ ذكر في بعض الکمات : « أنه ذهب الى القول بالکراهة جمهور 
الاصحاب ». 

ومن الظاهر أن هذا المقدار لايكفي للحكم بالكراهة واستدل عليها 
بمرسلة الوشاء عن أبيعبد الله عليه السلام: أنه كان یکره سؤر كلشيىء لاي و كل 
لحمه (٭ ۲ ) . 

وهذه الرواية لا اعتبار بها للارسال وعمل المشهور بها على تقدیر تحققه 
لايجبر الضعف ودليل التسامح لايشمل المكروه مضافاً الى أنا ناقشنا فى اثباته 

۱) لاحظ ص ۲۵۷ . 

۲) الوسائل الباب ه من أبواب الاسئاد الحدیث : ۲ . 


۲۲۱۲ = 


عدا الهرة . 


الاستحباب بل قلنا : بأن تلك الاخبار ترشد الى حكم العقل والتفصيل 
موكول الى ذلك البحث . 

واستدل عليها أيضاً ب.فهوم موثقة عمار (* ١‏ ) بدعوى : أن الجمع بين 
الموثقة والدليل الدال على الجوازكرواه ة البقباق ( * ؟ ) . یفتضی حمل 
الموثقة على الكراهة . 

ویشکل‌هذا الاستدلال بما قلناه كراراً من أن العرف يرى مثل‌هده الموارد 
من التعارض فلايكون الجمع بهذا النحو جمعاً عرفياً بللابد من اعمال قانون 
التعارض لكن الظاهر بمقتضى السيرة جواز الشرب والوضوء وغيرهما . 

فالنتيجة : أن القول بالكراهة لادليل عليه لكن الاحتراز برجاء کون الامر 
كذالك من مكملات العبودية كما هو ظاهر . 

١)كما‏ هو المشهور وتدل على المدعی‌جملة من النصوص . 

منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في الهرة : أنهسا 
من هل البيت ويتوضأ من سؤرها ( 6م ) . 

ومنها : ما رواه زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : في كتاب على 


عليه السلام : ان الهررسییع ولابأس بسؤره وانى لاستحيي من الله أن أدع طعاماً 
لان الهراكل منه ( ۴ ع ) . 


. ۲۵۸ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص ۲۰۷ . 

' ۱: الوسائل الباب ۲ من أبواب الاسثار الحديث‎ (r 
. ۲ : نفس المصدر الحديث‎ )6 ٠ 


۳ - 


وأما المؤمن فان سؤره شفاء بل فى بعض الروايات أنه شفاء 
هن سیعین دا ء](۱ .8 


۱) وقد عقد بهذا العنوان بابا في الوسائل ذکر فیها روایات : 

منها : ما رواه عبدالله بن‌سنان قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : في سؤر 
المؤمن شفاء من سبعین داء ( # ١‏ ) ۰ 

مضافا الى أنه يمكن أن يقال : بأن دلیل النهی لا يشمله فان الماخوذ في 
ذلك الدليل عنوان مالا ی کل والمومن ۲ كللا ماكول . 

اضف الى ذلك . أن المطلق قد ينصرف عن بعض الافراد لخسة ذلك 
الفرد أولرفعته والمقام من القسم الثانى فلاحظ . 


۱ الوسائل الباب ۱۸ منأبواب الاشربة المباحة الحديث : ۱ . 
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المسحت الثانى 
احکام الخلوة وفیه فصول 


الفصل الاول 


يجب حال التخلی بل فى سائر الاحوال ستر بشرة العورة" . 


۱) وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم من الامور الواضحة القطعية 
في الجملة ولامجال لانکاره وتدل على المدعی جملة من النصوص : 

منها : مارواه الحسین‌بن زید عن الصادق عن آبائه علیهم ااسلام عن‌النبی 
صلی الله عليه و آله في حدیث المناهی قال : اذا اغتسل احد کم في فضاء من 
الارض قلیحاذر على عورته وقال : لایدخل أحد کم الحمام الابمیزر ونهی أن 
ينظر الرجل الى عورة اخيه المسلم وقال : من تأمل عورة اخیه المسلم لعنه 
سبعون ألف ملك ونهی المراة أن تنظر الى عورة المرأة وقال : من نظر الى 
عورة أخيه المسلم أوعورة غيرأهله متعمداً أدخله الله مع المنافقین الذین کانوا 


“= (0 - 


يبحو نعن عورات الناس ولميخر ج من الدنيا حتى يفضحه اللهالاأن يتوب(*١).‏ 

وهذه الرواية ضعيفة بالحسين بن زيد فانه لم يوثق . 

ومنها مرسلةالصدوق قال: وسئلالصادق عليه السلام عنقولالله عزوجل : 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم » فقال : 
كل ماکان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهومن اازنا الا فيهذا الموضع 
فانه نلحفظ من أن ينظر اليه ( *# ۲ ). 

وهذه الرواية ضعيفة بالارسال ولكن للفقيه أن يستدل بقوله تعالى : قل 
للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير 
بها يصنعون وقل للمؤمنات یفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ( * ۳) 
بلااحتيا ج الى التفسير فان من أنحاء حفظ الفر ج أن يستره عن‌آن ينظر اليه الغير. 

ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن 
الحمام فقال : ادخله بازار ( # ٤‏ ) . 

والظاهر : أنه لابأس بهذه الرواية سنداً ودلالة . 

ومنها : ما رواه سدير قال : وخلت أنا وأبي وجدى وعمى حماماً بالمدينة 
فاذا رجل في البيت المسلخ فقال لنا : ؟ الى أن قال : مايمنعكم من الازار فان 
رسول الله صلى الله عليه وآله قال : عورة اامؤمن على المؤمن حرام قال : 


. ۲ الوسائل الباب الاول من أبواب أحكام الخلوة الحديث‎ )١ 
. ۳ : ؟') نفس المصدر الحديث‎ 


۳ النور ۳۱ . ۱ 
6 الوسائل الباب ٩‏ من آبواب آداب الحماء الحديث : ۱ . 
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فبعث أبي الى عمي كر باسة فشقها بأريعة ثم أخذ کل واحد مناواحدائم دخلا فيها 
الى أن قال : فسألنا عن الرجل فاذاهو على بن الحسين عليه السلام ( + )١‏ . 

فانه صر ح فيها بحرمة عورة المؤمن على المؤمن ولا مجسال للمناقشة في 
دلالته على المطاوب كما هوظاهر الى غيرها من النصوص المذكورة فيالباب 
التاسع والحادى عشر من أبو اب آداب الحمامء ٠‏ 

وربما يقال: بأنه قدفسر العورة في بعض النصوص بالغيبة ومنتلك النصوص 
ما رواه حذيفة بن منصور قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : شییء يقواسه 
الناس : عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال : لیس حيث يذهبون انما عنى 
عورة المؤمن أن بزل زلة أويتكلم بشبىء يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به 
به پوماً ما ( “د ۲ ) . 

ومنها ما روا ءبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن 
عورة المؤمن على المؤمن حرام فةسال : نعم : قلت : أعنى سفليه فقال : لیس 
حيث تذهب انما هو اذاعة سره ( د ۳ ) : 
ومنها : ما رواه زيد الشحام عن أبيعبدالله عليه السلام في عورة المؤمن 
على المومن حرام قال :ليس أن ينكشف فیری منه شیثاً انما هو أن يزرى عليه 
أو يعيبه ( * 6 ) . 


١)الوسائل‏ الباب ٩‏ من أبوابآداب الحمام الحديث : 6 . 
۲) الوسائل الباب ۸ من أبوا ب آداب الحماما لحديث :۱ . 
۳ نفس | لمصدر الحدیث : ۲ . 

5) نفس | لمصدد الحديث : ۳ . 
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ويجاب عن هذا الاشكالبأن هذا التفسير لايقبل ولا «حتمل في رواية 
سدير ( د ١‏ )كما أشرنا اليه كما أنه لامجال لان يقال : بأن مايدل على دخول 
الحمام بميزر لايدل على اامطذوب لاحتمال أن يكون من آداب‌الفسل والحمام 
فانه يقال : قد صر ح في رواية عبيادالله بن على الحلبي قال : سألت أبا عبذالله 
عن الرجل يغتسل بغير ازار حيث لايراه أحد قال :لابأس (٭ ۲) » بعدمالبأس 
بالاغتسال بغير ازار اذا لميكن هناكناظر مضافاً الى أنه يكفي للمدعى مايدلعلى 
أنالايمان یقتضی حفظ الفرج عن النظر كرواية رفاعة بن موسى عن أبيعبد الله 
عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من کان يؤمن بالله واليوم 
الاحر فلایدخل‌الحمام الابميزر  (‏ ۳ ) . 

ان قلت : ان هذه الروايات وانكانت دالة على الحرمة لكن يرفع اليد 
عنها برواية ابن أبي يعفور قال : س.ألت آبا عبدالله عليه السلام أيتجرد الرجل 
عندصب المساء ترى عورته ؟ أويصب عليه الماء ؟ أويرى هو عورة الناس ؟ 
قال : كان أبي يكره ذلك من كل أحد (4#) اذ دلت هذه الزواية على الكراهة . 

قلت : ان الكراهة الواردة في النصوص ليست كراهة مصطلحة بل غايتها 
الاجمال فتكفي تلك الروايات مضافاً الى أنه على تقدير التنزل يقع التعارض 
بين الطرفين والترجيح مع ما يدل على الحرمة لموافقته الکتاب كما أنه يكفي 


۱) لاحظ ص ۲۱۱ . 

۲ الوسائل الاب ۱۱ من آبراب آداب الحمام الحدیث : ۱ 
*) الوسائل الیاب ٩‏ من آبوا بآداب الحمام الحدیث : ۵ . 
4) الوسائل الباب ۳ من أبواب آداب الحمام الحدیث : ۳ . 
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وهی القبل والدبر والبیضتان" . 


للمرجعية بعد التساقط نفس الاية الشريفة فلاحظ . 

وربما يستدل على المدعى بمادل على حرمة النظر ولكن هذا الاستدلال 
مخدوش اذ لا ملازمة بين حرمة النظر ووجوب الحفظ . 

ان قات : على فرض ثبوت حرمة النظر يكون عدم الستراعانة على الاثم 
فتحرم . 

قلت : کون الاعانة اثما أول الکلام . 

)١‏ الوارد في الدليل عنوان الفرج والعورة والفرج كما يظهر من اللفة 
عبارة عن القبلوالدبر وأيضاً العورة فسرت في اللغة بهما مضافا الى أن المتبادر 
من لفظ الفر ج والعورة» القبل والدبروالبيضتان داخلتان فى القبل بلا اشكال وأما 
الزائد على ذلك فلا دليل على و جوب‌ستره ومقتضى اصالة الحل والبرائة عدم 
وجوبهكما هو ظاهر نعم وردت فى المقام جملة من الروايات يستفاد منها 
وجوب‌ستر أزيد من هذا المقدار فمنتلك الروايات مارواه بشير النبال قال: 
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمام فقال : تريد الحمام ؟ قلت نعم فأمر 
باسخان الماء ثم دحل فاتزر بازار فغطى ر كبتيه وسرته الى أن قال : هكذا 
فافعل ( + ١‏ ) . ۱ 

ومنها مارواه الصدوق فى الخصال باسناده عن علي عليه السلام في حديث 
الاربعة مأة قال :اذا تعرىأحد کم (الر جل) نظر اليه الشیطان فطمع فيه فاستترو| 
لیس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذیه ويجلس بين قوم ( * ۲ ) . 


. ۱ : الومائل الباب ه من أبوابآداب الحمام الحديث‎ )١ 
.۳ : ؟) الوسائل الباب ۱۰ من أبواب أحكام الملا بس الحدیث‎ 


۲۹۹ - 


¢ ۰ e ۰ ۰ 


ومنها : مارواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال :اذا 
زوج الرجل أمته فلا ينظرن الى عورتها والعورة مابين السرة والركبة (٭ ۱). 

والروايتان الاوليتان ضعيفتان سنداً أها الاولى فبسهل وبغيره وأما الثانية 
فبضعف اسناد الصدوق في حديث الاربعة مأة و أما الثالئة فالظاهر أنه لاباس 
يسندها لكن لايمكن الالتزام بمفادها فانه لااشكال فى عدمو جو ب‌ستر مابين السرة 
والر كبة فان السيرة القطعية على خلافها وذهن المتشرعه يأباه فلاحظ . 

مضافا الى جملة من النصوص الدالة على خلاف تلك النصوص : 

مذها مارواه محمد بن حكيم قال المیثمی : لاأعلمه الاقال : رأيت أباعيدالله 
عليه السلام آومن ر آها متجرداً وعلی عورته ثوب فقال : ان الفخذ ليست من 
العورة ( # ۲ ) ۰ 

ومنها : مارواهابویحیی الواسطی عن بعض اصحابدعن أبي الحسن الماضی 
علیه‌السلام قال : العورة عورتان : القبل والدبر و الدبر مستوربالالیتین فااسترت 
الفضيب والبيضتين فقد سترت العورة ( ۶ ۳ ) . 

ومنها : مارواه الکلینی قال : وقال فى رواية احرى :فأما الدبر فقدسترته 
الالتبان وأما القبل فاستره بيدك ( ٤#‏ ) . ۱ 

لکن هذه التصوص كلها ضعيفة بالارسال . 


۱) الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام نكاح العبید والاماه الحديث : ۷ . 
۲) الوسائل الباب ع من آبواب آداب الحمام الحدیث : ۱ . 

۳) نفس المصدر الحديث : ۲ . 

. ۳ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 


= ¥ 


عن کل ناظر مميز (۱ عدا الزو ج والزوجة وشبههماكالمالك 
ومملو کته(". 


۱) بلا فرق فيه بين المسلم والکافر والعاقل والمجنون والرجل والمرأة 
والبالغ والصبي وذلك لاطلاق الابة الشريفة فان مقتضی عدم ذکر نوع خاص 
وحذف المتعلق عموم الحکم كما أن مقتضی اط-لاق بعض نصوص الباب هو 
العموم‌لاحظ مارواه رفاعة ( ٠#‏ ) فانها مطلققومناسبة‌الحکم والموضو عتقتضی 
العموم نعم يشترط التميز فان‌الدلیل منصرف عن غير الممیز اذ من لایمیزو لایشعر 
یکون کالجدار والحیوان ولذا لایجب الستر عن المجنون الذي لايميزومثله 
الصبي غير الممیز کابن ثلاث سنین » وعلی فرض الشك في الانصراف وعدم 
الجزم بالاطلاق تكفي أصالة البرائة لعدم الوجوب . 

۲) لا مجازفة فى القول بأن هذا من الضروریات التی لا یعتریها ریب 
والتشكيك فيه يعد من الانحراف وی-دل على الجواز قوله تمالی : والذین هم 
لفرو جهم حافظون الاعلی زو اجهم آوماملکت آیمانهم فانهمغیرملومین (۲#) . 

وجواز اللمس والوطی و غیرهما يدل على جو ازالکشف بالاولويةالقطعية 
بل يمك نأن يقال : أن النظر الی‌الفر ج من اللوازم العادية للوطی‌فلام‌عنی اجواز 
الوطی ومع ذلك یحکم بحرمة الکشف . 

۲) الکلام فيهما هو الکلام بلا فرق نعم الضرورة في الزوج والزوجة 
لعلها آظهر فلا حظ . 


۱) لاحظ ص ۲۱۸ . 
۲) المومنون £ و ۰ . 


۲۱۷۱ -س 


والامة المحللة بالنسبة الى المحلل له( فانه يجوز لكل من 
هؤلاء أن ينظر الى عورة الاخر”' نعم اذا كانت الامة مشتركة”' أو 
مزو چم( أو محللة(" , 


. اذکما ذکرنا : أن النظر من لوازم الوطی مضافاً الى الفحوی‎ )١ 

۲) كما ذکرنا و کان المناسب أن يفرع على مسا تقدم عدم وجوب 
الستر لاجو از النظر فانه قدمرأنه لاملازمة بین‌الامرین من‌حیث الجواز والحرمة 
لکن لااشکال في أن المستفاد مماتقدم جواز الكشف والنظر فلاحظ . 

۳ الامة المشتر كة لابصدق علیها عنوان ملك اليمين ولایجوز وطبها فلا 
دلبل على الجواز و الادلة الاو لية تقتضي و جوب الستر الا ماعر ج فلا تغفل . 

)٤‏ للنص لاحظ ما رواه الحسین بن علوان ( ٭ ١‏ ) وقد عقد صاحب 
الوسائل باباً لحرمة الوطی و النظر بهذا العنوان . 

ه) فان المسلم عندالقومأنه لایجوزالوطی وحيث:انه لایجوزوطی المحللة 
فلا بجوز للمحلل النظر . 

ويمكن الاستدلال على المدعی يما رواه مسمع کردین عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال :قال امير المؤمنين عليه السلام : عشر لايحل نكاحهن ولاغشيانهن 
امتك امها امتكوامتك اختها امتك وامتك وهی عمتك من الرضاءة وامتكوهى 
حالتك من الرضاعةوامتك وهی اختك من‌الرضاعة وامتك وقد ارضعتكوامتك 
وقدوطيت حتى تستبرأ بحيضة وامتكوهى حبلی‌من غيرك وامتك وهى على سوم 


° ۷۰ : لاحظ ص‎ )١ 


- ۳۷/۲ م 


النظر الى عورته . 


من مشتر وامتك ولها زوج وهی نحته ( * ١‏ ) ۰ 

فانه يستفاد من هذه الرواية عدم جواز وطی المحللة فانه یستفاد من قوله 
عليه السلام : وامتك وقد وطیت الخ » عدم جواز وطی المحللة . 

)١‏ اذ المفروض عدم جوازوطیها كما تدل عليه ما رواه عماربن موسی‌عن 
أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن 
يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع ؟ قال : يقول لها : اعتزلى فقد فرقت بينكما 
فاعتدى فتعتد خمسة وأربعين يوماً ثم يجامعها مولاها ان شاء وان لميفر قال‌له: 
مثلذلك قلت : فان كان المملوك لم يجامعها قال: يقوللها : اعتزلى فقد فرقت 
بینکما ثم يجامعها مولاها من ساعته ان شاء ولاعدة عليها ( * ؟ ) . 

فانه بستفاد من‌هذه الرواية أنه لايجوز وطى الامة فىعدتها ومع فرض عدم 
جواز الوطى لادلیل على جواز النظر . 

والانصاف أنه لابد من اتمام الامر بالتسالم والاجماع والافلقائل أنيقول : 
أي ملازمة بين حرمة الوطى وحرمة النظر فلو فرضنا أن المستفاد من الايسة 
الشريفة(۳#)أنهلايجب حفظ الفر ج عن المذكورين فالتقبيد يحتاج الى الدليل . 
انقلت: لايمكن الاخذ باطلاق الاية والاتلزم المحاذبر الكثيرة . 
قلت نأخذباطلاقالاية ونرقعاليدعنه بالمقدارالمعلومونبقيه في‌موردالشك. 
١)الوسائل‏ الباب ۱٩‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث : ۲ . 


؟) الوسائل الباب 48 من أبواب نكا ح العبيد والاماء الحديث : ۳ . 
۳) قد مرت فى ص ۲۷۱ . ۱ 


۲۷۳ 


ولكن الامر مسلم عند القوم وبنواعلى وجوب الستر وحرمة النظرالا في 
مورد جواز الوطيومع فطع‌النظرعن التسالم وضرورية الامرفي الجملة يمكن 
النقاش في جملقمن فرو عالمسألة وحیث ن‌الماتن تعرض لحرمة النظرو الملاز مة 
بين وجوب الستر وحرمة النظر یکون المناسب أن نذ کر جملة من التصوص 
الدالة على حرمة النظر بالمطابقة أو بالاستلزام . 

فمن تلك الروایات‌مارواه حريزعنأبى عبدالله عیه‌السلام‌قال:لابنظر الر جل 
الى عورة اخیه ( # ۱ ) . 

ومنها مارواه حمزة بن احمد عن أبي‌الحسن الأول عليه السلام قال :سالته 
أو سأله غيري عن الحمام فقال : ادخله بميزر وغض بصرك ( ۶ ۲ ) . 

ومنها مارواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من دخل 
الحمامففض‌طر فه عن النظر الیعورة احيه آمنه الله من الحمیم بوم‌القيامة (۳) . 

ومنها مارواه الحسن بن على بن شعبة فى تحف العقول عن النبي صلی الله 
عليه و آله انه قال : ياعلي اياك ودخول الحمام بغیر میزر ملعون ملمون الناظر 
والمنظور اليه ( × ع ) . ۱ 

ومنها : ما رواه الحسین بن زید ( * ه) . 

ومنها : ما رواه على بن الحسین المرتضی فى رسالة المحکم والمتشا به 

۱) الوسائل الباب ۳ من آبواب آداب الحمام الحدیث : ۱ . 

۲) نفس المصدد الحدیث : ۲ . 

۳) نفس المصدب الحديث : ع . 

. نفس المصدد الحدیث ه‎ )٤ 

ه) لاحظ ص ۲۹۱۵ . 


£ - 


ویحرم على المتخلى استقبال القيلة واستدبارها حال التخلى”' . 


نقلا من تسیر النعمسانی بسنده الاتی عن على عليه السلام فى قوله عزوجل : 
« قل للمؤمنين يغضوا من آبصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم » معناه : 
لاینظر آحد کم الى فرج اخيه المؤمن أويمكنه من النظر الى فرجه ثم قال : 
« قل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ویحفظن‌فرو جهن » أي ممن‌یلحفهن النظر 
كما جاء فى حفظ الفرو ج فالنظر سبب ايقاع الفعل من الزنا وغيره ( # ۱ )۰ 

ومنها : ما رواه ابن أبيعمير عن غیرواحد عن أبيعبدالله عليه السلام‌تال: 
النظر الى عورة من ليس بمسلم مثل النظر الى عورة الحمار ( × ؟ ) فتأمل . 

ومنها : ما رواه سدير ( #د”" ) , 

ومنها : ما رواه بشیر النبال فى حديث : أن أبا جعفر عليه السلام دحل 
الحمام فاتزربازار وغطىر كبتيه وسرته ثم أمر صاحب الحمام فطلی‌ما كان خارجاً 
من‌الا زار ثم قال: احرج عني ثم طلی هوماتحته بيده ثم‌قال : هکذا فافعل (ع ). 

)١‏ المسألة محل الاشکال والکلام والاختلاف فالمشهور قائلون بالحریه 
على الاطلاق ‏ على ما في الحدائق -- وعن المدارك : الكراهة على الاطلاق 
وعن ااسلار :الحرمة فى الصحراء والكراهة فى البنيان الى غيرها من الاقوال 
ووردت فى المقام عدة روايات : 

منها مارفعه على بن ابراهيم قال: حرج أبوحنيفة من عند أبي عبدالله عليه 

۲ 0: الوسائل الباب الاول من أبواب أحكام الخلوة الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب + من أبوابآداب الحمام الحديث : ۱ . 

ع) لاحظ ص ۲٣۹‏ . 
#) الوسائل الباب ۳۱ من أبواب آداب الحمام الحديث : ١‏ . 


تس ۲۱/۵ -س 
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ااسلام وأبوالحسنموسى عليه السلام قائم وهو غلام فقال له أبوحنيفة : ياغلام 
أين یضح‌الغریب ببلد کم؟ فقال: اجتنب أفنيةالمساجد وشطوط الانهار ومساقط 
الثمار ومنسازل النزال ولا تستقبل القبلة بغائط ولابول وارفع وبك وضع 
حيث شثت ( * ۱ ) ۰ 

ومنها : ما رفعه محمد بن یحبی قال : سل آبوالحسن عليه السلام ما خد 
الغائط؟ قال :لاتستقبل القبلة ولاتستدبرها ولاتستقبل الریح ولاتستدبرها(۲#) . 

ومنها : مسا رواه الحسین بن زيد عن الصادق عن آبائه علنهم السلام أن 
التبی صلی الله عليه و آله قال : فى حديث المناهی اذا دخلتم الغائط فتجنبوا 
القبلة ( # ۳ ) . 

ومنها ما رواه عیسی بن عبدالله الهاشمی عن ابیه عن جده عن على عليه 
السلام قال : قال النبی صلی الله عليه و آله : اذا دعلت المخرج فلا تستقبل 
القبلة ولا تستدبرها ولکن شرقوا او غربوا ( # 4 ) . 

ومنها : ما رواه عبدالحمید بن آبي‌العلاء وغيره مرفوعاً قال : سثل الحسن 
بن على عليه السلام : ماحد الفسانط ؟ قال : لاتستقبل القبلة ولاتستديرها ولا 
تستقبل الريح ولاتستدبرها ( * ه ) . 


.١ : الوسائل الباب ۲ من آبواب أحكام الخلوة الحديث‎ )١ 
٠ . ۲ نفس المصدر الحديث‎ )۲ 

۳) نفس المصدر الحديث : ۰.۳ 

)٤‏ نفس المصدر الحديث : ه. 

ه) تفس المصدر الحديث : ١‏ . 


= كلاه 


وبجور حال الاستبراء(١‏ 


والانصاف : أن الروایات تفي بالمقصود من حيث الدلالة وتضمن بعضها 
بعض المکروهات لایوجب رفع اليد عن النهی الظاهر في التحریم ولکن 
اسنادها غير تامة ما الاو لى فهى مرفوعة وكذلك الثانية والسادسة وأما الرابعة 
فهى مرسلة و آما الثالثة فطريق الصدوق الى شعيب بن واقد ضعيف على ما في 
کتاب الشيخ الحاجياني وأما الخامسة فبعيسى بن عبدالله وعمل المشهور بها 
على فرض ثبوتها لا بنفع كما هو المقرر عندنا . ۱ 

وفی فبال هذه التصوص رواية ربمایتوهم منها الجواز وهی مارواه محمد 
ابن اسماعیل‌قال : وخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفی منزله كنيف 
مستقبل القبلة وسمعته يقول : من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها اجلالا 
للقبلة وتعظیماً لها لم يقم من مقعده ذلك حتی یغفرله ( * ۱ ) ۰ 

ولكن الرو ابة لادلالة فيها على الجواز وان کان‌المذ كور والمحکی موهما 
بلا اشکال . 

والانصاف أن ظهور الرواية فی‌الجواز لاینکر فانه رفن اس منت 
یمکن أن یکون الکنیف في منزله مستقبل القبلة الا أن سندها ضعیف بهیثم . 

اذا عرفت ماذكرنا فهل بمکن‌القول بالجواز استناداً الى البرائة؟ الانصاف 

أنه مشکل فان سيرة الشيعة على الحرمة بنحو یکون‌القول بعدمها مستنکر] 
فلاحظ . 

1) لعدم الدلیل على الحرمة وربما يقال : بانه يمكن خروج قطرة بول 
جنده بكرم . 


- ۷۷۳۷ - 


والاستنجاء(۱ وان كان الاحوط استحباباً الترك” ولو اضطر 
ال أحدهما فالاقوى التخيير”' . 


ويرد عليه أنه لايصدق على ءثله عنوان بال أويبول مضافاً الى ان الروایات 
ضعيفة والقدر المتيقن من السيرة غيرالمقام . 

)١‏ الامرفيه أوضح وربما يقال : أن المستفاد منرواية عمار عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : قل تله : الرجل يريد أن يستنجى كيف يقعد ؟ قال : کمایقعد 
للغائط ( * ١‏ ) » الحرمة وهذه الرواية ضعيفة سنداً بسهل . 

؟) لااشكال فى حسن الا<تياط فانه المرتبة الراقية من التقوی بل بمکن 
أن يقال : بأن مقتضى النصوص الدالة على الاحتياط استحبايه . 

۲)ذا ان‌المدرك الاجماع والتسالم والسيرة فتارة نقول:بأن القدرالمتيقن 
منها صورة الاختيار ففي صورة الاضطرار لادليل على الحرمة وأصل البرائة 
يقتضى الجواز وأما لوقلنا بأن صورة الاضطرار أيضف_اً مورد الاجماع فماهی 
الوظيقة ؟ . 

آفاد سیدنا الاستاد فى المقام : بأن الحرمة معلومة في الجملة لکن حيث 
ان الامرداثربین التعبین والتخيير وحقق في‌محله أن النتيجة هو التخییر فتلتزم 
به هذ! کلامه . 

وفیه أنا لانتصور التخییر فی‌المقام اذ مع فرض الجواز في الجملة كما هو 

" المفروض للاضطرار فالمکلف بختار أحد الطرفین لامحالة فالتتيجة أن المحرم 
هو الاستقبال . 


( الوسائل الباب ۷ من أبواب أحكام الخلوة الحديث : ۲ . 


بت ۳۱/۸ - 


والاولى اجتناب الاستقبال . 
( مسألة ۲۳ ) : لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلى'' الا بعد 
اليأس عن معرفتها وعدم امكان الانتظار أوكون الانتظار حرجياً أو 
ضررياً””. 
( مسألة ۲6 ) لايجوز النظر الى عورة غيره من وراء الزجاجة 
ونحوها ولا فى المرآة ولافى الماء الصافى”” . 


وبعباره اخرى : لا اشكال فى جواز أحد الامرين ولا مجال لان يقال :بأن 
التخيير في المقام كالتخيير في المسألة الاصولية بحيث لو اختار أحد الطرفين 
يكون ملزمابه لعدم الدليل فعليه نلتزم بحرمة الاستقبال وجواز الاستدبار لعدم 
احتمال العكس . 

. بل الاحوط لولم يكن أظهرفلاحظ‎ )١ 

؟) لتنجز العام الاجمالى . 

۳)فان التکلیف مع‌عدم‌الامکان ساقط ومعفرض بقاء القدرة لا بصدق‌عنوان 
عدم الامکان الا بنحو المجاز وهی‌صورة الحرج والضرر وآمارفع الحرمة فى 
صورة الحر ج فللقاعدة المقررة فى الشريعة وأما رفعها للضرر فهو مبني على 
مسلك القوم فى باب قاعدة لاضرر . 

ع) ماأفاوه من حرمة النظرمن وراء الز جاجة تامفان النظرمن ورائها کالنظر 
من وراءالنظازة فانه نظر الى نفس العورة فيكون حرامالاطلاق‌الدلیل وأماالجزم 
بالحرمة فيما ينظر اليهسا فى المرآة أوفى الماء الصافى فمشكل فانه قد وقع 


هدر تفس 


البحث فى الفلسفة بأن المنظور فى المر آة عينه أوصورة منبطعة وفیه اختلاف 
وعليهتكون الشبهة مصداقية ومقتضى الاستصحاب عدم الانطبا ع كما ان مقتضی 
البرائة الجواز . 

يبقى فى المقام أن يقال : أن النظر الى الصورة فى المرآة يصدق عليه 
عرفا انه نظر الى ذى الصورة . ۱ ۱ 

وهذه الدعوى عهدتها على مدعیها » نعم يمكن الصدق مس_امحة ومن 
الظاهر أن التسامح العرفي في الاطلاق لاأثرله . 

ويؤيد المدعى ماورد فىمورد الخنثى كرواية موسى بن محمد أخي أبي 
الحسن الثالث عليه السلام :أن يحيى بناكثم سأله فی‌المسائل التی‌سأله عنها : 
اخبرنى عن الخنثى وقول على عليه السلام : تورث الخنثى من المبال من ينظر 
اليه اذا بال ؟ وشهادة الجار الى نفسه لا تقبل مع أنه عسى أن يكون امرأة وقد 
نظر اليه الرجال أويكون رجلا وقدنظراليه النساء وهذا مما لايحل فاجاب أبو 
الحسن الثالث عليه السلام أماقول علی‌علیه‌السلام في الخنثى أنه يورث من‌المبال 
فهو كما قال وينظر قوم عدول يأخذ کل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم 
عريانة فينظرون فى المرايا فيرون شبحاً فيحكمون عليه ( # ١‏ ) . 

ورواية محمد بن محمد المفيد قال روى بعض اهل النقل أنه لما ادعى 
الشخص ماادعاه من الفرجي نأمر آمیرالمومنین عليه السلام عدلين من المسلمين 
يجضرا بيتاً خاليا وأمر بنصبة مرآتين احداهما مقابلة لفرج الشخص والاخرى 
مقابلة لامر آة الاخرى وأمر.الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة 


۱) الوسائل الباب ۳ من آبواب ميراث الخنثى الحديث : ١‏ . 


= A۰ - 


( مسألة ۲۵ ) : لايجوز التخلى فى ملك غيره الا باذنه وأو 
بالفحوى١٠١‏ 
حيث لايراه العدلان وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما فلما تحقق 
العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعد اضلاعه فلما الحقه 


بالرجال أهمل قوله في ادعاء الحمل وألقاه ولم يعمل به وجعل حمل الجارية 
منه والحقه به ( + ۱ ) . 


فانه لوكان الامر ذلك وكان النظر حرامالما كان وجه للتثبث بهذه 
الوسيلة . 

مضافاً الى ما فى جواب أبي الحسن عليه السلام لیحیی حين اورد بأن 
النظر الى العورة حرام فان جوابه في هذا المقام أدل دليل على الجواز . 

وانماعبرنا بالتأبيد لما في سنديهما من الضعف أمافي الاولىفبالاذربيجانى 
وابن كيسان وأما في الثانية فبالارسال . 

والحق هو الجواز ولكن الاحتياطفيمثل المقاملايمكن تر که والله العالم. 

)١‏ اذالتصرف فىملكالغير حرام با لضرورة والنصدال عليه ومن النصوص 
الدالة على المدعى ما رواه سماعة عن ابى عبدالله عليه السلام في حديث أن 
رسولالله صلىاللهعليه و آله قال : من كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه 
عليها فانه لايحل دم امرؤ مسلم ولاماله الابطيبة نفس منه (٭ ۲) ویلحق بالمسلم 


من يكون محترما ما له . 


. ۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
. ١ : الوسائل الباب ۳ من أبواب مكان المصلى الحديث‎ ۲ 


- ۲۸۱ = 


( مسألة ۲١‏ ) : لايجوز التخلى فى المدارس ونحوها ما لم 
یعلم بعموم الوقف ولو آخبر المتولى أو بعض أهل المدرسة 
بذلك کفی و کذا الحال فى سائر التصرفات فيها" . 


الفصل الثانیی . 


وجوبا" . ۱ 


۱) فان الوقوف على ماحسب مااوقفها اهلهافلایجوز التصرف فیها لغیر من 
وقف عليه ومعالشك في‌عموم الوقف و خحصوصه بكو نمقتضى عدم‌عمومه عدم 
الجواز وهذا الاستصحاب حاکم على اصالة الحل ولا مجال لان یتوهم أحد 
بأن مقتضی الاستصحاب آیضا عدم الخصوصية اذ لا يثبت به العموم الا على 
القول بالمثبت الذي لانقول به مضافا الى المعارضة فلاحظ . 

؟) لحجية قول ذىاليد وهذا من أظهر مصاديقه . 

) بقع الكلام في المقام في أنه هل بطهر مخرج البول بالمسح کمخرج 
الغائط أوينحصر تطهيره بالفسل ؟ . 

ربما ية ل بأنه يستفاد من جملة من الروايات أنه يكفى فيه المسح : 

منها مارواه سماعة قال : قلت لابي الحسن موسى عليه السلام : انى أبول 
ثم تمسح بالاحجار فيجىء منى البللمايفسد سراويلي قال :لیس‌به باس (۱#) . 


۱) الوسائل الباب ۱۳ من أبواب نواقض الوضوه الحديث : ع . 


¬ AY تس‎ 


وهذه الروايةضعيفة سندآبحکم‌ین مسكين وهيثم مضافاً الى أنه لاتدل على 
المدعى فان المستفادمنها عدم تنجيس المتنجس ولا تدل على طهارة المخرج 
بالمسح . 

ومنها : مارواه عبدالله بن بكير قال : قلت لابي عبد اللّه‌علیه‌السلام : الرجل 
يبول ولا يكون عنده الماء فیمسح ذكره بالحائط قال :كل شيىء يابس 
زكي (*# .)١‏ 

و هذه الرواية لا تدل على المدعى كما هو ظاهر . 

ومنها مارواه حنان بن سدير قال :سمعترجلا سأل أبا عبدالله عليه السلام 
فقال انى ربمابلت فلااقدرعلى الماء ويشتد ذلك علي فقال : اذا بات وتمسحت 
فامسح ذكرك بريقك فان‌وجدت شيئاً فقل هذا من ذاك ( ۶ ۲ ) . 

وغاية ما بستفاد من هذه الرواية عدم تنجیس المتنجس . 

ویدل على و جوب الغسل بالماء جملة من النصوص : 

منها : مارواه بريد بن معاوية عن آبي جعفر عليه السلام أنه قال : يجزي 
من الغائط المسح بالا حجار ولا يجزي من البول الا الماء ( ج ۳) . 

ومنها مارواه زرارة عن ان جعفر عليه السلام قال : لا صلاة الا بطهور 
ويجزيك من الاستنجاء ثلائة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله 


۸ الوسائل الباب ۱ من أبواب أحكام الخلوة الحديث : ه : 
۲ الوسائل الباب ۱۳ من أبواب نو اقض الوضوء الحدیث : ۷ . 
۳ الوصائل الباب ۳۰ من آبواب أحكام الخلوة الحدیث : ۲ . 


- ۲۸۳ 2 


عليه و آله وأما البول فانه لابد من غسله ( ۱*۴ ). 

ومنها :مارواه يونس بن يعقوبقال : قلت لا بيعبداللهعليه السلام :الوضوء 
الذي افترضه الله على العبادلمن جاء من الغائط أوبال قال : يغسل ذكره ويذهب 
الغائط ثم يتوضاً مرتين مرتين ( * ۲ ) . 0 

ومنها : مارواه على بن يقطين عن أبيالحسن عليه السلام في الرجل يبول 
فینسی غسل ذ كره ثم يتوضاً وضوءالصلاة قال: یغسلذ کره ولايعيدالوضوء (#دم). 

ومنها مارواه سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتوضاً 
فينسى غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء ( # ٤‏ ) . 

ومنها مارواه أبوبصير قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : ان أهرقت الماء 
ونسيت أنتغسل ذكركحتى صلیت فعليكاعادة الوضوء وغسل ذكرك ( ده ) . 

ومنها : مارواه عمرو بن أبي نصر قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
الرجليبولفينسى أن يغسلذكرهويتوضاً قال :يغسل ذكره ولايعيد وضوئه )١#(‏ 

ومنها مارواه ابن اذينة قال : ذكر أبومريم الانصاري أن الحكم بن عتيبة 
بال يومأ ولم يغسل ذكره متعمداً فذ کرت ذلك لابي عبدالله عليه السلام فقال : 


۱) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب أحكام الخلوة الحديث : ١‏ . 

۲) نفس المصدر الحديث : ه . 

۳) الوسائل الباب ۱۸ من آبواب نواقض الوضوه الحديث : ۰.۱ 
*) نفس المصدد الحدیث : ٩‏ : 

۵) عبن المصدر الحدیت : ۸ . 

5) نفس المصدد الحدیث : ۵ . 


= YA ¬ 


بشس ماصنع عليه أن.يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوئه ( * ١‏ ) . 

ومنها :مارواه ابن بكير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد!لله عليه السلام فى 
الر جل يبول وينسي أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصليقال : يغسل ذكره ويعيد 
الصلاة ولا يعيد الوضوء (٭ ۲ ) . 

ومنها : مارواه عمرو بن أبي نصر قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : 
أبول وأتوضاً وانسى استنجائى ثم أذكر بعد ماصليت قال :اغسل ذكرك وأعد 
صلاتك ولا تعد وضوئك ( * ۳ ) . 

ومنها : مارواه جميل بن در اج. عن أبيعبدالله عليه السلام قال اذا انقطعت 
درة البول فصب الماء ( + > ) . 

فلا اشکال في وجوب غسل مخرج البول بالماء انما الکلام في أنه هل 
يكفي المرة ام يجب الغسل مرتین ؟ 

ربما يقال : بأنه یستفاد من جملة من النصوص الا کتفاه بالمرة : 

منها رواية يونس ( #ده ) فان مقتضی اطلاق هذه الرواية كفاية الغسل مرة 
ولا باس بهذا الاطلاق الامع المقید فلولم يقيد بما يصلح للتقیید يعمل به كما 


هو ظاهر . 


. نفس المصدد الحديث : غ‎ )١ 

۲) نفس المصدد الحدیث : ۲ . 

۳) نفس | امصدر | احدیث :۳ . 

6) الوسائل الباب ۱ من أبواب أحكام | لخلوة الحديث : ۱ . 
۵) لاحظ ص ۲۸ . 


ومنها مارواه نشيط.بن صالح عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته كم 
يجزي من الماءفى الاسننجاء من البول ؟ فقال :مثلا ماعلى الحشفة من البلل (۱#) 

بدعوى : أن صب‌مثلی ما على الحشفة امايص بدفعة علی‌الحشفة أو دفعتين 
لاسبيل الى الثانى لآن مثل البللاذا صب على الحشفة یتغیر بالبول‌الموجود على 
رأسهاو ليس قابلالانيطهر به اذا المضاف لايطهر فيتعين الأول و یحصل‌به المقصود. 

وفيه : أن الروابة ضعيفة بهیثم بل بغيره وليست قابلة للاءتماد : 

ومنها مارواه جمیل بن‌دراج (٭ ۲) وهذه الرواية لاتدل على المدعى فان 

النظر فيها الى أن صب الماء بعد انقطاع درة البول . 

فنقول لابد من تقييد المطلقات بمارواه الحسين بن أبي العلاء قال.: سألت 
أبدا عبدالله عليه السلام عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء 
مرتين ( ۴# ) » ومارواه احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن 
البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين فانما هوماء ( # 4 ) . 

وربما يقال بأن هاتين الروايتين لاترتبطان بالمقام فان الاصابة منصرفة عن 
مخر بج البول فان ظاهر الاصابة » الاصابة للجسد من الخارج . 

وهذه الدعوی غير تامة فانه لااشكال في صدق اصابة الدم للجسد بخروج 
الدممنهفلوورد دليلبأنه يجب تطهير البدن مناصابةالدمأوالمنى لايشك في شمول 


١)الوسائل‏ الباب 5١‏ من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 6 . 
6 لاحظ ص ۲۸۵ . 

۴) الوسائل الباب ۲۹ من أبواب أحكام الخلوة الحديث : ۱ 

:) نفس المصدد الحديث ٩‏ . 


الاطلاق للموضع الذى حرج منه الدم اوالمنى فانه يجب تطهير مخرج الدم 
وكذلك المني . 

وملخص الكلام :أنه امر في جملة من النصوص بالغسل مرتين من البول: 

منها مارواه بو اسحاق النحوى عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن 
البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين ( ۱ # ) . 

ومنها : مارواه الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن البول يصيب الجسد قال :صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء وسألته عن 
الثوب يصيبه البول قال : اغسله مرتين ( ۲ *# ) . 

فعلى فرض وجود اطلاق في ادلة تطهير مخرج البول يقيد بهذه المقيدات 

ولقائل ان يقول : أنه يقع التعارض بين مادل على التعدد وبين مادل على 
وجوب غسل رأس الحشفة وبين الدليلين عموم من وجه ويجتمعان في تطهير 
مخر ج البول فان مقتضى اطلاق الغسل كفاية المرة ومقتضى مادل على التعدد 
وجوبه فعلى‌القول بالتساقط يتساقطان فتصل النوبة الى الاخذ باطلاق وجوب 
الغسل من البول على الاطلاق ان كان والا تصل النوبة الى الاصل العملي وهو 
الاستصحاب على مسلك الوم - وعلی المسلك الحق بعدالمعارضة تصل النوبة 
الى اصالة الطهارة واما على القول بالتعارض فلابد من اعمال قانونه وحيث 
ان العامة لايقولون يا لتعدد يكون الترجيح مع مادل عليه . 

الا أن يقال : بأن العرف بحسب فهمه لايفرق بين رأس الحشفة وغيره من 

۱ الوسائل الاب الاول من أبواب النجاسات الحديث : ۳ . 

۲) نفس المصدر الحديث : 6 . 


~ YAY - 


وفى الغسل بغير القليل يجزىء مرة واحدة على الاظهر(! . 

ولا يجزىء غير الماء(" . 

وأماموضع الغائط فان تعدى المخر ج تعين غسله بالماء كغيره 
من المتنجسات” . 


مواضع البدن فلا تعارض بل لابد من التقييد والله العالم . 

: يمكن الاستدلال على ما افاده بتقريبين‎ )١ 

احدهما : أن مقتضى اطلاق بعض الاوامر الواردة فى النصوص كحديث 
يونس ( د ١‏ ) كفاية الغسل لكن يقيد بما اذا غسل بالقليل بمادل على وجوب 
الغسل مرتين كما مر وأما بالنسبة الى غير القليل فيؤخذ باطلاق الغسل . 

لا يقال : مقتضى اطلاق الامر بالصب مرتين عدم الفرق بين صب القليل 
والکثیر كما لو صب بالمزملة » فانهيقال : لااشكالفي ظهور الصب‌في القليل . 

ثانيهما : أن دلیل وجوب الغسل مرتين لايشمل ما لو غسل بالكثير وبعد 
تحقق الغسل بشك في الطهارة والنجاسة وقاعسدة الطهارة تقتضي الطهارة ولا 
مجال لاستصحاب النجاسة لعدم جریانه في الحکم الكلي للمعارضة . 

؟) کمانص عليه في جملة من التصوص . 

منها : مارواه بريد بن معاوية ( ٭ ۲ ) ومنها ما رواه زرارة ( ۳ ) ومنها 
مارواه يونس ( 4 ٤‏ ) ۰ 

۲) قد یتعد الغائط الى جسم غير متصل بالمخرج كما اذا طفر و أصاب ر جله 

؟) لاحظ.ص ۲۸۳ . 

۳) لاحظ ص ۲۸۳ . 


:) لاحظ ص ۲۸ . 


- YAA مت‎ 


أو فخذه فلا اشكال في الفسل لعدم الدلیل‌علی كفاية المسح‌فکما أفاد في المتن 
لا بد من غسله وقد يتعدى الى ما هو متصل بالمخر بجزائدأ على المتعارف وفي 
هذه الصورة ايضاً يلزم تطهير المقدار اازاید بالماء لعين ما ذكرناه وفي هذه 
الصورة هل يكفى المسح بالنسبة الى نفس المخرج أم لا ؟ 

الحق هو الاول لاطلاق الدليل » ويتعدى ثالئاً الى حواشى المخرج 
بالمقدار المتعارف والحق :أنه يكفى المسح‌فانه لوفرضاأمقدارالمعتاد المتعارف 
كما فرض يكون مقتضى الدليل كفايته فان الدليل وارد معهذا التعارف‌فلو كان 
مضراً لكان عليهم بيانه و لیس مايدل على التقييد . 

وبعمارة ري : مقتضی اطلاق الدليل» وعدم البيان - مع كونهم في مقام 
البيان ‏ اطلاق الحكم ولا وجه لحمل الدليل على الفرد النادر . 

وما عن على عليه السلام من قوله : کنتم تبعرون بعراً وانتم اليوم تثلطون 
ثلطا فاتبعوا الماء الاحجار ( *ا ١‏ ) . 

بتقريب 9 المستفاد منالرواية وجو ب الغسل بالماء بعد المسح بالاحجار 
وأن الاكتفاء بالاحجار مخصوص بالصدر الاول . 

فيرد عليه : أولا : أن السند مخدوش . ٠‏ 

وثانیً : علی‌فرض وروده معارض بما صدرعن الائمة علیهمالسلام المتأخر 
زمانهم عن زمانه عليه السلام وفي زمان صدور روایات المسح كان الناس في 
سعة ورخاء فلا دلیل ارفع اليد عن الاطلاق الا الاجما ع التعیدی الکاشف ان 


۱ المفنی این قدامة ۱ ص۱۵ والمستدرله الباب ۲۵ من أبواب أحكاء! لخلوة 
' لحديث : ٩‏ . 1 


- ۲۸ ه 


تحقق وأنى لنا بذلك . 

وعن روض ااجن-ان والمسالك والروضة وغيرها : اعتبار التعدي عن 
حواشى الدبر وعن شر حالمفاتيح : أن الفقهاء بأجمعهم صرحوا بأنالاستنجاء 
من الغائط غير منحصر بالماء الا أن يتعدى عن المحل المعتاد . 

وربما يستفاد من بعضالنصوص أن جو ازالمسح مقيد بصورة عدمالتعدى 
عن المعتاد لاحظ مارواه فخر المحققين عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام 
أنه قال :يجزي من الغائط المسح بالاحجار اذا لميتجاوز محل العادة (٭ )١‏ ۰ 
لكن الرواية ضعيفة سنداً لا اعتبار بها . 

ويستفاد من مرسلة أحمد بن‌محمد عن بعض أصحابنا رفعه الى أبي عبد الله 
عليه السلام قال :جرت السنة في‌الاستنجاء رثلاثة احجار ابكار ویتبع‌بالماء(۲) 
أنه يجب الجمع بين المسح بالاحجار والغسل بالماء . 

وهذه الرواية لا اعتبار بها سنداً ومعارضة بجملة من الروايات ومخالفة 
الضرورة فضلا عن الاجماع فانه لا يجب الجمع بالضرورة فلاحظ . 

0 آما وجوب الاستنجاء من الغائط في الجملة فلا اشكال فيه ولاريب 
بعتر به . 

مضافاً الى أن المقعد یتنجس بها فیجب تطهیره و أما اجزاء الماء فأيضاً مما 
لا حلاف فيه . 

ويدل عليه مارواه ابراهيم ابن أبي محمود قال : سمعت الرضاعلیه السلام 


. ۷: مستدرك الوسائل الباب ۲۵ الحديث‎ )١ 
. 4 : ؟) الوسائل الباب ۳ من أبواب أحكام الخلوة الحديث‎ 


۲۹۰ 


حتى ينقى7 . 


بقول في الاستنجاء :يغسل ماظهر منه على الشر ج ولايدخل فيه الانملة (۱#) ٠‏ 

ومارواه عمار عن أبي عبدالته عليه السلام في حديث قال انما عليه أن یفسل 
ما ظهر منها يعنى المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها ( # ۲ ) . 

وأماكفايةالاستنجاء مسحاً فعلیهانقل الاجما عمضافاًالى النصوص الدالةعليه. 

منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألتة عن التمسح 
بالاحجار فقال : كان الحسين بن على عليه السلام يمسحبثلاثة أحجار (*#م) . 

ومنها : مارواه بريد بن معاوية عن آبي جعفر عليه السلام أنه قال : يجزي 
من الغائط المسح بالاحجار ولا يجزي من البول الا الماء ( # ع ) . 

ومنها : مارواه زرارة عن أبي جءفر عليه السلام قال : جرت السنة في 
أثر الغائط بثلامة أحجار أن یمسح العجان ولا یفسل‌ویجوز أن یممسح‌رجلیه ولا 
يغسلهما ( *« ه ) . 

ومنها : مارواه أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه الى أبي عبدالله 
عليه السلام قال : جرت السنة في الاستنجاء بثلائة أحجار ابكار ویتبع 
بالماء ( # ١‏ ). 

. نقل عليه الاجماع من الخلاف وغيره‎ ) ١ 


۱) الوسائل الباب ۲۹ من أبواب أحكام الخلوة الحديث : ۱ . 
۲) نفس المصدد الحديث : ۲ . ۱ 

۳) الوسائل الباب ۳۰ من أبواب أحكام الخلوة الحديث : ۱ . 
)٤‏ نفس المصدر الحدیت : ۲ . 

ه) نفس المصدر الحدیث : ۳ . 

5) نفس المصدد الحديث : ع . 


- ۲۹۱ - 


ومسحه بالاحجار أو الخرق( أو نحوها من الاجسام القالعة 
للنجاسة . 


ويدل عليه ما رواه ابن مغيرة عن آبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : 
للاستنجاء حد ؟ قال : لا » ينقى ما ثمة قلت : ينقى ما ثمه ويبقى الريح قال : 
الريح لا ينظر اليها ( * ۱ ) . 

ويدل عليه أيضأحديث يونس ( ۲) فان المستفاد من الحدیئین أن الميزان 
حصول النقاء وذهاب الغائط . 

)١‏ كما نص عليه في بعض النصو صلا<ظ مارواه زرارة قال : كانيستنجى 
من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق ( # ۳ ) . 

ومارواه أيضاً قال :سمعت آباجعفر عليه السلام بقول : کانالحسین بن‌عای 
علیهما السلام يتمسح من الغائط بالکرسف ولایغتسل ( بفسل خ ل) ( * )۰ 

۲) هذا هو المشهور بي نالقوم وعن الخلاف وااغنية : « الاجماع عليه » . 

وربما يستدل عليه بمارواه ليث المرادی عنأبي عبدالله عليه السلام قال : 
سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود قال : أما العظم والروث 
فطعام الجن وذئك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : 
لايصلح بشيىء من ذلك (٭ ه ) . 


۱) الوسائل الباب ۱۳ من آبواب أحكام الخلوة الحديث : ۱ . 
۲) لاحظ ص : ۲۸ . 

۳) الوسائل الباب ۳۵ من أبواب أحكام الخلوة الحديث : ۲ . 
5) الوسائل الباب ۳۵ من آبواب أحكام الخلوة الحديث : ۳ . 
ه) الوسائل الباب ۲۵ من آبواب أحكام الخلوة الحديث : ۱6 . 


- ۲٩۴ = 


بتقریب : أن المستفاد من الخبر تن ات وی 
ماذ کر في الرواية . 

وهذه الرواية ضعيفة بمفضل بن صالح اذأنه لميوئق لکن لاییعد أن یقال: 
ان مقتضی اطلاق روايه يونس ( ۱ ) الجو از بکل قالع كما عبر به فى متن 
العروة . 

فنقول : ان مقتضاها عموم الحکم لكل قالع وانما الخارج یحتاج الى 
الدلیل بل لایبعد أن يستفاد من التعبیر بالکرسف تارة وبالحجراخری وبالمدر 
الثة أن الحکم عام . 

بل یمکن أن بستدل باطلاق حدیث ابن المفيرة ( ۲# ) فان المستفاد من 
الرواية أن الحد القاء الا ان يقال : بأن سوال الراوی عن الحد لاعن <د 
ما یستنجی به و کم فرق بين الامرین . 

ولایخفی : أنه لادلیل في المقام پلزمنا القول باشتراط خصوص الحجرفان 
المذ كور في رواية زرارة ( * ۳ ) لفظة یجزی كما أن الواقع فى حدیث بريد 
معاوية ( ۲ ع ) کدلك ولاجزاء بالحجر لابدل على نفيه عن غیره . 

نعم ریما یستفاد من حدیث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : جرت 
السنة في اثرااغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولايغسله ویجوز أن یمسح 


۱) مرت فى ص ۲۸ . 
۲) لاحظ ص : ۲۹۲ . 
۳) لاحظ ص ۲۸۳ . 
#) لاحظ ص ۲۸۳ . 


- ۲٩۳۴ - 


والماء آفضل" والجمع أکمل" . 


رجلیه ولاینسلهما ( »)١‏ أنه لایجزی غیره لکن لامفهوم للرو اية فیکفی للعموم 
حديث يونس  (‏ ۲ )۰ 
۱) لجملة من التصوص : 
منها : مسا رواه جه‌بل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله 
عزوجل: « ان الله يحب التوابين وبحب المتطهر ين» قال : كانالناس بستتجون 
بالكرسف والاحجار ثم احدث الوضوء وهوخلق كريم فأمربه رسولالله صلى 
الله عليه و آله وصنعه.فأنزل (له خل)الله في كتابه: «ان الله یحب‌التوابین ويحب 
المتطهرين » ( + ") . 
الى غيرها من الروايات الواردة في الباب (ع۳) من أبواب أحكام الخلوة 
في الوسائل . 
۲) لا دليل عليه نعم الاحتياط حسن على كل حال . 
واما ما روى عن عليه السلام ( # ع ) : فانه ضعيف ولايثبت الاستحباب 
بالرواية الضعيفة ومفاد حديث من بلغ ارشاد الى حكم العقل كما حقق فى 
محله . 
ومماذكرنا يظهر الاشكال فى الاستدلال بمرفوعة أحمد بن محمد الى 
أبي عبدالله عليه السلام قال : جرت السنة فى الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار 
ويتبع بالماء ( * ه ) . 
)١‏ التهذيب ج ١‏ ص + ولاحظ ص۲۹۱ من الكتاب . 
۲) لاحظ ص : ۲۸ . 
۴) الوسائل الباب #4 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 4 . 
4) لاحظ ص : ۲۸۹ . 
ه) الوسائل الباب ۳۰ من أبواب أحكام الخلوة الحديث : > . 


- ۲۹6 - 


( مسألة ۲۷ ) : الاحوط وجوباً اعتبار المسح بثلائة أحجارأو 
نحوها اذا حصل النقاء بالاقل . 


)١‏ بقع الكلام في أنه هل لناما يقتضى الاكتفاء بالاقل فى فرض حصول 
النقاء به أم لا ؟ . 

الحسق أن بعض النصوص يقتضى ذلك كرواية يونس ( ٭ ١‏ ) وابن 
المغيرة (# ۲) فان المستفاد منهذين الحديئين جو ازالا كتفاء بالاقلفانالميزان 
حسب المستفاد من ااخبرین حصول الذهاب والنفاء و لذا لوفرضنا عدم النقاء 
بالمسح بثلاثة أحجار يازم المسح حتی ينقى . 

وعن الشيخ الانصارى قدس‌سره:«المناقشة فيرواية يونس بأن ذكرالوضوء 
في صدرالرواية وذكرغسلالذكر فى الجواب قرينتان على أن الامام عليه السلام 
ناظر الى الفسل بالماء و ليس ناظرا الى المسح وانما ترك ذكر الدبر للاستهجان». 

وفيه : أن ذكر الذكر والدبر فيالاستهجان سواء مضافاً الى أنه يمكن أن 
يعبر عنه بمخر ج الغائط . 

اضف الى ذلك أنه قد صرح بالعجان في رواية زرارة  (‏ م ) فانه عبر 
بالعجان ولااستهجان فيه فلاوجه لرفع اليد عن الاطلاق نعم يمكن أن يناقش 
في رواية ابن المغيرة ( * 4 ) بأن السؤال عن بقاء الریح قرينة على أن الكلام 
في الغسل بالماء والاكان الاولى ان يسئلعن بقاء أجزاء الغائط الباقية فى المحل. 


۰ ۲۸۵ : لاحظ صن‎ )١ 
. ۲۹۲ : ؟) لاحظ ص‎ 
. ۲۹۱ : لاحظ ص‎ )۳ 
. ۲۹۲ : ع) لاحظ ص‎ 


۷۹۵ - 


وبعبارة اخرى : أن الراوى يسئل عن بقاء الريح ولا يسأل عن بقاء 
اجزاء الصغار والحال أن السؤال عنها أولى من السؤال عن الريح فيعلم انه 
فرض زوالالغائط بتمامه وهو لايحصل غالبا الابالماء و لکنمع ذلك كله لاآری 
وجهاً لرفع اليد عن الاطلاق . 

ومن الروايات التي يمك نأن يستدل بها علی‌الاطلاق مارواه بريد (٭ )١‏ . 

بتقریب أن اللام في الاحجار للجنس ومقتضاه أن جنس الحجر كاف في 
تطهير المحل أعم من أن يكون متعدداً أو واحداً اذلم یرد به الجمع کی يقال: 
بأن اقله ثلاثة . 

والوجه في القول بان اللام للجنس أنه لااشكال في أن اللام ليس للاستغراق 
اذ لا يعقل أن يأمر بالاستنجاء بجميع افراد الحجر في العالم وليس للعهد لعدم 
قرينة وعدم معهودية عدد خاص في البين فتكون الجنس . 

ويمكن أن يرد عليه ب-أنه لامنافاة بين كون اللام للجنس وبين الالتزام 
بسوجوب التعدد » وحيث ان اللام ليست ا-لعهد ولاللاستغراق ولا وجه لرفع 
اليد عن ظهور لفظ الجمع في معنماه فلابد من کون اللام لجنس الجمع فهذه 
الرواية تدل على خلاف المدعی كما عرفت . 

ومما استدل به على المدعى مضمر زرارة قال : كان يستنجى من البول 
ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق ( *« ؟ ) . 

بتقريب : أن المدر والخرق باطلاقهما يشمل الاقل والاكثر . 


۱) لاحظ ص : ۲۹۱ . 
۲) الوسائل الباب ۲٩‏ من أبواب أحكام الخلوة الحدیث : ٩‏ . 


۲٩ -‏ ب 


واورد على الرواية : أنها غير واردة في مقام بيان العدد بل واردة في مقام 
بيانفعل الامام عليه السلام بأنه كان يكتفي بالمسح اذ لم يكن الامام عليه السلام 
يستنجي بمرئى من الناس کی يشاهد فعله . 

ويرد على هذا الايراد :بأنه صرح في الرواية بأنه كان يستنجى من البسول 
ثلاث مرات وما الفرق بين الاستنجاء من البول وبين الاستنجاء من الغائط ؟ . 

والكلام في احدهما عين الكلام في الاخر ولكن لا يقيد الاطلاق الا مع 
مايقيده وفي المقام المقيد موجود لاحظ ما رواه زرارة (٭ )١‏ » فانه صرح في 
الرواية أن السنة جرت بالثلاثة . 

وقد نوقشت في الرواية بأمور : 

الاول : أن ملاك الاستنجاء حصول النقاء ومع حصوله ب-اقل من ثلاث 
يكون الزائد لوا . 

وفيه : أن ملاك الاحكام الشرعيه ایس بایدین .| ألاترى ان الانية يجب 
غسلها ثلاثاً والحال أنها او كسرت وخرجت عن الهيثة الا نائية يكفى الغسل 
فيها مرة واحدةكما أن المتنجس بالبول يجب غسله بالقلیل مرتين والحال انه 
يمكن أن يزول العين والاثر بالغسلة الاولى . 

الثانی : أنه ذكر فى اارو اية : « بذلك جرت السنة » فیکون ی 

وقيه : أن المرادبها ما سنه النبى صلی الله عليه و آله في مقابل مافرضه الله 
كما يقال : الختان من سنن ابراهيم الخلیل عليه ااسلام . 


. ۲۸۳ : لاحظ ص‎ )١ 


- ۲۹۷ - 


ما له ۸ ) : جب أن تكون الاحجار أو نحو هأ طاهرة١١‏ 5 


الثالث : أن النقاء حيث لايحصل غالبا الابالثلات أمربه ولامفهوم للقيد 
اذاورد مورد الغالب كدو له تعالی « وربائبكم اللاتي قي حجور کم » : 

ويرد عليه أنه يلزم التحفظ على القيد بلافرق بين الموارد وانم.ا لانلتزم 
بالقيد في‌الاية لدليلخ+ارجي ولكن نلتزم باشتر اطالدخول والحال أنه هل يمكن 
عدم الدخول الا فى أقل قليل . 

اضف الى ذلك : ان الكلى غير منطيق على المقام اذلا یحصل اانقاء غالبا 
بالثلاثه ف-انه قد يحصل بالثلاث واخرى بالاربعة وثالثة بالخمس فلا غلبة فى 
الثلاث . 

فتحصل : أن مقنضى القاعدة الا لازام بالثلاثة ولا أدرى ما الوجه في تعبير 
الماتن بالاحوط ولم يقل الاظهر ولعله ناظر الى وجه لم يخطر ببالى القاصر 
والله العالم . 

١)ما‏ يمكن أن بستدل به على المدعی امور : 

منها : الاجماع وفي بعض الكمات عبربا لاجما ع المستفيض نقله عن غير 
واحد من الاعيان . 

ودرد عليه : الاشكال السارى في الاجماعات . 

ومنها : استصحاب النجاسة مع عدم رعاية الشرط . 

وفيه :أولا : أنه لوتم الدليل على كفاية الاستجمار بالنجس فلامجال للاصل 
كماهو ظاهر وثانیا : لايجري الاستصحاب في الحكم الكلى . 

ومنها: ا :بو ىالمحكى :« فليستطب بثلائة احجار أواعواد أوثلاث خشنات 


- ۲۹۸ - 


( مسألة ۲۹ ) : يحرم الاستنجاء بالاجسام المحترمة وأما 
العظم والروث فلا يحرم الاستنجاء بهما" . 


من تراب طاهر ( بيد ١‏ ) » وحال النبوى المذ كور هعلوم . 

ومنها : الارتكاز المتشرعي بأن المطهر لابد أن يكون طاهراً . 

وهذا الارتکاز على فرض ثبوته بحیث يكون هذا الاشتراط جلیا عندهم 
يكون دلبلا على المدعى انما الكلام فى ثبوته . 

ومنها: مارواه زرارة ( د ۲ ) بتقریب آن‌ااطهورالمذ كور في الرواية أعم 
من ااطهارة الحدثية والخيية بقرينة ذكر الاستنجاء من الغائط والبول وااطهور 
ما يكون طادرأ بنفسه ومطهراً لغيره . 

وبظهر من اللغة :أن الطهور عبارة ع نالطاهر فى نفسه ومطهر لغيره أويكون 
عبارة عن المبالغة فى الطهارة فعلی كلا التقديرين لايصدق الاعلى مسایکون 
طاهراً والله العالم وطربق الاحتياط ظاهر . 

١)كاوراق‏ القرآن الكريم فانه هتك بها وحرمته من الواضحات الاوليه . 

۲) لعدم وجه الحرمة الا الاجمساع المنقول عن جملة من الاعاظم وهده 
الا جماعات حالها معلوم فى الاشكال واماحديث ايث ( + ۳ ) فيدل على الحرمة 
الوضعية ومع ذلك يكون سنده ضعيفاً واما مرسلة الصدوق قال : ان وفدالجان 
١(‏ لجن خل ) جائوا الى رسول الله صلی الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله 
متعنا فاعطاهم الروث والءظم فلذلك لاينبغى أن بستنجی بهما ( * ؛ ) فلا يتم 

. 1۷ مصباح الهدى للاملى ج ۳ ص‎ )١ 

۲) مر فى ص ۲۸۳ . 

۳) لاحظ ص : ۲۹۲ . 

5) الوسائل الباب ۳۵ من آبواب أحكام الخلوة الحدیث : 4 . 


= ۲۹۹ - 


ولكن لايطهر المحل به على الاظهر” . 
( مسألة "٠١‏ ) : يجب فى الغسل بالماء ازالة العين والاثر" ولا 
تجب ازالة اللون والرائحة"" ويجزي فى المسح ازالة العين ولا 
تجب ازالة الاثر الذى لايزول بالمسح بالاحجار عادة . 


لاسنداً ولادلالة وقس عليهما مارواه فىدعائم الاسلام قال : ونهوا عليهم السلام 
عن الاستنجاء بالعظام والبعر وك لطعام وأنه لابأس بالاستنجاء بالحجارة والخرق 
والقطن واشباه ذلك ( × ۱) . 

(١‏ الظاهر آنه لاو جه له بعد عدم حجيةالا جماعات وضعفالروايات فالاظهر 
كما في العروة ‏ حصولالطهارة بهما الاأن يقال : بانصراف الدليل عنهما . 

۲) فان لايصدق الغسل مادام بقاء الاجزاء الصغارمضافاً الى انها ءصداق 
للغائط ولامعنی لحصول الطهارة مع بقاء عين النجاسة . 

۳) فانهما من الاءراض بالنظر العرفی الذي هوالميزان فيالشرعيات اضف 
الى ذلك رواية ابن المغيرة ( * ۲ ) فانه قد صرح في هذه الرواية بأن الريح 
لاينظر اليها . 

مضافاً الى جميع ذلك أن السيرة جارية على عدم ترتيب الاثر على الاون 
والرائحة . 

وملخص الكلام : انه لااشكال فيه . 

ع) فان الامر بالمسح » أمر بالمسح المتعارف وفسي المسح المتعارف 


۱) المستدرك الباب 7١5‏ من أبواب أحكام الخلوة الحديث : ١‏ . 


؟) لاحظ ص : ۲۹۲ . 


( مسألة ۱ :اذا رج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة 
أخرى مثل الدم ولاقت المحل لایجزی فى تطهيره الا الماء" . 
الفصل الثالث 


بستحب للمتخلی - على ماد کره العلماء رضوان الله تعالی 
علیهم - أن یکون بحیث لایسراه الناظر ولو بالابتعاد عن" كما 


تبقی الاجزاء الصغار أو اللز وجة فلا یلزم اذها بهما وانظادر أن هذا أيضاً أمر 
واضح لایحتاج الى تطویل البحث . 

)١‏ ان قلنا :بان المتنجس بتنجس ثانيا فالوجه فیما آفاده ظاهر اذ المستفاد 
من دلیل الاستجمار تطهیر المحل المتنجس بالغائط بالحجر وشبهه فلا وجه 
لتطهیر ه غير الغائط . 

وان قلنا : بأن المتنجس لا يتنجس ثانياً فما آفاده صحیح آیضاً اذ المحل 
وان لم يتنجس ثانياً لکن قد لاقی نجاسة اخرى وتبدل موضو ع الحکم فلابد 
من رتيب ار حكمه ولذا لو تنجس المحل بالدم ثم لاقى مع البول يجب 
مراعاة التعدد في غسله بالماء القليل مثلا . 

والملخص الكلام : ان اطلاق ادلة وجوب الغسل في النجاسات محكم 
الا مع قيام دليل على الخلاف . 

اضف الى ذلك كله أنه لو خرج الدم مثلا قبل خروج الغائط يصدق ان 
المحل تنجس بالدم فلاحظ . 

؟) عن النبی صلى الله عليه و آله انه ام بر على بول ولا غائط ( * ١‏ ) . 


. ۳ : من أبواب أحكام الخلوة الحدیث‎ ٤ الوسائل الباب‎ )١ 


57 ۳ 


بستحب له تغطبة ال رس" والتنقغ وهو يجزىء عنها" 
والتسمية عند التکشف"" والدعاء بالماثور وتقديم الرجل 


وقي المقام روريات اخر تدل على المدعى مد كورة في الباب الرابع من 
أبواب أحكام الخلوة من الوسائل . 

)١‏ يدل عليه ما رواه المفيد قال : ان تغطية الرأس ان كان مکشوفاً عند 
التخلى سنة من سنن النبى صلی الله عليه و آله ( ×+ .)١‏ 

۲) كما يستفاد من بعض النصوص : منها ما رواه على بن اسباط أو رجل 
عنه عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ( كان يعمله ) اذا دحل الكنيف 
يقنع ر أسه وبقول سراً في نفسه بسم الله وبالله ( # ۲ ) . 

ومنها : مارواه أبوذر عن رسول الله صلى الله عليه و آله في وصيته له قال : 
با أباذر استحى من الله فانى والذی نفسى بيده لاظل حين اذهب الى الغائط 
متقنعا بئوبی ( # ” ) . 

۲) كما يدل عليه ما رواه معاوية بن عمارقال :سمعت آبا عبدالله علیه‌السلام 
يقول : اذا دخات المخر ج فقل : يسم الله اللهم انى اعوذ بك من الخبيث 
الخ ۱ *د ع ). 

)كما في جملة من النصوص منها : ما رواه أبو بصير عدن أحدهما 
عليهما السلام قال : اذا دخلت الغائط فقل : اعوذ بالله من الرجس النجس 


۱( الوسائل الباب ۳ من أبواب أحكام الخلوة الحديث : ۱ 
؟) نفس المصدد الحدیث : ۲ . 
۳) نفس ا لمصدر الحديث : ۲ . 
4) الوسائل الباب ه من أبواب أحكام الخلوة الحدیث : ۱ 


— ان 5 


الیسری عند الدخول والیمنی عند الخرو ج و الاستیر اء(" . 
وأن یتکی حال الجلوس على رجاه الیسری ویفر ج الیمنی(" 
ويكره الجلوس فى الشوارع والمشارع ومساقط الثمار ومواضع 


الخبيث المخبث الشيطان الرجيم واذا فرغت فقل :الحمد الله الذى عافانى من 
البلاء و اماط عنى الاذى ( * ۱ ) . 

)١‏ يظهر من كلام بعض الاصحاب أنه لا مستند له من النصوص بل هو 
المشهور بين الوم وعن الغنية الاجماع عليه وهو المستند . 

؟) على المشهور على ما في كلام بعض الاصحاب وائ._ات الاستحباب 
بهذا المقدار يتوقف على الالتزام بقاء.دة التسامح وصدق البلو غ وقد انكرنا 
القاعدة في بحث الاصول وتقدم التعرض لها في بعضى المباحث السابقة في 
هذا الشرح فراجع . 

واماالنصوص المتعرضة لكيفية الاستبراء فلاتدل على المدعى فانها ارشاد 
الى طهارة البلل الخارج بعد البول فلاحظ . 

#) لميوجدله مستند كما صرح في كلام القوم نعم ذ كرفي عدادالمستحبات 
في جملة من كتبهم . 

وقد نقل سيدنا الاست'د ‏ على ما في التقریر - عن سنن الكبرى للببهةى 
عن سراقة بن جشعم قال : علدنا رسول الله صاى الله عليه وآله :اذا دخل أحدنا 


في الخلاء ان يعتمد الیسری وینصب اليمنى (*# ”7 ). 


۷ نفس المصدد الحدیث‎ )١ 


؟) التنميح ج ۱ ص ٩۸ج‏ ۳ ص 8۱ .۰ 


۳۳ 


اللعن کابواب الدور ونحوهامن المواضع التى يكون المتخلى فيها 
عرضة للعن الناس والمواضع المعدة لتزول‌القوافل" . 

واستقبال قرص‌الشمس أو القمر بفرجه( . 

)١‏ لاحظ ما رواه عاصم بن حميد عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال 
رجل لعلى بن الحسين عليه السلام : أين يتوضاً الغرباء ؟ فقال : يتقى شطوط 
الانهار وااطرق النافذة وتحت الاشجار المثمرة ومواضع اللعن فقيل له : اين 
مواضع اللعن ؟ قال :ابواب الدور ( * ۱). 

وما رواه على بن ابراهیم مرفوعاً قال : خحرج ابو حنيفة من عند أبسي 
عبد الله عليه السلام » وأبسو الحسن موسی عليه السلام قائم وهو غسلام فقال له 
أبوحنيفة : يا غلام آیسن يضع الغریب ببلد کم ؟ فقال : اجتنب افنية المساجد 
وشطوط الانهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغائت-ط ولابول 
وارفع ثوبك وضع حيث شثت ( ۰)۲# 

الى غیرهما من الروایات المذ كورة في الباب ۱۵ من ابواب احسکام 
التخلی في الوسائل . 

۷) لاحظ مارواه ااسكوني عن جعفر عن ابیه عن آبائه علیهم السلام قال : 
نهی رسول الله صلی الله عليه و آله ان بستقبل الرجل الشه‌س والقمر بفر جه 
وهو یبول ( ۳ ) ؛وغيره من الروایات المد كورة في الباب ۲۵ من ابسواب 
احکام التخلی من الوسائل . 


۱) الوسائل الباب ۱۵ من أبواب أحكام الخلوة الحديث : ۱ . 
۲( نفس المصدر الحديث : ۲ . 
۳) الوسائل الباب ۲۵ من آبو اب أحكام الخلوة الحدیث : ۱ . 


۳ 


واستقبال الريح بالبول ' والبول فى الارض الصلبة ' وفى 
ثقوب الحیوان(" وفى الماء” . 


۱) کما في مرفوعة محمد بن يحيى قال : سثل أبو الحسن عليه السلام 
ما حد الغائط ؟ قال : لا ستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا 
تستدبرها ( #۷ .)١‏ 

وغيرها من الروايات الواردة في الباب الثاني من أبواب أحكام الخلوة 
من ااوسائل و المستدر لك ۱ 

؟) لاحظ ما رواه ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :كان 
رسول الله صلى الله عليه و آله اشد الناس :وقياللبول كان اذا اراد البول يعمد 
الى مكان مرتفع من الارض او الى مكان من الامكنة يكون فيه التراب الكثير 
كراهية ان ينضح عليه البول ( * ۲ ) . 

۳ لما عن الباقر عليه السلام قال لبعض اصحابه : وقد اراد السفر ومن 
جملة ما قال : ولا تبولن في نفق ( ©" ) . 

وعن النبى صلى الله عليه لا يبو ان احد کم في جحر ( # 4 ) . 

ع) لجملة من النصوص : منها ما رواه محمد بن مسلم عسن أحدهما 
عليهما السلام انه قال : لا تشرب وانت قائم ولا تبل في ماء نقيع ( # ۵ ) . 


۱ الوسائل الباب ۲ من أبواب أحكام الخلوة الحديث : ۲ . 
۲ الوسائل الباب ۲۲ من أبواب أحكام الخلوة الحدیث : ۲ . 
۳) المستددل الباب ۲٩‏ من بواب آحکام الخلوة الحديث : ۱ . 
£ ) کنز الممال :ج ه ص ۸۷ . 

۵) الوسائل الباب ۲ من أبواب أحكام الخلوة الحدیث : ۱ . 


تسه ۳۰۵ ت 


حصو صا الراكد(' والاکل(" 1 


ومنها : ما رواه حكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث 
قال : قلت له : يبول الرجل في الماء ؟ قال : نعم ولكن یتخوف عايه مسن 
الشيطان ( + .)١‏ 

)١‏ لاحظ ما رواه محمد بن علي بن الحسین قال : وقد روى أن البول في 
الماء الراكد يورث النسيان ( # ؟ ) . 

ومارواه الس بن زيد عن‌الصادق جعفرابن محمد عن آبائه عليهم السلام 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ونهى أن يبول أحد في الماء الراكد 
فانه یکون منه ذهاب العقل ( “د ۳) . ۱ 

وما رواه الفضيلعن أبي عبد الله عليه السلام قال :لاباس بأن يبول الرجل 
في الماء الجارى وكره أن يبول في الماء الراكد ( * > ) . 

؟) استدل عليه بما رواه محمد بن علي بن الحسين قال : دخل بو جعفر 
الباقر عليه السلام الخلا فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها الى 
مملوك معه فقال : تكدون معك لاكلها اذا حرجت فلما حر ج عليه ال-لام قال 
للماوك : اين اللقمة ؟ فقال : اکلتها يابن رسول الله . ۱ 

فقال عليه السلام : انها ما استفرت في جوف احد الا وجبت له الجنة 
فاذهب فانت حرفانی اکره أن استخدم رجلا من اهل الجنة ( *# ه ) . 

. ۲ : نفس المصدر الحدیث‎ )١ 

»)نفس المصدر الحدیث : ؟ . 

۳) نفس المصدر الحدیث . 6 . 

)) الوسائل الباب ه من أبواب الماء المطلق الحدیث : ١‏ . 

«) الوسائل الباب ۳٩‏ من آبواب أحكام الخلوة الحدیث : ۱ . 


5 


وااشرب حال الجلوس للتخلی" والکلام" . 


وما رواه أيضاً باسانیده عن الرضا عن آبائه عن الحسين بن‌علي علیه‌السلام 
انه دحل المستر اح فوجد لقمة ملقاة فدفعها الى غلام له وقال : يا غلام اذکرنی 
بهذه اللقمة اذا حرجت فأ كلها الغلام فلمدا خر ج الحسین بن علي عليه السلام 
قال : با غلام اللقمة ؟ قال : اکلتها با مولای قال : انت حر لوجه الله فقال 
رجل ؛ اعتقته ؟ . 

قال :نعم سمعت رسول الله صلی الله عليه و آله یقول :من و جدلقمة ملقاة 
فمسح منها أوغسل منها ثم أ كلها لم تستقر في جوفه الا اعتقه الله من النار ولم 
اکن لاستعبد رجلا اعتقه الله من النار ( د ١‏ ) . 

بتقريب : انه لو لم يكن الاكل مکروهاً في بيت ااخلوة لما اخره الامام 
عليه السلام مع علمه بأن 1 كله من اهل الجنة . 

. الحاقا له بالا كل والجزم باللحوق مشكل‎ )١ 

؟) لما عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال : نهى رس_ول الله 
صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط او يكامه حتدی 
يفرغ ( # ۲). 

وما رواه أبو بصير قال : قال لى أبوعيدالله عليه السلام : لا تتكلم على 
الخلافانه من تكلم على الخلا لم تقض له حاجة ( # ۳ ) . 

فانه حمل النهى على الكراهة اذ لا يحرم قطعاً وضرورة . 


. ۲ : نفس المصدر الحديث‎ (١ 
. ١ : ؟) الوسائل الباب + من آبو اب أحكام الخلوة الحديث‎ 


۳) نفس المصدد الحدیث : ۲ . 
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بغير ذكر الله" الى غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان الله 


تعالی علیهم ۱ 


( مسألة ۳۲) : ماء الاستنجاء طاهر على الاقوی( . 


۱) لجملة من النصوص : منها ما رواه أبو حمزة عن آبي جعفر علیه‌السلام 
قال : مکتوب في التوراة التی لم تغير أن موسی سأل ربه فقال : الهی انه 
بأتى على مجالس اعرله و اجلك ان اذكرك فيها فقال : با موسی : ان ذکسری 
حسن على کل حال ( * ۱) . 

ومنها : مارواه الحلبی عن أبى عبدالله عليه السلام قال : لا بأس بذ کر الله 
وأنت تبول فان ذکر الله حسن على کل حال فلا تسأم من ذكر الله ( # ۲) . 

۲) وقع الکلام بين الاعلام فى أن ماء الاستنجاء طاهر» وقد خصص دلیل 
انقعال الماء القلیل أونجس ولکن لابنجس مابلا قيه ؟ 

وقدنقل النص على الطهارة من جماعة كماأنه نقل عن جماعة : أنهلابأس به. 

وعن بعض . انه لابنجس الثوب وعن آخر : انه معقو عنه . 

ولا يظهر من هذه العبارات غير الاولی ان القائلین بهاقائلون بالطهارةوقد 
نقل ادعاء الاجماع على کل واحد من التعبیرات الثلاثة الاول . 

- والذی بهمنا النظر فى التصوص الواردة فى المقام و استفادة ماهو الحق 
مدها و التصوص الواردة متعددة : 

منها : مارواه بونس بن عبدالرحمان عن رجل عن‌الغیر اوعن الاحول انه 

قال لابي عبد الله عليه السلام في حديث : الرجل يستنجي فيقع ثوبه فى الماء 


. ۱ : الوسائل الباب ۷ من أبواب أحكام الخلوة الحديث‎ )١ 
. ۲ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 
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الذى استنجی به ؟ فقال : لابأس فسكت فقال : أو تدرى لم صار لا بأس به ؟ 
قال : قات : لاوالله فقال : ان الماء أكثر من القذر ( * )١‏ . 

وهذه الروايةلارسالهالااعتباربها و کون المرسلهثل يونس لایقتضی‌الاعتبار 
فان غاية مافى الباب انه ادعى الاجماع على العمل بمرسلات جماعةكما يعمل 
بمسنداتهم ولا اعتبار بهده الاجماعات . 

ومنها : مارواهالاحول قال : قلت لابيعبدالله عليه السلام : احرج م نالخلا 
فاستنجى بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذى استنجيت به ؟ فقال : لا بأس 
به(* ۲ ) ۰ 

ولا یستفاد من‌هذه الرواية غيرعدمالبأس بالئوب أو بوقوعه‌في‌ماءالاستنجاء 
ولا دلالة فيها على طهارة ذلك الماء وان شئت قلت :لااشكال فى عدم شمول 
تنجیس الماء الملاقى للنجس ما يلاقيه المقام امامن باب التخصیص اومن‌باب 
التخصص . 

واماتخصيص دلي لانفعال الماءالقليل فلادليل عليه واصالة العموموالاطلاق 
في ذلك الدليل يقتضى انفعال الماء بلا کلام . 

وبتفریب آخر : ان‌الاخحذ بعموم العام اواطلاق الءطلق فيماشك في حال 
الفردكما لوقالالمولى : اكرم العلماء ونشك‌فی‌و جوباکرام زيدالءالم يكون 
محكما وأما لو فهمنا عدم وجوب اكرام زيد ولا ندرى ان زيداً عالم وقد 


١)الوسائل‏ الباب ۱۳ من أبواب الماء المضاف الحديث :7 . 
؟)المصدر السابق الحديث : ۱ . 


۳۰۹ - 


خر ج بالتخصيص او جاهل وخروجه بالتخصص فلايكون العام مرجعاً فى مثله . 

وفي المقام نعام بان دلیل تنجيس الماء المتنجس لما يلاقيه لايشمل ماء 
الاستنجاء وانما الشك في التخصيص والتخصص فلامجال للاخذ بالاطلاق او 
العموم فلاحظ . 

ان قلت : في فر العرف ملازمة بين طهارة »لاقی شيىء وطهارته وبهذا 
الاعتبار نحكم بطهارة الماء لطهارة ملاقيه . 

قات : أولالانسام هذه الملازمةوالعرف اجنبى عن هذه‌الامورو ليسمرجعاً 
فى الاحکام الشرعية . 

ويدل على ماذكرنا انالقائل بعدم تنجيس المتنجس ينكر هذه الملازمةنعم 
يمكن ان يقال : بانه لوحكم بطهارة الملاقی لشيىء يفهم ان ذلك الشيىء لیس 
من الاعيان النجسةلما علم من الشر ع الاقدس أن الاعيانالنجسة تنجسمايلاقيها. 

ومافي كلام سيد نا الاستاد م نأنالعرف يرون التسرية من لوازمالنجاسةومع 
عدمالسراية یکشفون‌آنالملاقی‌بالفتح ليس نجسا » يعد من الغرائب » اذ العرف 
لاشآن له فى هذه الامور . ۱ ۱ 

و لقائل أن يقول : يانه لوحكم بنجاسة شییء عند ملاقاة شبیء آخر بحکم 
بنجاسة الملاقی اذ لاوجه لنجاسة الملاقی الاسرایتها من ناحية الملاقی واما أو 
حکم بطهارة شییء عند ملاقاته لشییء آخر لاتفهم طهارة الملاقی . 

وثانما :على فرض تسلم هذه الملازمة بکونمقتضاها تنج س الماءاذالمفر وض 
انه لاقى عين النجاسة والاخذ بالملازمة فى ذلك ااطرف ليس بأولى انلم یکن 
العكس اولى . 


ان قلت : ان قلنا بنجاسة الماء يلزم تخصيص جملة من العمومات اعنى 


= 


عموم حرمة شرب اانجس وأكله والوضوء والصلاة وغيرها وأما لوقلنابالطهارة 
لزم تخصيص واحد ای تخصيص عموم انفعال الماء القليل ولو دار الامر بين 
تخصيص واحد ومتعدد قدم الاول . 

قلت :أولااى دليل على تلك المذكورات وبأي مستندنةول بجواز الشرب 
وره 

وثانياً : لو ثبت المدعى نقول : بان تلك العمومات لا تشمل المقام قطعاً 
اما للتخصيص أو للتخصص ولاء جال للاخذ بالعموم وأما عموم انفعال الماء 
القايل فهو باق بحاله . 

ان قلت ان الاخذ بهذا العموم يستازم التخصيص في تلك الادلة . 

قات : لادلیل على ترجيح التخصيص الواحدعلى المتعدد وبعبارة احری 
ليس هذا دليلا بل امرذوقى . 

ان قلت : نعلم اجما لابأحد التخصيصين اما خصص دليل الانفعال و اما 
خصص دليل تنجس الملاقى فلا مجال للاخذ بعموم الانفعال فتصل النوبة 
الى قاعد الطهارة . 

قلت : لاشبهة في سقوط عمومتذجس ااملاقی اما بالتخصيص أوالتخصص 
ويبقى عموم الانفعال بحاله . 

١‏ ) قال في الحدائق : « واطلاق هذه الاخبار یقتضی عدم الفسرق بين 
المخرجین لصدق الاستنجاء بالنسبة الى کل منهما وبذلك صرح الاصحاب 
أيضاً انتهی » ( ۴ ۱ ) ۰ 


١)الحدائق‏ ج ۱ ص 1*٩‏ . 


ب ۳۱۱“ 
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ویو رد المدعی ما في بعض النتصوص لال مار واه عمك الملك بن عمرو 
عن أبى عبدالله علیه‌السلام في الرجل يبول ثم بستنجی ثم یجد بعد ذلك بللا 
قال : اذا بال فخرط . 

مابين المقعدة والانثيين ثلات مرات وغمز مابينهما ثم استنجی فان سال 
حتى يبلغ السوق فلا يبالى ( * )١‏ . 

ومارواه زرارة قال : كان يستنجى من البول ثلاث مرات ومن الغائط با 
لمدر والخرق ( ٭ ۲ ). 

فانه بستفاد من الحديثين أنه بطاق الاستنجاء على الاستنجاء من البول . 

ولا يبعد ان يكون الاطلاق مقتضى المعنى اللغوی اذ المستفاد من اللغة : 
أن الاستنجاء من النجو »والنجو بمعنى الخلاصومن الظاهر انالخلاص يتحقق 
في کل من البول والغائط فالقول بالاطلاق بهذا الاعتبار ليس بعيداً . ۱ 

وربما يقال :لااطلاق من حيث اللغة ولااقل من الانصراف الى حصوص 
الاستنجاء من الغائط خصوصاً مع لحاظ أن النجو فسرت فى اقرب الموارد 
م حسب النقل - يما يخر ج من البطن من روح او غائط . 

والانصاف ۽ ان ادعاء الانصراف كما عن الشیخ الاعظم قدس سره س 

في محله اذقد قوبل في جملةمنالروايات الاستنجاء فيهابغسل مخر جالبول: 

منها : مارواه‌زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :لاصلاةالابطهور ويجزبك 
من الاستنجاء ثلاتة أحجار بذلك جرت السنة من رسو ل الله صلى التهعليه وآله وأما 
البول فانه لابد من غسله (. ” ) . 

۱ الوسائل الباب ۱۳ من أبواب نواقض الوضوه الحديث : ۲ . 

۲ الوسائل الباب ۳۵ منأبواب أحكام الخلوة الحديث : ۲ . 

۳) الوسائل الیاب ٩‏ من أبواب أحكام الخلوة الحدیث : ۱ . 


بت ۳۱۲ 


فلايجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه اذا لم يتغير بالنجاسة”'. 


ومنها مارواه سماعة قال :قال بوعبدالله علیه| لسلاماذا دخلت‌الغائط فقضيت 
الحاجة فلمترق ( يرق ) ( تهرق ) الماء ثم توضأت ونسيت انتستنجى فذ کرت 
بعد ما صليت فعليك الاعادةوان كنت اهرقت الماء فنسيت ان تغسل ذكرك حتى 
صليت فعليك اعادةالوضوء والصلاة وغس لذكرك لاذاايول مثلالبراز (* )١‏ . 

ولكن مع ذلك يمكن أن يستدل على المدعى بوجهآخر وهو : 

ان الغائط يستازمالبو ل غالياً فيكو نالاستنجاء من الغائطملازماً للاستنجاء 
من البول ومع ذلك حكم عليه السلام بطهارة الماء فيفهم انه لافرق في هذه 


الجهة بين الموردين . 
واما صورة كون الاستنجاء من البول و حده فحكمه حكم صورة الاجتماع 
لعدم الفرق قطعاً . 


والانصاف ان الجزم بعدم الفرق مشكل . 

)١‏ بلاخلاف ظاهراً ونةل عليه ادعاء الاجماع مضافا الى ان المعهود عن 
الشر ع نجاسةالماء بالتغير بلغ‌مابلغ كالكروالجارى والبئرفكيف بماءالاستنجاء. 

بل يمكن ان يقال : بان المنصرف اليه من الاسأنة عن ماء الاستنجاء غير 
المتغير فان منشأ السؤال ملاقاته مع النجاسة خصوصاً عدم تغيره به-ا الا نادراً 
فان الاغلب عدم حصول التغير . 

وان لم تقنع بهذا المقدار وقات : ان النسبة بين الدلياين عموم من وجه 
فانهما يفترقان فى المتغیر من غیرماء الاستنجاء وغیر المتغیر من الاستنجاء وفی 
المتفیر من الاستنجاء يقع التعارض بینهما . 

۱) الوسائل الباب ۱۰ من أبوابأحكام الخلوة الحديث : ه . 


- ۳۱۳ - 


ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد(۱. 


قلت : مع ذلك كله يكون الترجيح مع مادل على النجاسة لاحظ مارواه 
حريزين عبدالله عن أبي عبد الله عليه السلامقال : كلما غلبالماء على ريح الجيفة 
فتوضاً من الماء و اشرب‌فاذ اتفیر ااماء وتغير الطعم فلاتوضاً منه ولاتشرب (۱#). 

اذ قدحقق في الاصول بأن أحد الطرفین فى العموم منوجه اذاکان عمومه 
بالوضع والطرف الاخر بالاطلاق یقدم مایکون بالوضع علی‌الطرف‌الاخر . 

اللهم الا آن‌یقال : العموم الوضعی‌في هذه الرواية في طرف المنطوق الدال 
على طهارة الماء مع الغلبة و ما الدال على النجاسة في صورة التغیر یکون الدلالة 
فيه بالاطلاق فلاو جه للتر جیح . 

ولووصات النوبة الى هذا البیان فلنا ان نقول : غاية مافی الباب ان تکون 
نتيجة التعارض» التساقط فلابد من‌الرجو ع الى الدلیل الفوق ان كان والا تصل 
النوبة الى الاصل العملي والدلیلالفوقانی یقتضی النجاسة اذ دلیل انفعال القلیل 
مقتض لها . 

لاحظ مارواه على بن جعفر عن أخيد موسی‌بن جعفر علیه‌السلام قال : سألته 
عن الدجاجة والحمامة وأشياهماتطأالعذرة ثم تدخل فى الماء یتوضاً منه للصلاة؟ 
قال : لاالاان يكون الماء كثيراً قدر کر من ماء ( * ۲ ) - 

هذا كله على القول بطهارة هاء الاستنجاء و آما على القول بالتجاسة فلا 
موضو ع للتعارض كما هو ظاهر . 

١)اذ‏ الاستنجاء عبارةعن‌غسل موضع النجو اى الغائطو مع التءدیلا بصدق 


. ۱ : الوسائل الباب ۳ من آبواب الماء المطلق الحديث‎ )١ 


- ۴٤ - 


ولم تص ده أجزاء النحاسة ۱ و اسم نصيه نحاسة من 
الخار ج أو من الداخل'' ف.اذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهرا" 


ولكن لايجوز الوضوء به . 


العنو ان المأ خوذفى الموضوع ففى الحقيقة هذا شرط لبيان الموضوع . 
وعلیه لوفرض تعدي‌الغائط الی‌هخذه لایکون غسالته طاهرة لعدم‌الدلیل‌بل 
مقتضی انفعال الماء الیل نجاسته . 

۱) قال في الحدائق : «فیه اشکال لاطلاق اخبارالمسألة » . 

و تقریب‌المدعی :ان المو ال عن ماء الاستنجاء ناظر الی‌صورة ملاقاةالماء 
مع النجاسة في المحل و لیس السئوال عن الملافاة بعد انفص_ال النجاسة عن 
المحل وعليه لايمكن الااتزام بالطهارة اذ دليل الانفعال محكم بلا مخصص . 

ولكن الانصاف أن ماافاده في الحدائق متين اذ قاما ينفك ماء الاستنجاء عن 
الاجزاءالتی‌تغسل‌بالماء و لکن الا لت ام بالاطلاقو الحکم‌با لطهار ةجر هو الاحتباط 
" طریق‌النجاة ولافرق‌فیماذ کر بين ا لول بطهارته و نجاسته فانالملالو احدفلاحظ . 

۲) والوجه فيه :عدم اطلاق الادلة من هذه الجهة فان مقتضی دلیل انفعال 
الماء القلیل ؛تفعاله يكل نجس آومتنجس قابل التنجیس بلافرق ين ان بكرن 
من الداخل أومن الخارج وبلا فرق بين السبق واللحوق فتارة تکون الارض 
نجسة من قبل فیقع الماء عليه و احری تصل‌النجاسةلاحقا كما لو كانت اليدقذرة 
ولاقت الماء وانما الدلیل دل علی‌عدم انفعاله بملاقاة الغائط اوالبول فی‌المحل 
المعهود و اازائد عليه بلادلیل . 

۳) قدظهر مما ذکر نا أن الاظهر نجاسة الماء . 

) الذی يظهر من كاماتهم أن الاقوال في المقام ثلاثة : 


~۳0 - 


الاول : القول بالنجاسة . 

الثانی : الّول با اطهارة و جواز رفع الخبث والحدث به ۱ 

الثا اث :القول‌با لطهارة وعدم جوازرفعا لحدث به وحیت‌ان المختار عندنا 

النجاسة فلاتصل‌التوبة الى جوازرفع الحدث والح ثبه وعدمه ولكن تبعاً 
للقوم نبحث عن مقتضی القاءدم على فرض الول بالطهارة فنقول : 

لوقلنا :بطهارة ماء الغسالة فالقاعدة الاو لية تقتضى تر تيب جميع الاثارعليه 
فیجوزشربه ورفعالخيث والحدث به ولكن ذهب‌به‌ض الى طهارته وعدمجواز 
رفع الحدث به . 

والذى يمكن أن يكون وجهالهذا الةول أمران : 

الاول : الاجماع فازه نقل‌الا جما عتارة على عدم جواز رفع الحدثبمطاق 
الغسالة ومنه المقام واخرى ءلى عدم الجو از بماء الاستنجاء . 

والاجماع لا يكون حجة حتى المحصل منه مادام لم يحصل الجزم برأى 
المعصوم عليهالسلام وحيث انهیحتمل استناد المجمعین الى نجاسة ماءالاستنجاء 
كما انه بحتمل استنادهم الى رواية عبدالله بن سنان الاتية فلايترتب عليه اثر . 

الثانى ما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال لابأس بأن 
يتوضأ بالساء المستعمل فقال :الماء الذى يغسل به الثوب أويغتسل بهالرجل من 
الجنابة لايجوزأن يتوضأمنه وأشباهه وأما الذي بتوضاً الرجلبه فیغسل‌به‌وجهه 
ويده في شيىء نظف فلابأس أن يأخذه غيره ويتوضاً به ( ۱ # ) . 

وهذه الرواية ضعيفة سنداً بأحمد بن هلال فلا يترتب عليه الاثرايضاً . 


۱ الوسائل الباب ٩‏ من أبواب الماء المضاف الحديث : ۳۲ . 


۳۱۲ - 


الفصل الرابع 
كيفية الاستبراء من الول أن مسح من اأمقعدة الى أصل 
القضيب ثلاثاً ثم منه الى رأس الحشفة ثلاثاً ثم ينترها ثلاث . 


والعحب من سيد الاستاد كيف أفتى بعدم جو از الوضوء مع ذهاره الى 
الطهارة وعدمترتيب الاثرعلی الاجماعات المنةولة وعدمءمله بالرواية الضعيفة 
وعدم التزامه بانجبارالخبر الضعيف بعمل المشهور الاان يستندالى وجه آخر . 

ولا درعل أن يكون ناظرأالى مارواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه ا لسلام 
ألا احكى لكم رضوء رسول الله صلی الله عليه و آله ؟ فقلنا : بلی فدعسا بقعب 
فيه شییء من ماء فوضعه بين يديه ثم حسرعن ذراعيه ثم غمس في هكفه الیمنی ثم 
قال : هكذا اذا كانت الكف طاهرة ( × .)١‏ 

لكنه دام ظله استدل بهذا الحديث على تنجيس المتنجس . 

)١‏ الاقوال المنقولة عن الاصحاب في كيفية الاستبراء مختلفة فعن المفيد 
قدس سر دفى اأمقنعة :2 انه مسح باصیعه الوسطی حت اديه الى اصل القضيب 
مرتين اوثلاثاً ثم وضع مسبحته تح تالقضيب وابهامهفوقه ويمرها باعتماد قوی 
من اصله الى رأس الحشفة مرتين أوثلاثاً ليخر ج مافيه من بقية البول » . 

وبظهر من هلوا اعمارة أن اامیز ان بنظره‌اعراج مابقي من البولفيالمجرى 

وود قل اقوال اءدر من حملة من الاعاظم ولا یل أن یکون الوجه في 
اختلاف الاقوال » اختلاف النصوص الواردة في المقام فالحري بالبحث‌النظر 


۱ الوسائل الباب ه ۱ من آبو اب الوضوء الحديث : ۲ . 


في نصوص الباب فنقول : الروادات الواردة فى المقام ثلاثة : 

الاولی : مارواه عبدالملك بن عمرو عن ابی‌عبدالله عليه السلام فىالرجل 
ييول ثم بستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال : اذا بال فخسرط مابین المقعدة 
والانثيين ثلاث مرات وغمزما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق 
فلا ييالى ( #۷ .)١‏ 

وهذهالر وايةضعيفةبعبد الملك فلابتر تب آثر علبهار اجع رجال‌سید ناالاستاد. 

الثانية مارو اه حذص بن البختری عن‌آبي عبدالله علیه‌السلام في‌الر جل‌یبول 
قال : بنتره ثلاثاً ثم ان سال حتی يبلغ السوی فلا یبالی ( ×+ ۲ ). 

وهده الرواية أيضاً لا اعتمار بها سنداً فان و ثاقة أحمد و والده المروى عنه 
لابته لم تثبت . 

الث لثة مارواه محمد بن مسام قال :قات لابي‌جعفر عليه السلام :رجل بال ولم 
يكن معه ماء قال » یعصر أصل ذکره الى طرفه ثلاث عصرات وینتر طرفه فان 
خر جح بعد ذلك شيىء فلیس من البول و لکنه من الحبائل ( + ۳ ) . 

والظاهر أن هذه الرواية صديحة سنداً ومقتضى هذه الرواية :ان الاستبراء 
عبارة عن مسح القضیب من أصله الى راسه ثلذنا ونتر رأسه . 

هذا على تقدير الاغماض عن الحديثين الاولین وأمامع ملاحظتهما فیکون 


مقتضی خبر حفص کفاية نتر الذ کر ثلاثاً ومقتضی خبر عبدالملك أن الاستبراء 


۱ الوسائل الياب ۱۳ منأبواب نو اقض الو ضو ء الحديث : ۲ ۰ 
۲) نفس المصدر الحديث : ۳ . 


- ۳۱۸ - 


5 ٠ 4 ۰ ۰ 0 1 ۰ ٠ ۰ ۰ 4 5 ٠ 


عبارة عن مسح مابين المقعدة والانئيين ثلاث مرات وعمز ما بينهما ولا اشكال 
فى لزوم تقييد رواية حفص بحديث محمد بن مسام اذ المطاق يقيد بالمقيد . 

و اما تقیید کل من الاخرين بالاخر ولا وده له بل مفتضی القاعدة کفابة كل 
من الامرین بتغریب :أن مقتضی الشرطية في کل منهما انحصار العلة فیما ذ کرت 
فیهما وبقانون تقييد المطلق بالمقید » بقید ٠فهوم‏ کل من الخبرین بالاخر نظیر 
مانقول فى فوله : « اذا حفی الاذان فقصر واذا خفی الجدران فقصر » وتکون 
النتيجة كفاية خفاء أحد الامرین و امالوقلنا : بانه پلزم تقييد کل بالاخرفيقيد خبر 
محمد بن مسام بخبر عبدالملك وبالعكس وتكون اأنتيجة ازوم ثلاث جر طات 
من المقعدة الى أصل اللتضیب بمفتضى خبر عبد ا لملك وعصر الد کر من اصله الى 
رأسه ثلاث مرات بمقتضى حبر ابن مسلم وبهذا تتحقق ماذكر في رواية حفص 
ای‌النتر ثلاث هرات اذالنتر عبارة عن الجدب‌بالشدة وهويحصل بعصر الذ کرمن 
اصله الى طرفه الذي ذ كرفي رو اية ابن مسلم ۱ 

نعم یازم نترر آس الذ کر للامربه في حديث ابن مسلم‌فعلی ماذ کر نالامجال 
لان ال بأن النتر المذ كورفيرواية ابن مسام يميد بمافي روارة حفص من التقييد 
بالثلاث فعلى هذا تکون النتيجة أنالعدد المعتبرفى الاستبراء سبعة : ثلاث من 
المقعدةالى اصل الذ کر و ثلاث من اصل الد کر الی‌ر آسه و بءصر مر ۵ رأس 
الذكر والله العالم . 

ثم انه لادليل على هذا التر تيب بل مقتضى تقييد النصوص بعضها ببعضان 
تتحقق على ماهو المشهور تسع خرطات أعممن أنيكون المبتدء به المسح من 
عند المقعدة أوغيره كما أنمقتضى الاطلاق جواز الاتيان به بمافي المتن‌وغیره 


- ۳۱۹ - 


وفائدته طهارة البلل الخار ج بعده اذا احتمل أنه بول ولا 
يجب الوضوء منه" . 
القضيب بعده ونتر رأسه بعده ثم التكرارالى ثلاث مرات لكن مناسبةالموضوع 
مع‌الحکم تقتضى أن يبتداً بالمقعدة وينتهى بالنتر اذملاك الاستبراء نقاء المحل 
وهو یحصل بهدا الترتیب ومع فرض العکس بأن بعصر الذ کرقبل عصرما بين 
المقعدة و القضیب يجدب البول‌البافي الى الد كر ويبقى فيه و هو خحلاف‌المقصود. 
)١‏ كما نص في جملة من السنصوص وقد هر الكلام فيها ويمكن ان يقال : 
بان ممتضى الهاعدة الاولية طهارة مایخر جح من‌البال‌فان معتضی استص حاب عدم 
كونه بولاطهارته و احتمال نجاسته في حد نفسه مدفو ع بقاعدة الطهارة . 
لكن المستفاد من النص‌الخاص ان الشار ع الاقدس ردع عن العمل بالاصل 
وقدم الظاهر فان مقتضی الظاهر أن الخارج هو البول . 
؟)اذ حكم عليه من ناحيةالشار ع كمافي رواية ابن‌مسلم بعدم كو نه‌بولاومع 
عدم كو نه بولا لايكون ناقضاً اذالنو اقض منحصرة في أمورخاصة مضافا الى نقل 
عدم االخلاف فيه عن السرائر ونقل الاتفاق عله من کشف اللثام ۲ 
وملخص الكلام :أن مقتضى رواية محمد بنعيسى قال : كتب اليه رجل هل 
يجب الوضوء مماخر ج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب نعم (*# ۱) ناقضية البلل 
مطلقاً ولكنها ساقطة عن الاعتبار سند ومقتضى النصوص الواردة في الا ستبر اه 
التفصيل في الناقضية بين آن بکون الخار ح قبل الاستبراء او بعده لاحسظ خبر 


. ٩ : الوسائل الباب ۱۳ من أبواب نواقض الوضوهء الحدیث‎ )١ 


ا ی 


واو خر ج البلل المشتيه بالبول قبل الاستبراء وان كان تر که 
لعدم التمكن ممه أو كان ا أمشتيه مردداً بين البول والمنى ئی على 


کونه بولا فيجب التطهير منه والوضىوء . 


ابن مسلم ( # )١‏ . 

اذالمستفاد من ذلك الحديث :ان الخارج قبل الاستبراء محكوم بالبولية 
فيكون ناقضاً واما الخارج بعده » فلايكون ناقضاً لكون الناقض منحصراً فى 
امور خاصة . 

: فى هذا الفرع امور ثلاثة‎ )١ 

الاول : ان المشتبه لو كان مردداً بين البول وغيرهء كان خارجا قب لالاستراء 
يحكم عليه بالبولية وبجب تطهير مالاقاه ويجب الوضوء . 

والامر كما افاده فان مقتضى الجمع بين النصوص الالتزام بكونه بولا في 
فرض خر وجه قبل الاستبر اء لاحظ مارواه ابن‌مسلم ( ۲# ) فان مفهوم الشرطية: 
انه و خر ج قبل الاستبراء کان بولا وحکماابول من‌حیث الناقضیقوالنجاسة ظاهر . 

الثانى : أنه لا فرق في ه.ذا الحکم بين :. رك الاستبراء اختياراً وبين 
تر که اضطرارأ والامر كما افاده لاطلاق الدليل ودليل رفع الاضطرار لايقتفضى 
طهارة النجس فان المستفاد منه رفع الحكم الالزامى عند الاضطرار وتفصيل 
الكلام مو کول الى محله . 

الثالث : أن الخارج لوتردد بين کونه بولا اومنیاً بحکم عليه بالبولية فانه 
صرح به في حديث سماعة قال : سألته عن‌الر جل‌یجنب ثم يغتسل قبل آن‌یبول 


. ۳۱۸ لاحظ ص‎ )١ 
. ۲۱۸ : مر فى ص‎ 6 
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ویلحق بالاستبراء فى الفائدة المذ كورة طول المدة على وجه 
يقطع بعدم باه سییء فی المیعر ی(۱ ولا استیر اء لاء والبدل 


المشتءه الخار ج منهن طاهر لا جب له الوضوء" 1 


فيجد بللا بعد ما بفتسل قال : يعيد الغسل فان کان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد 
غسله ولكن يتوضاً ويستنجى (٭ ١‏ ) . 

اذ قد صرح فيه بعدم وجوب الفسل وقد صرح ايضاً بوجوب الوضوء 
فيعام أنه محكوم بالبواية مضافا الى بقية النصوص . 

الرابع :أنه يستفاد من كلامهأنه لوخر ج بعدالاستبراءلايحكم عليه بالبولية 
ولايكون ناقضا وقد مرقریبا ان مقتضى ااجمع بين النصوص كذلك فلاحظ . 

)١‏ فانه يفهم من ادلة الاستبر اء انملاك الحكمبرائة المحل من البول فاذا 
حصل الملاك بوجه آخر يرتب عليه ذلك . 

مضافا الى أن ماافاده على القاعدة فان مقتضى قاعدةالطهارة » طهارة البلل 
المشتبه كما أن مقتضی عدم کون‌الخار ج بولا بقاء الطهارة من اأحدث فانه بعد 
فر ض انحصار الناقض في أمورخاصةيكون مقتضى استصحاب عدم كو نالخارج 
من تلك الاموربقاء الطهارة وعدم انتقاضها . 

؟) لعدم الدايل عليه . 

م) أما طهارته فلقاعدتها وأماعدم ناقضيتها فلحصر الناقض في امورخاصة . 

وبعبارة اخرى : لااشكال في عدم نقض الطهارة بغير الامور المعهودةفمع 
الشك يمكن الحكم ببقاء الطهارة بالاستصحاب ولجريانه تقريبان : 


١)الوسائل‏ الباب ۳٩‏ من أبواب الجنابة الحديث : ۸ . 


= ۳۲۲ مت 


نعم الاولى أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرفا . 
( مسألة ۲۳) : فائدة الاستبراء تترتب عليه ولوكان بفعل 
۶ ۲(۰ 
عبر ۵ ۰ 
( مسألة 4") : اذا شك فى الاستبراء أو الاستنجاء بنی على 
عدمه(" وانكان من عادته فعله"* . 
واذا شك من لم یستبری» فى حرو ج رطوبة بنى على عدمها!* 
وان كان ظاناً بالخرو ج 5 


احدهما . استصحاب عدم کون الخار ج بولا . 
ثانيهما : استصحاب عدم خرو ج اابول فلا حظ . 
)١‏ الظاهر أنه لي سالمراد من الاولوية استحباب هذا العمل لأمرئةمنحيث 
العمل نفسه اذلادليل عليه بل‌المر اد التجنب من النجاسة الاحتمالية والاجتناب 
عن نقض الطهارة من الحدث كذلك بالنسية الى ما يشترط بااطهارة الحدثية 
أوالخبثية فلا حظ . 
؟) للقطع بعدم الخصوصيةوحصول الملاك . 
وان شئت قلت :ان الاستیر اء لیس واجباً ولا مستحا لعدم!الدليل عليه وانما 
المستفاد من الدلیل جعل الاستبرا» وسيلة لتنقية المحل فالموضو ع للحکم‌تحقق 
العمل المعهود وعلیه لافرق في تحققه بين أن یکون بفعله آوبفعل غیره . 
۳) لاستصحاب العدم . 
)٤‏ لعدم دلیل قبال الاصل . 
ه) وهذا ايضاً للاستصحاب . 
5) لعدم اعتبار الظن وأنه لایفنی عن الحق شیثاً . 


۳۳۳ 


( مسألة ۳۵ ) :اذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك فى كونه 
على الوجه الصحيح بنى على الصحة" . 
( مسألة 5") : لو علم بخروج المذى ولم يعلم استصحابه 
لجزء من البول.بنى على طهارته وان کان لم يستبرىء" . 


۱ لقاعدتها الجارية في المعاملة بالمعنی الاعم‎ )١ 

؟) للاستصحاب, والذىيختلج بالبالأن يقال : مایخر ج من المخر ج‌علی 
فرض كونه مذيا كها فرض في كلام الماتن لایحکم عليه بالنجاسة ولومع العلم 
فيه ان تلك الا جزاء تستهاك في المذى فلا يقتضى انفعال المستهلك فيه . 


المسحت الثالث الوضوء 
وفیه فصول 
الفصل الاول :فى احزائه وهی : غسل‌الوحه والیدین 9مسح الر آس 
والرجلين فهنا آمور : 
الاول : يحب غسل الوجه"" ما بين قصاص الشعر الى طرف 
الذقن طولا وما اشتملت عليه الاصبع الوسطی والابهام عرضأ”' . 


)١‏ لا اشکال في و جوب غسله وقد امر به صريحاً في الکتاب في فو له 
تعالی : « يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجومکم وآیدیکم 
الى السرافق وامسحوا برئوسکم وأرجلكم الى الکعبین ( # ۱) وفي جملة 
من الاخبار التي ادعی تواترها بل لا يبعد نظمه في سلك الضروریات . 

۲) بلا حلاف فيه كما في عض الكلمات ‏ وعن المعتبر والمنتهی : 


۱ المائد: : ۸ 


ب ۴۲۵ 


« انه مذهب اهل البيت » وعن جماعة ادعاء الاجماع عليه . 

ویدل عليه ما رواه زرارة بن أعين أنه قال لابي جعفر الباقر عليه السلام : 
آخبرني عن حد الوجه الذى ينبغي أن يوضاً الذى قال الله عز وجل فقال : 
الوجه الذى قال الله وأمر الله عزوجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه 
ولا ينقص منه ان زاد عليه لم يوجر وان نقص منه اثم ما دارت عليه الوسطى 
والابهام من قصاص شعر الرأس الى الذقن وما جرت عايه الاصبعان من الوجه 
مستديراً فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه فقال له : الصدغ مسن 
الوجه ؟ فقال : لا ( + .)١‏ 

ورواه الکلینی الاأنه قال: ومادارت عليه السبابة والوسطى و الابهام(۲) . 

ویمکن أن یکون الوجه في ذکره في کلامه عليه النلام» من باب جریان 
العادة في العمل الخارجی بل یمکن أن يقال : بأن ادارة الاصبعین لا تنفك عن 
ادارة السبابة حيث انهاو اقعة بين الابهام والوسطی . 

والحاصل : أن انضمام السبابة لادخل له في الاتیان بالواجب . 

وفي المقام اشكال معروف من الشیخ البهائی قدس سره وهو أن المبدء 
للغسل ان كان قصاص الشعر بعرض ما بين اصبعين لدخل النزعتان بذلك تحت 
الوجه الواجسب غسله وهما البباضان فوق الجبین وذلك لان سعة مسا بين 
الاصبعین تشمل الن‌زعتین قطعاً مع آنهما خارجتان عن المحدود جزماً بسل 
وتدخل الصدغان فيه أيضاً مع عدم وجوب غسلهما علی‌ما صرح في الرواية 


۱) الوسائل الباب ۱۷ من آبواب الوضوه الحدیث : ۱ . 
")نفس المصدر . 


- ۴۲۹ - 


صو لس هه 


ولاجل هذا الاشكال لم يرتض بالتفسير المشهور وفسر اارواية بالمعنى الاخر 
المناسب لمذهبه البعيد عن الفهم العرفي وهو : أن المقدار الواجب غدله انما 
هو ما تشتمل عليه الاصبعان على وجه الدائرة الهندسية ب أن توضع أحدهما 
على القصاص و الاخر على الذقن مندون أن يتحرك وسطهما بل یدار کل من 
الاصبعين على الو جه أحدهما من طرف الفوق الى الاسفل وثانيهما من الاسفل 
الى الاعلى وبهذا يتشكل شبه الدائرة الحقيقية وتخر ج النزعتان عن المحدود 
الواجب غسله لان الاصبع الموضو ع على القصاص ينزل الى الاسفل شيعا 
فشيئاً والنزعتان تقعان فوق ذلك ويكون مازاد عليه حار جا عن الحدكما تخر ج 
الصدغان . ۱ 

وانما عبربشبه الدائرة من جهة أن الوجه غير مسطح واو كان مسطحاً لكان 
الحاصل من أدارة الاصیعین دائرة حقيقة و لعل الموجب لهذا التفسیر » أنه ذ کر 
في الرواية ظا « دارت ومستديراً » فتوهم أن المتصود تشکیل الدائرة وهی 
تحصل بالنحو المد كور . 

وفیه : أن المذ کور في الرواية قصاص الشعر والمتفاهم العرفي من هذا 
اللفظ خصوص منبت الشعر من مقدم الرآس المتصل بالجبین ومن الواضح 
أن وضع الاصبعين من القصاص بهذا المعنی غير موجب لدخسول النزعتین 
في الوجه لانهما تبقیان فوق المحدود الذي يجب غسله . 

و آما الصد غفان فسر بمابین العين والاذن - كما عن بعض اهل اللغة - وعن 
القاموس والمجمع : أنه احد معنییه فیدخل بعضه في الوجه اللازم غسله على 
كلا التفسیرین وان فسر بالشعر المتدلی على ما بين العين والاذن - كما نقل 


۳۲۷ - 


عن الصحاح والنهاية ‏ » فهو خارج عن الحد على كسلا التقديرين.وعليه 
لايكون التصريح في ذيل الرواية بخروجه دليلا على ما رامه البهائى معینا لما 
ادعاه . 

وأما ما ذکر في الخبر ٠ن‏ قوله عليه السلام : « دارت » ليس المراد منه 
الدائرة الهندسية بل المراد الا طافة » كما أن المراد بةوله عليه السلام : « وما 
جرت عليه الاصبعان من الوجه مستدیراً» بمعنی تحربسك الاصبعین على وجه 
الدائرة . 

والحق ما ذهب اليه المشهور فان الفهم العرفي ميزان الاستنباط والدليل 
على أن ذلك المعنی خلاف الظاهر أن البهائی قدس سره منفرد بهذا القول 
ظاهراً .. حتى قبل » وذكر في بعض كلمات الاصحاب : انه لم يخطر ببال 
احد هذا المعنى مسن لدن عصر النبي صلى الله عليه وآله الى زمان الصادقين 
والففهاء الى زمان الشيخ البهائی لم يفسروا الرواية بمثل تفسيره . 

وممايرد عليه ايضاً :أنه لااشكال في‌آن مقداراً من الجبين على شكل الخط 
المستقيم ومعه لايمكن أن يراد من الرواية ما ذكره اذكل جزء من الدائرة 
بشكل القوس فيخرج مقدار من الجبين عن المحدود ولا اشكال في وجوب 

ومما برد عليه أيضاً : انه لايبعد أن يقال : بأن صريح الزواية أن المبداً 
لكل من الاصبعين شيىء واحد كما أن المنتهی كذلك فيشرع بالفسل مسن 
القصاص وينتهى الى الذقن بحيث يلتقى الاصبعان في الذقن وهذا لا بنطبسق 
على مختار البهائى . ا ۱ 


۳۲۸ - 


والخار ج عن ذلك ليس من الوجه'' وان وجب ادخال شيىء 
من الاطراف اذا لم يحصل الواچب الا بذ!_ ی(" ويجب الايتداء 
بأعلى الوجه( . 


١‏ سے سس وم و وت تب وت سا و وم سس 


ومما برد عليه أيضاً : ان المشاهدة الخارجية تشهد بأن الفصل ما بين 
الاصبعين أطول مسن الفصل بين القصاص والذقن فاذا وضع احدهما علسى 
القصاص تجاوز الاخر عن الذقن كما أنه لو وضع احدهما على الذقن تجاوز 
الاخر عن القصاص فلا بد من الاأتزام بوجوب غسل فوق القصاص أو وجوب 
غسل تحت الذقن . 

وكيف دمكن الالتزام به ؟فلاحظ فالحق ما ذهب اليه اله‌شهور . 

١)كما‏ يستفاد من حديث زرارة (.# ١‏ ) فان المقدار الذي يجب غسله قد 
حدد بهذا الحد كما مر . 

۲) من باب وج.-وب المقدمة فان ما يتوقف عليه اتيان الواجب واجب 
بلا اشكال كما حقق في محله . 

۴) ه-ذا الءشهور بين الاصحاب ونسب الى السيد المرتضى والشهيد 
وصاحب المعالم والشيخ البهائى وابن ادريس وغيرهم » جواز النكس . 

وما يمكن أن يستدل به على القول المشهور امور : 

الامرالاول :أن ذلك مقتضی 'صالة الاشتغال اذ لااشكال في وجو ب الوضوء 
ولایحصل العلم بالبرائة الا بهذا النحوحيث يحتمل الاشتراط به دون العكس . 

وهذا الاستدلال يتوقف على مقدمتين : 


۱) لاحظ ص ۳۲۱ . 


- ۲۲۹ - 


الاولى : ان لايكون دليل يدل باطلاقه على جواز الفسل بأيةكيفية كانت 
اذ مع وجود مثل هذا الدايل لاتصل النوبة الى الاصل العملى . 

الثانية ع-دم جريان البرائة في الطهارات ااثلاث بدعوى أن المأمور ب ه 
تحصيل الطهارة على ما بستفاد من التصوص . 

لاحظ مسا رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ص.لاة الا 
بطهور (* ۱ ) ۰ 

وما رواه ایضاً قال : سألت آبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الص-لاه 
فقال :الوقت والطهور والقبلة الخ ( « ۲ ) : 

ومارواه الصدوق قال :قا لأبوجعفر عليه السلام لاصلاة الابطهور (*« ") . 

وما رواه أيضاً فال : وقال الصادق عليه السلام : الصلاة ثلاثة أثلاث : 
ثلث طهور » وثلث ركو ع وثلث سجود ( × 6 ) وهو أمرمعاوم انما الشك في 
المحصل فلا مجال للبرائة . 

ويمكن أن يردالاشكال في كلتما أما المقدمة الاولى فيمكن أن يقال : بأن 
مقتضى الاية المباركة (#د ه) جوازالغسل باية كيفية وانکارالاطلاق فيها بدعوى: 
انه ليس المولى في مقام البيان من هذه الجهة ؛ لا وجه له ومثل الاية من حیث 

. ۱ : الوسائل الباب الاول من أبواب الوضوء الحديث‎ )١ 

؟) نفس المسدر الحديث : ۳ . 

۳) نفس المصدر الحديث : ٩‏ . 

. ۸ : نفس المصدر الحدیث‎ )٤ 

ه) لاحظ ص ۳۲۵ . 


ات 


الاطلاق بعض النصوص لاحظ مارواه زرارة وبكير أنهماسألا آباجعفر عليه السلام 
عن وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله فدعا بطست او تور فيه ماء فغمس يده 
اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه ( + ١‏ ) . 

فان مقتضى قول الراوی : « ففسل بها و جهه » عدم تقييد الغسل بنح-و 
خاص . 

وأما المقدمة الثانية فنقول :ان المستفاد من النصوص أن "الطهازة عبارة عن 
الغسلتين والمسحتين لاحظ ما رواه زرارة قال : قلت له اارجل ینام وهو على 
وضوء أتوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال : يا زرارة قد تنام العين 
ولاينام القاب و الاذن قاذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء قات : فان 
حرك علی‌جنبه شيىء ولم يعلم به ؟ قال : لاحتى يستيقن انه قد نام » حتى يجىء 
من ذلك أمر بين والا فانه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين ابداً بالشك 
وائما تنقضه بيقين آخر ( * ؟ ). 

فان المستفاد من هذه الرواية أن هذه الافعال بنفسها لها بقاء ودوام في عالم 
الاعتبار . 

وبؤيد المدعى عدة روايات : منها ما رواه سماعة بن مهران » قال : قال 
أبو الحسن موسى عليه السلام : من توضاً للمغرب كان وضوئه ذلك كفارة لما 
مضى من ذنوبه في ليلته الاالكبائر ( * " ) . 


. ”: الوسائل الباب ۱۵ من أبواب الوضوه الحديث‎ )١ 
. ۱ : الوسائل الباب ۸ من أبواب الوضوء الحديث‎ )۳ 


۳۳۱ - 


ومنها ما رواه سماعة قال : كنت عند أبي الحسن عليه السلام فصلى الظهر 
والعصر بين يدي و جلست عنده حتی حضرت المغرب فدء-ا بوضوء فتوضاً 
لاصلاة ثم قال أي : توض فقلت : جعلت فدالك أنا على وضوء فقال : وان کنت 
على وضوء ان من توضاأً للمغرب كان وضوئه ذلك کفارة لما مضی من ذنوبه 
في بومه الا الکباثر ومن‌توضاً للصبح كان وضوؤه ذلك کفارة لمامضی من ذنوبه 
في ليلته الا الکبار ( ×+ ۱ ) . 

ومنها غیرهما المذ كور في الباب الثامن من أبواب الوضوء من الوسائل 
فان المستفاد من هذه الروایات أن الوضوء بنفسه محبوب وهندوب فيه . 

بل يمكن الاستدلال على المدعی بالاية المبار كة ( *# ۲ ) حیسث ان 
المستفاد منها أن اإمطاوب نفس هذه الافعال لاالمسیب منها » بل یمکن اثبات 
المدعى بما دل على .أن التیمم أحد الطهورین مثل ما رواه زرارة في حديث 
قال : قلت لابی جعفر عليه السلام ان صاب الماء وقد دخل في الصلاة قال 
فلينصرف فليتوضاً ما لم ير كعوانكان قد ركع فلیمض في صلاته فان التيمم 
آحد الطهورين ( * ). 

وما رواه محمد بن حمران وجميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد الله 
عليهالسلام عسن امام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء مسا يكفيه 
للغسل أبتوضاً بعضهم ويصلى بهم ؟ فقال : لا » ولكن يتمم الجنب ويصلى بهم 


. ۲ : الوسائل الباب ۸ من آبواب الوضوه الحديث‎ )١ 
. ۳۲۵ : لاحظ ص‎ )۲ 


۳) الوسائل الباب ۲۱ من آبواب التيمم الحديث : ..١‏ 


۳۳۲۰ 


فان الله عز وجل جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً (* ۱ ) . 

وما رواه الحسين بن أبى العلاء قال : سألت آبا عبد الله عليه السلام عدن 
الرجل يجنب ومعه مسن الماء مدر ما دكفيه لو ضو ثه للصلاة أيتوضاً بألماء أو 
بتيمم ؟ قال : يتيمم ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور ( * ؛ ) . 

وما رواه سماعة قال : سألت أا عرد الله عليه السلام عن اار جل بکون دوه 
الماء في السفر فيخاف قلته وال ۳ دهم بالصعيد و دستبيهى الماء فان الله رو جل 
جعلهما طهوراً : الماء والصعيد ( *# م ) . 

وما رواه ابسن أبي يعفور قال : سألت آبا عبدالله عليه السلام ء-ن اارجل 
أفضل ألا ترى أنه انما جعل عليه نصف الطهور ( + ٤‏ ) . 

فیستفاد من مجمو ع هذه الادلة أن الغسلات والمسحات بنفسها مأمور بها 
فلا ییقی مجال لهذا السان . 

اضف الى ذلك كله : أن الطهور اما مبالغة في الطهارة و اما عبارة عن 
الطاهر في نهسه وه‌طهر لغیر ه وعلی كلا التقددر ین یکون مصداقه هذه الافعال 
المعهودة . 

ویمکن الاستدلال على المدعی بما رواه زرارة قال : فلت لابسي جعفر 


۱) الوسائل الباب ۲ من أبواب التیمم الحدیث : ۲ . 
؟) نفس المصدر الحديث : ۲ . 
۳) الوسائل الیاب ۲۵ من أبواب التیمم الحدیث : ۰۳ 
5) نفس المصدر الحديث  :‏ . 


۳۳۳۰ 


عليه السلام: الرجل يقام أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل 
ینقض وضوؤه ؟ فقال :يا زرارة کل هذا سنة والوضوء فريضة و لیس شيىء من 
السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهیرا ( * ١‏ ) . 

فان المستفاد منهذه الرواية وأمثالها أن النواقض للوضوء تنقضه فيعلم أن 
الوضوء بنفسه قابل للدوام وللانتقاض . 

وصةسوة القول : أنه لادليل على أن المأمور به في باب الوضوء هسى 
الطهارة الحاصلة من الغسل والمسح بل الامر بالعكس . 

وبدل علیه زيادة على ما تقدم ما يدل على ان افتتاح الصلاة الوضوءلاحظ 
ما رواه القداح عسن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله :افتتا ح الصلاة الوضوء وتحریمها التكبير وتحليلها التسليم (۲# ) . 
وما رواه الصدوق قال :وقال اميرالمؤمنين عليه السلام :افتتاح الصلاة الوضوء 
الخ (*«" ) . 

وما يدل على أن الواجب هو الوضوء لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر 
عليه الالام - في حديث - قال : يا زرارة الوضوء فريضة ( © ٤‏ ) وما رواه 
السكونى عن آبی عبد الله عليه السلام قال : الوضوء شطر الايمان ( * ه ) . 

و اکن‌جمیع ذلك مخدوش والتفصيل مو کول الى بحث استحباب‌الوضوء 


.۲ : من أبواب نواقض الوضوه الحدیث‎ ١4 الوسائل الباب‎ )١ 
. ٤ : ؟) الوسائل الباب الاول من آبو اب الوضوء الحدیث‎ 

۳) نفس المصدر الحدیث : ۷ . 

) نفس المصدر الحدیث : ۲ . 

۵) نفس ا لمصدد الحدیث : ۵ . 


- ۳۳6 


الامر الثاني : ما رواه أبو جرير الرقاشى قال : قلت لابی الحسن موسی 
عليه السلام : كيف أتوضأً للصلاة ؟ فقال : لاتعمقفي ااوضوهء ولا تلطم وجهك 
باله-اء ولكن اغسله من أعلى وجهك الى اسفله بالماء مسحأ وكذلك فامسح 
الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك (* ۱) . 

وتقریب الاستدلال‌علی المدعی ظاهر و لکن الرواية ضعيفة بالرقاشی فلا 
مجال لملاحظة دلالتها . 

قالنتيجة : أنه يمكن اجراء البرائة بان نقول : القدر المعلوم مسن الادلة 
وجوب غسل الوجه لكن لاندري بأية كيفية ومقتضى اابرائه عن الزايد عسدم 
وجوب رعاية الغسل من الاعلى فتأمل . 

الامر الثالث : الروايات البيانية الواردة في حكاية وضوه النبى صلى الله 
عليه و آله : 

منها ما رواه زرارة بن أعين قال : حکی لنا آبو جعفر عليه السلام وضوء 
رسول الله صلی الله عليه و آله فدعا بقدح من ماء فأدخل يده الیمنی فاخذ كفا 
من ماء فأسد لها على وجهه من اعلی الوجه ثم مسح بيده الجانبین جمیعا ثم 
أعاد اليسرى في الازاء فأسد لها على اليمين ثم مسح جوانبها ثم أعاد الیمن في 
الاناء ثم صبها على الیسری فصنع بها كما صنع بالیمنی ثم مسح ببقية ما بقي 
ئي يديه رأسه ورجلیه و ام يعد هما في الاناء ( ٭ ۲) . 

وتقريب الاستدلال‌ظاهر فانه صر حفي الروايةبأنه صلى الله علیه و آله أسدلها 


۱ الوسائل الباب ۱۵ من آبواب الوضوه الحديث : ۲۲ . 


. ١ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


—~ ونام = 


على وجهه من أعلى الوجه» لكن للمناقشة في دلا لة الرواية مجال اذ من‌الممکن 
أن الغسل من الاعلی يكون راجحا وأنه صلى الله عليه و آله اتی بالر اجح ۲ 

نعم نقل ع-ن العلامة في المنتهى وعن الشهيد في الذ کری : أنهما ذيلا 
الروايه بهذا القول :« روى عنه عليه السلام أنه صلى الله عليه و آله قال بعد ما 
توضأ ‏ : « ان هذا وضوء لايقبل الله الصلاة الا به » ( 6« ۱) . 

و لکن دم بشت هدا الدیل نعم قد ورد هذا الذيل في رواية مرسلة رواها 
الصدوق قال : وتوضاً النبى صلی الله عليه و آله مرة مر فقال : هذا وضوء 
لا بقبل الله الصلاة الا به ( # ۲ ) . 

و هدذه الر و ایه مرساة مضافاً اای انها لا تر تبط بالمقام فلاحظ . 

رفي‌المقام رواية اخرى لزرارة قال :حکی لنا أبوجعفر عليه السلام وضوء 
رسول الله صلی الله عليه و آله فدعا بقدح من ماء فأخذ کفاً من ساء فأسدله 
علی و <ه44 ( من أعلى اأوجه ( نممسح ( علی خل )و جهه من الجانبین جمیعاً 
ثم آعاد بده الیسری في الاناء فأسدلها على يده الیمنی ثم مسح جوانبها شم 
آعاد الیمنی في الاناء فصبها على الیسری ثم صنع بها كما صنع بالیمنی ثم 
مسح بما بى في بده رأسه ورجلیه ولم بعدهما في الاناء ( ۳ ) وتقرٍ-ب 
الاستدلال رها و الا بر اد عل ھا كما تقدم 1 

وصفوة القول : أنه لادليل على أن الامام عليه السلام في مقام بيان حدود 


١)الجواهر‏ ج ۲ ص ۱٩‏ . 
؟) الوسائل الباب ۳۱ من آبواب الوضوء الحدیث : ۰۱۱ 
۳) الوسائل الباب ١5‏ من بواب الوضوهء الحدیث : ۱ . 


- ۳۳۹ 


الى الاسفل فالاسفل عرفا ١)‏ : 


الوضوء وشرآئطه بل في مقام بیان وضوء رسول الله صلی الله عليه وآله فلا 
يستفاد منه الا الرجحان . 

الامر الرابع : أن الامر بالغسل في الاية والتصوص منصرف الى ما هو 
المتعارف والمتعارف منه هو الغسل من الاعلى . 

وفيه :أن التعارفالخارجي لایو جب الانصراف بحي ثيكون خلافه لايعد 
امتثالا . 

وبعبارة اخ.رى : تارة یکون الانصراف | بدي ل فر ا هيو 
المتعارف من مصادیق المآموربه » واعری یکون انصر افاً بدوبا ولا اثر للثانی. 

فتحصل : أنه لایکون دلول على الاشتراط نعم لااشکال في التسالم وتحقق 
السيرة عليه بحيث يعد حلافه مستنكراً عند المتشرعة . 

)١‏ على القول بوجوب الفسل من الاعلى » يقع الكلام في كيفية غسل 
الوجه وذكرت في المقام وجوه : 

آحدها : أن الواجب وجوب الابتداء بالغسل من قصاص الشعر بحيسث 
يصدق الشرو ع من الاعلی واما بعده فلا يجب النحو الخاص بل يكفى مطلق 
الغسل بأي نحو كان . 

وهذا الو جه باطل اذ على تقدیر تمامية تلك الادلة يكون مقتضاها رعاية 
الا على فالا على . 

ثانيها : أن الواجب غسل الاجزاء العالية فالعالية بحسب الخطوط العرضية 
بحيث لایجوزغسل شيىء من الاجزاء السافلة حتى الجزء السافل الذي لايكون 
مسامتاً للجزء الاعلى غير المغسول الا بعد غسل تمام الاجزاء الوافعة فوقها في 


- ۳۳۷ - 


ولايجوز النكس١‏ . 


خط عرضى دقيق ونقل الالتزامبه عن المحقق التق ىالميرزا محمد تقی‌الشیرازی 
قدس سره . 

وقداستشكل فيهذا الكلام بأن هذاخلا ف المستفاد منرواية زرارة(* .)١‏ 
الحاكية لوضوء النبى صلى الله عليه وآله حيث ذكر فيها : أنه عليه السلام 
« أخذ كفاً من‌الماء فاسدلهاعلی وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين » 
فان الماء اذا اسدل من أعلى الوجه نزل الى الاسفل منه فيغسلبه الجزء السافل 
قبل بقية الاجزاء العالية و لذا كان عليه السلام يمسح الجانبین فوصول الماء 
البهما كان متأخراً عن الاسدال فلایمکن الالتزام بهذا ااوجه . 

مضافا الی أن السيرة جارية على خلافه بالاضافة الى کونه حرجياً . 

ثالثها : أن الواجب انما هو غسل الاجزام العالية فالعالية بحسب الخطوط 
الطو لية فلابد من غسل الجزء العالی قبل الجزء ال-افل المسامت له . 

وهذا القول أيضاً مخدوش اذ الماء اذا صب من الا على لم ينزل الى 
الاسفل بالخط المستقيم ولا دلیل على اعتبار هذا القيد أيضاً . 

رابعها :وجو ب الغسل من‌الاعلی‌الی الاسفل عرفابان يصدق عرفاً أنه غسل 
وجهه من الاعلى الى الا سفل فاه لادليل على و جوب أزيد من ذلك اذالعمدة 
في الدلیل الا نصر اف والسيرة الخارجية » والسيرة با ید من هذا المقدار لم 
تتحقق . 

۱) وقد ظهر و جهه . 


۱) لاحظ ص ۳۳۵ . 


5 FA - 


نعم لورد الماء منكوساً ونوى الوضوء بارجاعه الى الاسفل 
صح وضوؤه '' : 

(مسألة ۳۷) یر مستوى الا اطول الاصابع أولقصر ها 
يرجع الى متناسب الخلقة المتعارف (۲ 

وكذا لوكان أغم قد نبت الشعر على جبهته أوكان أصلع قد 
انحسر الشعر عن مقدم رأسه فانه يرجع الى المتعارف ٩‏ . 


)١‏ اذ المطلوب - وهوالغسل من الاعلى ال ىالاسفل ‏ بحصل بهذا النحو 
فلاوجه للفساد كما هو ظاهر . 

؟) یعنی من یکون أصايعه خارجة عن المتعاوف طولا آوقصراً يراعى في 
مقدار الفسل من الوجه الاصایع المتناسبة مع وجهه على طبق المتعارف 
الخارجي وهكذا الکلام بالنسبة الى من يكون و جهه خارجاً عن اامتعارف . 

والسرفیه : انالتجديد الشرعي‌ربما یکون عاما لجمیع المکلفین کالتحدید 
في الكر و المسافة وأمثالهما وفي‌هذا القسم لافرق بين الافراد ولایختلف‌التحدید 
ومع عدم البیسان يحمل على المتعارف فيقال : المراد بالشبر في الكر الشبر 
المتعارف ولایختلف الحكم بلعام بالنسبة الى الجميع » واحری يكو نذالحکم 
انحلالیاً بالنسبة الى الافراد کالمقام و یختلف‌المعنون بحسب اختلاف‌الاشخاص 
ويلاحظ التعادف في کل مورد بالنسبة الى نفسه فالتعارف في المقام یختلف 
عن التعارف فى ذلك الباب . 

۳) الكلام فيهما هو الكلام بعين الملاك فانه يفهم عرفا من الدليل : أن 
الميزان بالاسبة الى کل أحد ملاحظة أصابعه ووجهه بالنسبة ورعاية المتعارف 


- ۳۳۹ - 


واما غير مستوى الخلقة - بکبر الوجه أولصغره ‏ فيجبعليه 
غسل مادارت علیه الوسطى والابهام المتناسبتان مع ذلك الوجه" . 
(مسألة ۳۸) : الشعرا الثابت فيما دخ ل في حدالوجه‌یجب غسل 
ظاهرهولايجب البحث عن الشعرالمستورفضلاعن البشرةالمستورة”'. 


مع رعاية النسبة . 

. كما ظهر وجهه‎ )١ 

۲) لايخفى أن مقتضی وجوب غدل الوجه المستفاد من الاية والتصوص 
وجوب غسل البشرة فان الوجه عبسارة عن اابشرة فلابد من غسلها لكن لايبعد 
أن يستفاد من الوضوئات البيائية كفاية غسل ظاهر الشعر وعدم وجوب التعميق 
والتبطين اذالشعر صیقلی ولاينفذفيه الماء بلاعلاج وحيثانه ليس في نقلوضوئه 
صلی الله عليه و آله اشارة الى التعيمق يكشف عن عدم الوجوب . 

ویدل علىالمدعى أيضاً مارواه زرارة قال : قلت له : أرأيت ماکان تحت 
الشعر ؟ قال.: كلما أحاط به الشعر فليس للغباد أن يغسلوه ولایبحئواعنه ولكن 
يجرى غليه الماء ( * ١‏ ) . 

ومارواه أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أرأيت ما أجاط 
به الشعر ؟ فقال : کل ما أحاط به من الشغر فليس العبساد أن بطلبوه ولايبحثوا 
عنه ولكن يجرى عليه الماء ( # ۲ ) . 

وأيضاً بدل عليه مارواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : 


۱) الوسائل ااباب 1 من أبواب الوضوء الحدیث : ۲ . 
(r‏ نفس المصدر الحدیث : ۳ . 


به 4~ 


نعم ما لايحتا ج غسله الى بحث وطلب يجب غسله ۱ وكذا 
الشعرالرقيق النابت في البشرةيغسل معالبشرة ومثله الشعرات الغليظة 
التي لاتستر البشرة على الاحوط وجوبا "۰۳ 


سألته عن الرجل پتوضا أيبطن لحية ؟ قال : لا ( # ۱ )۰ 
و المدعى مارواه الرقاشى ( ٠#‏ ) أضف الى ذلك كله السيرة العملية 
الخارجية فانها جارية على غسل ظاهر الشعر بلا رعاية التعميق و التبطین.. 
١)كماهو‏ مقتضى القاعدة الاولية اذ الواجب بحدب الدلیل وجوب غسل 
البشرة والعدول عنه يحتاج الى دليل ولا دليل عليه في مفروض الكلام . 
۲ ما يمكن أن يقال في وجوب غسل الشعر فيمفروص الكلام. امور : 
الأول : قاعدة الاشتغال‌بدعوی : أن الشك في المحصل وفيه : أنه قد تقدم 
أن المأ مور به نفس الغسلات والمسحات مضافاً الى أنه يكفى لعدم.الوجوب 
الوضوئات البيانية فان بیان المحصل في المقام شأن المولى ومع عدم البيان 
في مقامه يعلم عدم وجوبه . 
الثانى : التبعية فانه يجب غسله بتبع البشرة وفيه أنه لادليل على التبعية . 
لكن الانصاف : أن انكار التبعية مشكل ولذا يلتزمون بوجوب غسل اللجم 
الزائد النابت في الاعضاء الا أن يقال : بأن اللحم جزء من الوجه والشعر لیبس 
جزء منه فلاحظ . 
الثالث : قوله عليه السلام « ماجرت عليه الاصبعان » فى رواية زرارة أنه 


۱) نفس المصدر الحديث ۱ . 2 
؟) لاحظ ص ۳۳۵ . 


- ۳€ - 


قال لابی‌جعفر عليه السلام : أخبرني عن حد الوجه الذي ینبغی أن يوضا الذي 
قال الله عزوجل فقال: الوجه الذي قال اله وأمرالله عزوجل بغسله الذي لاينبغي 
لاحد أن يزيد عليه ولاينقص منه » ان زاد عليه لم يوجر وان نقص مته ام 
مادارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعرالرأس الى الذقن وماجرت عليه 
الاصبعان من الوجه مستديراً فهو ه ن الوجه وماسوى ذلك فلیس‌من الوجه فقال 
له : الصدغ من الوجه ؟ فقال : لا ( # .)١‏ 

بدعوى انهما تجريان على الشعر أيضآفيجب غسله . 

وفيه : أن الامام عليه السلام في مقام بیان تحديد الوجه والشعر ليس جزء 
من الوجه فالحكم مبنى على الاحتياط » ولكن لايبعد أن يقال : بأنه اذا وجب 
غسل الوجه يفهم عرفاً أنه یجب‌غسل مافيه وهذا الوجه ير جع الى التبعية ولیس 
وجها مستقلا . 

بقی‌شیی» : وهو: أن في مورد الشعر الكثيف هل يكفيغسل الوجه بلاغسل 
الشعر ؟ أم لابد من غسل ظاهر الشعر ؟ . 

الحق أن يقال : ان روايتى زرارة ( ۲#) ان كان الجارفيهما الداخل على 
العباد ( اللام ) » يكون مقتضاه ا وجوب غسل ظاهر الشعر ولا يجزى غسل 
البشرة اذ يستفاد منهما عدم الاجزاء کما هو ظاهر وأما ان كان الجار لفظ على 
فربما يقال : الامر كذلك اذیستفاد من الروايتين أن البشرة لايجب غسلها ومع 
عدم تعلق الآمر به لا دليل على الا جزاء ولا يكفي اطلاق الاية والنصوص لانه 


۱) الوسائل الباب ۱۷ من آبواب الوضوء الحدیث : ۱ 
۲) لاحظ ص : 


EY 


( مسألة ۹ 0 : لایچب غسل باطن العين والغم > والانف » 
ومظبق الشفتین » والعینین ۲ . 


خصص بهذه الرواية . 
لکن لايبعد أن يقال : بان العرف يفهم من الروایته, ن الترخيص في الترك 
وعدم التعیین . 
وبعبارة اخرى : يفهم التخییر وحیث ان الرواية نقلت بنحوین تصل النوبة 
الی‌الاصل العملي فانه لایتعین غسل البشرة انما الکلام في ان الواجب‌الجامع 
أو عصوص غسل ظاهر الشعر ومقتضى البرائة عدم التعين فلاحظ . 
)١‏ اتفاقا - كما في بعض الکلمات - ولامقتضی للوجوب فان صب الماء 
من قصاص الشعر واسداله لايغسل البواطن . 
ويمكن تقريب المدعى ببأنه لايستفاد من دليل وجوب الغسل أزيد. من وجوب 
غسل ظاهر الوجه وأء..ا وجوب غسل بواطنهكالمذ کورات فیحتساج الى عناية 
و تنبیه . 
مضافاً الى أنه بستفاد عدم الوجوب من‌النص الخاص لاحظ مارواه زرارة 
عن أبي جعفر عليه السلام قال : لیس المضمضة والاستنشاق فريضة ولاسنة انما 
عليك ان تغسل ماظهر ( ×+ ١‏ ) . 
وما رواه أبوبكر الحضرمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ليس عليك 
مضمضة ولا استنشاق لانهما من الجوف ( * ۲ ) . 


ومارواه أبو بصير عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهماا اسلامأنهما قالا:المضمضة 


١)الوسائل‏ الباب ۲۹ من أبواب الوضوء الحديث : ٩‏ . 
۲ نفس المصدر الحديث :۱۰ 


{= 


(مسألة 7 ) : الشعر التابت في الخار ج عن الحد اذاتدلی 
على ما دحل في الحد لايجب غسله » و کذا المقدار الخارج عن 
الحدوان كان نابتا في داخل الح د کمسترسل الاحية ‏ . 

( مسألة 4١‏ ) :اذا بقي مما فی‌الحد شيىء لم يغسلولوبمقدار 
رأس ابرة لايصح الوضوء 7" فيجب أن يلاحظ آماق و أطراف‌عینیه 
لایکون علیها شيىء من القبح آوالکحل المانم و کذا یلاحظ حاجبه 
لایکون عليه شيىءمن الوسخ وآن‌لایکون على حاجب!مرأةوسمة 
وخطاط له جرم مانع . 

( مسألة ؟4 ) : اذا تيقن وجود ما يشك فى مانعيته عن الغبل 

أوالمسح يجب تحصيل اليقين بزواله 7" ولوشك في أصل وجوده 

والاستشنای ليسا من الوضوء لانهما من الجوف ( *# )١‏ . 

۱) الوجه فيهما ظاهرفانه لامقتضى لاوجوب أما في الاول فانه حارج عن 
الوجه والظاهر من قوله عليه السلام : «کلما احاط به الشعر » الشعر النابت 
في الحد لا المتدلى وأما في الثانى فانه وان كان نابتا في الحد لكن المقدار 
الخار ج عن الحد طولا أوعرضاً لاوجه لوجوب غسله فلاحظ . 

۲) اذالصحة نتفر ع على تحقق اامأموربه والمفروض عدم تحققه فلاتتحقق 
الصحة . 

۳) فان مقتضی تنجز التکلیف الجزمبسقوطه بالا متثال ومع‌عدم حصول 

۱) نفس المصدد الحدیث : ۱۲ . 


- و۳ - 


يجب الاحصرعنه - على الاحوط وجوي ‏ الاع الاطمثتان بدي( 

( مسألة 4۳ ) : الثقبة في الانف موضع الحلقة أو الخزامة 
لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها سواءكانت فيها الحلقة 
أم لا ٩‏ . 


اليقين بالزوال لابحصل العلم بالامتثال . 

۱) بظهر من بض الکلمات أن المعروف عن الاصحساب انه لا اعتبار 
با لشك‌في و جودالمانع ومن القائلين بهذه‌المقالة صاحبا الجو اهر ومصبا ح الففيه 
وم‌اقیل فى وجهه امور : ۱ 

الاول : الاجماعات المنقواة . وفيه : أن الاجماع المنقول لا اعتبار به 
والمحصل منه غير حاصل وعلى تقدير الحصول محتمل المدرك وليس تعيديا 
کاشفاً عن رأى المعصوم . 

الثانى : استصحاب عدمه . و فيه : أنه لا أثر لهذا الاصل فان الاثر يترتب 
على وصول الماء وائيات وصولهبالاصل يتوقف على القول بالمثبت بلمقتضى 
الاستصحاب عدم الوصول و عدم تحقق الغسل . 

الثالث : السيرة بدعوی أن سيرة المتشرعة قائمة على عدم الفحص . 

وفيه : أن عدم الفحص ربما يستند الى الغفلة » واخری الى القطع بعدم 
المانع ؛ وثالثة يستند الى عدم الميالات ورابعة الى الاجتهاد أو التقليد ممن 
برىعدم الوجوب ومن الظاهر أنه لا أثر لمثل هذه السيرة . 

والانصان أن السيرة من المتدينين مع التوجه واحتمال وجود المانع 
ممنوءة فلاحظ ومما ذكر ظهر وجه الاحتهاط في كلام الماتن . 

۲) لعدم وجوب سل البواطن علي ماهو المعروف بين الا صحاب . 


ب 0{ - 


الثانى ۰ يجب غسلاليدين " من المرفقين الى أطرافالاصابم”" 
ويجب الابتداء بالمرفقين ۲ . 


و یمکن الاستدلالعلیه بالوضوئات البيانية فان‌اسدالالماء من قصاص الشعر 
لايقتضى الوصول الى داخل القبة الابعلا جفنفهم آن‌غسل داخلها لايكون واجباً. 

وبعبارة اخرى : لو كان غسل داخل الثقبة واجبا لكان عليه . عليه السلام 
البيان . 

)١‏ بلا اشكال ولاخلاف ويدل عليه الكتاب والسنة والظاهر انه ام يخالف 
فيه أحد من المسامين بل يمكن أن يقال : بأن وجوب غسل اليدين في الجملة 
من‌ضروریات الدین انما الاشكال والخلاف في بعض الخصوصيات . 

۲) بلا اشکال ولا حلاف في الجملة والكتاب و الستة ناطقان به . 

۲) الانصاف أن هذا من الواضحات وأنه من‌شعاثر الشيعة ولا اشکال في 
التسالم عليه وعدم الخلاف والسيرة الجاربة عليه آقوی شاهد على المدعی . 

اضف الى ذلك مارواه زرارة ال لابي جعفر الباقر عليه السلام اخبرني 
عن حدالوجه الذي ينبغي أن بوضاً الذي قال الله عزوجل فقال : الوجه الذي 
قال الله وامر الله عزوجل بغسله انذي لاينبغي لاحد أن يزيد عليه ولاینقص منه 
ان زاد عليه لميوجروان نقصمنه اثممادارت عليه الوسطى والابهام من‌فصاص 
شعر الرأسالىالذقن وماجرت عليه الاصبعان مستدیرا فهو من‌الوجه وماسوی 
ذلك فليس من الوجه . 

فقال له : الصد غ من الوجه ؟ فقال : لاقال زرارة : قلت له : أرأيت ما 
احاط به الشعر ؟ فقال : كلما احاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه 
ولا يبحثوا عنه ولکن یجری عليه الماء . 


ا 


وحد غسل اليدين من المرفق الى اطراف الاصابع وحدمسح الرأس أن 
نيعت بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس وحد مسح الرجلين انتضع 
كفيك على أطراف أصابع رجليك وتمدهما الىالكعبين فتبداً بالرجل الیمنی 
في المسح قبل اليسرى ويكون ذلك بمابقى فى اليدين من النداوة من غير أن 
تجددله ماء ولاترد الشعر فی‌غسل‌الیدین ولافى مسح الرأس والقدمين )١«*(‏ . 

فان الظاهر من النهى عن رد الشعر » غسل اليد منكوساً . 

ويدل ب أيضاً ما رواه الهيثم بن عروة التميمى قال : سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عن قوله تعالى : « فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الی‌المرافق قلت : 
هكذا ومسحت من ظهر كفي الى المرفق فقال : ليس هكذا تنزبلها انها هى 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ( من ) الى المرافق شم آمریده هن مرفقه الى 
اصابعه ( ×+ ۲ ) . 
- ویدل عليه أيضاً مارواه محمد بن الفضل أن على بن يقطين کتب الى أبي 
الحسن‌موسی عليه السلام يسأله ع نالوذضوء فكتب اليه أبوالحسن عليه السلام : 
فهمت ماذكرت من الاختلاف فيااوضوء و الذي آمركبه في ذلك أن تمضمض 
ثلاثاً وتستنشق ثلاثاً وتفسل وجهك لائاً وتخلل شعر لحيتك وتغسل يديك الى 
المرفقين ثلاث وتمسح رأسك كله وتمسح ظاهر اذنيك وباطتهماوتغسل رجليك 
الى الكعبين ثلاثاً ولاتخالف ذلك الى غيره فامسا وصل ااكتاب الى على بن 
يقطين تعجب مما رسم له آبو الحسن عليه السلام فيه مماجميع العصابة على 


۱) من لایحضره الفقيه ج ۱ ص ۲۸ باب حد الوضوء الحديث : ۰٩‏ 
۲ الوسائل الباب ۱٩‏ من أبواب الوضوهء الحدیث : ۱ . 


۳۶۷ - 


خلاقه . 
ثم قال : مولاى أعلم بهما قال وأنا أمتثل أمره فكان يعمد في وضوئه على 
هذا الحد ويخالف ماعليه جميع الشيعة امتثالا لامر أبي الحسن عليه السلام . 
وسعى بعلی بن يةطين الى الرشيد وقیل : انه رافضي فامتحنه الرشيد من 
حيث لا يشعر فاما نظر الى وضوئه ناداه : كذب يا على بن يقطين من زعم انك 
من الرافضة وصلحت حاله عنده وورد عليه کتابآبيااحسن عليه السلام ابتدأ من 
الان یاعلی‌بن بةطین وتوضاً كما أمرك الله تعالى اغسل و جهك‌مرة فريضة واخرى 
اسباغاً » واغسل يديك من‌المرفقین كذلك وامسح بمقدم رأسك وظاهر قده‌يك 
من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما کنانخاف منه‌عليك والسلام ( ۱ ) . 
ویدل عليه أيضاً ما رواه الاربلی في کتاب کشف الغمة قال : ذ کر على بن 
ابراهيم بن هاشم . وهو من أجل رواة اصحابنا - في کتابه - عن النبى صلى 
الله عليه وآله وذكر حدیثا في‌ابتداء النبوة يقول فيه : فنزلعليه جبرئيل وأنزل 
عليه ماء من السماء فقال‌له : يامحمد قم توضأ للصلاة فعلمه جبرئيلالوضوء على 
الوجه واليدين من المرفق ومسح الرأس والرجلين الى الكعبين ( * ۲ ) . 
بل یمکن أن بستدل بمارواه بکیر وزرارة این أعين أنهما سألا أبا جعفر 
عليه السلام عن وضوء رسول الله صلی الله عليه و آله فدعا بطست آوبتور فيه 
ماء فغسل کفیه ثمغمس کفه الیمنی في التور ففسل وجهه‌بهاو استعان‌بیده الیسری 
بكفه على ۶سل وجهه ثم غمس کفه الیمنی. فی‌الماء فاغترف بها من‌الماء ففسل 


. ۳ : الوسائل الياب ۳۲ من ابو اب ا لو ضوء الحديث‎ (١ 
. ؟) الوسائل الباب ۱۵ منأبواب الوضوء الحديث : 4؟‎ 


- A= 


يده اليمنى من المرفق الى الاصابع لايرد الماء الى المرفقين ثم غمس كفه 
اليمنى فى الماء فاغترف بها من الماء فافرغه على يده اليسرى من المرفق الى 
الکفلایرد الماءالى المرفق كما صنع باليعنى ثممسح رأسه وقدميه الى الكعبين 
بفضل كفيه لم يجدد ماء ( * ١‏ ) . 

فان اهتما مهمابحكاية عدم رده عليه السلام الماء الى المرفق دايل على أنه 
معتبر في الوضو* . 

ان قلت : ان المستفاد من الاية الشريفة أنه لا بد من الابتداء بالأسفل والختم 

بالأعلى فهذه النصو ص تخالف الاية . 

قلت :لادلیل على أن التحدید في الاية تحدید للغسل بل انتحدید راجع‌الی 
المغسول اذلايجب غسل‌تمام الیدیل‌الو اجبغ۶سل هذا المقد ارفلابد من التحدید 
وعلی مانقل ان العامة لم يدءوا ظهور الاية في مدعاهم بل‌انما يدعون الاطلاق 
وان ابیت عن الظهور في المغ‌سول فلا اقل من عدم الظهور فى الخلاف . 

ويؤيد المدعی ماعن العیاشی في‌تفسیره عن صفوان قال : سألت آباالحسن 
الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجسل « فاغسلوا وجوهکم وايديكم الى 
المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين » فقال عليه السلام :قد سأل 
رجلأباالحسن عليه السلام ءن‌ذلك فقال: سيكفيك أو كفتك سورةالمائدة يعنى: 
المسح على الرأس والرجلين قلت : فانه قال : اغسلوا ايديكم الى المرافق . 
فكيف الغسل؟ قال : هكذا ان ياخذالماء بيده الیمنی فيصبه في اایسری ثم يفضه 


. ۱۱ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


- ۳۹ - 


م الاسفل منهما فالاسفل عرفا " الى أطراف الاصابع ٩‏ 
والمفطو ع بعص بده يغسل ۳ هی ا" 


على المرفق ثم یمسح الى الکف الخبر ( * ۱ ) . 

۱) كما عليه السيرة والتسالم وظهور جملة من‌التصوص وعلیه لامجال لان 
يقال : بان الواجب الابتداء من المرفق ولادلیل على وجوب المراعات بنحو 
الترتیب . 

؟) بلا اشکال فانه المستفاد من الابة الشريفة اذالمستفاد منها أن الواجب 
غسل اليد الى المرفق فمایکون فوقه لابجب غسله ومایکون تحته يجب وتدل 
عليه رواية زرارة قال : قال آبوجعفر عليه السلام :ألااحکی لکم وضوء رسول 
الله صلی الله عليه و آله ؟ فقلنا : بلی فدعا بقعب فيه شیی» من مساه فوضعه بين 
يديه ثم حسر عن ذراعیه ثم‌غمس فيه کفه الیمنی ثم‌قال : هكذا اذا كانت الکف 
طاهرة ثم غرف ملاها ماء فوضعها على جبهثه ثم قال : بسم الله وسدله على 
أطراف لحیته ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبهته مرة واحدة نسم غمس يده 
الیسری فغرف بها ملاها ثم‌وضعه على مرفقه الیمنی فأمر کنه على ساعده حتی 
جری الماء على أطراف أصابعه ثم غرف بیمنیه ملاها فوضعه علی‌مرفقه الیسری 
فأمر کفه على ساعده حتی جری الماء على أطراف آصابعه ومسح مقدم رأسه 
وظهر قدمیه ببلة بساره وبقية بلة يمناه ( #۴ ۲ ) ٠‏ 


۳) ما استدل به على المدعى امور : 


۱) ستدرل الؤسائل الباب ۱۸ من أبواب أحكام الوضوء الحديث : ۲ . 


۲( الوسائل الباب و ۱ من أ بو اب الوضوء الحدیث : ۲ ۰ 


بت ۰ ۳۵ 


الأول : الاجهاع المدعى في المقام كما عن المدارك وكشف اللثام » 
وعن المنتهى نسبته الى اهل‌العلم . لكن الظاهر أنه ليس اجماعاً تعبديا لاحتمال 
استناد المجمعین الى النصوص الواردة في الاقطع . 

الثانى قاعدة الميسور. وهذه القاعدة لم يدل عليها دليل معتبر كما حةق في 
مسألة الشك في الجزئية أو الشرطية في بحث البرائة . 

الثالث : الاستصحاب بتقريب : أن غسل هذا المقدا ركان واجباً قبل القطع 
والان كما كان . 

وفيه : أنه يتوقف أولاعلى أن يكون القطع بعد دخول الوفت کی يتحقق 
الوجوب وأمااذاكان قبلالوقت فلايقين بو جوب الغسل فلامورد للاستصحاب. 

وثانيا: أن غسل اليدليس واجباً با لو جو ب الاستقلالي کی يستصحببقائه بل 
وجوبه في‌ضمن وجو ب الوضوء ومقتضی‌القاعده سةوط الوجوب عن الوضوء 
بعد عدم التمكن من امتثال الامر 

وربما يقال :كما فى کلام سيدنا الاستاد ‏ :أنانقطع بعدم سقوط الصلاة 
من ذمة المکلف ونقطنع بعدم کون بای و وجري ادل من 
من اليد فتأمل . 

وثالكا: أن الاستصحاب لايجري في الحکم الکلی الالهی كما حفق في 
محله . 

الرابع :التصوص :فمنها ما رواه رفاعة قال : سألت أباعبد الله عليه السلام 
عن الاقطع فقال : يغسل ماقطع منه ( * ۱ ) ۱ 

ومنها ما رواه على بن جعفر عن آخیه موسی ابن جعفر عليه السلام قال : 


۱) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب الوضوه الحدیث : ۱ 


سألتة عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضاً ؟ قال : يغسل مسابقي من 
۰ عضده ( ٭ .)١‏ 

ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن 
الاقطع اليد والرجل قال : يغسلهما ( + ؟) . 

ومنها مارواه رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :سألته عن الاقطع اليد 
والرجل كيف بتوضاً قال : يغسلذلك المكان الذي قطع منه ( »م ) . 

وهذه النصوص لااشكال فيها سندأ وأمسا المراد فمعلوم أن المقصود منها 
غسل المقدار الباقي الذي يجب غسله مع‌المقطو ع في‌فرض عدم القطع وينضح 
هذا المعنى بملاحطة رواية على بن جعفر ( ٭ ٠ ) ٤‏ 

و تقر بب‌الاستفادة منالرواية أنالظاهر من‌قو له عليه السلام : « من اامرفق» 
أن المرفق لم‌یقطع بل‌ابتدء في القطع منه وحیث ان‌المرفق يجب غسله فیکون 
مقدار من محل وجوب الفسل باقياً وعلیه بکون الجار للتبعیض ولا یکون بياناً 
للموصول ولا يكون متعلا ببقي اذ الاو ل حلاف الظاهر فان المناسب أن 
بقول : بفسل عضده والثاني ينافي أن القطع من المرفق 

ولتو ضيح المدعی نقول : !-و كان الجار متعلقا ببقي یکون المعنی أن 
الواجب غسله المقدار الباقي من العضد والحال أن العضد بتمامه باق فان 


۱) نفس المصدر الحدیت : ۲ : 
۲ عين المصدر الحدیث : ۳ ۱ 
۳) :مس المصدد الحدیث  :‏ . 


ئ( مرت آنفاً ۰ 


د ۳6۵۲ -ت 


ولو قطءت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها" . 


المستفاد من اللغة أن العضد من المرفق الى الكتف فالعضد بتمامه باق فيكون 
المراد بالجار التبعیض وبهذه الرواية يرتفع الابهام الموجود فى غيرها . 

)١‏ المعروف بين القوم عدم الوجوب ونقل عن المنتهى وكشسف 
اللثام الاجماع عليه وعن مفتاح الكرامة : « لا أجد فيه مخالفاً الا ما نقل عن 
المفيد » . 
وفي بعض الكلمات نسبة الخلاف الىابن جنيد ونقل عن‌بعضهم الالتزام 

بالاستحباب . 

ومقتضی القاعدة الاولية عدم الوجوب لانتفاء الحكم بانتفاه موضوعه . 

ویظهر من کلام سيدا لمستمك :« اناصالة الاحتياط محكمة في المقام ». 

ولا أدري ما المراد بما افاده قدس سره ويمكن أن يكون ناظراً الى أن 
الشك في المقام شك في المحصل وفي مثله يكون المرجع الاشتغال . 

ولكن برد عليه أنه قدمرمنا أن المرجع في هذا الباب البرائة مضافا الى 
أنه يمكننا أننقول: بأن بیان المحصلاذاكان منشؤون المولى يكون المرجع 
البرائة آیضاً وان كان الشك في المحصل . 

وربمايقال في وجوب غسله وجهان: أحدهما اطلاق‌حدیثی رفاعة ومحمد 
بن مسلم (٭ ۱ ) بتقريب أن مقتضى اطلاقهما وجوب غسل الباقى . 

وفيه أن لازم الالتزام بهذا الاطلاق وجوب سل الکتف لو قطع منه وهو 
كما ترى . 


. ۳۵۲ : لاحظ ص‎ )١ 


- ۳۵۳ - 


ولوكان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما” . 


ولايبعد أن يقال: بأنالتناسب يقتضى أن يكون السؤالعن المقدار الباقي 
الواجب غسله لولا القطع لاعن محل آخر . 

ولكن يمكن أن يقال : بأنانلتزم بالاطلاق مادام لانقطع بالخلاف وحيث 
ان و جوب غسل‌الکتف مقطو ع العدم فلانلتزم به وأما مادونه فلاوأما التناسب 
المذكور فالانصاف أنه ليس مانعاعن الاطلاق ولكن يمكن أن يقال : بأن 
المستفاد من حديث ابن جعفر ( ١#‏ ) » أن الواجب غسله بعد القطع المقدار 
الباقي مماكان واجبا غسله وبه يرفع اليد عن اطلاق غيره مضافاً الى الاجماع 
المدعى على العدم كما سبق . 

ثانيهما روايسة ابن جعفر ( »* ؟ ) بدعوى أن المستفاد منها وجوب غسل 
العضد بعد القطع لكن تقدم أن المستفاد منها ليس كذلك . 

)١‏ بلا فرق بين كو نها أصلية وبين کونها زايدة ما في الصورة الاو لى 
فلا طلاق الادلة من الكتاب والسنة اذ المفروض صدق اليد عليها ويجب غسل 
اليد وأما اذا كانت غير اصلية فأيضاً يجب غسلهااذ لااشكال في کونها تابعة لليد 
الاصلية في نظر العرف . 

ولايبعدأن يقال: بان مقتضی وجوب عسلاليد وجوب غسلهامع توابعها . 

ويو كد المدعى مارواه زرارة وبكير أنهما سألا أ:اجعفر عليه السلام عن 
وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله فدعسا بطست اوتور فيه ماء فغمس يده 
اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فنسل بها وجهه ثمغمس كفه اليسرى 
فغرف بها غرفة فأفر غ على ذراعهاليمنى ففسل‌بها ذراعه من المرفق الىالكف 


۱ و۲) لاحظ ص : ۳۵۱ . 


مت ۶ ۳۵ مه 


. وكذا اللحم الزائد والاصبع الزائدة" . 
ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالاحوط استحباباً غسلها 


ضا . 


لايردها الى المرفق ثم غمس كفه الیمنی فأفر غ بهاعلى ذراعه اليسرى من المرفق 
وصنع بها مثل ما صنع بالیمنی ثم مسح رأسه وقدميه ببال کفه لم يحدث لهما 
ماءاً جديداً . 

ثمقال : ولايدخل أصابعه تحت الشراك ثمقال : ان الله تعالى يقول : « يا 
ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم » فليس له أن 
يدع شيثاً من وجهه الا غسله وأمر بغسل اليدين الى المرفقين فليس له أن يدع 
من يديه الى اامرفتین شیثاً الاغسله لان الله تعالى يقول : « فاغسلوا وجوهكم 
و ایدیکم الى المرافق » ( ۱ ) . 

فان المستفاد منهذا الحدیث و جوب غسل‌الیدالی المرفق بجميع‌مافي | لحد. 

)١‏ لعين التقریب المذ کور فیما قبله للاطلای فانه قد ثبت وجوب غسل 
اليد مع توابها . 

ومافي رواية زرارة (:۲) من‌تحدید المفسول الىاطراف الاصابع‌محمول 
على الاشخاص المتعارفة فلانظر فيالرواية الى التابع الخارج عن الحد فتلك 
الرواية محكمة بل العرف يفهم منهذه الرواية أيضاً وجوب غسلمافي الحد . 

وصفوة القول : أن التوابع في حكم اليد بحسب الفهم العرفي . 

؟) اليد الزائدة فوق المرفق يتصور على نحوين : 


. ۳ : الوسائل الباب ۱۵ من أبواب الوضوء الحديث‎ )١ 


۲) لاحظ ص 5غ" . 


ب 6 ۱۳۵ هس 


٠ 4 ل‎ ٠ 4 ٠ ٠# ٠ ٠ 4 ٠ ۰ 4 ٠ 


أحدهما : أن تكون مثل اليد الاصلية في جميح الاثار المترقبة من القوة 
والبطش والاعطاء والاخذ الى غيرها من الاثار . 

ثانيهما : أن تكون يدا بلاأثر مترتب علیها کید المشلول آما النحو الاول 
فيجب غسلها لاطلاق الا دلة کتاباً وسنة المقتضى لوجوب غسل اليد فانهايد 

وقد يقال في وجه عدم وجوب غسلها ‏ أمران : 

الاول: أن المستفاد من‌الاية الشريفة والروايات وجوب غسلاليدين لاأزيد 
وأضافة الجمع الى المكلفين باعتبار أضافة الجمع الى الجميع . 

وفيه :أنه لادليل على هذا المدعى فان الدليليقتضى و جوب غسل الیدفذو 
يد واحدة يجب عليه غسل الواحدة ويجب على ذى يدين غسلهما وعلى ذى 
الایدی الاربع غسلها وهكذا فلاوجه للةول بعدم الوجوب . 

الثانى :قد حدد المغسول بالمرفق في الاية والاخبار فالواقعة فوق المرفق 


ا 
وفيه : أولا : ينقض بمن لايكون ليده مرفق فهليمكن الالتزام بعدم وجوب 
غسل يده ؟ كلا . 


وثانيا : أن هذا حد وانه لابد من غسل هذا المتدار بمعنى انه لو كان له 
المرفق يكون في المخا الفلاني فيجب الغسل من ذلك المحل كما أنه لو أن 
أحدا لم ينبت الشعر على رأسه لم يسقط غسل الوجه عن ذمته . 

فالنتيجة وجوب الغسل في هذه الصورة بل يمكن أن يقال : أنسه يجوز 
المسح بها اذيصدق أنه مسح بيده اليمنى او اليسرى . 
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ولو اشتبهت الزائدة بالاصلية غسلهما جميعاً ۲ ومسح بهما 
على الاحوط وجوبا ٩‏ . ظ 

( مسألة 31 ) : المرفق مجمع عظمى الذراع والعضد ويجب 
غسله مع اليد . 


رأما النحو الثانى : فغاية مایمکن أن يقال في وجه عدم وجوب الغسل 
آن وجوت الفسل في الاية والروایات بتصرف الی‌الید المتعارةة المترتبة عليها 
الاثار . 

ولاو.جه لهذا الانصر ای الا بدو آوالایلزم آن‌یقال: بعدم الو جوب حتی با لنسية 
الى اليد الاصلية اذا کانت مشلولة ف ان حکم الامثال واحد ومماذ کرنا ظهر أن 
الاحتیاط بنسلها وجوبي لااستجابي كما في المتن - فتأمل . 

۱) لوقلنا بوجوب غسل الزائدة لم يكن اشکال فى وجوب غسلهما » وان 
قلنا بعدم الوجوب واشتبهت الاصلية بالزائدة التى لا تكون مصداقاً لليد عرفا 
يجب غسلهما من باب المقدمة العلمية لكن الاشكال في أنه كيف يمك ناشتباه اليد 
الاصلية بغيرها . 

۲) لااشكال في أن هذا طريق الاحتياط ولکن مقتضى الصناعة كفاية المسح 
بكل منهما بعد صدق اليد عليهما فلاحظ . 

۳( نفل عن الشيخ الاوسي قدس سره في الخلاف : بأن الفقهاء بأجمعهم 
ملتزمون بوجوب غسل المرفقین مع الیدین الازفر وقد ثبت عن الائمه علیهم 
السلام ان (الی) في الاية بمعنی (مع) . 

مضافا الى أنه يمكن أن یستفاد المطلوب من روایات الوضوءات البيانية 


ی 


٠ 


لاحظ مارواه زؤاوة عن أبي جعفر عليه السلام قال ز رارة :« مغرف بيمينه ملاها 
فوضعه على مرفقه اليسرى ( * ١‏ ) فان وضع اليد على المرفق يدل على أن 
غسل المرفق واجب . 

ويمكن اثبات المدعى ببيانآخر وهو يتوقف على بیان المرفق فنقول . 

المستفاد من بعض الكلمات : أن المحصل مما ذكروه في تفسير المرفق 
معان ثُلاة : 5 

الاول : أن المرفق هو الخط الموهومی الفاصل بین‌عظم الذراع المحاط 
بعظمی العضد المحیطین فان من‌وضع يده على مفصل‌العضد والذراع بری أن 
في العضد عظمین محیطین بعظم الذراع وعلیه لامعنی للبحث عن الوجوب 
وعدمه فان الخط الموهومي‌غیرقابل لاغسل نعم يجب غسل كلا عظمی الذراع 
والعضد لوقوعهما تحت ذلك الخط . 

الثاني : أن المرفق هو العظم المتداخل فى عظمی العضد وعلی هذایصح 
النزاع فانه برجع الى وجوب غسل ذلك العظم المتداخل ۰ 

اثثالث : أن یکون المراد به مجمو ع العظام الثلاثة . 

لا اشکال في أن مقتضی الاجماع القطعي على أن لفظ ( الى ) بمعنی 
( مع )۰ أن المرفق ليس عبارة عن الخط الموهومی فیدور الامربین الامرین 
الاخيرين والظاهر هو المعنی الاخیر فانه فسرفي مجمع البحرین ب «موصل 
الذراع فى العضد » وفي المنجد ب « الموصل بين الساعد والعضد » و کون 
المجمو ع مقصوداً من المرفق یناسب الرفق والالتیام فان الملتثم في المفصل 


. ۲ : الوسائل الباب ۱۵ من أبواب الوضوه الحدیث‎ )١ 


573 


( مسألة ۵ ) : يجب غسل الشعر النابت فى اليدين مع البشرة 


مجمو ع العظام . 

ويدل على أن المرفق بالمعنى الثالث مارواه على بن جعفر ( ١#‏ ) اذ 
الهفروض ان الذراع قطع من‌المرفق فلم يبق من‌الذراع شبی» فوجوب غسل 
الباقى بمعنى ان عظمى اليضهد داخلان فى المرفق . 

ويدل عليه لفظ الجار فانا ذكر نا سابقا أن الجار ليس بيانا للموصول ولا 
متعلقا ببقى فانه أو كان بياناً للموصو لكان المناسب ان يقول : يغسل عضده ولو 
كان متعلقاً ببقی كان منافياً مع القطع من المرفق فان الظاهر أن العضد كله باق 
فيكون المراد انه بفسل مابقى من المحل الواجب غسله الذي يكون بعضاً 
من العضد . 

: الكلام في المقام بقع فى موردين‎ )١ 

الاول : في وجوب سل الشعر النابت على اليدين ۱ 

انثانی: في وجوب غسل‌البشرة وعدم كفاية غسل الشعر النابت وان كان كثيفاً 
أما المورد الاول فنةول : 

الشعر النابت على اليد کالشعر النابت عای‌الوجه يجب غسله بالفهم العرفي 
وأما المورد الثاني فنقول : 

مقتضی القاعدة الاو ليسة وجوب غسل نفس البشرة والاكتفاء بغسل الشعر 
یحتاج الى الدلیل وم یمکن ان يقال فى وجه تسرية الحکم من الوجه الى 


١)مر‏ فی ص ۳۵۹۱ . 


- ۳۵۸ - 


( مسألة 45 ) : اذا دخلت شوكة فى اليد لايجب أخراجها الا 
اذاكان ماتحتهامحسو بأمنالظاهر فيج ب غسله جينئذ ولوباخراجها(١‏ 

( مسألة ۷ ) : الوسخ الذى يكون على الاعضاء اذاكان 
معدوداً جزءاً منالبشرة لاتجب ازالته وان کان معدوداً أجنبياً عن 
البشرة تجب ازالته ٩‏ . 


الیدین اطلاق رواية زرارة ( #۴ ۱ ) بدعوی آن مقتضی اطلاقها عدم الفرق بين 
الوجه والیدین . 

والظاهر ان هذه الر واية ليست روابة مستفلة بل هی ذیل الرواية التى نقلها 
الصدوق ( * ۲ ) وعليه فعموم قوله عليه السلام : « کلما احاطبه » انما بحسب 
ماارید من الموصول المراد به الوجه بعرينة الصدر وعلیه ليس للرواية عموم 
يشمل المقام وحیث ان هذا الذيل لابدمن‌سبقه بکلام کما في رواية فقیه فلابدمن 
الالتزام بأن الشيخ قدس سره قدارتكب التقطيع فلاعموم له . 

وعلى فرض كونها رواية مستقلة لايفيد أيضاً اذ لامعنى لهذا السؤال بلا 
تقديم مقدمة وسبق سابقة وحیث لانعلم سابقه يكون الكلام مجملا . 

فالنتيجة : ان ما ذهب اليه المشهور صحيح وما ذهب الي هكاشف الغطاء 
ليس سد یداً والله العالم . 

۱) أما عدم وجوب اخراجها في مفروض المسألة فلان غسل البواطن غير 
واجب والمفروض أن مدخل الشو كةمن الباطن و آما وجوب الاخراج‌فيالفرض 
الثانى فلان غسل الظاهر واجب والمفروض أنه منه . 

؟) أما على النقدير الاول فلانه يعد من البدن فهو جزه منه وغسله مصداق 


۱و ۲)لاحظ ص . ع «وقداخ رجنا هامن! لوسائل! لباب 4منأبواب| لوضوها لحدیت:۳. 


۳۰ = 


( مسألة 4۸) : ماهو المتعارف بين العوام من غسل الیدین‌الی 
الزندين والا کتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه 
باطل 7( . 

( مسألة 44 ) :يجوز الوضوء برمس العضو فى الماء من أعلى 
الوجه أو من طرف المرفق مع مراعاة غسل الاعلى فالاعلی" . 

ولكن لايجوز أن ينوى الغسل لليسرى بادخالها فى الماء من 
المرفقلانه يلزم تعذرالمسح بماء الوضوء"" وكذا الحال فی‌الیمنی 
اذا لم يغسل بها الیسری * وأما لو قصد الغسل باخراج العضو من 

الماء تدريجاً فهو غير جائز مطلقاً على الاحوط( . 


للغسل الواجب وأما على الثاني فلابد من ازالته کی يحصل الامتثال . 

. الامر ظاهر فان الاجزاء يحتاج الى الدليل وليس فليس‎ )١ 

؟) نقل عن البرهان : الاتفاق عليه » وكذلك عن ظاهر الجواهر . 

ومقتضى القاءدة جوازه فان مقتضی اطلاقالغسلجوازه بأي نحو يحصل 
وعليه يجوز الارتماس لكن يلزم أن يراعى الاعلى فالاعلى وعليسه لايمكن 
تحةق الغسل بالارتماس دفعة بل لابد من التدریج الزماني بان بحصل غسل كل 
جزء قبل الجزء الاخر کی بحفظ الترتیب . 

۳) فلا يجوز وهذا ظاهرلانه بختلط ماء الوضوء بالماء الخارجي‌ولایجوز 
المح الاببلة الوضوء . 
۱ ع) والوجه فيه ظاهر . 

ه) الظاهر انه ناظرالی‌ان الاحداث لازم في امتثال الاوامرولايكفي الابقاء. 


ممت 


( مسألة ٠ه‏ ) : الوسخ تحت الاظفار اذا لم يكن زائداً 
على المتعارف لا تجب ازالته ۷ الا اذا كان ماتحته معدوداً من 
الظاهر (۲ ۱ 
وادا قص أظفاره فصار ۳ تحتها ظاهراً وجب غساه بعد ازالة 
الوسخ '. 
لقطم ٩‏ وب ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام ١‏ صل ران کان 
اتصا له بجلدة ر 1 ور( . 


۱) فان المیزان في و جوب الازالة وعدمه عد ماتحت الوسخ من الظاهر 
و عدمه فانه لوعدهن الظاهر تجب الازالة مقدمة للغسل و كفاية غسل الوسخ عنه 
بحتا ج الى الدلیل . 
وتوهم کونه مستوراً بالوسخ فلایکون من‌الظاهر » فاسد فان الستربالو سخ 
و امثاله لايقتضى عد ماتحته من البواطن . 
۲) قد ظهر الوجه فيه . ۱ 
۳) اذ المفروض أنه بعد القص یدخل في موضو ع وجوب الفسل فیجب . 
)٤‏ فانه يعد من الظاهر على الفرض فیجب غسله . 
ه) آما وجوب غسله فلانه من التوابع وقوله عليهالسلام : «فلیس له‌ان يدع 
شیثاً »  (‏ ۱ ) يقتضى خسل غسل مایکون تابعا ولاويجب قطعه › لعدم المقتضی اذانه 
لیس شيئاً حار جياً کی بجب قطعه مقدمة لغسل ماتحته وان شئت قلت :أن غسله 


. ۳6 : لاحظ ص‎ )١ 


بت - 


ولا يجب قطعه ايغسل ماکان تحت الجلدة . 
- وان‌کان هو الاحوط وجوباً لو عسد ذلك اللحم شيا خارجياً 
ولم بحسب جزءاً من اليد" . 
(مسألة ۵۲) : الشقوق التی تحدث على ظهر الکف من‌جهة 
البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها وجب ایصال الماء اليها " والا 
فلا“ ومع الشك فالاحوط استحیاباً الايصال”” . 


يكني عن غسل البشرة ۱ 

. قدظهر الوجه فيه‎ )١ 

؟) والوجه فيهأنه أمر خخارجي مانععنوصول الماء الى البشرةفي< ب قطعه . 

ولكن يرد عليه آن کونه شيئاً خارجياً تسامح فانه من قبيل الشعر حيث انه 
لایعد من اليد ولكنمن توابعها بلا اشكال فلاوجه لوجوب الاحتياط نعم بحسن 
الاحتياط بلا اشکال . 

۳) اذالمفروض کونها من الظاهر . 

)٤‏ فقدظهر و جهه والمیزان في کون الشيىء من الظاهر آن يرى بسهولة من 
دون علاج وامکان‌الروية بالعلا ج كما اذافصل طرفی الشق بالید لايقتضي کونها 
من الظاهر . 

ه) فانه قدمر أن المستفاد من النصوص أن الو اجب غسل ظاهر البشرة بل 
استفید من حديث آبي بصیر عن أبي عبدالله علیه‌السلام قال : سألتهعن المضمضة 
والاستنشاق قال : لیس همامن الوضوء همامن الجوف ١«(‏ ) » وغیره » عدم 


- ۳۱۳ - 


( مسألة “ان ) :ماينجمد علی‌الجر ح عند البرء ويصير كالجلدة 
لايجب رفعه' وان حصل البرء" ويجزي غسل ظاهره وان كان 
رفعه سهلا"» 
( مسألة ۵6 ) .يجوز الوضوء بماء المطر اذا قام تحت السماء 
حين نزوله فقصد بجریانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الاعلى 
فالاعلى وكذلك بالنسبة الى يديه . 


وجوب غدل الجوف ومعالشك يستصحب كونه من الجوف . 

هذا اذا كانت الشبهة مصداقية وامااذاكانت شبهة مفهوميةفيشكل اذالمفر وض 
أن مقتضى وجوب غسل اليد من المرفق الى أطراف الاصابع وجوب غسلما 
بين الحدين على الاطلاق وحيثان المقيد منفصل وأمره دائر بین‌الاقل‌و الا کثر 
فلا يسري اجماله الى المطلق وعليه يرفع اليد عن الاطلاق بالمقدار المعلوم 
وأما في مورد الشك فيؤخذ بالاطلاق . 

ولنا أن نقول : ان هذا التقريب يتم بناء] على عدم جريان الاصلفي الشبهة 
المفهومية » وأمامع جريانه فما المانع من أن يقال : انهذا الموضع قبلوجوده 
لم يكن محدوداً من‌الظاهر والان كماكان . 

. فانه من العضو فيكفي غسله عن غسل العضو‎ )١ 

؟) فانه معدود من اليد حتى في هذا الحال : 

۳) قد ظهر وجهه فلاحظ . ۱ 

ء) فان مقتضی اطلاق الغسل کفایته بأى نحویحصل فلافرق بين اقسامه في 
تحقق الامتذال فلا حظ . 
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و کذلك اذا قام تحت الميزا نأو زحو و(۱ ولو لم ينو من الاول 
لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده علی و جهه بقصد 
غسله و کذا على يديه اذا حصل الجريان يكفى أيضا ۰۱ . 

( مسألة ۵۵ ) :اذا شك فى شيىء انه من الظاهر حتى يجب 
غسله أو الباطن فالاحوط استحباباً غسله نعم اذا كان قبل ذلك من 
الظاهر وجب غسله(" . 


. بعين التقريب فلاوجه للاعادة‎ )١ 

؟) لان الميزان حصول الغسل فباى وجه يحصل يكفي للامتثال . 

م) تارة تكو نالشبهة مفهومية و اعری تكو نمصداقية فان كانت مفهوميةفتارة 
نقول بعدم جريان الاصل في موردهاواخرىنقول بجریانها أما على الاولفيجب 
غسل مورد الشك اذ قدمرقريباً ان مقتضى وجوب غسل مابين الحدين وجوب 
غسل کل مايمكن قابلا له مما وقع بينهما بتقريب أن اجمال المنفصل لا يسرى 
الى العام والمطلق فيقتصر فى رفع اليد عن دليل الوجوب على القدرالمعلوم . 

وأما على الثاني » فلا مانع عن جريان الاصل فيما يترتب علیه‌اثرشرعی . 

وأما ان كانت الشبهة مصداقية فتارة تكون الحالة السابقة معلومة بأن كانت 
معدودة من الجوف » واخرى تكون الحالةالسابقة عكس ذلك بأنتكون معدودة 
من الظاهر » وثالثة لاتكون الحالة السابقة معلومة أم.ا على الاولى فلامانع من 
چربان الاستصحاب . 

ان قلت : أركان الاستصحاب وان كانت تامة لكن لا يترتب عليه تحقسق 
الطهارة الاعلى القول یالمثبت فان الغسلات وال سحات تسبب حصولالطهارة. 


ت ۳۹۵ ه 


الثالث يجب مسج مقدم الرأس" . 


قلت : أما على القول بأن الطهارة هى عين الغس لات والمسحات‌فلاتصل 
النوبة الى هذا الاشكال وأماعلى القول بأنها غيرها فلا نلتزم بكونها مسببة عنها 
تكوينا کی يتوجه هذا الاشكال بل الطهارة بحكم الشارع تترتب عليها ترتب 
الحكم على موضوعه وهو لیس من المثبت . 

واحتمال كونها امراً تكوينياً كشف عنها الشارع » احتمال بعيد لا يساعد 
عليه الدليل . 

وأما على الثانية فلااشکال في جر يان استصحاب کونها من الظاهرووجوب 
غسله . ۱ ۱ 

و أما على الثالثة فعلی تقدیر عدم جریان الاصل فى الاعسدام الازلية يجب 
الغسل مقدمة لامتثال وجوب الفسل وأما على القول بکونه جارياً فیها فعلی 
القول بان المستفاد من الادلة وجوب سل الظاهرفلامانع من اثبات عدم کون 

المورد من الظاهر بالاصل الازلی وأما ان قلنا بأن الخار ج عنوان الجوف‌فلا 
اثر للاصل في اثبات عدم ال و جوب‌بل مفتضاه‌الو جوب‌وحیث انالم نجد دلیلا 
معتب رآ دالا على الاحتصاص بالظاهر تکون النتيجة وجوب الغسل فلاحظ ٠‏ 

)١‏ یقع الكلام تارة في أصل وجوب مسح الرأس واخرىفي خصوصياته 
ما الكلام منالناحية الاو لى فلااشكال ولاخخلاف بين المسلمین في‌و جوبه بليمكن 
أن يقال : بأن وجوبه من ضروريات الاسلام وقد دلت عليه الاية الكريمة : 
وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين ( * ٠ ) ١‏ 

وأما الكلام من الناحية الثانية فنقول : مقتضى الاية المباركة والاخبار الدالة 


)١‏ المائدة :ه.. 
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على وجوب مسح الرأس عدم الفرق بين مقدمه وغيره . 

لاحظ مارواه زرارة قال : وقال آبو جعفرعلیهالسلام : انالله وتريحب الوتر 
فقد يجزيك من الوضوء ثلاث‌غرفات : واحدة للوجه واثنتان للذراعين و تمسح 
ببلة مناك ناصيتك ومابقى من بلة يمينك ظهرقدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك 
ظهر قدمك اليسرى (*# .)١‏ 

ومارواه زرارة وبكير أنهماسالا أباجعفرعليها اسلام عن وضوءر سول اللهدص» 
الى أن قال : ثم قال : م وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين » فاذا مسح 
بشيىء من رأسه أو بشيىء من قدميه مابين الكعبين الى اطراف الاصابع فقد 
أجزئه ( # ). 

ومارواه داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلاميةول : انأبي كان 
بقول : ان للوضوء حداً من تعداه ام يوجر » وكان أبي يقول : انما بتلدد فقال 
له رجل : وماحده ؟ قال تغسل وجهك ويدك » وتمسح رأسك‌ور جليك(۳) » 
الى غيرها من الروايات الواردة في الباب ۱۵ منأبواب الوضوء من الوسائل. 

وقددات جملة من النصوص على أنه يلزم أن يكون على مقدمه : 

منها مارواه محمد بن مسلم عن أبي عبدالله علیه‌السلام قال : مسح الرأس 
على مقدمه (  #‏ ) . 


. ۲ : الوسائل الباب ۱۵ من أبواب الوضوءالحديث‎ )١ 
. ۳ : نفس المصدد الحديث‎ (۲ 
. ۱ : نفس المصدر الحدیت‎ )۳ 
. ۱ : الوسائل الباب ۲۲ من أبواب الوضوه الحدیث‎ )6 
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ومنها ما رواه ايضاً قال : قال : آبو عبدالله عليه السلام : مسح الرأس على 
مقدمه  (‏ ۱ ) . ظ 

مضافاً الى السيرة الجارية بين المتشرعة من الامامية و أنه لاشك في‌آنه‌مقتضی 
مذهب الشيعة . 

وفی المقام جملة من الروابات بستفاد منها حلاف ذلك  :‏ 

منها : مارواه آبوبصیرعن آبي عبدالله عليه السلام في مسح القدمين ومسح 
الرأس فقال : مسح الرأس واحدة من مقدم الرآس و مؤخره و مسح القدمين 
ظاهرهما وباطنهما ( × ۲ ) . 

وهده اأرواية ضعيفة بالرفع . 

ومنها مارواه الحسین بنأبي العلا قال : قال أبوعبدالله علیه‌السلام : امسح 
الرأس على مقدمه ومژخره ( ۳#). 

والمستفاد من هذه الرواية وجوب مسح مقدم الرأس وم خره ولابد من 
طر حهالمخالفتها لمذهب آهل‌البیت قطعأ أوتحملعلى التقية لمانقل عن المالك: 
« بأن الواجب مسح جميع الرآس » . 

ومنها مارواه أيضاً قال :سألت أباعبدالله عليه السلام عن المسح على الرأس 
فقال : كأني انظر الى عكنة في قفاء أبي يمر عليها يده وسألته عن الوضوء 
بمسح الرأس مقدمه ومؤخره فقال : كانى انظر الى عكنة في رقبة أبي لمسح 
علیها ( * ٤‏ ) ۰ ۱ 


۱) نفس المصدر | احدیث :۲ . 
۲) الوسائل الباب ۲۳ من آبواب الوضوء الحدیث: ۰۷ 
۳ الوسائل لباب ۲ من آبواب الوضوه الحدیث : ١‏ . 
)٤‏ نفس المصدد الحدیث : 6 . 

۳۹۸ 2 


وهو مايقارب ربعه ممایلی الجبهة'' ويكفى فيه المسمی‌طولا 
وعرض]”" 


وهذه الرواية أيضا مطروحة بل الناظر فيها يفهم أن الامام عليه السلام في 
مقام الجواب كان يتفي . 

مضافاً الى أن المستفاد منها تعين المسح على القفاء . 

والحاصل : أنه لا مجال للعمل بهذه الاخبار بلا اشكال ولا کلام . 

)١‏ فان المقدم من المفاهيم العرفيه وينطبق على هذا المقداربحسب الفهم 
العرفى فلاحظ . 

۲) فان هذ امقتضى اطلاق الادلة كتاباً وسنة» وهذا هوالمنسوب‌الی‌المشهون 
ونقل عن غير واحد نسبته الى مذهب الاصحاب ونقل عن الاردبيلى دعوى 
الاجماع عليه بل نقل عن بعض بأن ادعاء الاجماع عليه مستفيض . 

وما نقل من بعض من الاكتفاء بمقدار الاصبع لا ينافي ما تقدم اذيمكن أن 
يكون بياناً للمقدار الأقل الذي يتحقق المسح به لا الالزام بهذا المقدار. 

ولايبقى في الحكم شك معالنصوص الواردة في المقام : 

منها ما رواه زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام ألاتخبرني من أين 
علمت وقلت : أنالمسح ببعض الرأسوبعض الرجلين؟ فضحك فقال : بازرارة 
قاله رسول الله ونزل‌به الكتاب منالله عزوجل لاناللهعزوجل قال(یقول‌یب خ): 
«فاغساوا وجوهكم » فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال : « وايديكم 
الى المرافق » فوصل اليدين الى المرفقينبالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أنيغسلا 
الى المرفقين ثم فصل بين الكلام فقال : «وامسحوابرژسکم» فعرفنا حين'قال: 
« برؤسكم » آن‌المسح ببءة ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرآس كما 
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وصل اليدين بالسوجه فقال : « و ارجلكم الى الكعبين » فعرفنا حين وصلهما 
(وصلها) بالرأس أن المسح على بعضهما ( بعضها خ ) ثم فسرذلك رسول الله 
عليه وآله للناس فضيءوه الحديث ( * ١‏ ) ۰ 

فان المستفاد من هذه الروايةكفاية مسح بعض الرأس . 

ولا يخفى أن بعد صدور الرواية من الامامعليهالسلام وقوله : «لمكانالباء» 
بعد سؤال زرارة » لا مجال للبحث في أن كامة الباء تجىء للتبعیض أملا ؟ . 

ومنها مارواه زرارة وبکیر این اعين عن أبي جعفر عليه السلام انه قال في 
المسح : تمسح على النعلین ولا تدخل يدك تحت الشراله واذا مسحت بشيء 
من رأسك أوبشيء من قدميك مابین كعبيك الى أطراف الاصابع‌فقد جر أك(۲#). 

ومنها مارواه الاعوان ايضاً ( × ۳ . 

وربما يقال : بأنه يجب أن يكو نمقدار الاصبععرضاً » وما بمکن آن‌یکون 
مدركاً لهذا القول حدیثان : 

أحدهما :مارواه <مادبنعيسى عن بعض اصحابه عن أحدهما عليهما السلام 
في الرجل يتوضاً وعليه العمامة قال : يرفع العمامة بقدرمايدخل اصبعه فيمسح 
على مقدم رأسه ( * ٤‏ ) . 

ثانيهما مارواه الحسين قال قلت لابي عبدالله علیه‌السلام :رجل توضاً وهو 


. ۱ : الوسائل الباب ۲۳ من أبواب الوضوء الحديث‎ )١ 
. ٤ : المصدر السابق الحديث‎ ۲ 

۳) لاحظ ص : ۳۱۷ . ۱ 

ء) الوسائل الباب ۲٤‏ من أبواب الوضوه الحدیث : ۱ . 


~۷۰ 


معتم فثقل عليه نز ع العمامة لمكان البرد » فقال : ليدخل اصبعه( + ١‏ ) . 

والحديث الاول ضعيف بالارسال مضافا الى أندلالتهما على المدعی‌محل 
نقاش اذ أفل المسح لايتحقق الا بادخال الاصبع تحت العمامة . 

اضف الى ذلك أن الاصبع من المدوراتولايكون باطنه بمقدارالاصبع 
فالحدیثان على خلاف المدعى آدل فلاحظ . 

وعن جملة من‌الاعیان - كالفقيه والسيد والشیخ في بعض کتبه - » وجوب 
المسح بثلاث آصابع مضمومة والمستند لهذا القول حدیثان : 

آحدهما : مارواه زرارة قال : قالأبوجعفر عليه السلام : المرأة يجزيهاءن 
مسح ارس آن تمسح مقدمه قدر ثلاث آصابع ولاتلقي عنها خمارها( # ۲ ) . 

انیهما :مارواه معمربن عمرعن آبي جعفر علیها لسلام‌قال :يجزي من المسح 
على الر آس موضع ثلاث اصابع و کذلك الرجل (الرجلین خ ل) ( * ۳) . 

أما الرواية الثانية فضعيفة سنداً و أما الاولی فالاستدلال بها يتوقف على 
القول بمفهوم العدد فلا مجال لهذا القول كما أنه لامجال للتفصيل بين المرأة 
والرجل . 

مضافا الى أن السيرة على خلافه وأنه لو كان واحبألم يكن مورد الخلاف 
فان مقتضى القاعدة انکشاف الحال وعدم بقاء هذا الحكم مستوراً مخفياً عن 
الانظار . ۱ ۱ 

فانقدح من جمیع ماتقدم كفاية المسمی طولاوعرضاً . 

. ۲ : نفس المصدر الحدیث‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحدیث : ۳. 

۳ نفس المصدد الحديث : ه ۱ 
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بقی في المقام شيء وهو أنه بستفاد من رواية زرارة وجوب مسح الناصية 
قال : وقالآبو جعفر عليه السلام : انالله وتریحب الوترفقد يجزيك من‌الوضوء 
ثلاث غرفات : واحدة لأو جه وائنتان للذراعین وتمسح ببلة يمناك ناصيتك‌وما 
بقي من بلة بمیناك ظهرقدمك‌الیمنی وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمكا لیسری(۱) ۰ 

ولکن یمکن أن يقال : بانه يدخل قو له : «تمسح» تحت قوله : «يجزيك» 
بتأويله الى المصدرفان الظاهر كذلك فلادلالة على اللزوم . 

الاأن يقال : ان الاضمارعلى حلاف الظاهر والاصل فان عطف تمسح على 
فاعل يجزي لايجوز الا بتأويل الفعل الى المصدر وهذا يتوقف على تقديردأن» 
الناصبة . 

وثانيا : أن الناصية على مافي كلام بعض اللغويين عبارة عن مقدم الر أ سأو 
شعره وعلى فرض الاجمال يرجعالى الروايات الدالةعلى أن محل المسح‌مقدم 
الرأس لكن یشکل بأن الظاهر من و جوب مسح الناصية وجوب مسح جميعها 
فعلى تقدير کون الناصية مقدم اار آس يجب مسح جمیع مقدمه و على فرض 
الاجمال لابد من الاحتیاط کی یحرزمسح الناصية اذالمفروض أنه علم‌من الدليل 
وجوب مسح الناصية فلابد من تحقق الامتثال و احرازه فالعمدة الاشکال الاول 
مضافا الى السيرة الخاز جية على عدم استیعاب المقدم واکتفاء المتشرعة على 
مسمی المسح الحاصل على مقدم الرآس فلاحظ . 

ویمکن أن يقال :بأن الناصية لفظ مجمل وحیث ان اجمال المقید المنفصل 
لایسری الى المطلق فیژ خذباطلاق المطلق وهوقو له علیهالسلام : «مقدمالرأس» 


۱ الوسائل الباب ۱۵ من أبواب الوضوه الحدیث : ۲ . 


تست ۳۲ ¬ 


والاحوط استحباباً أن يكو نالعرض قدرثلاثة أصايع ' والطول 
قدر طول اصبع"" 1 
والاحوط وجوباً أن بکون المسح من الاعلى الى الاسفل(". 


ویرتفع الاجمال من الناصية . 

وان شئت قلت :ان المطلق‌الوارد في‌المقام قابللان یبیناجمالالناصية فان 
الناصية لا جمالها بلا اقتضاء وما لااقتضاء له لايعارض المقتضى فلاحظ فتأمل . 

.)١ # ( زرارة‎ ةياورل)١‎ 

؟) بدعوى : أن المستفاد من رواية زرارة ( #د ۲ )كل من‌الطول‌والعرض 
ومقدارطول الاصابع الثلاث » انما هوطول الاصبع الواحد فلاحظ . 

۳) ربما يقال : بأن مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الاحتياط . 

وفيه : أنه قدمر أن مقتضی القاعدة » البرائة بعد البناء على أن الامرمتوجه 

الى الفسل والمسح . ۱ 

مضافا الى أنه لاتصل النوبة الى القاءدة فان اطلاق‌الاية والروایات‌یقتضی 
جواز المسح بای نحو كان . 

ودعوی انصراف الاطلاق الى المتعارف » والمتعارف من المسح » من 
الاعلی ممنوعة آولا : بعدم التعارف فى المسح كذلكوثانياً : بمنع الاتصراف 
الى المتعارف الخارجی . 


اضف الى جمیع ذلك مارواه حمادبن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام 


۱) لاحظ ص : ۳۷۱ . 
؟) لاحظ ص : ۳۷۱ . 


۳۷۳ ¬ 


ويكون بنداوة الكف اليمنى'' . 


قال : لابأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبراً ( + ١‏ ) فان مقتضاه عدم الفرق . 

وله رواية اخرى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لابأس بمسح القدمين 
مقبلا ومدبراً ( * ۲ ) ولامجال لانيقال :بأنهما رواية واحدة لاجل وحدةالسند 
اذ وحدة السند لاتدل على وحدة الرواية وحيث لاتنافي بين الروايتينولانقول 
بمفهوم اللقب نأخذ بالرواية الاولى ونلتزم بمفادها . 

: يستفاد من هذا المتن أمور‎ )١ 

الامرالاول : أن يكون المسح بنداوة ماء الوضوء لاماء آخرفنقول : 

المعروف بين الامامية وجوب کون‌المسح بنداوة ماءالوضوء وعدمجوازه 
بالماء الجديد ولم ينقل في ذلك حلاف الا من الاسكافى . 

و كيف كان يمكن الاستدلال على مسلك المشهور بوجوه : 

الاول : الروايات الحاكية لوضوء النبى صلىالله عليه وآله . 

فمنها مارواه زرارة ( ٭ ۳) . 

ومنها ما رواه زرارة وبكير ( *# 4 ). 

ومنها مارواه بكير بن أعين عن أبي جعفرعلیه‌السلام قال : قال : آلااحکی 
لكم وضوء رسول الله صلی الله عليه و آله فأخذ بكفه اليمنى کفاً منماء فغسل به 
وجهه نم أخذ بيده الیسری کفاً ففسل به يده اليمنى ثم أخحذ بيده اليمنى کفاً من 


. ۱ : الوسائل الباب ۲۰ من بو اب الوضو» الحدیث‎ )١ 
۰ ۲ : نفس المصدد الحدیث‎ )۲ 

۳) لاحظ ص : ۳۵۰ . 

. ۳۹۷ : لاحظ ص‎ )٤ 


د ¥4 - 


ماء فغسل به يده اليسرى ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه ( * ١‏ ) . 
ومنها مارواه عمربن اذينة عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث طويل : 
ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لما اسرى بي الى السماء أوحى اللهالى 
يامحمد ادن من صادفاغسل مساجدك وطهرها وصل لربك » فدنا رسولالله صلی 
الله عليه و آله من صاد وهو ماء يسيل من ساق العرش الايمن فتلقى رسول الله 
صلى الله عليه وآله الماء بيده اليمنى فمن اجل ذلك صار الوضوء باليمين» ثم 
أوحى الله اليه آن‌اغسل وجهك فانك تنظر الىعظمتى ثم‌اغسل ذراعيك اليمنى 
والیسری فانك تلقی بيديك كلامي ثم‌امسح رأسك بفضل‌مابقي في يدكمن‌الماء 
ورجليك الى كعبيك فانی ابارك عليك و اوطئك موطأ لم يطاأحدغيرك( ۲# ) . 
ومنها مارواه زرارة قال : حكى لنا أبوجعفر عليه السلام وضوء رسول الله 
صلىالله عليه و آله فد عابقد ح من ماء فأخذ كفا من ماء فأسد له على وجهه 
(من أعلى الوجه) ثم مسح (على ل خ) وجهه من الجانبين جميعاً ثم أعاد يده 
الیسری في‌الاناء فأسد لها على يده الیمنی ثممسح جوانبها ثم أعاد الیمنی في 
الاناء فصبها على اليسرى ثم صنع بهاكما صنعباليمنى ثم مسح بما بقي فى 
يده رأسه ورجليه ولم يعد هما فى الاناء ( * ۳ ) ٠‏ 
ومنها مارواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : يأخذ أحد کم 
الرائحة من الدهن فیملا بها جسده والماء أوسع ألا أحكى لكم وضوء رسول 
۱ الوسائل الياب ۱۵ من أبواب الوضوهالحديث :ع . 


۲) نفس المصدر الحديث : ۵ . 
۳) نفس المصدر الحديث : 5. 


ويم - 


الله صلى الله عليه و آله ؟ قلت : بلی . 

قال : فأدخل يده في الاناء ولم يغسليده فاخذ کفاً من ماء فصبه على وجهه 
ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثمغسل 
به ذراعه الايمن ثم أذ كفا آخر فغسل به ذراعه الايسر ثم مسح رأسه ورجليه 
بما بقي فى يديه ( * ١‏ ) . 

ومنها مارواه زرارة ( ٭ ۲ ) ومنها مارواه بكيروزرارة  (‏ ۳) . 

فانه پستفاد من هذه النصوص وجوب کون المسح بنداوة ماء الوضوء 
فان نقل الكيفية مع کون الامام عليه السلام في‌مقام التعلیم يقتضي وجو بهاسيما 
معالتصريح في جملة منالنصو ص بأنه لم يعد یده‌فی الاناء فان الافعالالصادرة 
منهم عليهم السلام حال الوضوء كانت كثيرة كنظر هم الى السماء » ولم يتصد 
الرواة للنقل ومع ذلك نقلوا هذه الخصوصية فنكشف لزومها . 

الثانى : الروايات الدالة على أنه لونسى المسححتى دخل في الصلاةأخذ 
من بلل لحیته أو أشفاره : ۱ 

منها مارواه خلف بن حماد عمن اخبره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
قلت‌له :الر جل ینسی‌مسح رأسه وهوفیالصلاة قال:ان كان في لحیته بلل‌فالینسح 
به قلت : فان لم يكن له لحية ؟ قال : یمسح من حاجبیه أو أشفار عینیه (4) . 

ومنها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالته عليه السلام قال : اذا کرت وانت 
في صلاتك» انك قد تر كت شیثآمن وضوئك (الی أن قال) : ويكفيك من‌مسح 

. ۷ : نفس المصدد الحدیث‎ )١ 

۲) لاحظ ص : ۳۳۵ . 


۳) لاحظ ص ۳۸ . 
ع( الوسائل الباب ۲۱ من آبواب الوضوه الحدیث : ۱ . 


۳۷۹ 


رأسك أن تأخذ عن لحيتك بللها اذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم 
رأسك (* ۱) . 

ومنها مارواه زرارة عن أبي عبدالله علیه‌السلام في الرجل ينسى مسح ر أسه 

حتى دخل‌فی الصلاة قال : ان كان في لحيته بلل‌بقدرما یمسح رأسه ورجليهفليفعل 
ذلك وليصل ( ۲#). ٠‏ 

فانه يستفاد من هذه النصوص أنالمسح لایجوزبفیرماء الوضوء . 

الثالث مارواه عمربناذينه ( “د " ) » فان‌هذه الرواية تدل على أنه کانیجب 
عليه أن يمسح بفضل مافييده » والاخبار المشتملة علیالوضوءات البيانية تدل 
على أنالواجب عليه واجب على جميع المسلمين . 

وربما يقال : بأن مارواه زرارة ( * ع ) يدلعلى خلا ف المقصود فانمفاده 
الاجزاء لاالوجوب . 

واجيب عنه : بأن عطف كلمة «تمسح» على فاعل يجزىء لايمكن الابتأويل 
المصدرء و الاضمار على خلاف الظاهرفتكونالجملةمستقلة خبرية له 
وتدل على الوجوب . 

ويردعليه : أن كون الجملة مستأنفة أيضاً حلاف الظاهرفان الظاهر أن كلمة 
(واو) للعطف لا للاستيناف ولا أقل من الاجمال . 


. ۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
. ۳ : نشسالمصدر الحديث‎ )۲ 
. ۳۷۵ لاحظ ص‎ )۳ 

. ۳۹۷ لاحظ ص‎ )٤ 


ولكن على كل تقديرلايستفاد من الرواية جواز المسح بغيرماء الوضوء اذ 
يمكن أن يكون الاجزاء راجعا الى مسح الناصية . 

فالنتيجة أن مسح الناصية يجزى عن غيرها . 

ولكنالانصاف : أنالالتزام بالاستيناف ليس خلاف الظاهرفلاحظ . 

وفى المقام طائفتان من النصوص : 

الاولى :ماتدل على وجوب الاخذ من الماء الجديد والمسح به وهى جملة 
من النصوص : 

منها مارواه أبوبصير قال : سألت أباعبد الله عليه السلامعن مسح الرأسقلت: 
أمسح بما على يدي من الندىرأسي ؟ قال:لابلتضع يدكفى الماءثم تمسح( .)١‏ 

ومنها : مارواه معمربن خلاد قال :سألت آباالحسن عليه السلام : أيجزىء 
الرجل ان يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال برأسه : لا » فقلت أبماء جديد فقال 
برأسه : نعم ( “د ؟). 

ومنها : مارواه جعفر بن عمارة بن أبي عمارة قال : سألت جعفرین محمد 
عليه السلام : أمسح رأسى ببلل يدي ؟ قال : حذ لرأسك ماء] جديداً ( # ۳) . 

ويرد عليه: أنه لايمكن الالتزام بمفادها حيثان مفادها خلاف المذهب 
والضرورة فان الاسكافى ایضاً لايقول بالوجوب بل قائل بالجواز فتحمل على 
التقية مضافا الى ضعف السند فى بعضها . 

۱) الوسائل الباب ۲۱ من أبواب الوضوه الحدیث : »ع . 

۲) نفس المصدر الحدیث : ۵ . 

۳) نفس المصدر الحدیث :1۱ . 


> VA - 


الثانية : ماتدل على جوازالمسح بماء جديد منها مارواه أبوبصير عن أبي 
عبدالله عليهالسلام في رجل نسى أن يمسح على رأسه فذ کروهوفیالصلافقال: 
انكان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه ورجليه واستقبلالصلاة وان‌شك 
فلم درمسح أولم يمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتلة و لیمسح على رأسه وان 
كان أمامه ماء فلیتناو له منه فلیمسح به رأسه ( # ١‏ ) . 

وهذهالرواية ضعيفة سندآدمحمد بن‌سنان ومخدوشة دلالة لان موردهامورد 
جريان قاعدة الفراغ فلا مانع من الالتزام بمفادها رجاء . 

ومنها: مايدل بالاطلاق على الجواز لاحظ مارواه أبوبصير عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال: سألته عن رجل توضاً ونسى أن یمسح رأسه حتىقام في صلاته 
قال : ينصرف ویمسح رأسه ثم يعيد ( ۲) . 

ومارواه أبوالصباح قال: سألت أباعبدالله علیه‌السلام عن‌رجل توضاً فنسی 
أن یمسح على رأسه حتی‌قام فى الصلاة قال: فلینصرف فلیمسح على رأسه ولیعد 
الصلاة ( × ۳ ) . 

ومنها غیرهما المذ كور في الباب ۳۵ من أبواب الوضوء من الوسائل . 

ومن الظاهر أن المطلق يحمل على المقید ومنه بظهرآن الاستدلال باطلاق 
الاية وجملة من الروایات غیرصحیح اذ الاطلاق يقيد بالمقید . 

الامر الثانی : أن یکون المسح بنداوة الکف . والظاهر أن مراده وجوب 
المسح بنداوة الکف بالکف لايشيءآخر اذ یمکن أن يكون المسح بنداوة ‏ 

۱) الوسائل الباب ٤۲‏ منأبواب الوضوء الحدیث : ۸ . 


۲) الوسائل الباب ۳ من آبواب الوضوء الحدیث : ۱ . 


- ۳۹ - 


الكف ولكن بواسطة شيىء آخر غير الكففالمستفادمن کلامه وجوب المسح 
بالكف بنداوتها فلايجوز الاعذ من نداوة الكف بخرقة والمسح بها فلابد من 
اقامة الدليل على وجوب أن يكون المسح بنداوة الكف » ولايكفى غير الكف 
وبعد اثبات ذلك لابد من الاستدلال على وجوبه بنفس الکف لابشيء آخر ٠‏ 

فنقول : يدل على وجوب کون المسح ببلة الکف بعض النصوص لاحظ 
حدیثی زرارة والاخوین (۱ # )۰ 

واما وجوبه بالکف فمضافاً الی‌دعوی الاتفاق‌علیه من جملة من الاصحاب 
- كما في الحدائق -» ونفی الخلا ف عنه نصأوفتوى - کماعن شیخنا الانصاری 
- » يمكن أن يقال بدلالةالاطلاق عليه فانالمتعارفمن المسح أن يكو ذباليد . 

ان قلت : التعارف لا يقتضي الانصراف الا بدواً . 

قلت : الامر كذلك لكن فرق بين عدم التعارف لعدم القدرة كالغسل بماء 
الكبريت واازاج » وبين عدم التعارف مع القدرة عليه کالمشی بالنحو القهقرى 
فان عدم التعارف مع القدرة لايبعد أن يكون موجباً لانصراف الاطلاق عنه . 

اضف الى ذلك أن الاخبار البيانية ليست فيها ما يكون دالا على أنه مسح 
بذراعه أو بشيء آخر غير الكف . 

والحاصل : انه لااشكال في أن الظاهر من تلك النصوص أنه عليه السلام 
مسح رأسه بكفه وهذا ااظهور لايقبل الا نكار مضافا الى أن الراوی بصدد بیان 
جميع الخضوصيات ولو كان مسح الامام بواسطة غير اليد لكان على الراوى 
يانه ولم يبين . 


. ۳٤۸ لاحظهما فى ص : ۳۹۷ و‎ )١ 


ت ۷ 


مضافا الى جميع ذلك قول الراوى في جملة من تلك النصوص : « ولم 
يعدهه! في الاناء » آوما هو قريبمن هذا المضمون فانه يفهم من هذا الكلام ان 
آلة المسحهى الكف . 

انقلت : ان غاية دلالة هذه الاخبار » أن تدل‌علی کون المسح باليد واايد 
ليست مختصة بمادون الزند . 

قلت : ان المتبادر من اليد في مثل هذه الموارد مادون الزند فانه و قال 
أحد : أكلت بیدی لا بحتمل أن يكون مراده أنه اكل بذراعه او بعضده . 

اضف الى ذلك انه قد صرح في بعض نصوص الوضوءات‌البيانية بالكف 
لاحظروایتی الاخوين ( * ١‏ ) فانه قد صرح فیهما بأنه مسح رأسه وقدميه الى 
الكعبين بفضل کفه لم يجدد ماء فتأمل . 

مضافاً الى أن صاحب الحدائق ‏ على ما نقل عنه ‏ » نقل عن جملة من 
الاصحاب الاتفاق على الحكم المذكور . 

الامر الثالث : أن يكون المسح بالكف اليمنى » وقد نسب الى المشهور 
الاستحباب وعن الحدائق : « أن ظاهرهم الاتفاق عليه » . 

والوجه فيه ظاهراً . اطلاق الادلة بل قيل انه صر ح بالاطلاق في رواية 
زرارةحيشقال : « ومسح‌مقدم رأسه وظهرقدمیه ببلة يساره وبقيةبلة يمناه« (#د؟) 

لكن لناأن نقول:بأنالروايات الحا كية للوضوءات البيانية» نقل عمل‌خارجي 
ولامعنى لانعقادالاطلاقفيهاو لاندري بأ نه عليه|اسلاممسح رأسه با ليمنى أوباليسرى. 


۱) لاحظ ص ۳٤۸:‏ و ۳۰ . 
۲) الوسائل الباب ۱۵ من آبواب الوضوء الحدیث : ۲.. 


۳۸۱ = 


بل الاحوط وجوباً باطنها" . 
) شرا از ۵٦‏ ) : یکفی المسح على الشعر المختص بالمقدم”'. 


ولاببعد أن يقال : بأن الطبع الاو لي يقنضي أن اح الرأس بالیمنی ولو 
كان الامر بالعکس كان الراوي ينقله ومع التعارف الخارجي لا يبقى مجسال 
الاخذ بالاطلاق المنعقد في‌الاية على فرض انعقاده و كذلك بالاطلاق الوارد 
في النصوص . 

هذا علی‌ماقلناه فيرواية زرارة بان قو له «و تمسح ببلة دمناك ناصيتك» (۱) 
مؤول بالمصدر ومعطوف علىفاعل يجزي وأما اوقلنابان الواوحرف استيناف 
فيكون الدالعلى الوجوبتاماً لكن یمکن آن‌یقال :انه لاتنافي بين کون المسح 
ببلة اليمنى وكون آلة المسح غيرها . 

)١‏ الكلام فيه هو الكلام» فان المتعارف من المسح أن يكون بالياطن» فلا 
ينعقد الاطلاق . 

مضافا الى أنه ليس فيروايات الوضوءات البيانية »ذكر من المسح بالظاهر 
»ولو كان الامام عليه السلام مسح بالظاهر لكان على الرواة بيانه ونقله فمن عدم 
. نقلهم يعلم أنعملهم عليهم السلام كانعلى طبق ما هوالمتعارف بحيث لايحتاج 
الى البيان و التنبیه . 

۲)بظهر من بعض کلمات الوم : آن | امسألة موضعتسالم بين الاصحاب وهو 
مقتضی القاعدة فان المسح على الشعر یصدق عليه عنوان المسح على الر آس 
ویظهر هذا بملاحظة نظائره فانه لو دهن أحد شعر رأسه يصدق أنه دهن رأسه 


. عبن المصدر‎ )١ 


- AY سب‎ 


وان أبيت عن الصدق قلنا: ان :عار ف الشعر على الرأس و کونه غالبياً في 
الافراد قرينة على الجواز فانه لؤلم يكن جائزاً لكان على المولى البيان . 

وأما حديث محدى بن‌بحیی‌رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يخضب 
رأسه بالحناء ثم ببدوله في الوضوء قال:لايجوزحتى يصيب بشرة رأسهبالماء(١)‏ 
ففيه: أولا أنه ضعيف سنداً بالرفع وثانياً: أنداوحظ الامربالنسبة الى الحناء الذي 
يكون امرا خارجياً فيكون المراد بالبشرة نفس الرأس بما فيه من الشعر . 

اضف الى ذلك ماوردفي جوازالمسح على الناصية بناء على کون المراد 
منها الشعر النابت على المقدم . 

وفي المقام روايتان تدلان على جواز المسح على الحائل . 

احدیهما مارواه محمد بن مسلم عن أبسي عبدالله عليه السلام في الرجل 
يحلق رأسه ثميطليه بالحناء يتوضأ للصلاة فقال: لابأس بان يمسح رأسه والحناء 
عليه (٭ ۲) . 

ثانيتهما مارواه عمر بن يزيد قال : سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل 
بخضب رأسه بالحناء ثم يبد وله في الوضوء قال : يمسح فوق الحناء (# ۳). 

ويعارضهما حديث على بن جعفر في كتابه عن اخيه علیه‌السلام قال: سألته 
عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال : لا يصلح حتى تمسح 
على رأسها ( ٤‏ ٭ ) . 


۱) الوسائل الباب ۳۷ من آبواب الوضوء الحدیث : ۱ . 
- ۲) نفس المصدد الحديث : ع . 

۳) نفس المصدر الحديث : ۲ . 

8) نفس المصدد الحدیث . ه . 


TAY - 


بشرط أن لايخر ج بمده عن حده فلو كان كذلك فجمع وجعل 
على الناصية لم يجز المسح عليه . 

( مسألة ۵۷ ) : لا تض ركثرة البلل الماسح ‏ وان حصل معه 
الغسل”” . 

( مسألة ۵۸( : لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغیره(۳ . 


ومايدل على وجوب مسح الرأس موافق للكتاب . 

اضف الىذلك ماورد في منع المسح على العمامة أوالخفين لاحظ مارواه 
محمد بنه-1م عن أحدهما علیهماالسلام أنه سثل عن المسح على الخفين وعلى 
العمامة فقال : لاتمسح عليهما (*« ۲ ) . 

)١‏ وذلك لوجوب وقوع المسح علىالرأس والمفروض أنه لميقع لاعلى 
البشره ولاعلى النابت عليه بل وقع على أمرخارج عن الحد فلاوجه للجواز ولا 
مجال للاخذ باطلاق الناصية الواقعة في النص اذ قد مر أن الناصية بما لها من 
المفهوم مجملة . 

۲) للاطلاق فان الواجب حصول‌المسح ببلل الكف والمفروض حصوله. 
وان شثت قلت: الغسل والمسح متخالقان لاضدان فریما یجتمعان وربما 
يفترقان . ۱ 

۳( يمكن أن رمال أن وجوب المسح بباطن الكف لم برد في رواية و انما 
ذکرنا في وجه الوجوب آمرین : 

أحدهما التعارف الخارجي . 


۱ الوسائل الباب ۳۸ من آبواب الوضوه الحدیث : ۰۸ 


- € - 


والاحوط وجوباً المسج بظاهر الکف"". 


انیهما: أنه الظاه من ال و ضوءات البيانية و الافمفتضی الايةالشر بفة و التصوص 
عدمالتقييد ومن الظاهر ان التعارف مع القدرة و المفروض أن المسح بالباطن 
لا يمكن كما أن فعل الامام عليه السلام لابقتضي التقييد بالنسبة الى المورد 
لفر ض عدم القدره . ۱ 

وان شعت قلت : ان الاطلاق محکم لان دلیل المقید لیس فيه اطلاق . 

وصفوة القول : أن دليل المقيد لو لم يكن فيه اطلاق يكون المرجع 
عند الشك اطلاق دليل المطلق فلاحظ . 

فانه لااشكال عندهم في عدم سقوط الحكم بالوضوء . 

وان شت قلت : ان المستفاد من الاية بمقتضی .التقسيمأن المكلفاذا كان 
واجداً للماء يجب عليه الوضوه واذا كان فاقداً لم يجب والفقدانيتحقق امابفقدان 
الماء واما بكون استعماله غير ممکن في حقه لمرض أو نحوه والمفروض أن 
المكلف لیس‌فاقداً للماء فيجب عليه الوضوء وحيث‌انهيمكنه المسحبغيرالباطن 
يجب عليه ويأتى في شرح کلام الماتن ما ينفع في المقام فانتظر . 

: ما يمكن أن يقال في وجهه امور‎ )١ 

الأول : قاعدة الميسور . وفيه أنه قدحقق في محله عدم اعتبارها . 

الثانى : أصالة الاحتياط . وفيه أن مقتضى القاعدة » البرائة كما مر . 

الثالث : الاتفاق عليه ولذا نقل عن المدارله.« بانه لوتعذر المسح بالباطن 
يكفي المسح بالظاهر قطعاً » لكن الكلام في.تعين الظاهر . 

الرابع : أ نالتقييد با لباطان من با ب التعارف الخاررجي ومن استفادة المدعى 
من روايات الوضوءات‌البيانية ومع عدم امكانالمسح بالباطن كماهوالمفروض 


- ۳۸۵ - 


فان تعذر فالاحوط وجوباً أن يكون بباطن الذراع'. 


لامجال للوجهين . 

وبعبارة اخرى : ان مقتضی اطلاق الادلة عدم الفرق بين الظاهر والباطن ` 
وانما رفعنا اليد عن الاطلاق بالوجهين المذ کورین ومن الظاهر أنه مع عدم 
امكان المسح بالباطن لاموضوع للتقييد فلا مانع من العمل بالاطلاق . 

وان شثت قلت :المقيد في المقام لااقتضاء له للتقييدأزيد من هذا المقدار. 

ويمكن اثبات المدعى ببيان آخ-ر وو أن المسح لابد أن يكون باليد 
والمراد باليد مادون الزنذ وذلك لوجوه : 

الاول :أنه قد صر حفي بعض اخبارالو ضوءات البيانية أنه عليه السلام مسح 
بكفه لاحظ مارواه بكير وزرارة ( # .)١‏ 

الثانى :اناطلاق اليد في مةابلالذراع ظاهر في‌مادون الزندلاحظ حديث 
ابن مسام ( ۶ ۲ )۰ ۱ 

الثالث :أن تناسب الحكم والموضو ع يقتضى انصراف اليد في المقام الى 
مادون الزندفانه لوقالأحد : أكلت بيدي يفهم من كلامهأنه أكل بكفه وكذلك 
لو فال : مسحت بيدي . 

: هذه الجملة متضمنة لفرعين‎ )١ 

آحدهما :أنه لوتعذر المسح‌بظاهر الكف وبا طنها تصل النوبةالى المسح 
بالذراع ولايبعدأن يكون مقتضى القاعدة كذالك اذا لوجه فى وجوب المسح 
بمادون الز ندحسب ما تقدم انصراف الاطلاقات ودلالة الوضوءات البيانية على 
المدعى خصوصاً مع التصريح في بعض تلك الروايات بالمسح بالکف لاحظ 


)١‏ مر فى ص ۳۸ [ هرک 
۲) راجع ص ۰.۳۷۵ 


- ۳۸۲۰ 


( مسألة ۵۹ ) : يعتبر أن لا يكون على الممسو ح بلل ظاهر 
بحيث يختلط يبلل الماسح بمجرد المماسة". 

(مسألة )٠١‏ : لو اختلط بلل اليد ببال أعضاء الوضوء لم يجز 

اأمسح به على الاحوط و جوبا(". 
مارواه زرارة وبکیر (٭ .)١‏ 

مضافا الى تناسب الحكم والموضوع كما تقدم ومن الظاهر أنه لامجال 
لهذه الوجوه مع فقدان الكف أو وجدانها مع تعذر المسح بها لقرحة ونحوها 
فان انصراف الاطلاق مع الامكان . 

كماأنه عليه السلام کان‌یمکنه المسح حین‌توضاً وضو مث ل وضوء ر سول الله 
صلی اله‌علیه و آله . کماآن تناسبا(حکم والموضو ع مختص‌بو جودالموضو ع 
وامکان الاتیان بالنحو الخاص وعلیه یکون المرجع اطلاق الاية والاصوص . 

انیهما : أن یکون بباطن الذراع لا یبعد أن يكون الوجه فيه التعارف 
الخارجي المانع للاطلاق الموجب للانصراف . 

۱) الذي استفید من الادلة» ازوم آن‌یتحققالمسح ببللماء الوضوء فلوصدق 
هذا العنوان کفی في تحقق الامتثال وعلیه لایشترط کون الممسو ح جافاً حیث 
ان هذا القيد مخالف لاطلاق الادلة و اسذا نفرق بين ما بکون بمقدار بختلط 
ببال الکف وبين ما يكون قلیلا غير ظاهر . 

وملخص الکلام : انما يازم حصول عنوان المسح ببلة الکف . 

۲) قد وقح الكلام بين الااصحاب و اختلفوا في هذه المسألة فجملة » منهم 
- ومنهم سید العروة - جوزوا اختلاط بلل اليد بیلل بقية الاعضاء والمستند 


۱ لاحظ ص ۳۸ - ]۳۵ . 


- ۳۸۷ - 


نعم لابأس باختلاط يلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشیء 
من‌الاستمرار فيغسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها اما احتياطاً أو 
للعادة الجاریة۱ . 
(مسألة )٩۱‏ : لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل 
لحمته الداخلة فى حد الوجه و به , 
للجواز اطلاق الادلة المقتضي للجواز وعدم التقييد . 
ويمكن أن يقال : بأن الصناعة تقتضى التقييد وعدم جواز الاختلاط لاحظ 
مار و اه عمر بن اذنية ( ج ۱ ) وان الامر الوارد في الروادة بالمسح بفضل ما 
بقي في اليد يعتضى تعينه . 
ويدل على التقييد أيضاً حديث. زرارة ( ٭ ۲ ) لكن على جمل الواو 
استينافاً لاعاطفاًاذعلى تقدير العط ف يدخل تحت قوله عليه السلام : « يجزيك » 
والاجزاء لايقتضى التعين نعم یستفادالتقیید أيضاً ممادل من روايات الوضوءات 
البيانية على أنه عليه السلام مسح رأسه ور جلیه ببلة کفیه لاحسظ حديثى زرارة 
وبكير(*# ۳( و بفه الاحاديث الدالة على ذلك الواردة فيالباب الخامس عشر 
١)أماصورةالاحتياط‏ فلا اشکال اذلایبعد أنيكون|امستفاد من الاولةاستحباب 
الاستظهارفتأمل وأماصورة العادة فلايبءد آن‌یکونالو جه‌فیه جریان‌السيرة عليه . 
والحق : أن الالتزام بالجواز في هذه الصورة مشكل فلاحظ . 
+( يظهر من بعض كلمات الاصحاب أنه مورد وفاق» ولااشكال فبه وتدل 
)١‏ لاحظ ص ۳۷۵ . 


؟) لاحظ ص 8597 . 
۳) لاحظ ص : ۳٤۸‏ ۳۵۰ . 


- ۳۸۸ - 


( مسألة ؟5) : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو 
عبره فالاحوط استحباباً الحمع بين المسح بالماء الجديد والتیمم( 


والاظهر جواز الاکتفاء بالتیمم . 


عليه جملة من‌ا لصو صلاحظ حدیث خلف(۱) والحلبى(*؟) وهذا الحديث 
نقي السند فلاحظ ولکن المذ کور في السرواية خصوص مسح الرأس فیشکل 
بالنسبة الى مسح الرجلين الا أن يقال : بأن العرف يفهم عدم الفرق فتأمل . 

. سيظهر عن قريب انشاء الله تعالى وجه حسن الاحتياط المذكور‎ )١ 

؟) المشهور فيما بين القوم ‏ على ما يظهر من بعض الكلمات ‏ جواز 
المسحبالماء الجديد في هذه الصورة » وعنالجواهر : « أنه لم يعثر على مفت 
بالتيمم في حقه » . 

والسيد اليزدى في العروة ‏ بعسد الحكم بجواز المسح بالماه الجديد ‏ 
احتاط بالجمع بين المسح بالید اليابسة والمسح بالماء الجديد والتيمم . 

والكلام یقع في المقام في موردين : 

أحد هما : أنه لاوجه للمسح باليد اليابسة وهذا الاحتياط ساقط عن درجة 
الاعتبار بل الامر دائر بين المسح بالماء الجديد » لوجوه سنذكرهاً انشاء الله 
تعالى وبين لزوم التيمم بلحاظ عدم القدرةعلى الطهارةالمائية وأما لزوم المسح 
باليداليابسةفلاوجه له » اذالروايات الناهية عن اعادة اليد في الاناء انما يستفاد 


منها النهى عن اختلاط ماء الوضوء بالماء الخارجی ولاموضو ع له في مفروض 


. ۳۷۱ لاحظ ص‎ )١ 
. ۲۷۱ لاحظ ص‎ )۲ 


۳۸ - 


الكلام لاحظ حديثى زرارة (* ١‏ ) وحديث بكير وزرارة ( * ۲ ) . 

وبعبارة اخری : النهی عن تجدید الماء الخارجي لاجل عدم اختلاط ما 
في الکف‌مع الماء الخارجي ومع فرض عدميقيةشرائطه لامو ضوع لهذا النهی 

ثانيهما :أن مقتضی القاعدة المسح بالماءالجدید آوالتیمم فنقول: مایمکن 
آن يقال في وجه وجوب المسح بالماء الجدید أو قيل امور : 

الاول : قاعدة المیسور » بتقریب : أن الواجبالمسح ببلة الوضوء وبعد 
تعذره تصل النوبة الى المیسور والمیسور في‌المقام المسح بالماء الخارجي. ۱ 

وبعبارة اخری : بالتعذر بسقط الوجوب عسن المقید ویجب المسح 
بمطلق البلة . 

وفيه : آولا :أنه لامدرك لهذه القاعدة كما حقق في‌محله من الاصول فاصل 
الکبری مورد الاشکال . 

وثانیا : أنه پشترط في الاخذ بالقاعدة على فرض تما میتها صدق المیسور 
كما لووجب على المکلف الصلاة في المسجد فتعذر عليه ااصلاة فيه» وجب 
عليه الصلاة في‌الدار اذ الصلاة الخار ج عن المسجد میسور الصلاة فيالمسجد 
وأمامع عدمالصدق العر في فلا مجال لهذا الاستدلال مثلا لو كان الواجب على 
زيد الاتيان بماء اارمان فتعذر عليه الاتياذبه فهل يمك ن أن يقال :بأنه يجب عليه 
الاتیان‌بماءا لرقی؟ کلااذماءالرقی ليس ميسوراً لماء الرمانبليبانيه و المقام کذ لك 
فان الماء المضاف‌الی‌الوضوء يباين ماءالحوض ولااقل من‌عدم الجزم بالصدق 


۱) لاحظهما فى ص ۳۳۵ ل ۳۱ . 
۲) لاحظ ص۳۸ . 


۳۹۰ 


العرفي ومع داك لا مانع من الحكم بعدم الصدق بالاستصحاب عای ما قلنا 
بجريان الاستصحاب في موارد الشبهات المفهومية . 

الثاني : الاستصحاب ای استصحاب وجوب المسح بدعوی : أن المسح 
بالبللكان واجباً عليه قبل حدوث الموجب للتعذر وبالاستصحاب يحكم ببقاء 
وجوب المسح باليد الیابسته أو بالماء الجديد . 

ويرد عليه : أولا : أنه من الاستصحاب الجاري في الحکم الكلي الذي 
لانقول به داتعا سند االاستاد - . 

وثانيا: أنه داخل في الاستصحاب القسم الثالث من الكلي وقدثبت في محله 
عدماعتباره اذالامر مردد بین‌مقطو ع الزوالومشكوك الحدوث‌فان الفردالمعلوم 
وجوده زال قطعاً وقيام فردمقام الزائل أول الكلام . 

وثالثا : يختص جريان الاصل ‏ على فرض القول به بماتعلق التکلیف 
بعد الوق توعرض التعذر بعده بأن كان أول الوقت قادراً على الاتيان بالوضوء 
الكامل ثم عرض العجز بلحاظ بعض العوارض رأما لو كان عدم التمكن من 
أول الوقت فلامجال لهذا الاستصحاب اذ المفروض أنالمكلف لم یحکم عليه 
بوجوب الوضوءكى يستصحب الوجوب بهذا التعذر . 

ورابعاً: أن الوضوء شرط للصلاة والواجب‌علی‌المکلف» الصلاةلاالوضوء 
»الا أن يقال :بأنه يكفي اجریان الاصل تعلق الو جوب بالصلاةالمقيدة بالوضوء 
الخاص . 

الثالث :مادل من المطلقات على و جوب‌المسح فان مقتضی‌اطلاقها جواز 
المسح في مفروض الکلام بالید اليابسة آوبالماء الجدید وأن مادل على وجوب 
المسح ببلة الوضوء مخصوص بحال القدرة ولایشمل حال العجز وعند العجز 


- ۳۹۱ - 


(مسألة )٩۳‏ :لايجوز المسح على العمامة والقناع أوغيرهمامن 
الحائلوان كان شيئاً رقيقاً لايمنع من وصولالرطوبة الىالبشرة . 


يسقط الدليل عن الاعتبار والمرجع دليل وجوب المسح . 

وفيه : أولا : أن هذا لوتم لم يكن دليلا على وجوب المسحبالماء الجديد 
بل مقدار دلالته وجوب المسح على الاطلاق . 

وثانيا : ان المستفاد من دليل التقييد عدم‌صحة الوضوء بهذا النحو لاحظ 
رواية ابن اذينه ( * ١‏ ) فان المستفاد من هذه الرواية وامثالها انه يشترط في 
الوضوء أن يكون المسح بنداوة ماء الوضوء ولافرق في الحكم الوضعى بين 
القادر والعاجز . 

فالنتيجة أن الوضوء المأمور به غير ممكن بالنسبة الى هذا الشخص ومع 
عدمامكان الوضوء تصل النوبه الى التیمم لتحقق موضوعه ولميقم اجماع على 
خلافهوعلى فرض تحققه يكو ن‌محتمل المدرك -ان لم يكن معلومآمستنده- فلاحظ. 

فانقدح الوجه فيما آفاده من حسن الاحتياط بالجمع بين الماء الجديد 
واليتمم والله العالم . 

)١‏ لظهورأدلة وجوب المسح فيمسح نفس البشرة فان المسح على العمامة 
ليس مسحاً للرأس . 

ويؤبدالمدعى بل يدل عليه عدة روايات: منها مارواه حماد بنعيسى (2؟) 
»ومنها مارواه الحسين (#دم) . ويدل على المدعى ایضاً مارواه ابن‌جعفر (ع) 


. ۳۷۵ لاحظ ص‎ )١ 
. ۳۷۰ انظر ص‎ )۲ 
. ۳۷۰ داجع ص‎ )۳ 
. ۳۸۳ : لاحظ ص‎ ) 


- ۳۹۲ - 


۰ 


ومثله في الدلالة مرفوعة محمد بن يحيى ( * ١‏ ) . ویدل على المدعىايضاً 
مارواه ابن مسلم ( ا ۲ ) . 

اضف الى ذلك ماادعاه من الاجماعفي المدارك ‏ على مانقل عنه - ومثله 
عن كشف اللثام » وقال في الحدائق : « اجماعاً منا فتوى ورواية» . 

وفيقبالهذه النصوص رواية دالة على جواز المسحعلى الحائلوهىرواية 
عمربن يزيد ( د" ) فان الظاهر من الرواية بل الصريحمنها جواز المسح على 
الحائل » فما الحيلة ؟ . 

ربما يقال : بأنه حكم وارد في مورد خاص ولا بأس بتخصيص الادلة به 
في المورد لكن الظاهر أنه لاخصوصية للمورد . 

وقال صاحب الوسائل : « يمكن الحمل على ارادة لون الحناء » . 

ولكنلايمكن المساعدة عليه فانالطلى بماء الحناءأمرغير معهود مضافاالى 
أنه خلاف الظاهر من الرواية فان المسح على الحناء ظاهر بل صريح فيارادة 
الجسمفاناللونمن الاءعراض لایتصور فیهاالفوق و ااتحت‌فهذها لحيلة ايضألاتفيد. 

وربما يقال : بأن التصوص الدالة على عدم الجواز مشهورة لاریب فیها 
فلا يقاومها ما يدل على خلافها فان المستفاد من بعض نصوص الترجیح أن 
الوظيفة الاخذ بما لاریب فيه وطر ح ما يدل على الخلاف . 

لاحظ مقبولة عمر بن حنظلة فانه قال فیها بعد الترجیح بامور- ‏ : قال : 
فقال : ینظر الى ماکان من روایتهماعنا في ذلك الذي حکمابه المجع عليه عند 

۱) مر فی ص ۳۸۳ . 

۲) لاحظ ص : ۳۸۳ . 

۲) انظر ص ۳۸۳ . 


۳۹۳۴ - 


الرابع : یجب مسح القدمين 0 
اصحايك فیوخذ به من حكمنا ويترك الشا ذالذي ليس بمشهور عند اصحايك 
فان المجمع عليه لاريب فيه ( * ١‏ ). 
وفيه أن الخبر الدال عليه ضعيف بعمر بن حنظلة فلاحظ . 
لكن يمكن ترجيح تلك الروايات بطريق آخر وهو أن المخالف لتلك 
الروايات موافق للعامة فترجيح تلك بلحاظ مخالفتها للعامة » فان سيدنا الاستاد 
أفاد ‏ على مافي تقرير مقرر بحثه - : أن جماعة من العامة ذهبوا الى جواز 
المسح على الحائل اما مطلقا » أو فيما اذا كان رقيقاً دون غير الرقيق على ما 
نقل عن أبي حنيفة مضافاً الى موافقة تلك مع الكتاب . 
وقال في الوسائل : « هذا محمول على حصول الضرر بکشفه كما ذكره 
صاحب المنتقی » . 
وفيه : أنه لادلیل على ما ذکر في الروایتین مضافاً الى کون الضرر مجوزا 
للمسح على الحائل أول الکلام والاشکال فان مفتضی القاعدة الاو لية آن تصل 
النوبة الى التیمم فان المقيد ينتفى بانتفاء قيده او شرطه . 
ثم انه لیس في رواية محمدبن مسلم عن أبيعبدالله عليه السلام في الرجل 
بحلق رأسه ثميطليه بالحناء ثمیتوضاً للصلاة فقال :لابأس بأن يمسحرأسه و الحناء 
عليه ( × ۲ ) » مایدل على جواز المسح علی‌الحناء بل‌یستفاد منها عدم البأس 
بالمسح على الرأس والحال ان الحناء عليه فلا يرتبط بالمقام . 
)١‏ و بدل‌علیه قو له تعالى(#دم) فان قو له‌تعالی: «وارجلکم» يد لعلى وجوب 
مسحهمابلافرق بين أن يقرءبا لجر كى يكون عطفأعلى رئو وسكم و آن بقرءباللصب 
)١‏ الوسائل الباب 4 من آبواب صفات القاضى الحديث : ۱ . 
۲) الوسائل الباب ۳۷ من آبواب الوضوء الحدیث : 4 . 
۳) لاحظ ص ۳۷۵ . 
- ۳۹6 


كى يكون عطفاً على محل رؤوسكم وأما احتمال أن يكون معطوفاً على الايدى 
والوجوه کی يكون الواجبغسلهما كما عليه العامة » فهوعلى حلاف النظم 
الادبي » اذ يلزم بناء عليه أن يفصل بين المعطوف عليه والمعطوف بالاجنبي 
والتكلم على خلاف النظم الادبى لايصدرعن الاديب فضلاعن الخالق تعالى . 
ويدل بعض النصوص على أن قرائة أهل البيت كانت على الخفض لاحظ 
مارواه غالب بن الهذيل قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل 
: «وامسحوابرژوسکم وأرجلكم الى الكعبين »على الخفض هى أمعلى النصب 
؟ قال : بل هى على الخفض ( * ١‏ ) . 
وأما الاخبار الدالة على وجوب المسح فمستفيضة ‏ على ما في الحدائق 
- ونقل عن السيد في الانتصار : أنه بالغ حيث قال : « انها أكثر من عدد 
الرمل والحصى » . 
والذي لايمكن انكاره : أن النصوص الدالة على وجوب مسح القدمين 
ثيرة منها ماورد في الوضوءات البياينة ( ٭ ۲ ) . 
وقال في الحدائق - في هذا المقام ‏ : « بل‌الظاهر أنه من ضروريات 
مذهيئا » والانصاف : ان ما افاده تام . 
وفي المقام روایتان تدلان على جواز الغسل : 
احدیهما : مارواه ايوب بن نوح قال : کتبت الى آيي‌الحسن عليه السلام 
أسأله عنالمسح على القدمين فقال :الوضوء بالمسح ولايجب فيه الاذاك ومن 


۱ الوسائل الباب ۲۵ من أبواب الوضوءالحديث : ٠١‏ 
۲) لاحظ ص: ۳۳۵ - ۳۳۹ - ۳٤۸‏ - ۳۵۰ . 


- ۳۹۵ - 


من أطراف الا صابع الى الكعبين )00 


غسل فلا باس ( * ۱ ) . 
انیتهما :مارواه عمار بن‌موسی عن أبيعيدالله عليه السلام في‌الرجلیتوضا . 
الوضوء كله الا رجلیه ثم یخوض بهما الماء خوضاً قال : اجزأه ذلك ( ۲۷ ) . 
لكنهما تحملان‌علی‌التقية لمانقل عن بعض العامة :التخييربين الامرين لاحظ 
مافي هامش الحدائق ج۲ ص۲۸۸ فان المنقول عن الحسن والبصرى وابن جرير 
الطبرى والجبائی التخيير بين المسح والفسل . 

)١‏ يظهرمن بعض كلمات القول: أن هذاهو المشهوربينهم وفي کلام بعضهم: 
أنه ادعى عليه الاجماع » وعن‌الشهید فيالذكرى :احتمال عدم وجوب المح 
الى الكعبين » وعن المفاتيح : اختياره . 

ويدل على القول المشهور قوله تعالى ( ٭ ۳ ) فان الظاهر من اللفظ : أن 
الواجب بين الحدين » نعم لايستفاد منه وجوب الابتداء من الاصابع . 

وبعبارة اخرى : الحد للمسوح لا لامسح ولذا يجوز النكس ففي المقام 
يبحث عن أمرين : 

أحدهما : هل يحب الابتداء من الاصابع أم لا ؟ بل يجوز النكس . 

ثانيهما : أنه هل يحب استيعاب ما بين الحدين أم لا ؟ . 

أما الكلام من الجهة الاول فاختار في الحدئق ( 4#) جواز اللکس ويظهر 
من کلامه - في هذا المقام ‏ : أن هذا هو المشهور فيما بين القوم وخالف 

۰۱۳ : الوسائل اباب ۲۵ من أبواب الوضوء الحديث‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحديث: ۱۶ . 

۳) لاحظ ص : ۳۲۵ . 


. ۳۰۱ الحدائق ج ۲ ص‎ )٤ 


- ۳۹۹ - 


المشهور بعض الاصحاب کالمر تضی والصدوق . ۱ 

و کیف کان‌فمایمکن آن‌يقال‌في‌و جه عدم الجواز: آن‌قو له تعالی: «وارجلکم 
الى الکعبین » ( + ۱ ظاهر في لزوم الابتداء من الاصابع اذا لغاية » غاية 
للمسح وقس على الاية المبار كة الروایات البيانية . 

وأورد على هذا التقريب في الحدائق : بأنه لادلیل على کون الغاية » غاية 
للمسح بل يمكن أن تكون للممسوح » . 

لكن الانصاف : أن ظهورالکلام في المسحمما لاينكر كما يظهر من النظر 
في أمثاله فانه لوأمرالمولى عبده بالسير من البصرةالى الكوفة فالظاهر وجوب 
کون مبداً السير » البصرة كما أنه لوقال أحد : بأني سرت من انتوق الى الذاز 
يفهم من كلامه أن ميدأ السير » السوق فهذا الظهور في الاية مما لاينكر ومثله 
ظهور الاخبار البيانية فى المدعى . 

لاحظ حديث بكير وزرارة ( چ ۲ ) فان قول الراوى في هذا الحديث : 
«ثم مسح رأسه وقدميه الى الكعبين » یکون ظاهراً أشد الظهور في کون الغاية 
غاية للمسح . 

نعم في الاية خصوصية يمكن أن يقال : بأنها قرينة على الخلاف وهي : أنه 
لااشكال في أن الغاية في الايدى غاية للمسح لعدم وجو بالنكس بل لايجوز كما 
مر وبلحاظ وحدة السياق يكون الامر في الارجل كذلك لكن يكفي للمدعى 
الاخبار الواردة في الوضوءات البيانية . 


۱) لاحظ ص : ۰.۳۲۵ 
۲) لاحظ ص : ۳۸ . 


- ۳۹۷ = 


وممایدل‌علیالمدعی‌با لصراحة مارواه أحمد بن محمد أبي نصر عن أبي الحسن 
الرضا عليه السلام قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه 
علی‌الاصابع فمسحها الى الكعبين الى ظاهر القدم » فقلت : جعلت فداك لوأن 
رجلا قال باصبعين من أصابعه هكذا فقال : لاالا بكفيه ( بكفه )كلها ( “د ١‏ ) . 

ومع ذلك كله لقائل أن يقول : بعدم وجوب الاشتراط وجواز النكس 
وذلك لروانه حمادبن عثمان‌عن أبي عد الله عليه السلامقال : لابأس يمسح القدمين 
مقلا ومدبراً ) % ۲ ( بأن يقول : ات الجمع بین هذه الرواية وماتقدم الالتزام 
باستحياب رعاية الابتداء بالاصابع . 

ویژید المطلوب مرسل يونسقالأخبرني من رأی: أبا الحسن عليه السلام 
بمنى مسح ظهر العدمين من أعلى المدم الى الکعب ومن‌الکعب‌الی أعلى القدم 
ويقول :الاهر في مسح الرجلينموسعمن شاء مسح مقبلا» ومن شاء مسح مدبراً فأنه 
من‌الامرالموسعازشاء الله (#دم) وأماصحيح الاخوين عن أبي جعفر عليه لسلام أنه 
من رأسك أو بشبىءمن قدميك مابین کعبيك ال ی آطر اف‌الاصابع فقد اج آل(ع)» 
فلا يستفاد منه أن التحدید للمسح بل الظاهر منه أن التحدید للممسو ح . 

فالنتيجة :أنه لایجب الابتداء من الاصابع‌لکن كيف یمکن الالتزام به في 


مهام العمل ؟ و والله العالم 


. 4 : الوسائل الباب 4؟ من آبواب الوضوء الحديث‎ )١ 
. ۲ : الوسائل الباب ۲۰ من أبواب الوضوه الحدیث‎ ۲ 
. ۳ : نقس المصدد الحدیث‎ )۳ 

ء) الوسائل الباب ۲۳ من آبواب الوضوه الحدیث : 4 . 


- ۳۹۸, 


وأما الكلام من الجهة الثانية فنقول : لااشكال في وجوب الاستيعاب من 
حيث الادلة ولافرقفي هذهالجهه بين أن تكون ( الى ) غاية للمسحو أن تكون 
غاية للممسوح فانه يجب الاستيعاب على كلاالتقديرين وذهب صاحبالحدائق 
والمفاتيع الى عدم وجوب الاستیعاب . 

وما استدل به عليه عدة روابات : 

منها : صحيح الاخوين ( ٭ ۱ ) بدعوى : أن المستفاد من السرواية : أن 
المسح بشيىء من القدمين يكفي . 

وفيه :أن استفادةهذا المدعىمن الروايةتتوقف على كونقوله عليه السلام: 
« مابين كعبيكواصابعك »بیاناً للجاروالمجروروالحالأن الظاهر کون الموصول 
بياناً للشيىء المذ كور في الکلام فتدل الرواية على الول المشهور وعلی 
فرض انکار الظهور فلا آقل من الاجمال وعلیه یکون المرجم ظهور الکتاب 
والسنة في وجوب الاستیعاب . 

ومنها :مارواه زرارة وبكير آنهما سألا أباجعفرعليه السلام عن‌وضوء رسول 
الله صلی الله عليه و آله الى أن قال : « فاذا مسح بشيء من رأسه أو بشیء من 
قدمیه‌ما بين الکعبین الى أطراف الاصابع فقدآجز آه قال :فقلنا :ین الکعبان قال: 
هیهنا یعنی المفصل دون عظم السای فقلنا : هذا ماهو فقال هذا من عظم الساق 
والکعب أسفل من ذاك ( * ۲ ) . 

وتفریب الاستدلال بالرواية والجواب عنه عين ماذکر آنفاً فلا نعيد ۱ 


. ۳۹۸ : لاحظ ص‎ )١ 
. ۳ : الوسائل الباب ۵ ۱ منآبواب الوضوه الحدیت‎ ۲ 


- ۳۹۹ - 


٠ ٠ ۰ ٠ ۰ ê ۵ ۰ ٠ ٠ ٠ هھ‎ ٠و‎ 


ومنها مارواه زرارة عن أبى جعفر عليه السلامأن علياً عليه السلام مسح على 
النعلين ولم يستبطن الشراكين (*# ١‏ ) . 

بتقريب : أن المستفاد من الرواية عدم استبطان الشراكين فلوفرض كون 
الشراك ساتراً للكعب وفرض كونه عليه فيدور الامربين أن نلتزم بأن الشراك له 
خصوصية والمسح عليه كالمسح على البشرة وهذا خلاف الأجماع والضرورة 
والشراك كبقية الاجسام الاخر وبين أن نقول :بعدم وجوب الاستيعاب والمتيقن 
هو الثانی . 

وحيث انجرالکلام الى هنا لابسد من تحقیق معنی الکعب کی نری يسأن 
الاستدلال بالرواية بالتقریب المذ کور تام أم لا ؟ : 

وبعبارة اخرى : الشراك واقع فيما دون‌الکعب فلایجب‌الاستیعاب . وهذا 
الاستدلال انما يتم على تقدير کون الشراك دون الكعب بسأن نقول : الکعب 
عبسارة عن مفصل الساق والقدم وأما على القول بأن الكعب عبارة عن العظم 
المرتفع فوق القدم فيكون الشراك فوق الكعب لادونه » فلابد من تحقيق هذا 
المعنى وحصول المعرفة بالکعب وأنه فى أي موضع فنقول : 

قال فى الحدائق : « المشهور بين الاصحاب أن الكعبين هما قبتا القدمين 
بين المفصل والمشط بل أدعى عليه جمع منهم الاجماع » . 

ويظهر من كلامه : أن العلامة وجمعاً ممن تأخر عنه ذهبوا الى أن الکعب 
عبارة عن ملتقى الساق والقدم المعبر عنه بالمفصل . 

وقد فصل صاحب الحدائق فيهذا القام ونقلأقوال أهل اللغة واختلافهم 
وكذلك نقلأقوالالفقهاء وأضاف اليه جملة من النصوص التىلايمكن استفادة 


۱) الوسائل الباب 4 ؟ من أبواب الوضوءالحديث: ١‏ . 
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المقصود منها اذلايمكن أخذ النتيجة من کلام أهل اللغة لاختلافهم ولافرق 
بينهم من كون القائل شيعياً أوسنياً فان اللغوي السني من أهل الخبرة كاللغوي 
الشيعي بلافرق والاجما ع‌المدعی في كلام الأصحاب لاير جع الى محصل فانه 
اجماع مدر كي لااعتبار به وعليه لابد من ايكال الامرالی الروايات ومع عسدم 
امکان تحصیل النتيجة منها للاجمالاو للمعارضة تصل‌النوبة الى الاصل العملي. 

فنقول : مقتضی بعض النصوص وجوب مسح ظهر القدم لاحظ مسارواه 
زرارة فان قو له عليه السلام فى هذه الرواية : « وتمسح ببلة یمناك ناصيتك وما 
بقی‌من بلة يمينك ظهر قدمك الیمنی و تمسح ببلة يسارك ظهرقدمك الیسری(۱)» 
يقتضي وجوب مسح تمام ظهر القدم - كما عليه العلامة وجمع آخر- . 

وما استدل به على القول المشهور عدة روایات . 

منها مسارواه میسر عن أبي جعفر عليه السلام قال : ألا احکی لکم وضوء 
رسول الله صلی الله عليه و آله ثم أخذكفاً من ماء فصبها على وجهه ثم أخذ كفاً 
فصبها على ذراعه ثم أخذكفا آخر فصبها على ذراعه الاخری ثم مسح رأسه 
وقدمیه ثم وضع بده على ظهر القدم ثم‌قال : هذا هوالکعب وقال : و أوماً بيده 
الى الاسفل العرقوب ثم قال : ان هذا هو الظنبوب ( * ۲ ) ٠‏ 

بتقريب : أن المستفاد من الرواية أن الکعب في ظهر القدم فان الکعب 
یطلق على المرتفع ومن‌هذه الجهة اطلق الکعبة على البیت الشریف . 


وفیه : أولا: أن الرواية مخدوشة بمیسرفان میسر بن‌عبدالعزیز وثق ولکن 


۱) الوسائل الباب ۱۵ من آبواب الوضوء الحدیث : ۲ . 
۲) الوسائل الباب ۱۵ من أبواب الوضوء الحدیث : ٩‏ . 


ا.غع- 


لادليل على أن الراوي في الرواية هو أوغيره ومع عدم التميز لاتكون الرواية 
معتبرة كما هو ظاهر . 

وثانياً : لادليل في الرواية على کون الكعب هو العظم المرتفع بل يمكن 
أن يكون المراد من هذا الكلام الرد على العامة حيث ذهبوا الى أن الكعب 
في جانب القدم . وبعبارة اخحرى يكون المراد أن الكعب واقع في ظهر القدم 
لا في جانبه . 

ومنهامارواه میسر ( ميسرة خ ل ) عنأبي جعفرعلیه السلام قال: الوضوء 
واحد ووصف الکمب في ظهر القدم ( + ۱) . 

والاشکال في السند عين تلك المناقشة وتقریب الاستدلال بها والجواب 
عنه ماتقدم فلانعید . 

ومنها : مارواه أحمد بن محمد بن آبي‌نصر ( * ۲ ) بتفریب : أن قو له 
عليه السلام فى الرواية « الى ظاهر القدم » بيان للكعب و لفظ الظاهر في اللغة 
یطاسق على المرتفع من المکان وعن القاموس : « أن الظوامر اشراف الادض 
والمکان العالی . 

وفيه : أنه يمك نأن يقال : بأن ظاهر القدم مقابل الباطن وبما أنه ذوأجزاء 
ولا يعقل جعله غاية فتكون الغاية مقدراً وهو آخره . 

لكن الانصاف أن الايراد غير وارد اذ المفروض فى الرواية أنه عليه السلام 
وضع كفه على الأصابع ومسحها إلى الكعب والمستفاد من لفظ الظاهر والكعب 


۱) الوسائل الباب ۳۱ من آبواب الوضوه الحديث : ۱ . 
۲) لاحظ ص : ۳۹۸ . 


د ¥ 


والاحوط وجوباً المسح الى مفصل الساق!۱ ويجزي المسمى 
عرضاً 7 . 

كما قلنا المرتفع من المكان . 

ومنها : مارواه زرارة ( د ١‏ ) ودلالة هذه الرواية على القول المشهور 
ظاهرة فانه كيف يمكن أن يمسح الى المفصل ولم يستبطن ااشراك . 

ويؤيده مسارواه زرارة أيضاً عن أبى جعفر عليه السلام قال : توضاً على 
عليه السلام ففسل وجهه وذراعيه ثم مسح على رأسه وعلى نعليه ولم يدخل 
بده تحت الشراك (٭ ۲ ). 

وفي قبال هذه الروايات مارواه الاخوان ( # ۳) . 

والانصاف أن هذه الرواية دالة على خلاف القول المشهور › و احتمال 
کون المراد بالمفصل » مفصل الا شاجع بعيد ولامسانع من أن يكون المراد 
بالكعب الخط الموهومي الواقع تحت عظم الساق . 

فالنتيجة : أن النصوص متعسارضة والترجيح مع تلك الروايات للاحدثية 
فان رواية البزنطى مروية عن الرضا عليه السلام فلاحظ بل لنا أن نقول : أن 
هذه الرواية تو افق‌الكتابأيضاً اذالمستفاد منه كفاية المسحالى الکعب والكعب 
هو المرتفع من المكان فينطبق على قبة القدم . 

. قد ظهر وجه الاحتياط فلاحظ‎ )١ 


۲) هذا هو المعروف من مذهب الاصحاب وفي قبال هذا القول ما نسب 


۱) لاحظ ص : ۰۰ . 
۲) الوسائل الباب ۲۳ من أبواب الوضوء الحديث 5 
۳) لاحظ ص : ۳۹۹ . 


~~ 


الى الصدوق في الفقيه وهو وجوب المسح على جميع الاصابع بمقدار الكف 

واستدل على قول الصدوق بمارواه أحمد بن محمد بن أبي نصر ( ١6‏ ). 

بتقريب : أن المستفاد من الرواية ازوم کون المسح بالك نعلى الاصابع ١‏ 

ولايبعد أن يقال : بأنه يمكن الاستدلال بمور دين من الرواية : 

أحدهما : قول السائل -نقلا عن الامام عليه السلام - بأنه وضع كفه على 
الاصابع» فانه عليه السلام في مقام بيان الوظيفة وضع كفه على الأصابع فيستفاد 
منه أن الواجب وضع الكف على جميعها فلا يكفى الاقل . 

ثانيهما : قوله عليه السلام - في ذيل الحديث فى جواب السائل ‏ « لا 
الا بكفه كلها » وعلسيه لا مجال للاشكال في الرواية : بأن المذكور في بعض 
نسخ الوسائل لفظ «بکفیه» بالتثنية فيكون المراد مسح ظاهر القدم وباطنه فلابد 
من الحمل على التقية للموافقة مع مذهب العامة فانه يرد على هذا الايراد : 

أولا : أن صدر الروايةكاف للاستدلال على المدعى . 

وثانيا :أن تا کیدا للفظ بقو له عليهالسلام :« کلها» لايناسب التثنية کماهو ظاهر. 

وثالثا :أنه من الممکن أنيكونالمراد مسح القدمين بالکفین لا القدم لواحد. 

وریما يقال : بأن الرواية معارضة بعدة روایات : 

منها : رواية الاخوين ( * ۲ ) بدعوی : أن المستفاد من هذه الرو اية كفاية 
مسح مقدار من القدمین . 

وفیه : أنه قد مرأن الظاهر أن قو له عليه السلام : « مابین كعبيك الخ » بیان 


۱) لاحظ ص : ۰۰۳۹۸ 
؟) لاحظ ص :۳۹۸ . 


۳ 


۰ © e e © e ۰ 


للشبیء لاللقدمین وقس على ماذکر الرواية الاحری لهما ( ۶ ۱ ) - 

ومنها مارواه زرارة قال : قلت لابي جعفرعلیه السلام :ألا تخبرني من أين 
علمتوقلت : آن‌المسح‌ببعض ال ر آس وبعض الرجلين ؟فضحك فقال : يا زرارة 
قاله رسو لاله صلی الله عليه و آله و نزل‌به‌الکتاب من الله عزو جللان‌اللّه عزوجل 
قال :( یقول يبخ ) فاغسلوا وجوهکم فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم 
قال : « وأيديكم الى المرافق » فوصل اليدين الى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه 
ينبغي لهما أن يغسلا الى المرفقين ثم فصل بين الكلامفقال: «وامسحوبرئوسكم» 
فعرفنا حين قال : « برؤوسكم » أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل 
الرجلين بال رأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: «وأرجلكم الى الكعبين» فعرفنا 
حين وصلهما ( وصلهاخ ) بالرأسأن المسح على بعضهما ( بعضهاخ ) ثم قسر 
ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله للناس فضيعوه ( + ؟ ) . 

بتقريب: أن المستفاد من الرواية : أن المسح ببعض الرجل يكفي . 

وفيه أن وجوب مسح تمام ظاهر القدم لا ينافي البعضية كما هو ظاهر . 

ومنها :مارواه معمربن عمرعن أبي جعفرعليهالسلام قال :يجزى منالمسح 
على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل (الرجلين خ ل) (*# ۲) 
وهذه الرواية ضعيفة بمعمر . 


ومنها : مارواه جعفر بن سليمان عمه (عن عمه كا ) قال : سألت آبا الحسن 


. ۳۹٩ : لاحظ ص‎ )١ 
.۱ : ؟) الوسائل الباب ۲۳ من آبواب الوضوء الحدیث‎ 
. ۵ : من أبواب الوضوهء الحدیث‎ ۲٤ الوسائل الباب‎ )* 


هو 


موسى عليه ااسلام قلت : جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقاً فيدخل يده 
فيمسح ظهر قد ميه أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم ( * ١‏ ) . 

بدعوى : ان المستفاد من الرواية أن ادخالاليد في الخف المخرق للمسح 
جايز ومن الظاهر أن تمام الكف لايدخل عادة في الخف المخرقفيكفى المسح 
ببعض الكف . 

وفيه : أن المضبوط عن نسخة الكافي ‏ على ما في « جامع احاديث 
الشيعة » - هکذا : « جعفر بن سليمان عن عمه » وعم الرجل مجهول فلايعتمد 
على الرواية سنداً . 

مضافاً الى المناقشة في السند من غير هذه الجهة . 

اضف الى ذلك : أن النوبة اذا وصلت الى المعارضة كان الترجيح مع 
رواية البز نظی ( *# ۲ ) للاحدثية . 

الا أن يقال : بأن‌مابدل على كفاية البعض يوافق ظاهر الکتاب والترجیح 
به مقدم على الترجيح بالاحدثية . 

ويمكن الاستدلال على مدعى الصدوق بما رواه زرارة ( ۴ ) فان 
الظاهر من قو له عليه السلام :« مابقى من بلة يمينك ظهر قدمك الیمنی» وجوب 
مسح ظاهر القدم . 


. 7: الوسائل الباب ۲۳ من أبواب الوضوء الحديث‎ )١ 
. ۲۹۸ : ؟) لاحظ ص‎ 
. 2۰۱ : لاحظ ص‎ )۳ 


EN 


والاحوط وجويامسح الیمنی‌بالیمنی أولاثماليسرى باليسرى”٠.‏ 


لاسيرة الجارية وعدم القول بالخلافالا من أقل قليل فان مثل هذا الحكم العام 
البلوی كيف يمكن أن يبقى مکتوماً ؟ والاحتياط طريق النجاة . 

: في المقام فرعان‎ )١ 

أحدهما : أنه لابد من مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى . 

ثانيهما : آنه‌یجب التر تیب بينهما .فلابدمن التكلم في كلمن الفرعين فنقول: 

أما الفر ع الاول فمقتضى اطلاق الکتاب وجملةمن‌الروايات » جواز مسح 
كل من الرجلين باليد بلاتقييد بقيد لكن يستفاد من رواية زرارة )١#(‏ وجوب 
مسح اليمنى باليمني واليسرى باليسرى ومقتضى تقييد الاطلاق بالمقيد » تقييد 
الكتاب والسنة بالمقیدبل لايبعدأن يستفاد التقييد من جملة احری من النصوص: 

منها مارواه بکیرین اعينعنأبي جعفر عليه السلام قال :قال :ألا أحكى لكم 
وضوء رسول الله صلی الله عليه آله فأخذ بکفه‌الیمنی كفا من ماء فغسل به وجهه 
ثم أخف بيده الیسری كفا فغسل به يده اليمنى ثم أحذ بيده اليمنى كفاً من ماء 
فغسل به يده اليسرى ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه ( # ۲ ) . 

ومنها : مارواه محمد بن‌مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : باعل آحد کم 
الراحة منالدهن فيملا بها جسده والماءأوسع ألاأحكى لكم وضوء رسول الله 
صلی الله عليه و آله ؟ قلت :بلی » قال :فأدخل بده في الاناء ولم يغسل يده فأخذ 
كفا من ما فصبه على وجهه ‏ ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله ثم أخذ کفاً آخر 
بيمينه فصبه على يساره » ثم غسل به ذراعه الايمن ثم أخذ كفا آخر فغسل به 


. ۰۱ : لاحظ ص‎ (١ 


{¥ 


ذراعه الا یسر » ثم مسح رأسه ورجليه بما بقى في يديه ( # .)١‏ 

ومنها مارواه زرارة بن أعين قال : حكى لناأبو جعفر عليه السلام وضوء 
رسول الله صلى الله عليه و آله فدعا بقدح من ماء فأدخل يده الیمنی‌فاخذ كفاً 
من ماه فاسد لها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين جميعاً ثم 
أعاد اليسرى في الاناء فأسد لها على اليمنى ثم مسح جوانبها ثم ع. اد اليمنى 
في الاناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببقية مابقى 
في يديه رأسه ورجليه ولم يعد هما في الاناء ( * ۲ ) » فتأمل . 

وأما الفر ع الثانى :فالا قوالفيه مختلفة » فمنها :لزوممراعاة الترتيب ذهب 
اليه على ما نقل في بعض الكلمات ‏ » جملة من الاعيان » كالفقيه والمراسم 
وشر حالفخروالبيان واللمعة وجامعالمقاصديل نقل عن بعضادعاءالاجما ع عليه. 

وی يد المدعى جملة من النصوص : 

متهامارواه محمدبن مسام عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ في حديث - قال : 
ادسح على القدمین وابداً بالشق الايمن ( * ۳ ). 

ومنها : مارواه عبدالرحمان بن‌محمد بن عبيد الله ( عبد الله خ ل ) بن أبي 
راقع وكانكاتب امير المؤمنين عليه السلام ‏ أنه كان يقول : اذا توضأ احدكم 
للصلاة فليبدأ باليمنى (باليمين ) قبل الشمال من جسده ( * 4 ) . 


. ۷ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
.٠١ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 

۳) الوسائل الباب ۳ من أبواب الوضوء الحديث : ۲ . 
)٤‏ نفس المصدد الحديث : ٤‏ : 


- A- 


وحكم العضو المقظوع من الممسو ح‌حکم العضو المقطوع 
من المغسول وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس وحكم البلة 
وحکم جفاف الممسو ح والماسح کماسبق '' . 

( مسألة 54 ) : لایجب المسح على خصوص البشرة بل‌یجوز 
المسجح على الشعر النابت فيها أيضاً » اذا لم يكن خارجاً عن 


ومنها : ما عن النبى صلی الله عليه وآله قال : اذا لبستم وتوضأتم فابدئوا 
يميا منكم ( ۱ ).. 

بل يمكن الاستدلال بالوضوءات البيانية بدعوی : أن المقطو ع أنهم لم 
یخالفوا الترتیب وحيث انهم في مقام التعلیم یظهر من فعلهم وجوب جميع 
ماروعی في وضوئهم . 

وأما التوقيع المروي في‌الاحتجاج عن محمد بن‌عبدالّه بن جعفر الحميري 
عن صاحب‌لزمان عليه السلام أنه کتب اليه يسألهعن المسح على الرجلين بأيهما 
يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعاً معاً ؟ فأجاب عليه السلام : يمسح عليهما 
جميعاً معاً فان بدأ باحديهما قبل الاخری فلا يبدأ الا باليمين ( × ۲ ) » فلا 
يترتب عليه اثر لعدم اعتباره سنداً للارسال . 

فالنتيجة :أن مقتضى الاحتياطرعاية الترتيب كما فى المتن - بل مقتضی 


القاعدة كذلك . 
)١‏ لوحدة الدليلوأن العرف يفهم من الادلة عدم الفرق وعدم الخصوصية 
للمورد الواقع في السؤال فلاحظ . 


. مستدرك الوسائل الباب ۳۰ من أبواب الوضوء الحديث : ع‎ )١ 
.6: الوسائل الباب ۳€ من أبواب الوضوء الحديث‎ ۲ 


ت ۰٩‏ 6 هس 


المتعارت > والا وجب المسح على البشرة " . 
( مسألة 1۵ ) : لایجوز المسح على الحائل کالخف لغير 


5 5 وه هس Y)‏ 
ضرورة أوتقية ( : 


۱) قد وقع الكلام بين الاصحاب في لزوم مسح نفس البشرة وعدم كفاية 
مسح الشعر وفي كفايته » فربما يقال : بأن مسح السرجل واجب والشعر جسم 
خارجي فلا يكفي مسحه وريما يقال : بأن الشعر من التوابع فيكفي مسحه . 

والحق أن يقال : ان المتعارف من الناس يكون الشعر نابتاً على أرجلهم 
فعلى تقدير وجوب خصوص مسح البشرة لابد من البيان ومن عدم البيان 
وعدم التنبيه يكشف عدم الوجوب كماأن الوضوءات البيانية تدل على المدعى 
اذلم ينقل في هذه الروايات أنهم عليهم السلام خللوا واستبطنوابل الظاهر من 
تلك الروايات أنهم عليهم السلام مسحوا على أرجلهم مع وجود الشعرفيكفى 
مسح الشعر . 
نعم لو کان‌خارجاً عن المتعارف و کان كثيراً كما اذا نبت الشعرعلى تمام رجله 
أوأكثره على نحويمنع عن رؤية البشرة تحته ‏ » فلاربب في لزوم مسح نفس 
البشرة اذلا دليل على كفاية مسح الشعر في هذه الصورة . 

وأما رواية زرارة قال : قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال : كل ما 
أحاطبه الشعرفلیس للعباد أن يغسلوه ولايبحواعنه ولك نيجرىعليه الماء(۱*)» 
فالمستفاد منها اختصاص الحكم بالغسل ولا تشمل الرواية المسح . 

۲ والوجه فيه ظاهر اذ الواجب المسح على الرجل و كفاية المسح على 


۱) الوسائل الباب 5غ من أبواب الوضوء الحديث : ۲ . 
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بل في جوازه مع الضرورة والاجتزاء به مع التقية اشكال ١‏ . 


الحائل - کالخف - لا دلیل علیها » فلا يجوز . ۱ 

۱) يقع الكلام تارة في الجواز مع الضرورة واخرى في الاجتزاء به مع 
التقية » فالكلام وارد فى موضعين : 

آماالموضع‌الاول» فنقول : مایمکن أن يستدلبه على الجواز عندالضرورة 
-كالبرد او الخوف من السبع ونحوهما ‏ » آمور : 

أحدها : الاجماع فانه يظهر من بعض الكلمات أن المشهوربين المتقدمين 
والمتأخرين الجواز عند الضرورة والمخالف جملة من المتأخرين . 

وفيه : انه على فرض تحفق الاجما عالمحصل نحتمل استناد القائلين ببعض 
الوجوم المذ كورة فيالمقام ومع هذا الاحتمال يخر ج عن كونه اجماعاً تعبدياً 
كاشفا عن رأى المعصوم فلا يترتب عليه اثر . 

ثانيها مارواه أبو الورد قال: قلتلابي جعفرعليهالسلام : انأباظبيان حدثتني 
أنه رأى علياً عليهالسلام أراق الماء ثممسح على الخفين فقال : کذب أبوظبيان 
آما بلغك قول على عليه السلام فيكم سبق الكتاب الخفين فقلت : فهل فيهما 
رخصة ؟ فقال : لاء الا من عدوتتقيه أوثلج تخاف على رجليك ( * ١‏ ) ۰ فان 
الرواية تامة الدلالة على المقصود لکن الاشکال في سندها اذابوالورد لم یوئق 
في الرجال ومجرد عمل الاصحاب بها لا يفيد كما مر غير مرة . 

وأما الاجماع على تصحیح ما يصح عن حمادبن عثمان فالمنقول منه غير 
حجة والمحصل منه غير حاصل . 

وبعبارة اخرى : انا ام نحرز أن الرجل لايروي الاعن ثقه بل على حسب 


۱ الوسائل الباب ۳۸ من أبواب الوضوه الحدیث : هو . 
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نقل بعض الا كابر انه ظفر على خلافه في جملة من الموارد . 

اضف الى ذلك : أن الرجل يروى فىهذهالرواية عن محمدبن النعماذاى 
محمد بن على بن النعمان الموثق والظاهر من عبارتهم مايكون بلا واسطة . 

الا أن يقال : بأذقولهم : «فلان لايروي ولايرسل الاعن ثقة»ظاهر فى جميع 
الطبقات فلاحظ . 

وأمامدح المجلسي للرج لأى أبىالو رد» فلايفيد فانالمجلسيمن المتأخرين 
والظاه ر أن مدحه اياه مستند الىمارواه سلمة بن محرزقال : كنت عندأبيعبدالله 
عليه السلام اذجاءه رجليقالله :أبو الورد فقاللابي عبدالله عليه السلام :رحمك 
الله انك لو كنت أرحت بدنك من‌المحمل ققالأبوعبدالله عليهالسلام :ياأبا الورد 
انى احب أن أشهد المنافع التي قال الله تباركوتعالی : «ليشهد وامنافع لهم»انه 
لاشهدها أحد الا نفعهالله أما أنتم فترجعون مغفوراً لكم وأما غير كم فیحفظون 
في أهاليهم وأموالهم ( #۷ ١‏ ). 

وهذه الرواية ضعيفة بسلمة بن محرز ودلالتها أيضاً مخدوشة فلاحظ . 

أضف الىذلك : أنه لادليل على أن أباالورد المذكور فيهامتحد معالرجل 
الواقع في الرواية الواردة في المقام بل على ماقيل ‏ تکون القرينة دالة على 
عدم الاتحاد . 

ثالثها : مارواه عبدالاعلی‌مولی آل‌سام » قال : قلتلابی عبداللهعليهالسلام 
عثرت فانقطع ظفری فجعلت على أصبعى مرارة فکیف آصنع بالوضوء؟ قال: 

يعرف هذا وأشباهه من کتاب الله عز وجل قال الله تعالى : دما جعل علیکم في 


۱( الكافى ج ٤‏ ص ۲۱۳ ااحدیث :5ع : 


بت ۲~ 


الدين من حر ج» امسح عليه ( * ۱ ) . 

بتقريب : أنالمستفاد منالرواية أنه معا لضرورة يجوز المسحعلى الحائل. 

وفيه : أن الرواية ضعيفة بعبد الاعلى اذلم يوئق . 

مضافاً الى أن المستفاد من‌الکتاب سقوط التكليف مع الحرج وأماالمسح 
على المرارة فلابستفاد من الكتاب بل استفيد من كلامه علیه‌السلام فالرواية من 
أدلة جواز الجبيرة ولا ترتبط بالمقام . 

ومقتضى القاعدة أنه تصل النوبة الى التيمم ومقتضى الاحتياط الجمع بينه 
وبين المسح على الخف فلاحظ . 

وأما الموضعالثانى فنقول : مایمکن أن يقال في مقام الاستدلال على جو از 
التقية و كونها مجزءة وجوه : 

الاول : حديث الرفع وماهو مارواه حريز بن عبدالله عنأبى عبدالله عليه 
السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : رفع عن أمتى تسعة أشياء : 
الخطأ » والنسيان » وما اكرهو عليه » ومالايعملون » ومالابطیقون » ومااضطروا 
اليه » والحسد » والطيرة » والتفكرفي الوسوسة فی‌الخلق (الخلوة التاق 
ينطقوا بشفة ( *ا ۲ ) . 

بتقريب : أن مقتضى الرفنع المطلق ارتفاع جمييع الاثار عندالاضطرار 
ومن الاثارالجزئية والشرطية فلو اقتضت التقية المسح على الخف يرتفع جزئية 
المسح على البشرة . 

. ۵ : الوسائل الباب ۳۹ من أبواب الوضوءالحديث‎ )١ 

۲) الوسائل الباب ده من أبواب.جهاد النفس ومايناسبه الحديث : ۱ 
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وفيه : أن الاضطر ارامامستوعب للوقت وامامختص بزمان خاص ولايستوعب 
أما على الثانى فلامجال للقول بالاجزاء اذالامر لم يتعلق بالفرد بل تعلق بالطبيعى 
والمفروض أن المكلف قادرعلى الاتيان بالطبيعي في ضمن فردآخروأما على 
الاول فأيضاً لامجال للتقريب المذكور وذلك لان الجزئية لاتنالها يد الجعللا 
وضعا ولارفعا فان الجزئية تنتزع من الامر بالمر کب وحيث ان الم ركب ينتفى 
بانتفاء أحد أجزائه والمكلف مضطرالى الترك كان مقتضى القاعدة سقوط الامر 
عن المر کب . 

فانقدح بماذكرنا : أن مقتضى الحديث سقوط الوجوبوارتفاع الامرعن 
المأمور به الواقعي ولا يستفاد من الحديث كفاية العمل الاضطرارى و كونه 
مجزيا عن المأمور به الواقعي الاولي . 

الثانى : قاعدة لاضرر بتقريب : أن الاتيان بالمأمور به الواقعي المخالف 
للتقية أمر ضرري يرتفع وجوبه فيجوز تر که والاكتفاء بالناقص . 

وفيه : أولا : أنه لايتم الا على مسلك القوم في مفاد لاضرر . وثانيا : يرد 
فيه مااوردناه في الاستدلال بحديث الرفع . 

الثالث یت یا وی ان رتب ا ا 

الرابع : الروايات الدالة على أن التقية واجبة أومستحبة مثل مارواه هشام 
بن سالم وغيره عن أبي عبدالله علیه‌السلام في قولالله عزوجل : «اولئكيؤتون 
أجرهم مزتين بما صبروا» قال : بما صبروا على التقية «ويدرؤن بالحسنةالسيئة» 
قال : الحسنة التقية والسيئة الاذاعة (# ١‏ ). 


١)الوسائل‏ الباب ۲ من أبواب الامر والنهى الحديث : ۱ . 
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ومارواهزرارة عن أبي جعفر علیهالیولام قال :التقية في کل ضرورة وصاحبها 
أعلم بها حين تنزل به ( * ١‏ ) . 

ومارواه درست الواسطي قال : قال أبوعيدالله عليةالسلام : ما بلغت تقية 
أحد تقية أصحاب الكهف ان كانوا ليشهدون الاعياد ويشدون الزنانیر فأعطاهم 
الله أجرهم مرتين ( # ۲ ) . 

ومارواه موسى بن اسماعيل عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عليهما السلام 
أنه قال لشيعته : لاتذلوا رقابكم بترك طاعة سلطانکم فان کان عادلا فاسألوا الله 
بقاءه وان کان جائراً فاسألو الله اصلاحه فان صلاحکم في صلاح سلطانکم 
الحديث ( * ۳ ) . 

ومافي تفسیر العسکری عليه السلام في وله تعالى: « وعملوا الصالحات » 
قال : قضوا الفرائض كلها بعد التوحید و اعتقاد التبوة والامامة قال : و أعظمها 
فرضان : قضاء حقوق الاخوان فيالله واستعمال التقية من اعداء الله (۴ 6 ) . 

ومسا رواه بكر بن محمد عن آبي عبدالّه عليه السلام قال : ان التقية ترس 
المؤمن ولاايمان لمن لاتقية له فقلت له : جعلت فداك قول الله تبارك وتعالى : 
« الامن اكره وقلبه مطمئن بالايمان » قال : وهل التقية الاهذا (“د ه ) . 

ومارواه أبانين تغلب قالقلت : لا بي عبد الله عليه السلام : انی أقعد في المس.جد 


۱) الوسائل الباب ۲۵ من هذه الابواب الحديث : ۱ . 

۲ الوسائل الباب ۲۹ من هذه الایو اب الحدیث : ۱ . 

۳) الوسائل الباب ۲۷ من هذه الابو اب الحدیث : ۱ . 

5) الوسائل الباب ۲۸ من آبواب الامر والنهى الحدیث ۱ . 
ه) الوسائل الباب ۲٩‏ من أبواب الامر والنهی الحدیث : ٩‏ . 
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فيجىء الناس فيسألوني فان لماجبهم لم يقبلوا مني وأكره أن اجيبهم بقولكم 
وماجاء عنکم فقال لى : انطرما علمت أنه من قولهم فأخبرهم بذلك (* ۱) . 

وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : انما جعل التقية 
ليحن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقية (# ۲( 

وما رواه سليمان بن خالد قال : قال أبو عبدالته عليه السلام : ياسليمان 
انكم على دين من كتمه أعزه الله ومن اذاعه أذله الله (* م ) . 

ومارواه عنبسة عن أبي عبدالله عليه السلام قال :ايا كم وذكر على وفاطمة 
عليهما السلام » فان الناس ليس شيىء أبغض اليهم من ذكر علي وفاطمة عليهما 
السلام ( # ع ) ٠‏ 

ومارواه عبدالر حمان‌بن الحجاج؛ عن أبِي عبد الله عليه السلامقال :من استفتح 
نهاره باذاعة سر نا سلط الله عليه حر الحديد وضیق‌المجالس ( ٭ ه ) . 

ومارواه بريد بن معاوية قال : سمعت أباجعفر عليه السلام يقول: ان يزيد 
بن معاوية دحل المدينة وهو يريد الحج فبعث الى رجل‌من قريش فأتاه فقال له 
يزيد : أتقرلى أنك عبدلى ان شئت بعتك » وان شئت أستر ققتك الى أن قال: 
فقال له يزيد : ان لمتقرلى والله قتلتك فقالله الرجل : ليس قتلك اياى بأعظم 
من قتل الحسين .عليه السلام قال : فأمر به فقتل » ثم ارسل الى على بنالحسين 

٠.١ : الوسائل الباب ۳۰ من أبواب الامر والنهى الحديث‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ۳۱ من أبواب الامر والنهى الحديث : ۱ . 

۳) الوسائل الباب ۳۲ من أبواب الامر والنهى الحديث : ۱ ۰ 

ء) الوسائل الباب ۳۳ من أبواب الامر والنهی الحدیث : ۲ . 

ه) الوسائل الاب ۳4 من أبواب الامر والنهی الحدیث : ۲ . 
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عليهما السلام فقالله مثل مقاله للقرشي فقال له علي بن الحسين عليهما السلام: 
أرأيت ان لم اقرلك أليس تقتلني كما قتلت الرجل بالامس ؟ فقال له يزيد : 
بلى » فقال له علي بن الحسين : قد أقررت لك بماسألت » أنا عبد مکره 
فان شئت فأمسك وان شئت فبع » فقال له يزيد : أولى لك » حقنت دمكك ولم 
ينقصك ذلك من شرفك .)١  (‏ 

وما رواه هشام بن‌سالم » عن آبي عبدالله عليه السلام قال : ماأيسر مارضى 
الناس به منكم »كفوا آلسنتکم عنهم ( #« ۲ ) . 

وغيرها من ااروايات الكثيرة المذكورة في الوسائل فى الابواب ۲4 - 
ألا ا - ۲۹ - ۳۰ - ۰۳۱ ۳۸-۳-۳۳۳۲ من أبوان 
الامر والنهى وما یناسبهما . 

وفیه : آنه‌لایستفاد من هذه الروایات الاجواز التقية . 

و ما کون‌العمل المخالف للو اقع الموافق للتقية مجزيأ عن الواقع ووظيفة 
فعلية للمکلف وبعبارة اخری :تكليفباً ثانوياً قائماً مقام الوظيفة الاو لية فلایستفاد 
من هذه الروایات فلا حظ . 

الخامس : مارواه اسماعیل الجعفی ومعمر بن یحی بن سالم ومحمد بن 
مسلم وزرارة قالوا سمعنا آباجعفر عليه السلام يقول : التقية في کل شيء بضطر 
اليه ابن آدم فقد احله الله له (4 م ) . 


. ١ : الوسائل الباب ۳۵ من أبواب الامر والنهى الحديث‎ )١ 
. ۱ : من أبواب الامر والنهى الحديث‎ ۳٩ الوسائل الباب‎ )۲ 
. ۲ : الوسائل الباب ۲۵ من أبواب الامر واللهی الحدیث‎ )۴ 
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بتقريب : أن المستفاد من الرواية أنكسل واجب یضطر الى تر که یکون 
تر که جائزاً كما أن کل‌حرام يضطر الى فعله يصير فعله مباحاً وحیث انه لافرق 
في الو اجب و الحرام بين کونهما نفسباً وبين کونهما غيرياً فلواضطرالی ترك جزء 
أو شرط یکون الترك جایزاً فیجوز ترك المسح على البشرة في المقام . 
وبعبارة اخری: ان حلية كلشيء بحسبه فاذا كان العمل‌محرما نفسیاً لایترتب 
على فعله المق اخذة و العذاب واذا كان حراماً غيريافالتقية تجعله مباحاً غیریاومعناه 
عدم کون الفعل مشروطاً بذلك - مثلا ‏ اذ اضطر المکلف الى التکتف في 


وارتفاع الحرمة فیکون مرجع الارتفا ع الی‌عدم مانعية التکفیر وسقوط البسملة 
عن الجزئية . 

وملخص الكلام :أنه لافرق بين الحرمة الغيرية والنفسية والحديث يشمل 
كلا الموردين . 

وفيه : أن الاضطرار ان لم يكن مستوعباً فلامجال لهذا التقریب كما هو 
ظاهر وان كان مستوعباً فنقول : لانتصور الاضطرار الىترك الجزء اذ المر کب 
ينهدم بانتفاء الجزء أو الشرط ففي الحقيقة يضطر المكلف الى ترك الواجب . 

ان قلت :يجوز الاتيان بالفاقد عندالاضطرار . قلت : جواز الايتان بالفاقد 
للجزء أو الشرط أو المقرون بالمانع امرعلى القاعدة الامن ناحية التشريع » 
والتشريع أمر قلبي لايعلمه الا الله فالعمدة جواز ترك الواجب وفي خصوص 
الصلاة حيث انه علم من الخارج أنها لاتسقط بحال بتبدل التكليف ويتوجه 
الامرالى فاقد الجزء أو الشرط اوالمقرون بالمانع . 

وان شئت قلت : انه لامعنى للحرمة الغيرية فان مرجع الحرمة الغيرية في 
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المقام تعلق الوجوب بالمر کب المقيد بقيود عدمية أووجودية والاضطراريرفع 
الوجوب أوالحرمة النفسیین ولا يستفاد من هذا الحديث وأمثاله رفع اليد عن 
الجزئية والشرطية . 

وبعبارة واضحة : ان وجوب المر کب ارتباطي وليس السوجوب متعلقاً 
بكل جزء جزء على حياله بل الوجوب يتعلق بالكل ومع الاضطرار الى ترك 
الجزء يكو نالمكلف مضطراً الى ترك المركب فيجوز بواسطة التقية» نعم لولم 
يمكن للمكلف تركالمر کب لوجوبه -كمافي الصلاة ‏ » يصحأن يقال بسقوط 
الشرطية أوالجزئية أوالمانعية عند الاضطرارلكنهذا لم يستفد مندليل التقية بل 
استفيد من دليل خارجي حيث قام الدلیل‌علی عدم سقوط الصلاة بحال . 

السادس : مارواه أبوالصباح قال :والله لقد قال لي جعفر بن محمد علیهما 
السلام : ان الله علم نبيه التنزيل والتأ ويل فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله 
علياً قال وعلمنا والله ثم قال : ماصنعتم من شيء أوحلفتم عليه من يمين في تقية 
فأنتم منه في سعة ١  (‏ ) . ۱ 

بتقریب : أن المستفاد من الرواية أن كلما صنعه المكلف من فعسل أوترك 
بلحاظ التقية فهو في سعة ولاضیق عليه فلو ترك الجزء أو الشرط تقية یکون في 
سعة كما أنه یستفاد هذا المعنی من قو له عليه السلام - فى حديث السفرة : « هم 
في سعة حتى يعلموا » ( ۲ ) . 

وفيه : أنه مععدم الاستيعاب فلامجال لهذا التقريب كما تفدم‌ومع استيعاب 

. 7: الوسائل الاب ۱۲ من أبواب الايمان الحديث‎ )١ 

۲) الوسائل الباب ۲۳ من أبواب اللقطة الحديث : ۱ . 
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العذر فالجواب هوالجوب وهوأن العذر - وهی التقية ‏ في المقام تقتضی ترك 
الواجب ولاتقتضى التوسعة رفع الجزئية أوالشرطية فان الجزئية غيرقابلة للرفع 
ولا يقاس المةام على الرفع الظاهري في مورد الشك فان الحکم بعدم وجوب 
الجزء الفلاني عند الشك آمر قابل وأما في المقام فلااشكال في عدمتوجه الامر 
الى الجزء بل الامرمتعلق بالمركب فلابد من رفع الحكم من المركب نفسه . 

ان قلت : ان الا عادة والقضاء من آثار العمل الصادر عن تقية فير تفعان بعد 
جواز التقية وجعل التوسعة . 

قلت : ليس الامر كذلك بل الاعادة والفضاء من آثار عدم الاتيان بالمأمور 
به الواقعي والمفروض أنه لم أت المكلف به فيترتب عليه اثره . 

وملخص الكلام :أن المستفاد من‌الرواية أنالمكلفاذاكان فيضيق من ناحية 
فعل كمافي شرب الخمر حيث انالمكلف اذاشرب الخمر لزمه العقا بالاخروي 
والحد الشرعي فلو عرضت التقية يكون في سعة فلا حد ولا عقاب فيصح أن 
يقال :بأن المكلف مضطر الىشرب الخمر ولكن لابصح أن يقال : بأن المکلف 
مضطر الى رفعالجزئية أوالشرطية فان أمرالجزئية والشرطية بيد المولى وليس 
بيد العبد نعم يكون العبد مضطراً الى ترك الواجب بلحاظ ترك الجزء ويكون 
الترك جایز] له بهذا الاعتبار . 

وان شئت قلت : ان سقوط الجزئية والشرطية أمر غير ممكن الا بسقوط 
الامر عن الكل فالنتيجة : أنه لايجب الاتيان بالمر کب وأما جعل العمل الفاقد 
للشرط أو الجزء بد لاعن الواجب الاختياري فلا بستفاد من‌الرواية فلاحظ . 

السابع : مارواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : 
ان المؤمن اذا أظهر الايمان ثمظهرمنه مايدل على نقضه خر ج مماوصف وأظهر 


عط ت 


وكان له ناقضاً الا أن يدعى أنه انما عمل ذلك تقية ومع ذلك بنظر فيه فان كان 
ليس مما يمكن أن تكون التقية فيمثله لم يقبل منه لان للتقية مواضع من أزالها 
عن مواضعها لم تستقم له وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم 
وفعلهم على غير حكم الحق وفعله فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية 
مما لايؤدي الى الفساد في الدين فانه جايز ( * ١‏ ) . 

وفيه : أولا : أن مسعدة لم يوثق . 

وانیساً : أن المستفاد من الرواية أن التقية لها ميزان ومعیار وليس لاحد 
أن يرتكب كل أمريريد ويدعي أنه کان عن تقية فليس المقام » مقام بيان جواز 
التقية من حيث الموارد . 

الثامن : مارواه سماعة قال : سألته عن رجل كان بصلي فخر بج الامام وقد 
صلى الرجل ر كعة من صلاة فريضة قال: ان كانامامأ عدلافليصل اخحرى وینصرف 
ویجعلهما تطوعاً وليدخل مسع الامام في صلاته كما هو وان لم يكن امام عدل 
فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة اخرى ويجلس قدر مايقول : « أشهد أن 
لا اله الا الله وحده لاشريك له » وأشهدأن محمد عبده ورسوله » ثم ليت صلاته 
معه علىما استطاع فان التقية واسعة وليس شيء من التقية الا وصاحبها مأجور 
علیها ان شاء الله ( ٭ ۲ ) ۱ 

بتقریب : أن الرواية دالة على أن التقية واسعة وبأى نحو يمكن ایقاعها 
يجوز آویجب فیجوز المتابمة بأی نحوممکن فلونقص من صلاته شيء بالمتابعة 


۱ الوسائل الباب ۲۵ من آبواب الامر واللهی الحدیت : ٩‏ . 
۲ الوسائل الباب 5ه من أبواب صلاء الجماعة الحدیت : ۲ . 


- ۶۲۱ = 


لايضر ويكون المأتي به بدلا عن الواجب الاختيارى . 

وفيه : أن المستفاد من الرواية التفصيل بين الامام العادل والجائر فلو كانه 
عادلا» يجوز الايتمام وان كان جائراً ببني على صلاته ويتمهابأى ندوممكن بحيث 
یتخیل بأنه معتقد والحال أنه لم يعتقد ولایستة-اد من الرواية أن العمل الناقص 
يقوم مقام الکامل بل لایبعد أن يقال : بأن الرواية تدل على عکس المدعی . 

مضافاً الى أنه ربما يقال : بأن مضمر سماعة لیس کمضمر زرارة و اضر ابه 
اذ سماعة من الواقفة ومن الممکن أن سؤاله كان من غير المعصوم فتأمل . 

التساسع : التصوص الدالة على جواز غسل الرجلین كرواية أيوب بن 
نو ح (٭ ۱ ) ورواية عمار بن موسی ( ٩‏ ۲ ) . 

بدعوی: أنه یستفاد من‌هذه النصوص جو از الغسل‌فیکون مجزیا عن‌المسح. 

وفیه : أن هذه التصوص متعارضة مع النصوص الکثيرة الدالة على لزوم 
المسح وعدم جواز الغسل والترجیح مع روایات المسح لمخالفتها للعامة بل 
وموافقتها مع الکتاب . 

وأماحديث زید بن عليعن أبائه عن علي‌علیه السلام. قال :جلست أتوضاً 
فأقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين ابتدأت فى الوضوء فقال لى : 
تمضمض واستنشق واستن » ثم غسلت وجهي ثلاثاً فقال : قد يجزيك من ذلك 
المرتان » قال : ففسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقتال : قديجزيك من 
ذلك المرة وغسلت قدمي قال : فقال لى : باعلي خلل بين الاصابع لاتخلل 
بالنار ( ×  )۳‏ فلا اعتبار بسنده فان عبدالله بن منبه لم يوثق فلامجال لان 

. ۳۹۵ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۲۹۱ . 

*) الوسائل الباب ۲۵ من آبواب الوضوه الحديث : ۱۵ . 
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يقال : بأن الصادر عن رسول الله صلى الله عليه و آله » لايحمل على التقية لعدم 
موضوعها بالنسية اليه . 

مضافا الى أن الترجيح أيضا مع روايات المسح لكونها موافقة للكتاب . 

اضف الى ذلك كله أنه لاريب في‌آن مذهب أهل البيت في الرجل وجوب 
المسح وعدم جواز الغسل . 

الماشر : النصوص الواردة فى الموارد الخاصة بتقريب : أن المستفاد من 
هذه النصوص جواز الاتيان بالعمل الفاقد وكفايته عن الكامل التام في مورد 
التقية . 

فمن تلك الروايات مارواه داود الرقى قال : دخلت على أبي عبدالله عليه 
السلام فقلت له : جعلت فداككم عدة الطهارة ؟ فقال : ما أوجبه الله فواحدة 
وأضاف اليها رسول الله صلى الله عليه و آله واحدة لضعف الناس ومن توضاً 
ثلاثاً ثلاثأ فلا صلاة له » أنسا معه في ذا حتى جاءه داود بن زربي فسأله عن 
عدة الطهارة فقالله :ثلاثاً ثلاثاً من نقص عنه فلاصلاة له »قال فارتعدت فرائصي 
وكاد أن يدخلني الشيطان فأبصر أبو عبدالله الي وقد تغيرلوني » فقال : اسكن 
ياداود هذا هوالکفر» أوضرب الاعناق » قال : فخرجنا من‌عنده و کان ابن زربي 
الى جوار بستان أبي جعفر المنصور وكان قد القى الى أبي جعفر أمر داود بن 
زربي وأنه رافضي يختلف الى جعفر بن محمد فةال أبو جعفر المنصور : انى 
مطلع الى طهارته فان هو توضأ وضوء جعفر بن محمد فاني لاعرف طهارته 
حفقت عليه القول وقتلته فاطلع‌وداود يتهيأللصلاة منحيث لایر اه فأسبغداود بن 
زربيالوضوء ثلاثأ ثلاثاً کما آمره أبوعبدالله علیه‌السلام فماتم وضوءه حتی بعث 
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اليه أبو جعفر المنصور فدعاه قال : فقال داود : فلما أن دخلت عليه رحب بى 
وقال : ياداود : قيل فيك شيء باطل وما أنت كذلك قد اطلعت على طهارتك 
وليس طهارتك طهارة الرافضة فاجعلنى في حل وأمرله بمأة ألف درهم » قال : 
فقال داود الرقي : التقيت انا وداود بن زربي عند أبي عبدالله عليه السلام فقال 
له داود بن زربي : جعلت فداك حفنت دماؤنا في دار الدنيا ونرجو أن ندخل 
بيمنك وبر كتك الجنة» فقال آبو عبد الله علیه‌السلام :فعل الله ذلك بك وباخوانك 
من جميع المؤمنين » فقال أبو عبدالله عليه السلام لداود بن زربي : حدث 
داود الرقي بمامرعلیکم حتى تسكن روعته » قال : و<دثته بالامر كله » قال : 
فقال أبو عبدالله عليه السلام : لهذا أفتية لانه كان اشرف على القتل من يد هذا 
العدو »ثم قال : ياداود بن زربي توضاً مثنى مثنی ولاتزدن عليه وانك ان زدت 
عليه فلا صلاة لك ( + )١‏ . 

وهذه الرواية ضعيفة بأحمد بن سلیمان . 

ومنها : مارواه محمد بن الفضل أن على بن يقطين كتب الى أبي الحسن 
موسى عليه السلام يسأله عن الوضوء فكتب اليه أبوالحسن عليه السلام : فهمت 
ماذكرت من الاختلاف في الوضوء والذيآمرك به فىذلك أن تمضمض ثلاثاً 
وتستنشقثلاثاً وتغسل وجهك ثلاثاً وتخللشعر لحيتك وتغسل بديك‌الی‌المرفقین 
ثلاثاً وتمسح رأسك كله وتمسح‌ظاهر اذنيك وباطنهما وتغسلرجليك الى الكعبين 
ثلاثاً ولا تخالف ذلك الى غيره فلما وصل الكتاب الى على بن يقطين تعجب 
مما رسم له أبو الحسن عليه السلام فيه مما جميع العصابة على خلافه . 


۱) الوسائل الباب ۳۲ من أبواب الوضوه الحديث : ۲ . 
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۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ © . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ثم قال : مولای اعلم‌یما قال » وأنا آمتثل آمره فکان يعمل في وضوئه على 
هذا الحد ویخالف »اعلیه جمیع الشيعة امتثالا لامر أبي الحسن عليه السلام » 
وسعي بعلي بن يقطين الى الرشید» وقیل :انه رافضي فامتحنه الرشید من حيث 
لایشعر » فلم سا نظر الى وضوئه ناداه کذب ياعلى بن يقطين من زعم آنك من 
الرافضة وصلحت حاله عنده » وورد عليه کتاب أبي الحسن عليه السلام : ابتداً 
من الان ياعلي بن بقطین وتوض ًكما أمرك الله تعالی اغسل وجهك مرة فريضة 
واحری اسباغاً » و اغسل يديك من‌المرفقین كذلك وامسح بمقدم رأسك وظاهر 
قدميك من فصل‌نداوة وضوئك فقد زال ما کنانخاف منه عليك و السلام (٭ .)١‏ 

وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن‌فضل فانه مشترك ولانعلم ان الراوی في هذه 
الرواية ثقة أم لا . ۱ 

ومنها : مارواه عثمان بن زياد أنه دحل على أبي عبدالله عليه السلام فقال 
له رجل : انى سألت أباك عن الوضوء › فقال : مرة مرة فما تقول انت ؟ فقال : 
انك لن تسألنی عن هذه المسألة الاوأنت ترى أني اخالف أبي توضاً ثلاثا 
وخلل أصابعك ( #« ۲ ) . 

وهذه الرواية ضعيفة بعثمان . 

ومنها : مارواه داود بن‌زربي قال: سألت أبا عبدالله علیهااسلام عن الوضوء 
فقال لي : توضاً ثلاث ثلائأ» قال : ثم قال لي : ليس تشهد بغداد وعساكرهم ؟ 
قلت, : بلی» قال» فكنت يوماً أتوضأ في دارالمهدی فرع اتي‌بعضهم وأنالا أعلم به 
فقال : كذب من زعم أنك فلاني وأنت تتوضاً هذا الوضوء قال : فقلت لهذا 

)١ ۱‏ عين المصدر الحديث : ۳ . 

۲) نفس المصدد الحدیث : 4 . 
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والله أمرنى ( * .)١‏ 

ولایمکن استفادة الحكم منها فانها واردة في مورد حاص ولا اطلاق لها 
فانه یمکن جواز التقية و کونها مجزیاً في مورد حاص وهو فيما يؤدي تركها 
الى تلف النفس مضافاً الى المناقشة فى السند من جهة حسن بن على الوشاء . 

الحادیعشر : النصوص لو اردة في الحث على حضور جماعاتهم فمن تلك 
التصوص مارواه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من صلی 
معهم في الصف الاو لكان کمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله في 
الصف الاول ( * ۲ )۰ 

ومنها :مارواه حفص بن‌البختری عن أبيعبدالله عليه السلام قال : بح 
لك اذا دحلت معهم وان كنت لاتقتدي بهم مثل ما يحسب لك » اذا كنت مع 
من تفتدي به ( #۶ ۳) ٠‏ 

ومنها : مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من صلى معهم 
في الصف الاول كان کمن صلی خحاف رسو لالله صلى الله عليه و آله ( ۴ ع ) . 
الىغيرها من الروايات الواردة المذكورة في‌الباب ه منأبواب صلاة الجماعة 
في الوسائل . 

بتقریب : أن مقتضى هذه النصوص جواز الاقتداء بهم والصلاة الناقصة 
معهم تقية تقوم مقام الصلاة التامة . 

۱) نفس المصدر الحدیث : ۱ . 

۲) الوسائل الباب مذ وميا الات ا 


۳) نفس المصدر الحديث 2 
)٤‏ نفس المصدد الحدیث : ع . 
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ولايعارضها مادل على عدم جواز الا قتداء بهم وأنهم عند المعصوم عليه 
السلام كالجدر مثل مارواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة 
خلت المخالفین » فقال : ماهم عندی الا بمنزلة الجدر ( + ۱ ) وغيرها من 
الرواياتالواردة المذكورة في الو سائل في‌الباب۰ ۱ منأبواب صلاة الجماعة . 
اذمفاد تلك النصوص جوازالصلاة معهم تقية ومفاد هذه النصوص اشتراط 
الولاية والعدالة في‌امام الجماعة فلاتنافي بین‌الطائفتین لكزمفاد تلك النصوص 


الترغیب في اقامة الصلاة معهم ولومع عدم الخوف وعدم تحقق عنوان التقية 


المتقوم بالخوف مضافا الى أنه بعارضها ما رواه سماعة ( * ۲ ) فان مفاد هذه 
الرواية أن المطلوب صورة الصلاة معهم لا الاقتداء بهم واقعاً . 

ويدلعلى المدعى مارو اه زرارة قال :كنت جالساً عندأبي جعفر علیه‌السلام 
ذات يوم اذجاءه رجل فدخل عليه فقال له : جعلت فداك انی رجل جارمسجد 
لقومي فاذا أنا ام اصل معهم وقعوا في وقالوا : هوهکذا وهكذا ء فقال : أماائن 
قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام :من سمع النداء فلم يجبه من غير علة 
فلا صلاة له » فخرج الرجل فقال له : لاتدع الصلاه معهم وخل ف کل ام-ام 
فلما حرج قلت له : جعلت فداك كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك فان 
لم يكونوامؤمنين » قال فضحك ثمقال : ماار يك بعد الاهيهنا » بازرارة فاية علة 
تريد أعظم من أنهلايأتم به ثم قال :يازرارة أماتراني قلت: صلوا في‌مساجد کم 
وصلوا مع أئتمكم ( © ۳) : 

. ١ : من آبواب صلاة الجماعة الحديث‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١ 


؟) لاحظ ص : 1۲۱ . 
۳ الوسائل الباب ه من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ه . 
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وبعبارة أخرى أن نقول :بأن النصوص من الجانبين متعارضة وليست قابلة 
للجمع فان مفاد طائفة منها عدم جواز الاقتداء ومفاد الاخرى الجواز . 

لاحظ مارواه اسحاقبنعمار قال: قال لي أبوعبد الله عليهالسلام: یااسحاق 
أتصلي معهم في المسجد ؟ قلت : نعم » قال اصح امد صني 
الصف الاول کالشاهر سيفه في سبيل الله ( * ۱ ) . 

فالتعارض قطعي وبعد التساقط ورفع اليد عن الترجيح بمخالفة العامة 
لادليل على الجواز بل الدليل من الاصل والنص على عدم الجواز فان مقتضى 
الاصل عدم کون التقية مجزية كما أن مقتضى الادلة الاولية من الكتاب والسنة 
وجوب الاتیان بالمأمور به الو اقعي الاولي . 

الثاني عشر : ماذ کر في‌المقام بأن السيرة كانت جارية على الغسل والمسح 
في زمن الائمة علیهم السلام ولم برد ع عنه فیستفاد الجوازمع تحقق التقية ۱ 

وفيه : آولا أن جریان السيرة عليه من الشيعة اول الکلام . 

وثانيا :كيف يمكن أن يقال : بأنه لم يردع عنه ؟ فان النصوص الکثيرة 
الدالة على عدم جوازالغسل أوالمسح على الخف تدل على عدم الجوازوالجواز 
يحتاج الى الدليل وليس . ظ 

الثالث عشر مارواه أبوالورد ( ۲ ) فان مقتضی هذه الرواية انه لواضطر 
الى الوضوء عند عدويتقية ولایمکنه الاتیان‌بالمآموربه الواقعي يجوزأن یمسح 
على الخف بدلا عن المسح على البشرة . 

و قدمر الکلام‌في الاشکال في سند هذهالرواية فلانعید وراجع‌ماذ کرناه‌هنالك . 


۱ الوسائل الباب ه من آبواب صلاة الجماعة الحديث : لا. 
؟) لاحظ ص : ۱۱ . 
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الی‌هنا ظهر : أنه لامقتضى للاجزاء . 

أضف الى ذلك مادل على عدم جو از التقية في‌المسح على الخف وقد دلت 
عليه عدة روايات : 

الاولى : مارواه الاعجمى عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث أندقال: 
لادين لمن لاتقية له والتقية في كلشيء الافي النبيذ والمسح على الخفين(*١)‏ . 

وهذه الرواية ضعيفة بأبي عمرفانه ام يوثق مضافاً الى أنه مردد بين كونهأبا 
عمر وابن عمر وعلى كل تقدير لم يوثق . 

الثانية : مارواه محمد بن الفضل الهاشمى قال : دخلت مع أخوتي على 
آبي عبد الله علیه‌السلام فقلنا :انانریدالحج وبعضنا صرورة فقال : علیکم بالتمتع 
فانا لا نتقى في التمتع بالعمرة الى الجج سلطاناً واجتناب المسكر والمسح 
على الخفين ( * ۲ ) . 

وهذه الروابة ضعيفة بدرست فانه لم يوئق بل بمحمد بن الفضل أيضافانه 
لم يوئق في كلام الشيخ الحربعنوان الهاشمى . 

الثالثة : مارواه زرارة عن غيرواحد قال : قلت لابى جعفر عليهالسلام فى 
المسح على الخفين تقية قال : لايتقى في ثلاث قلنا وماهن؟ قال شرب الخمر 
أو قال شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعه الحج ( * ۳ ) . 

وهذه الرواية ضعيفة بالارسال فان النقل عن غير واحد لایخر ج الحديث 


( الوصائل الباب o‏ من أبواب الامر والنهى ااحدیث : 0 
۲) الکافی ج ٤‏ ص ۲٩۳‏ الحديث : ١4‏ . 
۳) جامع أحاديث الشيعة ج ۲ ص ۲۲۲ ج 7١‏ . 
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عن كونه حدیثاً واحداً مرسلا ولايدخله في‌المتواترفان عنوان غيرواحد يصدق 
على ثلاثة اشخاص مثلا فلاحظ . 

الرابعة : ماراه زرارة أيضاً قال : قلت له : في مسح الخفين تقية ؟ فقال : 
ثلاثة لا أنقي فيهن أحدا : شرب المسكرء ومسحالخفین ومتعة الحج قالزرارة 
ولم يقل الواجب عليكم أن لا نتقوا فيهن أحداً ( *# )١‏ . 

وهذه الرواية تامة سند وأما الاشكالفي الدلالة : بأن زرارة فهم من كلامه 
علیه| لسلام أنه من مختصاته فلايكون حكما عاها لجمیعآحادالمکلفین» فيرده: 
أن فهم زرارة لايكون دليلا . 
وربه-ا يقال : بأنه يحتمل أن يكون الحكم من مختصاته ومع هسذا الاحتمال 
يبطل الاستدلال بالرواية . 

لكن يرد على هذا البيان : أن الرواية ظاهرة بال صريحة في أن الراوى 
يسأله عن حكم المسألة وااظاهر من كلامه عليه السلام في مقسام الجواب أن 
الامام عليه السلام في مقام بيان حكم الواقعة والوظيفة العامة . 

وأما ماقيل : من أن قوله عليه السلام : دلا أتقي» فرار عن الجواب وأنه 
عليه السلام لم يجبه عن حكم المسألة » فهوخلاف الظاهر . 

وربما يقال : بأن التقية لامجال‌لهافي الامورالمذ كورة فيالرواية آماشرب 
الخمر فلانه ليس من العامة احديفتي بالجوازوأما متعة الحج فلان حج‌التمتع 
مثل حج القران الا من جهة النية والتقصير أما النية فهى آمر قلبي و أما التقصير 
فیمکن الا تیان به في الخفاء و آما المسح على الخف فليس وجوبه اتفاقياً بینهم بل 


۱ الوسائل الباب ۳۸ من أبواب الوضوه الحدیث : ۱ . 
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( مسألة 5) :لو دار الامر بين المسح على الخف والغسل 
للرجلين للتقية اختار الثانی(" . ظ 


الاكثر منهم قائلون بالتخییر بینه وبين الغسل وبعضهم قائل .أن المسح على 
الخف أفضل فلا موضوع للتقية فيه فالرواية ناظرة الى أن التقية في الامور 
المذ كورة سالبة بانتفاء الموضو ع والا فلاریب في أن الامر اذا داربين المسح 
على الخف وضرب العنق لم برض الشار ع بترك المسح . 

وفیه : أن السائل سأل عن الحکم والجواب عن بيان الموضو ع حلاف 
الظاهرو لیس معناه أنه يترك ولومع استلزامه ضر ب‌العنق اذالتقية تتحقق بالاتیان 
بالمسح على الخف صورة والمستفاد من الرو اية : أن المسح على الخف تقية 
لا یکون مصداقاً للمأمور به . 

فانقد ح بماذ کرنا : عدم قيام دلیل على جواز التقية و کونها مجزأة عن 
المأموربه الواقعيفساأفاده فى المتن من‌الاشكال‌في كمال المتانة ولکن ماآفاده‌من 
الاشکال ينا في ما يذ کره فى الفرو ع الاتية فلاحظ . 

۱) ذکر في وجه التعین وتقدیم الغسل آمران : 

آحدهما : ان المسح لوتحقق بالمسح على الخف لم یتحقق المسح على 
البشرة لابرطوبة ماء الوضوء ولا بالرطوبة الخارجية وأما في الفسل فالمسح 
با لرطوبة الخار جية متحققة وما لا يدرك كله لا يترك كله . 

وهدا الوجه لیس تحته شي» ومجرد اعتبار و استحسان فان قاعدة الميسور 
لا آساس لها مضافاً الى أن الغسل بالماء الخارجي ليس ميسوراً لرطوبة ماء 
الوضوء . 

ثانيهما : أنه استفید من‌الادلة جو از الفسل و آما المسح فلادلیل‌علیه وحديث 


تب ۳۱ - 


( مسألة ۷ ): يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية علی‌الاقوی 
فلو أمكنه ترك التقية وأرائتهم المسح على الخفين مثلا لم 
تشر ع التقية " . 
أبي الورد ( ج ١‏ ) ضعيف سنداً ومقتضى الامر بشيء تعينه بلا بدل بل الغسل ‏ 
موافق للاحتياط لان الامر دائربين تعين الغسل والتخيير بين الامرين فالفسلمجز 
قطعاً فالاتيان به موافق الاحتياط . 

وفيه : أن هذا التقريب انها يتم على تقدیر وجود دلیل دال على جواز 
الغسل بدل المسح عند التقية والمفروض أنه ليس في المقام ما يدل عليه كما 
تقدم » فلا مجال لهذا التقريب وعليه لودار الامر بين الامرین لم يكن الاتيان 
بأيهما مجزياً ومكفياً والله العالم . 

)١‏ قدظهرمما تقدم عدم دليل على جواز التقية وقد مر منا أن النصوص 
بالنسبة الى الاقتداء بهمتقية متعارضة وأن مفاد بعضهاانه يصلي صلاة نفسه ويرى 
بأنه بقندی لاحظ مارواه سماعة  (‏ ؟ ) . 

نعم لوقلنا : بأن الروایات الدالة على جو از الاقتداء بهم (* ۳) بلامعارض 
آمکن ان يقال : بأنه يجوز الاقتداء و لایشترط بعدم المندوحة مطلقا بل مقتضی 
تلك التصوص محبوبية الاقتداء بهم علی‌الاطلاق فیجوز بل بستحب أن يسافر 

الشيعي الى بلاد المخالفین الاقتداء بهم 

اضف الى ذلك أن هذا الحکم مخصوص بالصلاة و لاوجه لجریانه ۳ 

۱) لاحظ ص : ۶۱۱ . 

؟) لاحظ ص : ۶۲۱ ۰ 

۳) لاحظ الروایات فى ص : ۲۱ . 


مه 6۳۲ مه 


بقية العبادات . 

فالنتيجة : عدم جواز التقية مع عدم المندوحة فضلا عن صورة وجودها 
لكن الظاهر أنه لااشكال من حيث النصوص في. جواز الصلاة مع المخالت 
بشرط أن يقرأ لنفسه ولوهع عدم سماعه قرائة نفسه کماتدل عليه عدة روايات : 

منها مارو اه على بن‌یقطین قال :سألت أيا الحسن عليه السلام عن الرجل 
يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته والامام يجهر بالقرائة قال : اقرأ لنفسك وان 
لم تسمع نفسك قلا بأس ( ١‏ ) . 

ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا صليت خلف 
امام لايقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قرائته ولم تسمع (٭ ۲) . 

ومنها مارواه أبوبصير قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : من لاأقتدي 
الصلاة قال : افر غ قبل أن یفر غ فانك في حصار فان فرغ قبلك فاقطع القراءة 
وار کع معه ( # " ). 

ومنها : مأرواه زرارة قال : قلت لابيعبدالله علیه‌السلام : أكون مع الامام 
فأفر غ من الةرائة قبل أن يفرع قال : ابق آية ومجدالته وأثن عليه فاذا فر غ فاقراً 
الايه واركع (  *‏ ) ومنها غيرها المذكور في الوسائل فى الابواب ٣٣و٤٣‏ 
و ۳۵ من أبواب صلاة الجماعة . 

لكن الاشكال تمام الاشكال فى أن الحكم مختص بمورده . 


١)الوسائل‏ الباب ۳۳ من أبواب صلاة الجماعة الحدیث : ١‏ . 
۲ نفس المصدد الحدیث : ٩‏ 

۳ الوسائل الباب ۳٤‏ من أبؤاب صلاة الجماعة الحدیث : ۱ . 
:) الوسائل الباب ۳۵ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : ۱ . 


£ 
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وملخص الکلام في المةام أن المستفاد من جملة من التصوص جواز 
الصلاة معهم : 

منها مارواه حماد بن عثمان ( * ١‏ ) ومنها مارواه الحلبي ( *« ۲ ) . 

ومنها مارواه أبو علي فى حديث قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : ان 
لنااماما مخالفا وهو يبغض أصحابنا كلهم فقال: ماعليك من قو له » والله لثن كنت 
صادقا لانت أحقبالمسجد منه فكن أولداخل و آخرخارج وأحسن خلقك مع 
الناس وقل خيرا ( # ۳) . 

ومنها ما رواه اسحاق بن عمار ( *« ع ) . 

ومنها مارواه عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : 
اوصيكم بتقوى الله عزوجل ولاتحملوا الناس‌علی أكتافكم فتذلوا ان اللهتبارك 
وتعالى يول في كتابه : «قولوا للناس حسناً» ثمقال : عودوا مرضاهم واشهدوا 
جنائزهم واشهد والهم وعليهم وصلوا معهم في مساجدهم ( #٭ ه ) . 

ومنها مارواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعقر عليه السلام 
قال : صلی حسن وحسين خلف مروان ونحن نصلی معهم ( * ١‏ ) . 

ومنها مارواه سماعة قال : سألته عن مناكحتهم والصلاة خلفهم فقال: هذا 


. 1۲۱ لاحظ ص‎ )١ 

۲) لاحظ ص : ۲۱ . 

*) الوسائل الباب ه من بو اب صلاة الجماعة الحديث : ١‏ . 
)٤‏ لاحظ ص ۲۸ . 

ه) الوسائل الباب ه من آبواب صلاء الجماعة الحدیث : ۸ . 
1 نفس المصدر الحدیت : ٩‏ . 
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أمرشديد لم تستطيعوا ذلك قد أنكح رسول الله صلی‌الته عليه و آله وصلى على 
عليه السلام ورائهم ( * ۱ ). 

وفی قبال هذه الطائفة طائفة انحرى تدل على عدم الجواز : منها ما رواه 
زرارة  (‏ ۲ ) ۰ 

ومنها غیره الوارد في الباب ۱۰ من آبواب صلاة الجماعة من الوسائل . 

وفي المقام رواية مفصلة بين صورة الخوف وغیرها وهی مارواه اسماعیل 
الجعفي قال :قلتلابي‌جعفر عليه السلام : رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام 
ولايتبرأ من عدوه ویقول : هو أحب‌الی ممن خالفه فقال : هذا مخلط وهو عدو 
فلا تصل خلفه ولا کر امة الا أن نتقیه ( *# ۳ ) . 

فانه یمکن أن يجمع بين المتعارضین من‌النصوص‌بهذه الرواية ویفصل‌بین 
صورة الخوف و عدمه 

الا أن يقال : بأن التصوص الحاثة على الصلاة معهم تأبى عن هذا التقبید 
وعلى تقديرا لتعارض يكون الترجيح مع النصوص المانعة حيث انها حلاف 
التقية ويبعي الدليل المفصل على حاله . 

ويظهر من جملة من النصوص :أن الايتمام بالمخالف صورة الايتمام ولذا 
يحب أن يقرأ ولو بنحو حديثالنفس لاحظ حديث على بن يقطين ( * > ) . 


. ۱۰ : نةس المصدر الحديث‎ )١ 

۲) لاحظ ص : ۲۷ . 

۳ الوسائل الباب ۱۰ من آبواب صلاء الجماعة الحديث : ۳ . 
6) لاحظ ص ۳۳ . ۱ 


بت 8۳۵ هه 


ولايعتبر عدم المندوحة فيالحضور في مكان التقیةوزمانها( . 


ویظهر من‌مجمو ع النصوص الواردة في الابواب۳۳ و٤۴‏ وه۳ من أبواب 
صلاة الجماعة من الوسائل أن الصلاة معهم تشبه الايتمام فلاحظ ومسا رواه 
آبو بصیر ( * ۱ ) ومارواه زرارة ( * ۲ ). 

وغیرها من الروايات الو اردة في‌الابواب المشارالیها فان المستفاد من تلك 
النصوص‌جو از الاقتداء بأن يقرأ لفسه وعند الضرورة یکتفی بأمالكتاب بل اذا 
اقتضت الضرورة يقطع الفاتحة وير كع لکن لاتدل هذه النصوص على جواز 
التقية في‌غیر موردها من الموارد کالوضوه وامثالة ویستفاد من مجمو ع نصوص 
البابأنه مع الخوف بصلي معهم بالنحو المذ كور ويجزي ومع‌صدق الخوف 
لايشترط الجواز والاجزاء يعدم المندوحة بليجوز ويكفى حتى مع المندوحة 
فلاحظ , 

)١‏ مقتضى القاعدة الاولية اعتبارعدم المندوحة وذلك لان التقية من الوقاية 
ومع امكان الوقايةمع وجود المندوحة لايصدق العنوان . 

ويمكن الاستدلال على المدعى بمارواه معمربن يحي قال :قلت لابي جعفر 
عليه السلام :ان معي بضايع للناس ونحن ذمربها علىهولاء العشارفیحلفو نا عليها 
فنحلف لهم فقال : وددتأنى أقدرعلى أن اجيز أموال المسلمين كلها وأحلف 
عليها كلما خا ف المؤ من على نفسه فيه ضرورة » فله فيه التقية ( «" ) . 


بتقریب : أن فاء التفريع تفتضی المفهوم ومثل هذه الرواية ما رواه 


۱) لاحظ ص ۳۳ . 
؟) احظ ص 1۳۳ . 
۳ الوسائل الباب ۱۲ من أبواب الايمان الحديث : ۱٩‏ . 
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اسماعيل الجعقی ومعمر بن يحيى بن سالم ومحمد بن مسلم وزرارة عن 
أبي جعفر عليه السلام ( * ١‏ ) » والتقريب هو التقريب . 

واستدل ایضاً على المدعى بمارواه زرارة (۷# ) وبمارواه معمر بن‌یحیی 
سالم عن آبي جعفر عليه السلام قال : التقية في كل ضرورة ( * ۳) . 

لايقال :دلالتها على المدعى تتوقفعلى القول بمفهوماللقب الذىلانقولبه. 

قلت : ورد في بعض كلمات الاصحاب : أن حق العبارة أن يقال : كل 
ضرورة فيها التقية فتقديم ماحقه التأخير يقتضى حصر المسند في المسند اليه . 

وربما يختلج بالبال أن يقال : أن حديث زرارة ( * > ) فىمقام التحديد 
وبيان الضابطة ولاريب في أن مقتضى التحديد هو الحصر فلا تغفل . 

ويكفى لاثبات المدعی‌مارواه‌الجعفی ( * ه ) فان المستفادمن هذهالرواية 
حصر الجواز في صورة الاتقاء ومع وجود المندوحة لايصدق هذا العنوان . 

نعم‌ریما يصدق العنوان و لومع‌عدم استيءا ب الضرر تمامالوقت كمالوذهب 
آحد الى محل الجائر وصادف اقامة الجماعة ولا یمکن للمكاف أن لا بفتدي 
فیجوز له الافتداء ولا يحب الاعادة بعد رفع الضرورة . 

الا آن بقال : أنه مع وجود المندوحةو لوطولا وامکان الاتیان با لصلاة بعد 
رفع الضرورة لاتصدق الضرورة اذالا مرلم یتعلق بالفرد بل‌تعلق‌بطبیعی الصلاة 

۱) لاحظ ص 4۱۷ . 

۲) لاحظ ص 4١6‏ . 

۳) الوسائل الباب ۲۵ من أبواب الامر والنهى الحديث :م . 

4) لاحظ ص ١6‏ . 

۵) لاحظ ص ۳۵ . 


كما لابجب بذل مال لرفع التقیة" وأما فيسائر مواردالاضطرار 
فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا '" نعم لايعتبر فيها بذل المال لرفع 
الاضطرار اذا كان ضررياً (۳ . 


بين الحدين فلاحظ . 

هذا مايرجع الى الصلاة وعلی كل حال لادليل على الاجزاء في المقام فلا 
تصل النوبة الى هذا البحث . 

)١‏ ربما يقال : في وجوب البذل : انه استفيد من وجوب بذل المال في 
قبال ماء الوضوء في بعض النصوص . 

لاحظ مارواه صفوان قال :سألت آبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج 
الى الوضوء للصلاة وهو لايقدر على الماء فوجد بقدر مایتوضأبه بمأة دره مأو 
بألف درهم وهو واجدلها أيشتري ويتوضاً أوبتيمم؟ قال:لابل يشتري قدأصابنى 
مثل ذلك فاشتریت وتوضأت وما يسوؤني ( يسرني ) بذلك مال کثیر ١(‏ #) . 

لكن يردعليه أن هذا حکم وارد في‌موردخاص ولايجري فيغيره ومن الظاهر 
أن الوضوء ليس حكما وارداً فى مورد الضرر مثل وجوب الخمس والزكاة . 

فالحق أن يقال :بانه لايجب لدليل نفی‌الضرر لکن‌هذایتم على مسلكالقوم 
في قاعدة نفى الضرر ولايتم على ماسلكناه . 

فالحق وجوب البذل لعدم صدق| لضرورة مع امکان رفعها بدفع .۳ 
المال فلاحظ . 

۲) لعدم صدق الاضطر ار مع وجود المندوحة . 

۲) لقاعدة نفی الضرر وقد مر قريباً الاشکال في هذا التقریب . 

۱ الوسائل الباب ۲٩‏ من أبواب أحكام التیمم الحدیث : ۱ . 


- 6۳۸ 


( مسألة م5 ) :اذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل 
بعد الوضوءلم تجب‌الاعادةفي التقية "ووجبت في‌ساثرااضرورات ری(۲ 
كما تجب الاعادة اذا زال السبب المسوغ اثناء الوضوء مطلقاً " . 

(مسألة 59) : لوتوضاً علسی خلاف التقية فالا ظهر وجوب 
الاعادة 0 


۱) هذا مبنی على کون التقية مجزية عن المأمور به بالامر الواقعی وقد 
ظهرمما مرأنه لادلیل عليه وماأفاده هنا مناف لماسبق منه من الاشکال في الاجزاء 

۲) لعدم تحقّق الموضو ع فان الزوال یکشف‌عن عدم تحقق الاضطرار . 

۳) اذالعمل ارتباطي‌فلا یمکن التجزية في الصحة والبطلان فلاحظ . 

)٤‏ لتنقیح المقام نتکلم في مقامین : المقام الاول في حکم التقية تکلیفاً 
المقام الثاني في الجهة الوضعية . 

آما المقام الاول فنقول: لااشكالفي أن المستفادمن التصوص وجوب التقية 
والانصاف أن التصوص الواردة في الابواب المختلفقمتواترة بل ۳ لاثبات 
المدعی جملة منها : 

منها : مارواه معمرین خلاد قال : سألت آبا الحسن عليه السلام عن القیام 
للولاة فقال : قال أبو جعفر عليه السلام : التقية من ديني ودين آبائي ولاایمان 
لمن لاتقية له ( + ۱) . 

ومنها مارواه عبدالله بن أبي يعفور قال : سمعت أباعبد الله عليه السلام يقول 


. ۳ : الوسائل الباب ع ۲ من أبواب الامر والنهى الحديث‎ )١ 


- ومع - 


: التقية ترس المؤ من والتقية حرز المؤ من ولاايمان لمن لاتقية له ( د ١‏ ) . 

ومنهامارواه محمد بن ادريس‌في آخرالسراثر نقلامن کتاب‌مسائل الرجال 
ومکاتباتهم مولانا على بن محمد علیهما السلام من مسائل داود الصرمی قال : 
قال لي : یاداود لوقلت :ان تارك التقية کتارك الصلاة لکنت صادقا ( * ۲ ) . 

فان هذه النصوص تامة سنداً فلا اشکال في و جوب التقية وحرمة تر کها . 

ادا عرقت هذا نتکلم في المقام الثانی فنقول : للمسألة صورتان : 

الصورة الاولی : أن المکلف ترك التقية وترك المأمور به الواقعي كما 
لوفرضناآن التقية اقتضت المسح على الخف و المکلف تر كه وترك المسح على 
البشرة أيضا فتارة نقول : بأن الواجب هو المأمور يبه الواقعي غاية الامر قد 
ثبت بالسيرة انه يجزي العمل المطابق لانقية قلا اشکال في الفساد لان المفروض 
انه ترك المأمور به الواقعي ولا دليل على الاجزاء» واخرى نقول: بأن مقتضی 
الادلة الواردة انقلاب المأمور به الواقعي الى العمل المطابق للتقية فأيضاً يحكم 
بالفساد اذ المفروض أنه لم يأت بالوظيفة المقررة . 

وأما لو قلنا بأن المستفاد من الادلة سقوط الشرطية اوالجزئية فربما يقال : 
بالصحة لان عمله مطابق للواقع غابة الامر ترك التقية وعصى ولكن هذاكله 
فرض في فرض ومجرد احتمال ٠‏ 

الصورةالثانية : انه تركالتقية وأتى بالمأمور بهالواقعي فان قلنا : بالانقلاب 
فالبطلان على القاعدة لانه لم يأت بالمأمور به وأما لوقلنا : بأن العمل المطابق 


. ١ : نفس المسدر الحديث‎ )١ 
۱ . ۲۱ : ؟) نفس المصدر الحدیث‎ 


f~ 


( مسألة ۵۸۷۰ يجب‌في مسح ال جلين أن يصع یه علی‌الا صابع 
زیمسح الى الکعبین بالتدريج أوبالعكس فیضع يده على الکعبین 
على تمام ظهر القدم من طرف الطول الف المفصل و بجر ها قلیلا 


التقية في طول الواقع وأنه مصداق للمأمور بهالواقعي بحكم الشار ع أوقلنابعدم 
کون التقية مجزية ولادلیل‌علی‌الاجزاء فربمايقال : بأنالعمل صحيح ولايحتاج 
الى الاعادة اذالمفروض أنه اتى بما هو واجب عليه ولاوجه للبطلان . 

لكن هذا توهمفاسد اذلااشکال في أن الاتيان بالمأموربه الواقعي مصداق 
لما هو مضاد للتقية فيكون مصداقاً للحرام والحرام لايمكن أن يتقرب به . 

ولامجال لان يقال : بأن التقية واجبة وتر کها حرام والامر بالتقية لایقتضی 
النهى عن‌ضده کماهو المقرر في‌محله‌فانه يرد على هذا البيان أنالمعصية تتحقق 
بنفس الاتيان'بالمأمور به الواقعي كما لوقالعند المخالف: أنا لاأكتفي بالمسح 
على الخف فانه لااشكال في حرمة هذا الكلام فكذلك الاتيان بالمسح على 
البشرة حرام والحرام لايقع مصداقاً للواجب فلا يكون صحيحاً . 

۱) هذا مبنى على جواز الاقبال والادبار في مسح الرجلين كما تدل عليه 
رواية حماد ( * ١‏ ) وقد مر الكلام في هذه المسألة فراجع . 

؟) ريما يقال بجوازالتدريجى والدفعى كما في كلامسيد العروة ‏ وقيل 
في تقريب الاستدلال عليه كما فی کلام سيد المستمسك قسدس سره - : أن 


. ۳۹۸ لاحظ ص‎ )١ 


KEE 


الفصل الثانی . 
من كان على بعض أعضاء و ضوثه جییر 5 فان تمکن من غسل 
ماتحتها بنزعها أو بغمسها فى الماء مع امکان الغسلمن الاعلی الى 
الاسفل وج 
مقتضی الاطلاق الثابت في الکتاب والاخبار جواز الدفعی كالتد ريجي بلا 
فرق بين النحوین . ۱ 
ولك نلايمكن المساعدة عليه اذالاطلاق المشاراليه وان كان مقتضياً لجواز 
كلا النحوين لکن لابد من‌رفع اليد عنهوتقييده بمارواه البزنطى ( * ١‏ ) فان 
السائل يسأله عن كيفية المسح على القدمين فأجابه عليه السلام عملا بأن وضع 
كفه على الاصابع فمسحها الى الكعبين فلابد من التحفظ على جميع القيود 
المرعية في فعله عليه السلام غاية الأمر نرفع اليد عن لزوم الاقبال وعن 
الاستيعاب العرضى للدايل الخاص كما مر البحث فيما تقدم وأما بالنسبة الى 
هذه الجهة فلا دليل على الخلاف وقول السائل : « لوأن رجلا قال بأصبعين » 
لايدل على أن السؤال من هذه الجهة فقط فلا نظر الى بقية الجهات فلا وجه 
لرفع اليد عن الاطلاق المنعقد في الادلة من الكتاب والسنة وذلك لان ظاهر 
السؤال أولا السؤال عن كيفية المسح من جميع الجهات . 
فالحق ماأفاده الماتن من‌الاحتباط الوجوبي بل لايبعد أن يقال بأنه الاظهر 
لاالاحوط والله العالم . 
)١‏ يستفاد من هذه العبارة أمران : 
الاول : أنه يجب غسل ماتحت الجبيرة مع الامكان وهذا أمر على القاعدة 


۱) لاحظ ص ۲۹۸ . 


~E تست‎ 


فانالمأموربه ولا غسلأعضا الوضوء ومع امكان الاتيان بالو اجب الاولي يجب 
بلا اشكال . 

مضافاً الى بعض النصوص الدال عليه فمن تلك النصوص مارواهالحلبيعن 
أبي عبدالله عليهالسلام أنهسأل عن الرجل تكون بهالقرحة في ذراعه أونحوذلك 
من الوضوء فيعصبها بالخرفة ويتوضاً ويمسح عليها اذاتوضاً فقال : اذاكان يؤذيه 
الماء فلیمسح على الخرقة وان كاذلايؤذيه الماء فلینز ع الخرقة ثم ليغساها قال : 
وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله ( # ۱ ) . 

ومنها : مارواه عمارعن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل ينكسر ساعده 
آوموضع‌من‌مواضع الوضوء فلايقدرأن يحله لحال الجبر اذا جب ر كيفيصنع؟ 
قال : اذا أراد أن يتوضاً فليضع اناءأ فيه ماء ويضع موضع الجبرفى الماء حتى 
يصل الماء الى جلده وقدأجز آه ذلك منغير أنيحله ( ٭ ؟ ) . 

الثانى : أنه يستفاد من كلامه انه يكفي الغمس في الماء ولايتعين النز ع . 

وبتوجه الاشكال : بأنه مع وجود الجبيرة على العضو لا یتحقق الفسل‌فلا 
بحصل الواجب ولذا لابدمن النزع ان أمكن . 

ويمكن أن يجاب عن‌الاشکال : بأن الجريان لايشترط في صدق مفهوم 
الغسل بليكفي في صدقه الاستيلاء وغلبة الماء فلو غمس يده في الماء مع کون 
الجبيرةعليه فمع تحفق الجريانولوبعلاج لايبقى وجهللاشكال ومععدمالجريان 


. ۷ : من أبواب الوضوه الحدیث‎ ۲٩ الوسائل الباب‎ )١ 
. 7: نفس المصدر | احديث‎ )۲ 


تس 22# - 


وان لسم يتمكن لخوف الضرر اجترأ بالمسح عليها'. 


وغلية الماء على البشرة بتحفق‌المطلوب لصدق‌الفسل بهذا المقدار . 

ویدل على المطلوب مارواه عمار ( # ۱) . 

يبقي في المقام : أن المستفاد من‌رو اية الحلبی المتقدمة ( ۲# ) لزوم النز ع 
مع الامكان ولكن لايبعد أن تكون الرواية ارشاداً الى الاحتراز عن وصود‌البلل 
الى الخرقة والالوقلنا بصدق‌الغسل جاز لامکلف أن يتوضاً ويغسلالعضوالسالم 
مع وضع شيىء عليهفيلز م أن يكو نحكم ذى الجبيرة أشد منغيره وه و كماترى 
نعم لایدمن مراعات الاعلى والغسل منه الى الاسفل كمافي المتن لما استفيد من 
الادلة اعتباره . 

۱) کمایدل‌علیه خبر الحلبي ( ۳) ويدلعليه أيضاً مارواه کلیب الاسدي 
قال : سألت أباعبدالله علیه‌السلام‌عن الرجل اذاكان کسیراً كيف يصنعبالصلاة؟ 
قال : ان کان یتخوف على نفسه فلیمسح على جبایره و لیصل ( ¥ ع ) . 

ومثلهمافي الدلالة مارو اه الحسن بن‌زبد عن أبيه عن على بن آبی‌طالب‌قال : 
سألت رسولالله صلى الله عليه وآله عن الجباثرتکون على الکسیر كيف يتوضاً 
صاحبها؟ وكيفيغتسلاذا أجنب ؟ قال يجزيهالمس.حعليها في الجنابة والوضوء 
قلت : فان كان في برد يخاف على نفسه اذا أفر غالماء على جسده فذق رأرسو الله 
صلی اللدعليهو آله : «ولاتقتلوا أنفسكم اناللهكان بكم رحيما( * ه )» ۰ 


. ۶1۳ : مر فى ص‎ )١ 

۲) لاحظ ص ٤٤۳‏ . 

۳) لاحظ ص 447 . 

۰۸ من أبواب الوضوه الحديث:‎ ۳٩ الوسائل الباب‎ )٤ 
.١أ‎ : نفس المصدر الحديث‎ )۵ 


~٤ = 


ولا يجزىء غسل الجبيرة عن مسحها على الاقوى " ولابد 
من استيعابها بالمسح الا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة کالخال التی 
تكون بين الخبوط ونحوها " . 

( مسألة )١‏ :الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم 
الجبيزة المتقدم”' . 

)١‏ الامر كماأفاده فان الظاهرمن حديث الحلبي (*# ۱) وغيره كو نالوظيفة 
في الصورة المفروضة وجوب المسح ولابدمن الاتيان بما تعلق بهالامر من قبل 
المولی ولادلیل في قبال هذا الظهور یقتضی خلافه والله العالم . 

۲) كما أنه بظهرمن التصوص فان ااظاهرمن حدیث الحلبي (۲#) وغیره 
لزوم الاستیعاب . 

مضافاً الى أن مناسبة الحکم والموضو ع تقتضیه نعم لا اشکال في أنه لايستفاد 
من النص‌آزید من اامقدارالمته‌ارف فما يتعسرمسحه لایجب كما أفاده في‌المتن. 

۳) كما یستفاد بنحو الوضوح من حديث عبدالرحمان بن الحجاج قال : 
سألت آباالحسن الرضاعليه السلام عن الکسیر تکون عليه لجباثر أوتكو ن بها لجر احة 
كيف یصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ فقال : یفسل‌ماوصل 
اليه الفسل مما ظهر مما ليس عليه الجباثر و يدع ما سوی ذلك مما لایستطیع 
غسله ولاینر ع الجبائر ويبعث بجراحته ( *« " ). 


. 1۳ لاحظ ص‎ )١ 
. ٤٤۳ ؟) لاحظ ص‎ 
.١ : الوسائل الياب ۹ من أبواب الوضوء الحديث‎ (۳ 


~0 - 


وان لم تكن معصبة غسل ماحولها!" والاحوط - استحباباً - 


المسح عليها ان آمکن( . 


۱) بلااشكال ولاخلاف كما في بعض الكلمات وتقتضيه القاعدة الاولية 
وبدل عليه من نصوص الباب حديث الحلبى  (‏ ۱ ) ومارواه عبدالله بن‌سنان 
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الجر ح كيف يصنع صاحبه ؟ قال : 
يشل وه ۳ 

؟) الظاهر من رو ابة الحلبي ( + ۳ ) كفاية غسل أطراف الجر حالمکشوف 
ووو 

وعن المدارك : « أنه مقطو ع به » وعن جامع المقاصد : نسبته الى نص 
الاصحاب وعن جملة من الاعاظم : وجوب مسحه وقيل في وجهه : أنه مقتضی 
قاعدة الميسور . 

وفيه : أنه لاأصل لتلك القاعدة مضافاً الى أن المسح مباين للغسل ولايكون 
ميسوراً منه فتأمل . 

وربما يقال : بأن وجو ب مسح الجر حالمكشوفيفهم بالفحوى من وجوب 
مسح الجبيرة . 

لكن برد عليه :أن عدم تعرضه عليهالسلام للمسح فيذيلرواية الحلبی(#ه) 
يدل على عدم وجوب مسح الجرح فلاحظ . 


. لاحظ ص ۳ ؟‎ )١ 
۰ ۳ : من بو اب الوضوهء الحدیث‎ ٩ الوسائل الباب‎ ۲ 
. 11۲ لاحظ ص‎ )۳ 
. 1۳ لاحظ ض‎ )٤ 
- 5255 - 


ولایجب وضع خرقة علیهاو مسحها » وان كان أحوط استحباباً”. 


عليها حكم الجبيرة " . 
وأما الحاجب اللاصق اتفاقاً كالقير ونحوه فان أمكن رفعه 
وت ۳ 


۱) الظاهر أن المراد بالعبارة الجمع بين الامرین كما يدل م-ا آفاده في 
هامش الءروة من الاحتیاط بالجمع بین‌الامرین ومقتضی الصناعة عدم وجوب 
شيىء منهما والاحتیاط الاستحبابي یقتضی الجمع بینهما والله العالم . 

۲) يدل على الحکم المذ کور مارواه الحسن بن‌علي الوشاء قال : سألت 
آباالحسن عليه السلام عن الدواء اذا كان على يدي الرجل‌آیجزیه أن یمسح‌علی 
طلا الدواء ؟ فقال : نعم يجزيه أن یمسح عليه ( # ۱ ) . 

ومثلها روابته الاحری عن آبي الحسن الر ضا عليه السلام قال : سألته عن 
الدواء يكون على ید الرجل أيجزيه أن یمسح فى الوضوء على الدواء المطلی 
عليه ؟ فقال : نعم یمسح عليه ويجزيه  (‏ ۲ ) . 

لكن يمكن أن يرد الاشكال في الاستدلال بالحديثين من جهةكونالوشاء 
في السند فعليه لابد اما من الاحتياط واما من الالتزام بأن المستفاد من الادلةعدم 
الفرق بين الخرقة والدواء الموضوع على الجر ح فلاحظ . 

۳) بلااشكال ولاريب فانه مقتضى القاعدة الاو لية بعدوجوب غسل الاعضاء 


۱) الوسائل الباب ۳۷ من أبواب الوضوه الحديث : ۲ . 
۲) الوسائل الباب ۳۹ من آبواب الوضوه الحدیث : ۱۰ . 
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والاوجب التيممان لميكن الحاجب فى مواضصيه7١‏ والاجمع 
بين الوضوء والتیمم" . 
( مسألة ۷۳ ) : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة 
على الموضع فى موارد الجرح أوالكسر » أما فى غيرها كالعصابة 
التى يعصب بهاالعضو لالم أو ورم ونحو ذلك فلا يجزى المسح 
على الجبيرة بليجبالتيمم ان لميمكن غسل المحل لضرر نحوه”". 


أؤمسحها . 

)١‏ لعدم القدرة على الوضوء فتصل النوبة الى البدل الاضطر اري ولاتدل 
عليه الروايتان ( # ۱ ) كما هوظاهر . 

ولا يمكن الة-ول بجواز الجبيرة بتقريب تنقيح المناط فان دعوی تنقيحه 
عهدتها على مدعيها . 

وما عن الجواهر بادعاء القطع بفساد القول بوجوب التیمم بدل الفسل أو 
الوضوء لمن كان في يده قطعة قير مثلا مدی عمره » لایرجع الى محصل فانه 
استبعاد بلاوجه و المرجع ظهور الادلة وهويقتضى وجوب التیمم كما تقدم . 

؟) الظاهر أنه من باب العلم الاجمالی با حد الامرین فیجب کلاهما من‌باب 
کون العلم منجزاً . 

وبعبارة اخرى : نعلم بوجوب شرطية الطهارة اجمالا في‌هذه الحال . 

ولقائل أن يقول : بأن مقتضی القاعدة عدم وجوب شبیء لا الوضوء ولا 
الثيمم الاأن يقال : بأنه مقطو ع الخلاف . 

۳) والوجه فيه : أن الوضوء الاختياري غير واجب على الفرض ولادلیل 
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كما يختص الحكم با لجبيرة غير المستوعبة للعضو أما اذا كانت 
مستوعبة لعضو فان كانت فى الرجلين تعين التيمم وان كانت فى 
الوجه او اليد فلا يترك الاحتياط الوجوبى فيها بالجمع بين وضوء 
الجبيرةوالتيمم وكذلكالحال مع استیعاب‌الجبيرة تمام الاعضاء( . 


بدلية الجبيرة فتصل النوبة الى التيمم . 

لكن لايخفى أن هذا التقريب انما يتم بالنسبة الى صورة الضرر على مسلك 
المشهور القائلين برافعية دليل القاعدة وأما على ماسلكناه فغير تام الا أذيكون 
مصداقاللحر ج والايجب تحمل الضرر حيثان حرمة الاضرارمختصة بالاضرار 
بالغير ولا يكون الاضرار بالنفس حرام فانه بلا دليل الافي بعض الموارد . 

)١‏ أما في الصورة الاخيرة وهى صورة استيعاب الجبيرة جميع الاعضاء 
فاستفادة شمول حكم الجبيرة لها محل اشكال فان حمل ماورد في النصوص على 
المثال ‏ كما عن الشيخ الانصارى ‏ لادليل عليه كما أن ادعاء العلم بالمساواة 
بلاوجه . 

وأما صورة استيعاب الجبيرة لعضو واحد فالظاهر أنه لاوجه اما آفاده في 
المتن اذ مقتضی اطلاق حديث ابن الحجا ج‌شمول الحکم للصورةالمذ کورة. 

وأما على تقدیر عدم الشمول فيتعين التیمم فیما تکون في الرجلین من 
باب عدم شمول الدلیل فصل النوبة الى التیمم اذ المفروض أنه لا محذور 

وأما ان کانت في الوجه او اليدين فبمقتضی العلم الاجمالي بوجوب أحد 
الامرین یلزم الجمع بينهما . 


THE 


وأما الجبيرة النجسة التى لاتصلح أن يمسح عليها فان كانت 
بمقدار الجر حأجز أه غسل أطرافه ویضع خرفة طاهرة على الجبيرة 
و مسح عليها على الاحوط 0 


لكن لقائل أن يقول : انه ممع عدم شمول دليل الجبيرة لامقام تصل النوبة 
الى التيمم بلااشكال فلامورد للعلم الاجمالى المذكور الاأن يقال : بأن‌شمول 
دليل التيمم آیضاً محل الاشكال فتصل النوبة الى العلم الاجمالى . 

)١‏ هذا فيما تعد الخرقة الموضوعة على الجبيرة جزءا منها وااظاهر أنه 
لاوجهللترديد والاحتياط فيمفروض الكلام فان المستفاد من‌الادلة بدلية المسح 
على الجبيرة عن الغسل والمفروض امكان الاتيان بالبدل . 

وان شئت فقل : ان الوظيفة المقررة في‌صورة وجود الجبيرة المسحعليها 
والمفروض وجودها وعدم صلاحتيها للمسح عليهسا وصدق الخرقة الموضوعة 
عليها جزءاً منها فلاحظ . 

نعم اذا لسم یمکن وضع الخرقة بحيث تعد جزءا فالاحوط الجمع بين 
غسل الاطراف والمسح على الخرقة الموضوعة والتيمم . 

وملخص الكلام : أن وضع الخرقة المعدة جزءاً يمكن أن يكون مقدمة 
للواجب فيجب . 

والذي يختلج بالبال : أنالماتن ناظرالى أن المستفاد من بعض النصوص 
كفاية غسل ما حول الجر ح المكشوف و حيث ان الجبيرة لنجاستها غير قابلة 
للمسح عليها فتكون وجودها کالعدم فيكفي غسل ماحولها . 


سه 56٠9‏ له 


وان كانت أزيد من مقدار الجرح ولم يمكن رفعها وغسلما 
حول الجرح تعين التيمم على الاظهر اذا لم تکن‌الجبيرة في مواضع 
)1 
التي . 


والاجمع بين الوضوء والتيمم '' . 


)١‏ لا ببعد أن یکون الفارق في نظر الماتن بين الصورتین أنه لولم تكن 
الجبيرة أزيد من مقدار الجرج يكفي غسل ما حوله و المفروض حصوله ولذا 
احتاط بوضع الخرقة الطاهرة والمسح عليها وأما في صورةكونها أزيد حيث 
لادليلعلى كفاية غسل الاطراف ولادلیل‌علی كفاية مسح الخرقة الموضوعة تصل 
النوبة الى التيمم . 

ولکن الظاهر : أن الميزان ‏ كما ذکرنا - کون الخرقة الموضوعةمعدودة 
منها وعدمه فعلی الأول یلزم وضعها و المسح علیها و على الثانى يتعين التیمم 
اذالمفروض أن دلیل الجبيرة لایشملها فتصل النوبة الی‌البدل وهوالتیمم . 

؟) لایبعد أن یکون الو جه في‌التفریق بين کون الجبيرة في مو اضع التیمم 
وعدمه أنه لولم تكن في مواضعه وصلت النوبة الى التیمم بناء‌آعلی نظرالماتن 
حيث برىعدم شمول دلیل الجبيرة للصورةالمذ کورة بلااشکال و آما لو كانت في 
مواضعه فالامر يدور بين وجوب المسح على الجبيرة والتیمم ومقتضی العلم 
الاجمالی الاتیان بأطرافه . 

وبعبارة احری : نعلم بأن| لصلاة و اجبة بلااشکالو لاصلاة الابطهوروشرط 
کل من الطهارة المائية والترابية مفقود لوجود الجبيرة في المحل . 

ولکن لم یظهر لی‌وجه التفصیل بين الصورتین بالجزم بوجوب التيمم‌في 
احدیهما والاحتیاط في الاخرى فانه قد صرح في فصل التیمم بأنه اذاکان على 
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( مسألة ۷١‏ ): يجري حكم الجبيرة فى الاغسال (۱ غير غسل 
الميت (' .كما كان يجرى فى الوضوء » ولكنه يختلف عنه بأن 
المانع عن الغسل اذا كان قرحا آوجرحاً تخیر المكلف بين الفسل 
والتيمم " واذ اختار الغسل فالاحوط أن يضح خرقة عاسى موضع 
القرح اوالحرح ويمسح عليها ° . 


الممدسوح حائل لاتمكن ازالته مسح عليه وعليه لابد من تعينه حيث يرى عدم 
شمول دليل مسح الجبيرة للمورد فتصل النوبة الى البدل والله العالم . 

)١١*(جاجحلا نقل عليه الاأجماع عن المنتهى وغيره و یدل‌علیه‌مارواه ابن‎ )١ 
.) ۲ * ( ومثله العلوى‎ 

۲) لقصور الادلة عن الشمول والمستفاد من جملة من النصوص أ ه مع 
تعذر الغسل تصل النوبة الى التيمم وتفصيل الکلام مو کول الى ذلك البابفانتظر. 

م) لايبعد أن يكون ناظراً فيما أفاده من التخيير الى مارواه محمد بن‌مسلم 
قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يكون بهالقرح والجراحة يجنب 
قال : لابأس بأن لايغتسل يتيمم ( ٭ ۳ ) فان المستفاد منه کون المكلف مخيراً 
بين الغسل والتيمم اذاكان به‌جر ح أو قرح فلاحظ . 

والانصاف : أنه لابأس بهذا البيان . 

ع) فان الاحتياط طريق النجاة والله يحب المتقين . 


۱) لاحظ ص : 1۵ ؟ . 
۲) لاحظ ص ۶ . 
۳) الوساثئل الباب ه من آبواب التیمم الحدیث : ه . 
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وان كان الاظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه ۲ وأما اذا 
كان المانع كسراً فان کان محل‌الکسر مجبوراً تعين عليه الاغتسال 
مع المسح على الجبيرة 7" وأما اذا كان المحل مكشوفاً . 


ولا يخفى ان هذا فيما يكون الجر ح مكشوفاكما لعله الظاهر من العيارة 
وأما اذاكان مستوراً فمقتضى القاعدة وجوب المسح علی‌الساتر كما يستفاد من 
رواية الحلبي ( *« .)١‏ 

لايقال : الحكم المذكور في رواية الحلبي مخصوص بالوضوء فانهيقال : 
فما الوجه في‌الز امه‌المسح على الجبيرة اذاكان المانع كس رأوكان المح لمجبوراً 
فالتفريق بين الموردين بلاوجه وبعبارة اخرى لم یذ کر في‌الرواية المسح على 
الجبيرة بالنسبة الى الفسل والوجه فى التسريةأن المستفاد من مجمو ع النصوص 
اتحاد الحکم فیهما والله العالم . 

۱) لعدم الدلیل على وجوب وضع الخرقة والمسح علیها . 

۲) لم أظفر على دلیل معتبرعلیه أما حدیث ابن‌الحجاج ( * ۲ ) فلاتعرض 
فيه للمسح على الجبيرة وأما حدیث الحلبی ( ۳ ) فالمذ كور فيه الوضوء 
وبيان بعض احکامه وأما حدیث الاسدی ( * ٤‏ ) فضعیف به اذ هولم يوثقوأما 


حديث العیاشی ( * ه ) فضعیف بحسن بن زيد فالحکم مبنی علی‌الاحتیاط. 


۱) لاحظ ص : ۳ . 
۲) لاحظ ص ٤٤٥‏ . 
۳) لاحظ ص ٤٤۳‏ . 
4) لاحظ ص : 446 . 
ه) لاحظ ص : 444 . 
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آولم بتمکن من المییح على الجبيرة تعين عليه التیمم"" ٠.‏ 

( مسا لة ۵) : لو کانت الجبيرة على العضو الماسح مسح 
بیلتها (۲ . 

) مسأ لة ۷ 6 : الارمد ان کان بصر ه استعمال الماء تیمم(" ۱ 


الاأن يقال : ان المستفاد من مجمو ع النصوص اتحاد الحكم بينهما كما تقدم 
آنفاً . 

)١‏ اذلادليل على غسل أطرافه وقدمرآن‌الماتن لايرى وجوب وضع الخرقة 
على الجبيرة والمسح عليها فمع کون المحل مکشوفاً أولا يمكن المسح عليها 

لكن قد مرأن وضع الخرقة بحيث تعد جزءاً منها شرط للواجب فيجب 
نعم اذالم تعد جزءاً منها أمكن القول بتعين التيمم لعدم دلیل‌علی مسح الجبيرة 
في مفروض الكلامكما أنه لو كان المحل مكشوفاً كان التيمم متعيناً لعدم الدليل 
على كفاية غسل ماحو له والمسح على الجبيرة يتوقف على وجودها . 

وبعبارة اخرى : موضو عالمسح على الجبيرة وجودهافهى شرط الوجوب 
ولادليل على أزيد من هذا المقدار . 

؟) اذ المسح يلزم أن يكون ببلة ماء الوضوء کما تقدم . 

۳) والوجه فيه ظاهر اذالمفروض أنالماء يضره فتصل النوبة الى التكليف 
العذري وهو التيمم . 

ولا يخفى أن هذا انما يتم على تقدیرحرهة الاضرارأونلتزم بمقالة المشهور 
في قاعدة الضرر حيث لايجب الوضوء بلاكلام اللهم الا أن يكون حرجياً 
فیرتفع الوجوب بالحرج فلاحظ . 
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وان أمكن غسل ماحول العين فالاحوط استحباباً له اأجمع بين 
الوضوء والتيمم ‏ . 
( مسألة ۷۷ ): اذ ابرىءذوالجبيرة فی‌ضیق الوق تأجزأوضوئه 
سواء برىء فى أثناء الوضوء أم بعده قبل الصلاة أم فى أثنائها أم 
بعدها "۲ ولا تجب عليه اعادته لغير ذات الوقت اذا كانت موسعة 
کالصلوات الاتية ٩‏ . 


)١‏ الوجه في عدم الجزم أن دليل غسل ما حول الجرح لایشمل المقامفان 
الرمد ليس جرحاً بلعبارة عنهيجانالعين فلاوجه للتعدي لكن الاحتیاط‌حسن 
على كل حال . 

؟) والوجه فيه ظاهراذ في الصور المفروضة يتعين الوضوء بهذا التحو 
فلاوجه للفساد . 

و بعبارة اخرى : يكون الاجزاء على القاعدة فان المأمور به قداتى به 
و الاجزاء عقلي . 

۲) قد وقع‌الکلام بينهم في أن الوضوء مع الجبيرة رافع للحدثأم مبيح ؟ 
وقد أفتى السيد اليزدى في العروة بالاول وقد أمضاه جملة من المحشين منهم 
الماتن كما اختاره هنا . 

والظاهر أن الامر كذلك اذ المستفاد من نصوص الباب أن الوضوء مع 
الجبيرة مع تحقق موضوعه ه-و الوضوء التام في ظرفه فالاثر المترتب على 
الاصل يترتب على بدله . 

ونقل عن جملة من الاساطين الذهاب الى خحلاف هذا القول فانه نقل 
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أما أوبرىء فى السعة فالاحوط وجوباً ‏ ان لميكن أقوى ‏ 
الاعادة فى جمیع الصور المتقدمة کب 


الخلاف عن المسبوط » والمعتبرء والایضاح » وشر ح‌المفاتیح وأنه‌مبیح‌بدعوی 
فصور التصوص عن اثبات الر افعية . 

وقد قرب سيد المستمسك کونه‌رافعاً ناقصاً فانه یتصورئبوناً كو نه رافعاتاماً 
ورافعاً ناقصاًء ومبيحأبتقريب : أنالجمع بينأدلة الحکم الاختياري وأدلةالحكم 
الاضطراري يقتضي بدلية الناقص عن التام مع بقساء الملاك التام فلا يكون 
الاضطر ار كالسفر والحضر ولذا لایجوز للمکلف ايقا ع نفسه فيالعذرهذا ملخص 
کلامه . 

ولكن يرد عليه : أولا : أنه أمضى ما أفاده سيد العروة فکیف الجمع بين 
ما أفاده في المقام وبين امضائه فتوى صاحب العروة . 

وثانياً : أن ما آفاده وان کان آمرا ممکناً ثبوتاً لكنه حلاف الدليلالموجود 
في المقام فان المستفاد - كما تقدم ‏ أن الوضوء مسع الجبيرة بعينه هو 
الوضوه التام ويترتب عليه ما يترتب على العمل الاختياري و لذا أفتوا بأنهلافرق 
بين حدوث الجر ح أوالكسربلااختيار ومعه عصياناً في أن الواجب الوضوسع 
الجبيرة والوجه فيهكون العمل الناقص قائماً مقام التام في حال العذرفلاخظ . 

)١‏ والوجه فيه : أن البدار عند الاضطرار لايجوز الابلحاظ الاصل أى 
الاستصحاب الاستقبالي فيكون مقتضاه حكماً ظاهرياً والحكم الظاهرى لايجزىء 
كما هو المقرر في محله . 

والحاصل : أن المستفاد من دليل الاضطرار ترتب الحكم عند حصوله 
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( مسألة ۷۸ ): اذا كان فى عضو واحد جبائر متعددة يجب 
الغسل أوالمسح فى فواصلها ۲ . 
(مسألة ۷۹) : اذا كان بعض الاطراط الصحيح تحت الجبيرة 
فان كان بالمقدار المتعارف مسح عليها " . 
وانكان أزيدمن المقدار المتعارف فان أمكن رفعهاء رفعها 
وغسل‌المقدار الصحيح ¢ ثم وضعها ومسح عليها "وان لم يمكن 
ذلك وجب عليه التيمم ان لم تكن الجبيرة في مواضعه" . 


و تحفقه ومن الظاهر أنه مع عدم الاستيعاب لايكون الموضو ع متحققاً . 

فالحق ما أفاده من أن الاعادة واجبة والله العالم . 

۱) فانه على طبق القاعدة الاولية اذالمستفاد من دليل الجبيرة غسل مالیس 
عليه الجبيرة ومسحها لاحظ خبر ابن الحجاج ( # ١‏ ) . 

؟) لاطلاق الادلة . 

۳ فان القاعدة الاولية تقتضيه كما هو ظاهر . 

4) تارة يتضرر الجر ح آوالکسر برفع الجبيرة » واخرى لايتضرر بالرفع 
بل يتضرر بغس ل أطرافه» فعلى الاو لالامر كماأفاده فانه لاوجه للمسح على الجبيرة. 

ولكن للاشكال مجال واسع فان المستفاد من حديث ابن الحجاج (“«؟) 
جواز المسح علىالجبيرة ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين المتعارف وغيره 
ولاجه‌لانصر اف المطلق الى صورة التعارفوعلی الثاني يتعين التيمم كمافي المتن. 

۱) لاحظ ص : 6۵ . 

۲) لاحظ ص : ۵ . 
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والاجمع بين الوضوء والتیمم ۷ . 
(مسألة ۰ ) : في الجرح المكشوفاذا أراد وضع طاهرعليه 
ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه » ثم وضعه " . 
( مسأله ١م‏ ) :اذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار 
المتعارف يكفي المسح علسى الجبيرة ٠"‏ والاحوط وجوباً ضسم 
التيمم اذا كانت الاطراف المتضررة أزيد من المتعارف © . 


)١‏ للعلم الاجمالي بوجوب أحد الامرين. ويشكل الام ركماقلنا سابقاً بأن 
دليل التيمم ان كان قاصراً عن شمول‌مورد يكون علی»واضعه مانع فلابد اما من 
الحکم يجواز الصلاة بلاطهارة واما بسقوط الوجوب رأساً . 

الا أن يقال : بأن الصلاة لاتسقط قطعاً والصلاة لا تتحقق الا بطهور وهذا 
منشأ العلم الاجمالي بوجوب أحد الامرين المذ کورین . 

؟) اذفي غير هذه الصورة لايحصل المطلوب وهو غسل أطراف الجرح 
كما في حديث الحلبي ( # .)١‏ 

۳) کما يدل عليه حديث ابن الحجاج ( * ۲ ) . 

ء) الظاهر أن مقتضى الاطلاق عسدم الفرق بين المتعارف وغيره فلاوجه 
لایجاب الاحتياط . 

ولكن الانصاف أن في النفس شيئاً فانه لايبعد انصراف الدلیل وجوابه 
عليه السلام بعد سوال الراوى الى المتعارف الخارجي . 


. ٤٤۳ لاحظ ص‎ )١ 
. ٤٤٥ ؟) لاحظ ص‎ 
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( مسألة 8١‏ ) :اذا كان الجرح أونحوه فى مكان آخر غير 
عواضع الوضوء»ء لك نكانبحيث يضره استعمال الماء فى مواضعه 
فالمتعين التيمم (۲ . 

( مسألة ۸۳) : لافرقفى حكم الجبيرة بين أن يكون الجر ح 
أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان › آم لا " . 

( مسألة ۸٤‏ ) : اذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لايضره نجاسة 
باطنها(۳ . 

( مسألة ۵ ) : محل‌الفصد داخحل فی‌الجرو ح » فلو کان‌غسله 
مضراً یکفی المسح على الوصلة التى عليه ان لم تكن ازید مسن 
المتعارف والاحلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها (؛ وأما اذالم 
يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر بل لامر آخ ركعدم انقطاع 

الدم مثلا فلابد من التيمم ولايجرى عليه حكم الجبيرة ‏ . 

)١‏ الام ر كما أفاده فان المفتضی‌قاصر اذعدم شمو لدليل الجبيرة للمفروض 
في الكلام من الواضحات . 

۲) لاطلاق دليل الجبيرة فانه لاتنا في بين حرمة ایجادالموضو ع وشمول 
دليل الاضطرار ولذا لااشكال في أنه لو أراق المكلف الماء واضطر الى التيمم 
يشمله دليله مع عصيانه في الاراقة . 

*) اذلا مقتضى للفسادوالمنع واطلاق الدليل يقتضى الصحة . 

. اذهو من أفراد الجرح فيشمله اطلاق الدليل‎ )٤ 

ه) لعدم الدليل ولايستفاد من الادلة ازيد من هذا المقدار . . 


۵٩ =‏ سه 


( مسألة 85 ) : اذا كان ما على الجرح مسن الجبيرة مغصوباً 
لايجوز المسح عليه بل يجب رفعه وتبديله '' . 

وان کان ظاهره مباحاً وباطنه مخصوباً فان لم يعد مسح ا لظاهز 
تصرفاً فيه فلايضر والابطل '' . 

( مسألة ۸۷ ) : لايشترط فى الجبيرةأن تكون مماتصح الصلاة 
فيهفل وكانت حريراً أوذهباً أوجزء حيوانغير مأ کول لميضر بوضوئه 
فالذی يضر هو نجاسة ظاهرها أوغصبيتها (۲ . ۱ 

( مسألة ۸۸ ) : مادام حوف الضرر باقياً يجرى حکم الجبيرة 
وان احتمل البرء ”* واذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها . 

(مسألة 84 ) : اذا آمکن رفع الجبيرة وغسل المحل لکسن 

. اذلا يمكن أن يكون الحرام مصداقاً للعبادة فلابد من التبديل‎ )١ 


۱( اذمع عدم التصرف‌فی المغصویلاوجه للبطلان و آمامعه فالبطلان على 
القاعدة كما ذ کر ذا . 


۳) لدم وجه للاشکال ومفتضی الاطلاق هو الجواز . 

)٤‏ فانه مقتضی‌الاصل و کون‌الخوف طريقاً الی‌بقاء الضررویویده حديث 
کلیب ( #۶ ۱) ۰ 

ه) لایبعد أن یکون المراد حصول الظن الاطميناني بعدم الضرر اذمع عدم 
الخوف كيف يتحققالظن الامع الاطمينان بالبره والایشکل وجوب الرفعمع 
احتمال بقاء الضرر . 


۱) لاحظ ص : ٤٤٤‏ . 


٤۰ 


كان موجاً لفوات الوقت فالاظهر العدول الى التیمم(" : 

( مسألة )٩۰‏ : الدواء الموضو ع على الجر ح ونحوه اذا 
اختلط مع الدم وصار کالشییءالواحد و لم‌یمکن رفعه بعد البرءبان 
كان مستلزماً لجر ح المحل » وخرو ج الدم فلا يجرى عايه حکم 
الجبيرة بل تنتقل الوظيفة الى التیمم ۲ . 

( مسألة )٩۱‏ :اذا كان العضو صحیحاً لکن كان نجساً وا 
يمكن تطهيره لايجرى عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم ". 

( مسألة ؟4 ) لايلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ان 
كانت على المتعارف . 


= 


كما أنه لایحوز وضع شيىءآخر عليها مع عدم الحاجة الاان 
يحسب جزءاً منها بعد الوضع ”” . 
)١‏ الامر كما افاده اذدليلالجبيرة لایشمل محل الكلام فان المفروض برء 

المحل وعدم تضرره بالماء فلاوجه للجييرة . 

۲) لخروجه عن موضوع حكم الجبیرة كما يظهر بالتأمل . 

۳) فانه‌ظاهر اذالمفروض أنهليس جرحاً ولاكسراً وبانتفاءالموضو ع ينتفى 
الحکم كما هو المقرر . 

)٤‏ اذ حکم الجبيرة مترتب على المتعازف الخارجي ولا مقتضی ل-زوم 
التخفيف وان شثت قلت : مقتضی الاطلاق عدم الوجوب . 

ه) فانه مع عده جزءاً منها یکون.من آجزاء الموضو ع وأما مع عدم العد 
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الغسل ' . 


يكون شيئاً أجنبيا ولادليل على كفاية المسح عليه فلاحظ . 

)١‏ فانه مقتضى ظاهر أدلتها اذالظاهر من الادلة أن الوضوء بهذا النحوقائم 
مقام الوضوءالاصلي ولاوجه لاقو لبأنه راف ع موقت -كمافي كلامسيدالمستمسك 
- ولامنافاة بین كونه رافعاً على الاطلاق وبين عدم جواز ادخال المكلف نفسه 
في الموضوع . 

وبعبارة اخرى : یمکن أن يقال بأن العمل الاضطرارى ليس كالاختيارى 
بالوفاء بتمام المقصود ولذا لايجوز للمكلف ادخال نفسه في الاضطرار ولیس 
الاضطرار والاختبار کالسفر والحضر بحيث يكو نكل منهما موضوعاً على حدة 
ويكون جائزاً لامكلف اختيارأي منهما ولكن مع ذاك کله لامنافاة بينه وبين 
کون الوضوء ناقصاً ورافعاً للحدث اذمن الممكن عام امكان تحصیل الملاك 
مادام الفعل الاضطر اری باقیاً . 

الاآن يقال : بآن مقتضی القاعسدة وجوب نقضه وتحصیل الطهارة التامة 
بالاتيان بالفعل الاعتیاری . ۱ 

نعم بمکن أن يقال : ب-أنسه لادلیل على أن کل فعل اضطراری قائم مقام 
الاختيارى لايكون وافياً بتمامالغرضفانه من الممكنعدمالفرق بينهما منحيث 
الاثر غابة الامر الفعل الاضطرارى لايكون موثراً الا في ظرفه وهو الاضطر ار 
فلامانع من الالتزام بكو نه رافعاً علی‌الاطلاق ويترتب عليهأنه لايجب التجديد 
للصلوات الاتية وغيرها مما هو مشروط بالطهارة . 

وصفوة القول : انالمستفاد من أدلة الجبيرة کونها في عرض الوضوء من 
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(مسألة 44) : يحوز لصاحب الجبيرة الصلاة فى أول الوقت 
برجاء استمرار العذر ‏ فاذا انكشف ارتفاعه فی‌الوقت‌آعادالوضوء 
والصلاة (۲ . 
( مسألة ٩۵‏ ): اذا اعقد الضرر فى غسل البشرةلاعتقاده‌الکسر 
مثلا فعمل بالجبیر ة ثم تبينعدم الکسر فى الواقع لم یصح الوضوء 
ولاالغسل (" وأما اذا تحقق الکسر فجبره » واعتقد الضرر فغسله 
فمسح على الجبيرة ثم تبین عدم الضرر فا لظاهر صحةوضوئه وغسلء(؛ 
واذا اعتقد عدم الضرر فغسل » ثم تبين أنه كانمضراً و كان وظيفته 
الجبيرة صح وضوئه وغسله الأ اذاكان الضرر ضرراً كان تحمله 


حیث الاثر فلاوجه لرفع اليد عنها لکن لازم هذا القول جواز ادخال المکلف 
نفسه في ذوي الجبائر اذ بناء على ذکرنا یکون المقام من اختلاف الحکم 
باعتلاف الموضو ع کالحاضر والمسافر في باب الصلاة فلاحظ . 

1 للاستصحاب الا ستقيا لي‎ )١ 

۲) لدم دلیل على الاجزاه فتجب الاعادة . 

۳) لعدم دلیل على الصحة ومقتضى القاعدة الفسادلعدم تحقق الم وضو ع . 

4) الذي يستفاد من‌رواية الحليي (۱#) أن الموضو ع لجو از الجبیرةالضرر 
الواقعي وعلیه یشکل ما افاده فان اعتقاد الضررطریق الى احراز الواقع و لیس 
له موضوعية . 


ه) اذ المفروض أن الوضوء اتی به بعنوان القربة ومن الظاهر أن جواز 


. ۳ : لاحظ ص‎ )١ 


۳ 


حراما شرعا ‏ . 

و کذلك یصحان لواعتقدالضرر » ولکن ترك الجبيرة وتوضاً 
آواغتسل » ثم تبين عدم الضرر وان وظیفته غسل البشرة ولکسن 
الصحة فى هذه ااصورة تتوقف‌علی امکان قصد القربة ۱ . 

(مسألة 15) :فی کل‌مورد يشكفى آن‌و ظیفته الوضوء الجبیری 

أو التیمم الاحوط وجوباً الجمع بینهما " . 


الجبيرة ارفاق عل ىالمكلف والافالغسل محبوب للمولى فلاقصور في حصول 
الامتثال . 

)١‏ الظاهر أنه لاوجه لهذا الاستثناء اذمع اعتقاد عدم الضرر لايعقل تعلق 
النهى بالغسل فانه ليس في مثله قابلية الزجر لمكان القطع والاعتقاد . 

الا أن يقال : بأن المبغوضية أعم من النهىاى يمكن انيكون فعل مبغوضاً 
ولا يكون منهیاً عنه والمانع عن الصحة هى المبغوضية . 

لكن يرد عليه أولا : أن الماتن فصل في السوضوه بالماء المغصوب بين 
صورة الجهل با لغصبية والغفلة عنها فحكم با لفساد في الاولى و بالصحة في الثانية. 

وثانياً: أن الجزم‌با لمحبوبیقو المبغوضية في الموضوعات الشرعية ومتعلقات 
أوامر الشارع ونواهيها فى غاية الاشكال والذي لايقبل الانكار الامر والنهى 
وهما المدار فلاحظ . 

۲) اذلاقصور في الفعل ويكون قابلا للتقرب به من الله والمفروض أنه قصد 
القربة فلاوجه للفساد . 

*) للعلم الاجمالي » لكن لقائل أن يقول : بأن الشبهة اماموضوعية واما 
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الفصل الثالث فى شرائط الوضوء 
منها : طهارة الماء ١‏ 00 


حكمية أمافي الشبهةالموضوعية فیمکن احراز الموضوع بالاصل فلايبقى مجال 
للاحتياط . ۱ 

وأما في الشبهة الحكمية فاماتکون الشبهة قبل الفحص واما تکون بعده 
أماالشبهة بعد الفحصن فایضاً لامجال للاحتیاط اذالادلة اماتفی بوجوب الجبيرة 
و اما لاتفی أما على الاول فیجب الوضوء الجبیریو آما على الثاني فیجب التیمم 
و آما الشبهة قبل الفحص فالمورد مورد الاحتباط بالجمع بين الاطراف . 

۱) هذا من الواضحات وادعى عليهالاجما عبل یمکن أن بقال: انه ضر ورى 
في الجملة وتدل عايه جملة منالنصوص ولايبعد أن يقال : بأنها متواترة: منها : 
ما رواه حريز ( * ١‏ ) ومنها ما رواه أبوخالد القماط ( ٭ ۲ ) ومنها ما رواه 
أبو بصير ( ٭ ۳) ومنها مارواه على بن جعفر ( * ٤‏ ) ومنها مارواه عبدالله.بن 
سنان ( × ه ) ومنها مارواه سماعة ( + 5 ) . 


ومنها مارواه سماعة أيضاً عن أبي عبدالته عليه السلام في رجل معه اناء ان 


۱) لاحظ ص ۱۳ ۰ 
۲) لاحظ ص : ۱۷ . 
م) لاحظ ص : ۷ ۰۱ 
) لاحظ ص : ۱۳۹ ۰ 
ه) لاحظ فى ص : ١55‏ 1 
5) لاحظ ص ۱۱ . 
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واطلاقه )1 واباحته 0 ۰ 


وقع في أحد هما قذر ولايدري أيهما هو » وليس يقدر على ماء غير هما قال : 
يهريقهما وبتیمم (*# )١‏ الىغيرها من الروايات الواردة في‌الابو اب المختلقة . 

)١‏ قدمرفى بحث المضا ف أنالماء المضاف لايرفع حدثاً ولاخبثاً فراجع. 

؟) قال سيد المستمسك قد سسره : « قد استفاض نقل الاجماع على اعتبار 
اباحة ماء الوضوء في الجملة » . 

وهذا آمر على القاعدة اذ بعد فرض کون التصرف فى الماء حرام كيف 
يمكن أن يقع مصداقا للعبادة . 

ثم انه لايخفى : أن فساد الوضوء بالماء المغصوب غير متبن على مسأاة 
جوازاجتماع الامر والنهى واستحالته » ونسب الى الكلينى : جواز التوضؤٌ 
بالماء المغصوب ولعل وجه الجواز في‌نظره » جواز اجتماع الامر والنهى . 

والوجه فى عدم الابتناء : أن مسألة الاجتمعا ع تتحقق فيما يكون عنوانان 
تعلق الامر بأحدهما والنهى بالاخر كالغصب والصلاة فیقع‌الکلام في أن العنوانين 
موجودان بوجود واحد حقيقة كى يكون متعلق الوجوب والحرمة أمراً واحداً 
أو أن متعلق أحدهما غير متعلق الاخر . 

وبعبارة اخرى: أنهموجود واحدبالاشارة ولكن في الحغيقة أمران قدانضم 
أحدهما الى الاخر . 

وان شئت فعبر بأن النزاع في أن التر کیب اتحادي أوانضمامي فلايجوز 
على الاول ويجوز على الثاني وأما في المقام فالامر متعلق بالغسل » والغسل 


. ۱ : الوسائل الباب ۱۲ من أبواب الماء المطلق الحديث‎ )١ 


6ات 


وعدم استعماله فى التطهير من‌الخبث »بل ولافى رفع الحدث 
الا كير على الاحوط استدباياً على م تقدم ۷0 ومنها طهارة أعضاء 


الو ضوء ( . 


بعينه متعلق للنهى لکونه غصباً . 

وبتعبير آخر : لااشکال في‌آن ماتعلق به النهی عين ماتعلق به الامرفلایمکن 
الالتزام بکو نه حراماً ومقرباً مصداقاً للمأمور به . 

ولایبعد أن يقال : بأن مقتضی الفهم العرفی في أمثال المقام تقدیم النهی 
وتقييد دلیل الامر به بأن يقال : ان النهی حيث انه انحلالي یقتضی حرمةکل 
تصرف ومنه الغسل وبعد تعلق النهى بالفرد تقيد طبيعة المأموربه بغيره بلافرق 
بين كون الماء منحصراً به وعدمه فلاحظ . 

. وقد تقدم الكلام في الماء المستعمل مفصلا فراجع‎ )١ 

؟) اعتبار الطهارة في مواضع الوضوء وان نسب الى المشهور الاأنه لم 
ينص عليه في الروايات ومن هنا وقع الكلام في مدرك الحكم . 

وما بمکن أن يستدل به أو استدل وجوه . 

الاول : أنه بستفاد مماورد في غسل الجنابة من لزوم غسل الفر ج أولا ثم 
الشرو ع في الاغتسال وهی عدة روابات . 

منها مارواه محمد بن‌مسلم. عن آحدهما علیهما السلام قال: سألته عن غسل 
الجنابة فقال : تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك الحدیث ( * ۱) . 

ومنها مارواه زرارة قال : قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : ان لم يكن 


. ۱ : من آبواب الجنابة الحدیث‎ 7١ الوسائل الباب‎ )١ 
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أصاب كفهشيىء غمسها في‌الماء ثم بدأبفرجه فأنقاه بثلاث غرف الحديث (* ۱) 
بأن يقال : لاوجه لغسل الفر جالا اشتراط الطهارة في المحل ولافرق بين الغسل 
والوضوء . 

وفيه : أولا : أنه في الغسل محل الكلام فكيف بالمقام . 

وثانياً : القياس باطل فلاوجه لاسراء الحكم الى مقامنا . 

الثانى أن الماء بملاقاته للمحل‌ینفعل وقدمر اشتراطالطهارة في ماء الوضوء. 

وفيه : أن هذا الدليل أخص من المدغى ولايمكن أن يكون وجها له على 
نحوالاطلاق اذ لوتوضاً بالماء العاصم کماء المطر أوارتمس في الكر لم يتم 
الدليل . 

وأيضاً لو توضاً بالماه القليل لكان القول باعتبارطهارة المحل متوقفاً على 
نجاسة الغسالة بمجرد الملاقاة مع المتنجس اذلو قلنا بعدم انفعال! لقلیل بالملاقاة 
أوقلنابطهارة الغسالة على الاطلاق آوبطهارتها في الغسلة المطهرة أوبنجاستها بعد 
الانفصال لميكن وجه للاشتراط من هذه الناحية غلى نحو الاطلاق بللابد من 
التفصيل فهذا الوجهكما تقدم ليس مقتضياً للقول بالاشتر اط مطلقا وكما ذكرنا 
انه أخص من المدعى : ظ 

الثالث : أن اصالة عدم التداخل تقتضی هذا الاشتراط فانه يجب الغسل 
لاجل الوضوءكما أنه يجب غسل المحل النجس فلابد من غسله أولا لتحصيل 
الطهارة ثم غسله لاجل الوضوء وأمسا رفع كلا الامرين بغسل واحد فهو على 


. ۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
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حلاف قاعدة عدم التداخل . 

وهذا الوجه أيضأغيرتام اذمسألة التداخلنتصور فيما يكون أمران مولويان 
من قبل المولی كما في كفارتى الافطار في شهر رمضان والحنث مثلافيقع الكلام 
في أنه هل يمكن امتثال كلاالتككفين بفعل واحد ويجوزالالتزام بالتداخل أم لا ؟ 
وأما في المقام وأمثاله من کون أحد الامرين ارشادياً فلامجال لهذا النزاع فان 
المستفاد من الامر بالغسل نجاسة ما امر بغسله . 

وبعبارة اخری : ان المولی يرشد الی‌النجاسة والی أن الفسل‌برفعها وهذا 
لایرتبط بفعل المکلف بل الفسل بأي نحو كان بوجد يترتب عليه الطهارة فاذا 
غسل‌المکلف أعضاء الوضوء لاجله یحصل‌الامتئال ویطهرالمحل لاجل تحقق 
الغسل واشتراط طهارة المحل قبل الوضوء يحتاج الى الدلیل . 

اضف‌الی‌ذلك :انه اذ اقصد الغسل الوضوئي فباي دلي ل لایحصل الامتثال 
اذ غاية ما في الباب بقاء النجاسة على المحل فان الاشتراط یحتاج الى دلیل 
وهذا الدلیل ۳ لاشاته . 

الرابع : مارواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ألا احكى لکم 
وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله فقلنا بلى فدعا بقعب فيه شيىء من ماه 
فوضعه بينيديه ثم حسرعن ذراعيه ثمغمس في هكفه اليمنى ثم قال :هكذا اذا 
كانت الكف طاهرة ( + ١‏ ) . 

فان المستفاد من‌هذه الرواية كماذ كر ناه في بح ثالماء المستعمل في الخبث 
أنه لایجوز الوضوء به اذ يفهم منها: أن اليداذا لم تكن طاهرة لميكن الوضوء 


١٠)الوسائل‏ الباب ۱۵ منأبواب الوضوء الحدیث : ۲ . 
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ومنها : اباحة الفضاء الذىيقع فيه الغسل على الاحوط و جوبا ۲ . 
والاظهر عام اعتبار اباحة الاناء الذى يتوضأً منه مم عدم 


الاتحجصار ره(۲ 1 


صحیحاً و لذا نلتزم بعدم الجواز و لومع عدم الالتزام بنجاسة الغسالة . 
والظاهر أن هذا الاستدلال متين الا أن بقال: بأن المستفاد من الرواية أن 
الوضوء لایجوز بماء الغسالة بأن یصدق عليه ماء الغسالة ویقع عنوان التوضي 
منه بعد صدق العنوات . 

وبعبارة اخرى : يكون بين الامرين ترتب زماني وأما في المقام يكون 
تحقق العنوانين بنحو التقارن فلاتكون الرواية دليلا على حكم المقام . 

)١‏ الوجه في هذا الاشتراط أن الفضاء اذاكان غصباً يكون الغسل المأمور 
به تصرفاً فيه لان الغسل عبارة عن امرار الماء على العضو ويمكن أن يكون 
الوجه في عدم جزم الماتن أن هذا النحو من التصرف لايعد تصرفاً في الغصب 
فى نظر العرف . 

ولا أنسى أن سيدنا الاستادكان يقول : بأنه لونفخ أحد في فضاء دارغيره 
هل يمكن أن يقال : بأنه فعلمحرماً ؟ . 

ويمكنأن يكونالوجه فيعدمالجزءأن المأموربه وصول‌الماء الى المحل 
وامرار اليد مقدمة له وحرمة المقدمة لاتسري الى ذيها وهذا الوجه يشكل اذ 
الغسل مأمور به وهو لایتحثق الا باالامرار فتأمل . 

ويمكن أن يكون الوجه فيه : أن في المقام قولا بالاشتراط . 

؟) والوجه فيه : أنهلايرتبط متعلق النهى بما تعلق‌به الامر وليس للمكلف 
محذور من الامتثال مع فرض عدم الانحصار فانه بسوء اختياره اختار الطريقة 
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بل مع الانجصار أيضاً ‏ وان كانت الوظيفة مع الانحصار 
الم ۱" لکنلو خالف وتوضاً جا ماح من اناه مقصويه اثم (۳. 
وصح وضوژه (*. 
المحرمة . 

والحاصل : أنه لاوجه للبطلان ولأيصغى الى أن الوضوء من الاناء بهذا 
النحو استعمال للغصب اذ لا اشكال في أن الفسل الوضوئي بعد الاغتراف ليس 
تصرفاً في الاناء . 

٠ اذلوعصى واغترف منالاناء المغصوب لميكنمانعمن صحة وضوئه‎ )١ 

ان قلت : مع الانحصار لايمكن توجيه التكليف الىالمكلف ومع عدم 
التكليف كيف يمكن الحكم بالصحة ومن أين يحرز الملاك . 

قلت : أولا : لاريب في کون الوضوء في هذا الحال واجد للملاك وعدم 
التكليف لاجل المانع ولذا لايجوز لاحد اراقة الماء والاتيان بالتيمم . 

وثانيا : لانرى مانعاً من توجه التكليف الترتبى فان العاصى الذي يغترف 
الماء من الاناء تدريجاً لا مسانع من توجه التكليف بالوضوء اليسه ولو بنحو 
الشرط المتأخر وبعبارة اخرى العاصى الذي يأخذ الماء غرفة غرفة بالعصيان 
يطلب منه الطهارة المائية اذ اللازم القدرة على الاتيان ويكفى في القدرة 
التدريجية منها والمفروض حصولها . 

۲) والوجه فيه : أن الوضوء غير مقدور للمكلف فان عدم القدرة شرعاً 
كعدمها عقلا فتصل النوبة الى التيمم . 

۳) اذ المفروض انه تصرف غصبي فيكون حراماء ومرتكبهآثما . 

ء) کما مر آنفا . 
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من دون فرق بين الاغتر اف منه دفعة أوتدريجا والصب منه (۱ 
نعم لا يصح الوضوء فى الاناء المغصوب اذا كان بنحو الارتماس 
فيه " كما أن الاظهر ان حكم المصب اذاكان وضع الماء على 
العضو مقدمة للوصول اليه » حكم الاناء مع الانحصار وعدمه ۳ . 
( مسألة ٩۷‏ ) : يكفى طهارة کل عضو حين غسله ولايلزم أن 

تكون جميع الاعضاء قبل الشرو ع طاهرة "* فلو كانت نجسة وغسل 


)١‏ لاشتراك الجميع في‌حصول‌القدرة على الامتثال وانما الاثم في المقدمة 
نعم لواغترف دفعة يتعينعليه الوضوء وليسله اختيار التيمم وأما مع التدریج 
فله أن ينصرف ويختار التيمم . 

۲ بدءوی : أن الارتماسيوجب تمو ج الماء وتمو ج الماء على السطح 
الداخل تصرف في المغصوب فیکون مصداق الحرام مصداقاً للغسل الو اجب 
ولا يمكن اجتماع الحرام والواجب . ۱ 

ولقائل أنبقول :بآن الارتماس سبب‌للتمو ج وحرمة المسبب لاتسری الى 
السب . 

وان شئت قلت : المبفوض تموج الماء على السطح الداخل والتمو ج 
ليس عينالغسل بل مسبب اللهم‌الا آن يقال : بان‌الارتماس في‌الاناء مع حصول 
التمو ج يعد تصرفاً فيه عرفا والتصرف في الاناء حرام . 

۳) لعين الملاله فلاحظ . 

. لعدم الدلیل عليه‎ )٤ 


VY = 


كل عضو بعد تظهيره أوطهره بغسل الوضوء کفی "ولایضر تنجس 
عضو بعد غسله وان لم يتم الوضوء" . 

( مسألة ٩۸‏ ) : اذا توضأ من اناء الذهب أو الفضة بالاغتراف 
منه دفعة أو تدریجا أو بالصب منه فصحة الوضوء لا تخاو من وجه 

من دون فرق بين صورتى الانحصار وعدمه ۲ . 

)١‏ وملخص الكلام : الموجب للبطلان نجاسة ماء الوضوء ومع التحفظ 
على هذالام رلايبقى اشكال و یحصل‌التطهیر بالغسل الوضوئي بالوضوء من الماء 
العاصم أو القلیل بشرط أنلاينفءلالماء بمجرد الملاقاة کمالوقلنا: بأن النجاسة 
لاتتحقق الابعد انفصال الغسالة . 

ولنا أن نقول : لايبعد القول بالصحة حتى مسع انفعال الماء بالملاقاة فان 
الضرورة والنصوصانما تقتضى طهارةالماء قبل الاستعمال وأما الانفعالالحاصل 
بالاستعمال فلا ولكنالالتزام به مشكل فانه حلاف اطلاق مادل علی‌عدم جو از 
الوضوء بالماء النجس لكن الاشكال فى وجود مثل هذا الاطلاق . 

۲( لعدم الدليل . 

۳ المدار علی‌صدق اطلاق عنوان الاستعمال على الاغتر اف فعلی فرض 
الصدق يحرم وعلی فرض عدم الصدق يصح الوضوء فلا فرق بين صورة 
الا نحصار وعدمه لعدم صدق عنوان المحرم على کل‌تقدیر . 

والظاهر أن الماتن لايرى صحة صدق الاستعمال ولایری صدق الاطلاق 
فمال الى الجواز ولا اشکال في صورة الجزم بعدم الصدق وصورة الشك آسا 
على الاول فظاهر و آما على الثاني فلجريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية 
على ما اخترناه . 


ولو توضاً بالارتماس فيه فالصحة مشكلة ومنها :عدم المانع 
من استعمال الماء امرض أو عطش يخاف منه على نفسهاوعلى نفس 
محترمة (۲ . 

. لصدق عنوان استعمالآنية الذهب أو الفضة‎ )١ 

۲) فان المستفاد من جملة من النصوص وصول النوبة الى التيمم في 
مفروض الكلام : 

منها :مارواه ابن‌سنان‌یعنی عبد الله عن أبىعبد اللدعليه السلامأنه قال:في ر جل 
أصابتهجنابة في السفر وليس معه‌الاماء قليل ويخافان هو اغتسلأن يعطشء قال: 
ان حاف عطشافلابهريق منه قطرة وليتمم بالصعيد فانالصعيد أحب الی(* )١‏ . 

ومنها : ماروأه محمد الحلبي قال: قلت لابيعبدالله عليه السلام : الجنب 
يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش » أيغتسل به أويتيمم ؟ 
فقال : بل يتيمم و كذلك اذا اراد الوضوء ( خا ۲ ) . 

ومنها مارواه سماعة قال : سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون 
معه الماء في السفر فيخاف قلته » قال : لتيمم بالصعيد ويستبقى الماء فان الله 
عزوجل جعلهما طهوراً : الماء والصعيد ( * ” ) . 

ومنها :مارواه ابن أبي يعفور قال : سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل 
يجنب ومعه من‌الماء قدر مايكفيه لشربه» أيتيمم أويتوضاً به ؟ قال :یتیمم أفضل 
ألاترى أنه انما جعل عليه نصف الطهور ؟ ( # ع ) . 

. ۱ : الوسائل الباب ۲۵ من أبواب التيمم الحديث‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحدیث : ۲ . 

۳ نفس المصدر الحديث : ۲ . 

.  : نفس مصدر الحدیت‎ )٤ 


- ٤ 


نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة فى فرض العطش"'' . 


فانه يستفاد من هذه النصوص أن خوف العطش بسقط وجوب الوضوء 
كما انه لايبعد أن يستفاد منها حكم صورة خوف الضرر . 

وأيضاً یستفاد حكم هذه الصورة من حديث يعقوب بن سالم قال : سألت 
أا عبدالله عليه السلام عن رجللایکون معه ماء والماء عنيمين الطريق ويساره 
غلو تين أونحو ذلك» قال: لاآمره أن يغرر بنفسه فيعرض (هلص اوسبع(* .)١‏ 

ويؤيد المدعى بل يدل عليه بعض ماورد فى الباب الخامس من أبواب 
التيمم منالوسائل لاحظمارواه محمد بن مسلم قال :سألت أباجعفرعليه السلام 
عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال : لا باس أن لا يغتسل 

يتيمم ( # ۲ ) . 

۱) لایبعد أن يكون نظر الماتن في‌التفریق بين الصورتین والحکم بالصحة 
في الاولى الى أن المستفاد.من قو له تعالی :« وان کنتم مرضی آوعلی سف رأوجاء 
آحدمنکم من الفائط آولمستم النساء فلم تجدوا ماء فیتمموا صعيداطيباً (۳) » 
أن المریفن وظيفته التیمم فلایصح منه الوضوء و آما صورة خوف العطش لا 
مانع من‌الصحة اذل يحرم تحمل‌العطش‌فان المقدارالمعلوم جواز تر كالوضوء 
والاتبان بالتیمم وأما الوجوب فلا . 

لکن برد عليه أن مقتضی جملة من‌النصوص خلان ماأفاده لاحظ حديث 

. ۲ : الوسائل الباب ۲ من آبواب التیمم الحدیث‎ )١ 


۲) الوسائل الباب ه من أبواب التيمم الحدیث : ۵ . 
۳ المائدة : ٩‏ . 


= ۷۵ع - 


ولاسيما اذ أراق الماء على أعلى جبهته ونوى الوضوء بعد 
ذلك بتحريك الماء من أعلى الوجه الى أسفله( . 

( مسألة 14 ) :اذا توضأ فى حال ضيق الوقت عن الوضوء 
فان قصد أمر الصلاة الادائی وكان عالماً بالضيق بظل” . 

وان کان جاهلا به صح" . 


ابن ستان (# ۱( ومحمد الحلبي ( *« ؟ ) وسماعة ( * ۳ ) فان مقتضاها تعين 
التيمم وحمل النصوص على مجرد الترخيص لادليل عليه . 

والقول بأن النهى الوارد في مورد توهم الوجوب أوالامر بالتيمم الوارد 
فى مو ردتوهم الحظر لايدل على أزيد من الترخيص لايمكن المساعدة عليه ولذا 
حكم الماتنفي مح لآخربتعین التيمم وعدم جواز الوضوء بتقريب أن مقتضی 
الامر بالتيمم تعينه ووجوبه معيناً عليه لا مخيراً . 

وملخص الكلام : أن المستفاد من النصوص التعين . 

)١‏ يمكن أن يكونالوجه في الخصوصية انه بأراقة الماء على أعلى الجبهة 
يتلف الماء فلايبقى موضوع لابقائه لرفع العطش فلامانع من صحة الوضوء 
ولكن علىهذا الوجه يجب الوضوء لتحقق‌الوجدان وعدم المانع والله العالم. 

؟) اذ مع العلم بالضيق يعلم بأنه لم يتوجه اليه تكليف بالوضوء من قبل 
الصلاة فيكون تشريعاً محرماً ولايمكن تحقق عنوان العبادة . 

۲) اذ يكفي في تحقق العبادة قابلية العمللان يؤتى به بقصد القربة ويتحقق 
الا ضاقة الى المولى بأي وجه‌کان والمفروض أن الوضوء محبوب نفساً عند 


۱و۲ و۳) لاحظ ص ٤۷٤‏ . 


د الع - 


وان‌قصد آمرغابة أخرى ‏ ولو کانت هى! أكون على الطهارة - 
صح حتی مع العلم بالضیق " . 

( مسألة ۱۰۰ ) لافرق فی‌عدم صحة الوضوء بالماء المضاف 
أو النجس أومع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل والنسیان 
وكذلك الحال اذا كان الماء مخصوباً فانه یجکم ببطلان الوضوء 


به حتى مع الجهل(" ۱ 
نعم يصح الوضوء مع النسيا ناذا لم يك نالناسي هوالغاصب!". 

الماتن كمايأتي انشاء الله تعالىفلوا ضرف الىالمولى كفى في‌صحته فلا تغفل . 
)١ ٠‏ فان الامربااشيىء لايقتضى النهى عن الضد الخاصفلا مانع من الصحة 
اذ الوضوءكما ذكرنا عمل قابل للاضافة والء‌فروض أنه اضيف قيصح . 

؟) أما باللسبة الیاامضاف والنجس والحائل فلا طلاق الدلیل‌فان مقتضى 
دليل اشتراط الاطلاق والطهارة ووصول الماء الى البشرة » عدم الفرق في 
البطلان بين الصور المذكورة وأما بالنسبة الى الغصب فلانه مع الجهل يلتفت 
المكلف أنه يمكن آن‌یکون‌الاستعمال حراما واقعاللغصبية ومعالتوجه والالتفات 
يكون الحكم الوقميمحفوظا فالنهى فعلي ولايمكن التقرب بما يكون منهياً عه 
من قبلالمولى وان شئت قلت :لايمكن ان يكون مبغوض المولى محبوباً له . 

م) اذ مع النسيان لايكون الحكمالواقعي محفوظاً فان الناسي ليس قابلا 
للتكليف لعدم امكان الانز جارمنه مادام ناسيا الافيما يكون هوالغاصب فان‌النهی 
وان لم يكن موجودا حين الغصب لكونه لغواً لكن حيث ان المكلف عصى 
ولابدمن أن يتحفظ کی لاينسى يكون صدور الفعل منه مبغوضاً فلايكون قابلا 
لان یقع عبادة . 


ء {VV‏ هس 


(مسألة ۱۰۱) :اذا نسى غیرالغاصب وتوضاً بالماء المعصوب 
والتفت الىالغصبية في أثناءالوضوء صح مامضى منأجزائه ويجب 
تحصيل الماءالمباح للباقي”.و لكن اذا التفتالىالغصبية بعدالغسللات 
وقبل المسح فجواز المسح يمابقي من الرطوبة لايخلو من قوة . 


)١‏ أما الصحة فيما مضی فلفرض النسیان وأما ازوم تحصيل المباح للباقي 
فلان التصرف مع فرض الالتفات يكون حراما ولا يجتمع الحرام مع القربة . 

۲) ربما يقال : بأن مثله لایکون مالاولادلیل على حرمة التصرف في ملك 
الغیر بل الدلیل وارد في المال : 

لاحظ مارواه سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله قال : من كانت عنده أمانته فليؤدها الى من ائتمنه عليها 
فانه لايحل دم امرء مسلم ولاماله الا بطيبة نفس منه ( ٭ ١‏ ) » ومثل الماء في 
الوضوء لايكون مالا فلابحرم التصرف فيه . 

لكن يرد عليه أن التصرف في ملك الغير بدون رضاه حرام لانه عدوان . 

وربما يقال: بأن مثله يعد تالفا ولاتعتبر الملكية للتالف وبعد سلب الملكية 
لامانع من التصرف وقد التزم سيدنا الاستاد بجواز العبور عن الشوارع 
المستحدثة في املاك الناس بدعوى أن الدار المملو كة لزيد مثلا بعد الخراب 
ووقوعها في‌الشار علاتنسب الىزيد ولاتعتبر ملكيتهاله فان مثلهذا الاعتبار لغو 

والانصاف أن الاذعسان بهذه الدعوى مشكل والايلزم أن يكون الخاتم 
المغصوب مززيد منقبلسطان جائر الذي لاير جى رجوعه من المباحات الاصلية 
فيجوز أخذه من الجائر لغيرالمالك فهل یمکن‌الالتزام به ؟ الظاهر انه مستنكر 


. ١ : الوسائل الباب م من أبواب مكان المصلى الحديث‎ (١ 
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وان كان الاحوط استحباباً اعادةا لوضوء . 
(مسألة ۲ ): مع الشك فى رضا المالك لایجوز التصرف 

ويجري عليه حکمالخصب فلايد من‌العلم باذنالمالك و لوبالفحوی 
أوشاهد حال . 

( مسألة ۱۱۳ ) : يجوز الوضوء والشرب من الانهار الكبار 
المملو کةلاشخاص خاصة سواء كانت قنوات أومنشقة منشطوانلم 
یعلم رضا المالكين وكذلك الاراضى الوسيعة جدا أوغيرالمحجبة 
فیجوز الوضوء والجلوس والنوم ونحوها فیها ما لم ينه المالك أو 
علم بأن المالك صغیر أو مجنون"" . 

۱) فان الاحتیاط حسن بلا اشکال . 

۲) قدلایکون لرضی المالك حالة سابقة » واخری تکون آما على الاو ل 
فمقتضی عدم رضاه ولوببر كة الاصل عدم جواز التصرف وأما على الثاني 
فتارة تکونالحالة السابقة عدمالرضا واخری‌تکونا لحالة السابقةالرضابالتصرف 
آماالصورة الاو لی‌فلااشکال في‌عدم جو از التصرفلاستصحاب بقائه و آما الصورة 
الثانية فتارة احرز رضاه بالتصرف على الاطلاق واخرى احرز في الجملة آما 
في فرض احراز الاطلاق فیجوز الصرفلاستصحاب بقاء الرضا وأما الصورة 
الاخيرة فحكمها عدمالجواز أيضاً اذ اللازم الاقتصار على المقدار المعلوم وفي 
غيره ممايشك فى الرضا يؤخذ بالاستصحاب المقتضى لعدم الجواز فلاحظ . 

۳) هذا منسوب الى ظاهر الاكثر ‏ على ما في بعض الکلمات - وماقيل 
في هذا المقام أويمكن أن يقال في وجه الجواز أمور : 
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٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الاول : انصراف دلیسل الحرمة عن مل هذه التصرفات ولذا لااشکال 
بالاستظلال بجدار الغیر وبالاستضائة بناره . 

ويرد عليه : أنه لاو جه‌للانصراف وجواز الاستظلال و الاستضائة المذ كور 
من باب التخصص لاالتخصیص اذالاستظلال لیس تصرفاً في مالالغير و کذلك 
الاستضائة . 

الثانى : أن ادلة عدم جواز التصرف تعارضها اداة جواز الوضوء بالماء 
وشربه ولاجل المعارضة لاتشمل المقام 1 

وفيه : أولا :أنه لامعارضة بينهما فان ادلة احكام العناوين الاولية لا تعارض 
ادلة احكام العناوين الثانوية ولذا لايتوهم أن دايل جواز اكل التفساح يكون 
معارضاً لدليل وجوب العمل بالشرط فيما ل.وشرط أحد على غيره في ضمن 
عقدبأن لايأكل التفاح مثلا . 

وثانياً : سلمنا المعارضة لكن ها الوجه في تقديم هذه الا دلة وبأي وجه 
لانلتزم بسقوط المتعارضين . 

الا آن يقال : بأن نتيجة التعارض وصول النوبة الی‌الاصل العملي ومقتضاه 
الجو از . 

الثالث : مانسب الی‌الکاشانی وغیره من‌الاستدلال بمارواه محمد بن‌سنان 
عن أبى الحسن عليه السلام قال : سألته عن مساء الوادي فقال : ان المسلمین 
شر كاء في الماء والنار والکلاء ( * ۱ ) . 


ومذه الرواية ضعيفة سنداً بمحمد بن‌سنان وعمل المشهور بها على فرض 


() الوسائل الیاب ه من آبواب احیاه الاموات الحدیث : ۱ . 
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( مسألة ۱۰6 ) : الحیاض الواقعة في المساجد والمدارس اذا 
لم یعلم كيفية و قفهامن اختصاصها بمنيصلي فيها أوالطلابالساكنين 
فيها » أوعدم اختصاصها لايجوز لغیرهم الوضوء منها الامع جريان 
العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع أحد »فانه يجوز الوضوء 
لغيرهم منها اذاكشفت العادة عن عموم الاذن ' ٠‏ 

(مسألة ۱۰۵) : اذاعلم أن حوض المسجد وقف على المصلین 
فيه لايجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر" . 


تحفقه لا نجير الضعف . 

اضف الى ذلك : آنه‌لایمکن الالتزام بهذا المفاد فیمکن حمل الخبر علی 
الحکم الادبي الاستحبابي كما يؤيده مارواه آبو البختري عن جعفر عن ابره 
عن على عليه السلام أنه قال : لايحل منع الملح والنار ( #۷ ۲ ) . 

الرابع : السيرة الجارية القطعية المتصلة بزمان المعصومین علیهم السلام 
وحيث ان‌السيرة لالسان لها کی يتمسك باطلاقها أو عمومها » لابدمن الاقتصار 
على المقدار المعلوم منها والماتن يرى أن السيرة بهذا المقدار آما مع النهى أو 
العلم بكون المالك صغيراً أو مجنوناً فلا سيرة وأما مع الشك فى الرضا أو 
الشك فى صغر المالك أو جنونه فالسيرة جارية والله العالم . 

. قد تعرضنا لهذه المسألة فى ضمن أحكام التخلي فراجع‎ )١ 

؟) فانه تصرف غير جایز ويبطل الوضوء بلا اشكال . 


. ۲ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
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وأوتوضاأً بقصد الصلاة فيه ثم بداله أن بصلي في مكان آخر فالظاهر 
بطلان و ضوثه ١١‏ 

وكذلك اذ توضاً بقصد الصلاة فى ذلك المسجدولکنه لسم 
یتمکن و کان يحتمل أنه لایتمکن وأما اذا کان قاطعاً بالتمكن ثم 
انکثف عدمه فالظاهر صحة وضوئه وكذلك يصحلوتوضاً غفلة أو 
باعتقاد عدم الاشتراط (۲ ولايجب عليه أن بصلی فيه" وان کان 
آحوط( . 

(مسألة ١٠١١‏ ):اذا دخل المكان الغصبي غفلة و في حال رو 3 
توضأ بحيث لاينافي فوريته › 


١‏ ) البداء لامدخلية له في الصحة والفساد بل الميزان في الصحة عدم فعلية 
النهى عن التصرف بأنيقطع حين الوضوء بأن يصلي في المسجد فانه يصح 
وضوئه قطعاً اذالنهى لايتعلق بالقاطع بعدمه فلاوجه للفساد ولكن لواحتمل أن 
لا بصلي و بعد ذلك لم يصل ينكشف عدم الصحة اذ المفروض أنه وقف لمن 
يتوضأ ويصلى بعده ومع هذا الاحتمال يكون التصرف حراماً . 

۲) قدظهر الو جه فيما آفاده بتمامه . 

۳ لعدم دليل عليه ولكن لامنافاة بين عسدم وجوب الصلاة و بين تحقق 
الضمان فلو أتلف من م..اء المسجد بمقدار يقدر بمقدار من المال كان المتلف 
ضامناً لقاعدة من آتاف . 

. خحروجاً عن شبهة الخلاف‎ )٤ 
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فالظاهر و و ضوثه(وأمااذادخل عصياناً و خر ج وتوضاً في 
حال الخرو ج فالحكم فيه هوالحكم فيما اذا توضاً حال الدخحول(۲ 
ومنها النرة(۳ 5 


۱( اذ المفروض انه لم يدخل بسوء الاختیار فلا رکون حرو جه منهياً عنه 
فليس تصرفه في الهواء والفضاء غصبياً نعم لو اشترط کون المصب مباحاً في 
صحة الوضوء یشکلالحکم بالصحة من هذه الجهة الاآن یتحقق الوضوء بنحو 
لا يصب على الارض لکن أصل المبنی فاسد فان حلية المصب ليست شرطاً . 

و بمکن الاشکال في الوضوء من جهة التصرف في الفضاء فان القدر 
الضروري من التصرف في الفضاء بم‌تدار الخروج و أما الزائد عليه فلا وجه 
للجو ازو لکن قدم ر آن‌صدق التصرف عرفا على امر ارالماء محل‌الاشکال والکلام 

مضافاً الى أنه یمکن أن يقال : بأنالوضوء لایکون تصرفاً في الغصب و لذا 
يلتزم الفقهاء بجو ازالصلاة للمحبوس في المکان الفصبي فلاحظ . 

۲ لان المفروض أن دخو له بسوء الاعتیارفیکون خحروجه حراماً کدخو له 

۳) هذا من الواضحات اذ الوضوء آمر عبادي بلااشکال والامر العبادی لا 
یتحقق الا بقصد القربة فان الوضوء وان‌کان من المقدمات ولایعتبر في مقدمات 
الصلاة قصد القربة لکن لااشکال في کون الوضوء من العبادات . 

ویمکن الاستدلال على کونه عبادة بأمور : 

الاول : الاجماع وارتکاز المتشرعة فان کل من یکون متشرعاً يعلم کون 
الوضوء من العبادات . 

وانشهت قات : ان کل لاحق يتلقى من سابقه أن الام ركذلك . 

و يؤيد المدعی - اولم يدل عليه ما ورد في التصوص من کون الصلاة 
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ثلاثة اثلاث ثلث الوضوء لاحظمارواه الصدوققال : وقال الصادق عليهالسلام 
الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهوروئلت ر کو ع وثلث سجود ( # .)١‏ 

و ما رواه الحلبی عن آبي عبدالله عليه السلام قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : 
ثلث طهور وثلث ر کو ع وثلث سجود ( * ۲ ) . 

وكذلك مادل على أن الوضوء من الصلاة ‏ لاحظ ما رواه السكوني عن 
أبي عبدالله عن آبائه عن على علیهم السلام قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
و آله : خصلتان لااحب أن يشا ركنى فيهما أحد : وضوئي فانه مسن صلاتي 
الحديث ( ۷ ۳ ). 

الثانى : دعوى ان الاصل‌الاو لي في كل واجب كونه تعبدياً الا ان أذيقوم 
دليل على الخلاف . 

وقد أجبنا عن هذه‌الدعوی وذكرنا في بحث التعبدى والتوصلي‌آن‌مقتضی 
الاطلاق عدم التعبدية كما أن مقتضى الاصل العملي أيضاً کذلك وتفصيل الكلام 
مو کول الى ذلك البحث . 

الثالث : قوله تعالى : «أطيعوا الله»  (‏ 4 ) بتقريب أن الاطاعة لاتتحقق 
الا بقصد الامرفكل واجب تعبدي . 


وفيه : أن ابات المدعی بهده الابة يتوقف على أمرين : 


١)الوسائل‏ الباب الاول من أبواب الوضوه الحديث : ۸ . 
۲) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب الركوع الحديث : ۱ . 
۳) الوسائل الباب 47 من آبواب الوضوء الحدیث : ۳ . 
5) النساء : وه . 


- 545 - 


آحدهما.: کون امر الاطاعة مولوباً اذ على تقدير كونه ارشازياً الى ما هو 
مستفاد من العقل لا يستفاد منه شيىء الا الحكم العقلي ٠.‏ 0 

ثانيهما : أن يكون الوجوب المستفاد منه وجوباً غيرياً اى ارشاداً الى 
الشرطية بمعنى أن المستفاد منه شرطية الغنوان . 

وبعبارة اخرى : لولم يكن غيريا لكا نكبقية الواجبات النفسية وبعبارة ثالثة 
اذا كان واجباً غيريا فلایکون اله‌ستفادمنه الاشرطية الاطاعة فيدلءلى ال دعى و آما 
لو كان واجباً نفسياً فغاية دلالته وجوب الاطاعة . 

وفي كلا الامرین اشكال أما الاول فلان الظاهر من الامر بوجوب الاطاعة 
الارشاد الى حكم العقل وقد ثبت في محله كون وجوب الاطاعة ارشادياً ومما 
يدل عليه : أنه باطلاقه يشمل المحرمات کالواجبات ومن الظاهر أن المحرم 
لايشترط بقصد القربة . 

وأما الامر الثاني : فلان الظاهر من کل واجب كونه نفسيا والغيرية تحتاج 
الى دليل ومؤنة زائدة . 

اضف الىذلك كله أن وجو بالاطاعة بهذا المعنى لايجري في التوصليات 
فيلزم تخصيص الاكثر المستهجن هذا . 

ولكن الانصاف أن الاشكال الثاني غيروارد اذ لو كان الاطاعة واجبة ولو 
بالوجوب النفسي لوجب قصد التقرب في كل واجب لان الاطاعة عبارة عن 
الانقياد والانقياد لايتحقق الابأن يؤتى بالمأمور به بقصد العبودية الا أن. يقال : 
بأن الطاعة كثر استعماله في الاتيان ‏ كما قال الراغب في مفرداته ‏ فمعناها 
على هذا الاتيان بالمأمور به كما آمربه ولقائل أن يقول : بأن وجوب الاطاعةلو 
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كان نفسيا ولم تقصد القربة في واجب يحصل الامتثال بالنسبة الى اصل ذلك 
الواجب ودحصل العصيان بترك قصد القربة . 

الرابع :قوله‌تمالی :«وماامروا الاليعبدوا الله مخلصين له الدین‌حنفاه»(۱3) 
بتقريب أن اللام بمعنى الباء اى امسر الناس بعبادة الله والحال أن الظاهر 
أن اللام للغاية نظير قوله تعالی : «وما خلقت الجن والانس الاليعبدون »(*۲) 
فان الغاية من الخلق ليست الا عبادة الله تعالى . 

الخامس : جملة من النصوص : منها : ما رواه أبو حمزة عن على بن 
الحسين عليه السلام قال : لاعمل الابنية (۳#) . 

ومنها : مارواه أبوعثمان العبدي عن جعفر عن آبائه عن أمير المؤمتين عليه 
السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لاقول الا بعمل ولا قول و لا 
عمل الابنية ( + ٤‏ ) . 

ومنها : مارواه أبوحمزة الثمالي عن على بن الحسين عليه السلام قال : 
لاحسب لقرشي ولاعربي الابتواضع ولاكرم الابتقوى ولاعمل الابنية ولاعبادة 
الابتفقه ( + ه ) . 

الى غیرها من الروایات الواردة في الباب ه من أبواب مقدمات العبادات 
من الوسائل . 


. ۵ : البينة‎ )١ 

. ۵٩ الذاريات‎ )۲ 

۳) الوسائل الباب ه من آبواب مقدمات العبادات الحدیث : ۱ . 
:) نفس المصدر الحدیث : ۲ . ۱ ۱ 

©) نفس المصدر الحدیث : ۳ . 
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وهی أن يقصد الفعل ويكون الباعث الى القصد المذكورأمر 
الله تعالی(۲ . 


من دون فرق بين أن یکون ذلك بداعی الحب له سیبحانه(" 


بتقريب : أن مرجع نفى العمل المستفاد من هذه الروايات الى نفى الصحة 
بدون قصل القربة . 

وفيه : انه لادليل على کون المراد من النية قصد الامتثال . مضافاً الى أنه 
يستازم التخصيص الاكثر لعدمالاشتراط في اكثر الواجبات و الظاهر أن المرادمن 
النية الداعي ومعناه ان قوام العمل بالداعي فعلى تقديرحسن الداعي‌یکون‌العمل 
حسناوان كان الداعى قبيحاً اكان العمل كذلك وانلم يكن قبيحاً ولاحسناً فالعمل 
كذلك فان روح العمل متقوم بالداعي فلایر تبط بالمقام . 

ويدل على المدعى ماروى عن رسول الله صلى الله عليه و آله في حديث 
قال : انما الاعمال بالنيات ولكل امرء مانوى فمن غزى ابتغاء ماعندالله فقدوقع 
آجره على الله عزوجل و مسن غزى يريد عرض الدنيا أونوى عقالا لم يكن له 
الامانوی #۱ ۱) ۰ ۱ 

۱) اذالمفروض أن العبادة تتوقف على قصد القربة وهویتحفق بأحد أمرين: 
آحدهما : کون الداعي أمر المولی ثانیهما کون الداعی محبوبية الفعل له . 

۲) قدظهرمما ذکرنا أن محبوبية الفعل للمولى في عرض أمره یکون باعئاً 
للعمل غاية الامر الداعي لهذا الامرقد يكون استحقاقالمولى للعبادة كما آنه‌دل 


. ٠١ : نفس المصدر الحدیث‎ )١ 
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أو رجاء الثواب أوالخوف من العقاب"" ويعتبر فيها الاخلاص فلو 
ضم اليها الرياء بطل" . 
الخبر على أن عليا عليه السلام كان يعبدالله حيث وجده مستحقاً للعبادة ( + ١‏ ) 
واخرى يكون الداعى خوف العبد منالله وثالثة الطمع في ثوابه . 

؟) هذا من الواضحات الفقهية والظاهر أنه لا خلاف فيه الا من السيد 
المرتضى ويمكن أن يستدل عليه بجملة من النصوص : 

منها : مارواه الفضل أبوالعباس عن أبي عبدالله عليه السلام قال : مايصنع 
أحدكم أن يظهر حسنا ويسر سيأ اليس يرجع الى نفسه فيعلم أن ذل ك ليس 
كذلك ؟ والله عزوجل يقول : « بل الانسان على نفسه بصيرة » ان السريرة اذا 
صحت قويت العلانية ( *# ۲ ) . 

ومنها مازواه ابراهيم بن أبي البلاد عن سعد الاسكاف قال : لاأعلمه الاقال 
عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان فى بني اسرائيل عابد فأعجب بهداود عليه 
السلام فأوحى الله اليه لا يعجبك شییء من أمره فانه مراء ( # " ) . 

ومنها مارواه داود عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من أظهر للناس‌مایحب 
الله عز وجل وبارز الله بما کرهه لقي الله وهوماقت له ( # ع ) . 

ومنعامارواه ززارة وحمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : لو أن عبداً 

)١‏ لاحظ الزافی الباب نية العبادة من أبواب جنود الایمان من المکارم والمنجيات. 

۲ الوسائل الباب ۱من آبواب مقلمات العيادات الحديث : ١‏ . 


ء) نفس المصدر الحديث : ۲ . 


۳ 


عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الاخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان 
مشركا( # ۱ )۰ 

ومنها ما رواه مسعدة بن زياد عن جعقر بن محمد عن آبائه علیهم السلام 
أن رسول الله صلی الله علاه و آله ستل فیما النجاة غداً.؟ فقال : انما النجاة في 
أن لاتخاد ع الله فيخد عکم فانه من يخادع الله یخدعه ویخلع منه الایمان ونفسه 
بخد ع لویشعر قبل له : فكييف بخاد ع الله ؟ قال : يعمل بما آمره الله ثم یریدبه 
غيره فاتقوا الله في الریاء فانه الشرك بالله ان المرائی بدعی يوم القيامة بأربعة 
اسماء : ياكافر يا فاجر يا غادريا خاسر حبط عملك وبطل أجرك فلا خلاصلك 
اليوم فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له ( ٭ ۲ ) . 

والظاهر أن الحديثين الاخيرين معتبران سنداً . فمضافاً الى الاجما عوعدم 
الخلاف ووضوح الامر » لاريب في‌الحکم من حيث دلالة النصوص . 

ويمكن الاستدلال بقوله تعالى : « فويل للمصلین الذين هم عن صلاتهم 
ساهون الذينهم يراؤن » ( # " ) فان الظاهرمن الايةأن الرياء حرام ولااشكال 
في أن مصداق الرياء هو الفعل الخارجي بداعي الرياء . 

والانصاف : أنه لا يصل المجال الى ماينقل عن السيد : بأن الرياء أمر 
قلبي فلاتسري حرمته الى الفعل الخارجي اذ مصداق الرياء هو الفعلالخارجي 
ومع الحرمة لاتتحقق العبادة بل صريح بعض نصوص الباب عدم ا<تسابهعندالله 
واعتبار وجوده کالعدم . 


۱) نفس المصدد الحدیث ۰۱۱ 
۱۲( نفس المصدد الحدیث : ۰.۱٩‏ 
۳) الماعون »م ۱ . 
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ولوضم اليها غيره من‌الضمائم الراحجة کالتنظیف من الوسخ 
آ والمباحة كالتبر يد فان كانت الضمية تابعة أ و كان كل من الامرو 
الضميمة صالحاً للاستقلال في البعث الى الفعل لم تقدح” . 
وفىغير ذلك تقد ح'' والاظهر عدم قد حالعجب حتیالمقارن(۴ 
وان كان موجباً لحبط الثواب”؛ . 


مس سس 


)١‏ نقل عليه الاجماع و في قباله قول عن بعض بالبطلان . و الحق أنه 
لاوجه البطلان فان المقدار المسلم أنه يلزم في تحقق العبادة کون الداعي آمر 
المولی و آما الزاید فلا . 

؟) اذ العبادة مایکون الداعي الالهي تاماً في الداعوية . 

۳) لمدم الدایل عليه ولاتنافی بين حرمته وعدم افساده العبادة کماهوظاهر. 

)٤‏ لایبعدآن یستفاد من بعض النصوص لاحظ مارواه آبوعبيدة عن أبي جعفر 
عليهالسلام قال :قال رسول الله صلی‌الّه عليه و آله قال الله تعالی : ان من عبادي 
المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي‌فیقوم من‌رفاده ولذيذ وساده فيجتهد لى اليالي 
فيتعب نفسه في عبادتي فاضربه بالنعاس اللراة والليلتين نظرأ مني له وابقاء عليه 
فينام حتى يصبح فيقوم وهوماقت زاری» لنفسه عليها ولو اخلي بينه وبي نمايريد 
من عبادتي لدخله العجب من ذلك فیصیره العجب الى الفتنة با عماله فيأتيه من 
ذلك مافيه هلاكه لعجبه بأعماله ورضاه عن نفسه حتى يظن أنه قدفاق العابدین 
وجازفي عبادته حدالتقصير فيتباعد منى عند ذلك وهويظن أنه يتقرب الی(۱) 


و ما رواه سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال في حديث : ثلاث 


. ۱ : الوسائل الباب ۲۳ من أبواب مقدمات العبادات الحديث‎ )١ 


تت 


( مسألة )١1١17‏ : لاتعتبر نية الوجوب ولا الندب ولا غیرهما!! 
من الصفات والغانات 0 و لو نوی اأوجوب في مو صم الندب أو 
العکس جهلا أو نسیاناً صح (" و کذا الحال اذا وی التجدید وهو 
محدث أو نوی الرفع و هومتطهر”” . 


موبقات : شح مطاع وهوی متبع واعجاب المرء بنفسه ( ۱4 ) وعن‌الجواهر: 
أنه نقل عن بعض مشایخه القول بالافساد في المقارن . 

)١‏ اذ قد ثبت في التعبدي و التوصلي أنه يمكن للمولى أن يبين دخله في 
المأمور به بالامر الاول أو الثاني فمع کونه في مقامالبيان وعدم تعرض المولى 
یکشف عن عدم الدخل فلاتجب مضافاً الى أن السيرة جارية على الا کتفاءبقصد 
القربة . 

۲) التوصيف بأن يقصد الاتيان بالوضوء الواجب والغاية بأن يقصدالاتيان 
بالوضوء لو جو به . 

۳) والوجه في الصحة أنه يلزم الاتیان بالوضوء مضافاً بنحو اضافة الى 
المولی والمفروض حصوله وقد تقدم عدم مدخلية الوجوب والندب فالصحة 
على القاعدة . 

)٤‏ الكلام فيه هو الكلام فان المفروض أنه قاصد للاتيان بما هو وظيفته 
الفعلية غاية الامر یتخیل کونها کذا فقد أتى بالفعل بقصد القربة فالصحة على 
القاعدة فلاحظ . 


. ۱۳ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 
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( مسألة ۱۰۸ ) : لابد من استمرار النية بمعنى صدور تمام 
الأجزاء عن النية المذكورة” . 
(مسألة )١٠١4‏ : لواجتمعت أسباب متعددة للوضوء کفی وضوء 

واحد ( . 
۱) اذ المفروض أن المر کب بجمیع أجزائه عبادة فلابد من تحقق الشرط 
في کل جزء منه . 

؟) اذ المستفاد من ادلة الاحداث أن الحدث عبارة عن الحالة المسببة عن 
آحدالمو جبات الممتنع الدخول مهعا في الصلاة وهى مر كليو ان تعددت‌اسبابه 
من البول والغائط ونحوهما فلافرق بين أن یکون السبب واحداً أو متعدداً . 

وبعبارة اعری : انه لاخلاف فيه على مابظهر من بعض کلمات الاصحات. 
نعم هذا على خلا فاصالة عدم التداخل‌فی الاسباب‌التی يقتضيها اطلاق‌حدیث 
عبدالرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله علیه‌السلام قال : من وجدطعم 
النوم قائماً أوقاعداً فقد وجبعليه الوضوء ( * ١‏ ) فان مقتضی اطلاق وجوب 
الوضوء بسبب النوم ولو كان النوم مسبوقاً بنوم آخرأو بحدث غيره عدمالكفاية 
ولكن لابد من رفع اليد عن‌اطلاقه بالاجماع بل الضرورة . 

ولعل مرجع المستفاد من هذه الرواية الى قوله عليه السلام في جملة من 
النصوص ان الحدث ناقض لاحظ مارواه اسحاق بن عبدالله الاشعرى عن ابى 
عبدالله قال لاينقض الوضوء الاحدث والنوم حدث ( د ؟ ) فان الوارد فی‌هذا 

۰۹ : الوسائل الباب ۳ من آبواب الوضوء الحديث‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحدیث : ع . 
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ولواجتمعث أسباب للخل أجزء غسل و احد بقصدالجمیع" : 
وكذا اوقصد الجنابة فقط" بل الاقوى ذلك أيضاً اذا قصد 
منها واحدا غير الجنابة” . 


الحدیث عنوان النقض وهولیس قابلا للتکر ار . 

۱) لعله مما لاخلاف فيه بللايبعد أن يكون مورد الاجما ع وتدل‌علیه جملة 
من التصوص : منها مارواه زرارة عن أبي جعفرعلیه السلام قال : اذا اغتسلت 
بعد طلو ع الفجرأجزأك غلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحرو الحلق 
والذبح و الزيارة فاذا اجتمعت عليك حقوق‌الله أجزأها عنك غسل واحد قال : 
ثم قال :و كذلك المرأة یجزبها غسل واحد لجنابتها واحرامها و جمعتهاوغسلها 
من حیضها وعیدها ( + ۱ ) . 

۲) لااشکال فيه من حيث النص لاحظ حديث زرارة ( * ۲ ) فان الظاهر 
منه أنه لواغتسل المکلف وقصد بغسله الجنابة تسقط عنه بقية الاغسال فان‌قو له 
عليه السلام : «اذااغتسلت بعد طلو ع الفجر» ظاهرفي خصوص غسل الجنابة . 

اضف الى ذلك عدم الخلاف المدعی في المقام بل نقل عن السراثر 
وجامع المقاصد الاجماع عليه ۱ 

ويستفاد من هذا الخبر انه لافرق بين کون غير الجنابة واجباً أومستحباً . 

۳) فانه مقتضى رواية زرارة ( * ۳ ) اذالمستفاد من‌مجمو ع الصدرو الذیل 


۱) الوسائل الباب ۳ من آبواب الجنابة الحدیث : ١‏ . 
۲) مر آلفاً . 
۳( مر آئفاً . 


f 


و لوقصدالغسل قرية من دوننية الجميع ولاواحد بعيئه فا لظاهر 
البطلان الا آن برجم ذلك الى نية الجميع اجمالا(" . 


ومنها : مباشرة المتوضي للغسل والمسح فلو وضأه غیره على 
نحولایسند اليه الفعل بطل(" . 


جو از قصد واحد من الحقوق . 

وصفوة العقول : أن المستفاد من الصدر كفاية قصد حصوص الجنابة 
ویستفاد من الیل بیان الکیری الكلية فانه عليه السلام فر ع الکبری الكلية على 
الصغرى الم د كورة في كلامه ۱ 

)١‏ اذالامتثال لایتحقق الامعالقصد وبعبارة اخرىالامر بالغسل متوجهالى 
المكلف بعناوين مختلفة فلابد من أحد الامرين اما قصد امتثال الجميع بقصد 
الكل واما صد واحد بالخصوص . 

و لقائل أن يقول : اذاقلنا بکون الغسل مستحبأ نفسيأ لكفى نية القربة . 

الاأن يقال : بأن مرجع هذا القصدالى قصد الجميع . لكن يرد على المتن 
بأن التلازم ان كان ثابتاً فما الو جه في التفصيل وان لم يكن ثابتاً فما الوجه في 
الحكم بالبطلان . 

الاأن يقال : بأنهيصح التفصيل مع عدم التلازم اذ مععدم التلازم انتحقق 
قصد الجميع صح والافلا . 

؟) هذا على طبق القاعدة الاو لية فان مقتضىايجاب فمل علی‌عهدة شخص 
اتيانه بنفسه وعدم جواز التولية . ۱ 

وبعبارة احری : مقتضی الاطلاق‌عدم جو زتصدی الغیر اذالاطلاق يرجع 


الى وجوب الاتيان أعم من أن يتصدى غيره أم لا . 
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الامع الاضطرار فيوضأه غيره” . 


اضف الى ذلك :أن المستفاد من زوايات الوضوءات البيانية أنهم عليهم 
السلام كانوا يتصدون بانفسهم فيستفاد منه أن المباشرة شرط مضافاً الى جميع 
ذلك أنه لم ينقل الخلاف الامن ابن جنيد حيث نقل عنه‌ذهابه الى كر اهةالتولية. 

)١‏ مقتضی القاعدة الاولية أنه مع عدم التمكن من الوضوء وصول النوبة 
الى التيمم فلابد من اقامة دليل على أنه مع الاضطرار يستنيب ودوضأه غيره . 

وما يمكن أن يذكر فى هذا المقام وجوه . 

الاول : قاعدة المیسور . وفيه : آولامنع الکیری وعدم اعتمارهدهالمّا عدة. 
وثانيا : منع الصغرى فان عمل الغيرليس ميسوراً لعمل الشخص . 

الثاني : الاجما ع فانه نقل عن المنتهى الاجماع عليه » وعن المعتبر انه 
عليهاتفاق الفقهاء وقد اوردفيه : بانه محتملالمدركفلايكو نتعبدياً لتعددالوجوه. 

الرابع : بعض التصوص : منها ماروى عن أبي عبد الله علیه| لسلام في‌حدیث 
أنه كان وجعا شديد الوجم فأصابته جنابة وهو في مكان بارد قال : فدعوت الغلمة 
فقلت لهم :احملونی فاغسلوني فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبواعلی 
الماء فغسلوني (*« .)١‏ 

ومنها مارواه محمدبن مسكين وغيره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قيل 
له : ان فلاناً أصابته جنابة وهو مجدوز فغساوه فمات فقال : قتلوه ألاسألوا الا 
بيمموه ؟ ان شفاء العي السؤال( × ۲ ) . 

ومنها :مارواه ابن أبِي عمير عن بعض أصجابنا عن آبي عبد الله عليه السلام 


۱ الوسائل الباب ٤۸‏ من أبواب الوضوء . 
۲ الوسائل الباب ه من أبواب التيمم الحديث : ۱ . 
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قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات فقال : قتلوه ألا سألوا؟ فإن دواء العي 
السؤال (*# .)١‏ 

ومنه : مارواه جعفربن ابراهیم الجعفري عن أبى عبدالله عليه السلامقال : 
ان النبي صلی الله عليه و آله ذکرله أن رجلا أصابته جنابة على جر ح کان بهفأمر 
بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : قتلوه قتلهم الله 
انما كان دواء العى السؤال ( ۶ ۲) . 

ولايخفى أن ما ورد في باب التيمم ضعيف سنداً وأما ماورد في الغسل 
فالاستدلال بسه على المدعى يتوقف على تسوية الحكم بين الغسل و الوضوء 
والقطع بالتسوية مشكل . 

الرابع : أن دليل شرطية المباشرة ليس دليلا لفظيأكى يمكن التمسك به 
باطلاقه في كلتا حالتى الاختيار والاضطر ار» ولايصغى الى المنقول عن القمی 
وصاحب الجواهر من « أن دليل الشرطية اذا كان هو الامر والايجاب اختص 
بصو رة الاختيار ولايشمل صورة العجز» » فانه غيرصحيح اذهذا مختص‌بالامر 
المواوي المقتضى لاشتراط القدرة في المكلف والامرالارشادي ليس مختصاً 
بالمختار بل اعتبار المباشرةاستفيد في المقام من الخطاب المقتضى لاستنادالفعل الى 
المخاطب و المکلف و هذ ایختلف باختلاف المختار و العاجزفانالمختا رلا ستنداليه 
الفعل الاعندالمباشرة وأماالعاجز اذا تسبب قاتى النائببالفعليصدق أنه أتىبه . 

ان قلت : يلزم استعمال اللفظ في| کثرمن معنى واحد وهو خلا ف الظاهر . 

. ۳ : نقس المصدد الحديث‎ )١ 

۲) نفس المصدر الحديث : 1 . 


- = 


ولكن هو الذي يتو لي النيسة ۷ والاحوط أن بنوی الموضي 
)۲۲ . 

ومنها : الموالاة وهی التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يازم 
جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة" . ظ 

قلت : انا ندعي أن المتفاهم منالخطاب تحقق الطبيعة مستندة الى المكلف 
والمكلف القادر لا يستند اليه الفعل بالاستنابة و أما العاجز فیستند اليه الفعل 
بالاستنابة . 

والانصاف أن الجزم بهذه المقالة مشکل‌فان الاستناد اول‌الکلام ففي المقام 
لابدمن الاحتیاط بالجمع بين الاستنابة والتیمم . 

۱) ان کان‌المدرك الاجما ع فلابد من‌الاحتیاط اذالاجما ع دلیل لبي‌ولایستفاد . 
منه شيىء من هذه الجهة فلا بد من الجمع بين الامرین ٠ن‏ نية المکلف ونية 
النائب وان كان المدرك الاخبارفالمستفاد منها أن المتولي للنية هوالنائب فان 
الظاهر من‌قو له عليه السلام : « اغسلوني » أن الواجب بتمام شونه محول الى 
الغلمة وان كان المدرك قاعدة المیسورآوالوجه الاخیر فالمتولی لابد أن یکون 
المکلف نفسه فان المیسورمن فعله أن يستند اليه بقدرالامکان كما آن‌المستفادمن 
الخطاب أنه یتصدی الفدل ولو بالاستعانة وتظهر النتيجة في الاستمانة بالحیوان 
المعلم أوالصبى أونحوهما فانه لولم تكن نية النائب لازمة جازالتولية فى هذه 
الموارد . 

۲) قدظهرماهو الحق من التفصیل وطریق الاحتیاط ظاهر . 

۳ الذي بظهرمن‌بعض الکلمات أنه لااشکال ولا کلام في و جوب الموالاة 
اجمالا غاية مافي الباب أن الموالاة واجب شرطاً أوتكليفاً اختلف الكلام فيما 
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بين القومكما أنه وقع الكلامبينهم في أن المرادمن الموالاة هی‌التتابع‌العرفي 
بين الافعال أوعدم جفاف الاعضاء السابقة قبل اللاحقة والعمدة مقداردلالة الادلة 
من الكتاب والسنة . 

فنقول : ربما يقال : بأن مقتضی اطلاق الكتاب و الاخبار عدم اشتر اط 
الموالاة العرفية في الوضوء وأنه يكون كالغسلاذكما لاتعتبرالموالاة بين أجزاء 
الغسل کذ لك لاتعتبر في المقام فيجوز الفصل الطويل بين غسل الاعضاء نعم الفصل 
الطويل بين الغسلتين والمسحتين مضر تک ا ل بد 
المتوضي ومع الفصل الطويل ترتفع التسداوة والحاصل أن مقتضی الاطلاق 
عدم الاعتبار . 

وفى المقام روايتان يستفاد منهما اشتراط الموالاة بنحو خخاص : 

الاولى : مارواه أبوبصير عن ابي عبد الله عليه لسلام قال :اذاتوضأتبعض 
و ضوئك و عرضت لك حاجة حتى يبس وضوئك فأعد وضوئك فان الوضوء 
لايبعض ( * ١‏ ) فان المستفاد من هذه الرواية أن الفصل اذاكان بمقدار يوجب 
جفات الاعضاء يبطل الوضوء فكأن بقاء الرطوبة بوجب الارتباط بين السابق 
واللاحق واما اذاجفت فلا تقبل|اسابقةلان بلحت بها اللاحق وهذا المعنی موافق 
للذوق العرفي 

و بعبارة احری : ان المستفاد من الرواية أن بقاء الرطوبة كاف في صحة 
الوضوء وان طال الزمان بين الاعضاء عرفاً وانتفت الموالاة بنظر العرف . 

الثانية : مارواه معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : ربما 


١)الوسائل‏ الباب ۳۳ من أبواب الوضوءالحديث : ۲ . 
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توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فابطأت على بالساء فيجف وضوئى فقال 
اعد ( ×+ .)١‏ 

والمستفاد من هذهالرواية أيضاً أن الفص ل اذاكان بمقدار يترتبعليهالجفاف 
يبطل الوضوء . 

ثم ان المذكور في المتن التقييد بحال المتعارف ولقائل أن یقول: آنه‌لو 
حصل الجفاف خارجاً عن المتعارف لكان مقتضى النسص الحكم بالبطلان 
لحصول الجفاف . 

ويرد عليه : أن المستفاد من رواية أبى بصي رأنالجفاف لوحصلمن التأخير 
يبطل الوضوء وأما لوجف بواسطة حرارة الهواء ‏ مثلا ‏ فلادليل على البطلان. 

وبعبارة اعری : لااشکال في أنالمستفاد من الرواية الكبرى الكلية ولكن 
الاشکال في الصغری وهو أن الرواية لمتبين الصغری والمذ کورفیها کلاالامرین 
ای الجفاف والفصل الخار ج عن المتعارف ۲ 

والانصاف ان التأمل في الرواية يقتضى الالتزام باشتر اط الموالاة العرفية 
ولامدخلية لاجفاف وعدمه فان التبعیض لایجوز في الوضوء و التبعیض بلحاظ 
الفصل الخار ج عن المتعارف فلو تحقق الفصل بهذا المقدار یبطل الوضوء 
ولوبقى النداوة ولایبطل الوضوء مع‌التحفط على الموالاة العرفية ولومع‌جفاف 
الاعضاء هذا بالنسبة الى رواية أبيبصير وأما حدیث معاوية بن عمارفلا پستفاد 
منه شيىء الابطلان الوضوء فسى صورة جفاف الاعضاء الحاصل من الفصل 
الطویل الخار ج عن المتعارف . 


. ۳ : نفس المصدر الحدیث‎ )١ 


- 64٩ - 


فالمتحصل من الرواية أنه تجب الموالاة بين اجزاء الوضوء بمقدار تبقى 
الرطوبة في الهواء المتعارف و الءزاج کذلك فبقاء الرطوبة لا يوجب الصحة 
علی الاطلاق كما أن الجفاف لايقتضى الفساد کذ لك . 

وربما يقال : بأنه يرد على هذا التقریب اشکالان : 

أحدهما : أن حمل الجفاف على التقدیری خلاف الظاهر . انیهما : أن 
غاية مايترتب على هذا البيان أن نقول : ان صورة بقاء الرطوبة في الهو اء غير 
المتعارف خارجة عن مورد الرواية وآما البطلان فلا یلزم بل مقتضی اطلاق 
الادلة کتاباً وسنة جو از التفكيك بين الاجزاء کالغسل . 

اضف الى ذلك أن النص قددل على أن من نسی المسح في وضوئه يأخذ 
البلة من لحيته مع بقائها لاحظ مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام‌قال: 
اذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تر کت شيئاً من وضوئك ( الى أن قال ) 
ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها اذا نسيت أن تمسح رأسك 
فتمسح به مقدم رأسك ( ١‏ ) وغيرها من الروايات الواردة في الباب ۲۱ من 
أبواب الوضوه من الوسائل . 

وبهذا الدليل يدفع اعتبارالجفاف التقديري اذ الدليل شامل لكل مكلف 
ولايختص بمن يكون من المتعارف من حيث المزاج والمكان والهواء بل دل 
الدليل على الصحة على تقديربقاء البلة على الاطلاق هذا ما افيد في المقام . 

ولنا أن نقول : في الجوابعما ذكر أنه لولميحمل على التقديري كان لا زمه 

الالتزام بالبطلان في صورة الجفاف علی‌الاطلاق ولومن جهة المزاج أو 


١)الوسائل‏ الباب ۲۱ من أبواب الوضوه الحدیت : ۲ . 


سه ۰ ۰ ۵ سه 


فلا يقدح الجفاف لاجل حرارة الهواء أوالبدن الخارجة عن 
المتعارف ١‏ . 

(مسألة ۱۱۰) : الاحوط وجوباً عدم الاعتداد ببقاء الر طو بةفي 
مسترسل اللحية الخار ج عن حد الوجه " . 


الهواء والحال أن المستشکل لا یلتزم بهذا اللازم. 

والقول بسأن الشرط أحد الامرین من التوالی العرفي وبقاء الرطوبة » 
حلاف الظاهر . 

وأما ما افيد في الاشکال بأن غاية مافي الباب » خروج صورة بقاء‌الرطو بة 
في غير الصورة المتعارفة عن تحت النص . فیوخذ باطلاق الادلة » فيرد عليه : 
أن المستفاد من التعلیل عدم جسواز التبعیض فالنص متعرض لحکم الصورة 
المفروضة ای بستفاد منه البطلان بلحاظ التبعیض . 

وأما النص الدال على جواز أخذ الر طوبة من بلل اللحية على الاطلاق » 
فاما يقيد بالتعلیل و ها لا يقيد أما على الاول » فلا مورد للاشکال و النقض وأما 
على الثاني فغاية ما یلزم التخصیص في دلیل الموالاة ولیس أمراً عزیزاً . 

ثم ان الموضوع للحکم في المقام جفاف تمام الاعضاء ؟ كما في‌المتن- 
أويكفي جفاف بعضها ؟ الذى بظهرمن بعض کلمات القوم أن ابن الجنیدخالف 
والتزم بالا کتفاء » و لکن الحق خلافه لظهورالنص فيه اذ علق الحکم على يبس 
الوضوء وهذا العنوان لایصدق الابجفاف تمام الاعضاء . 

۱) قدفاهرمما ذكرنا أن الحکم مترتب على الموالاة العرفية غاية الامر أن 
میز ان الموالاة العرفية بق-اء الرطوبة في الاحوال المتعارفة من جمیع الجهات 
ولا يبعدان ماذكرنا مرجعه الى ما افاده الماتن . 

۲) الامر كما افيد بليمكن الحکم ببطلان الوضوء حینگذ من جهة آن‌ظاهر 


هه ۵۰۱ تس 


ومنها اأتر تيب بين الاعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم 


قوله علیه‌السلام فى حدیثی عمار وابى بصير « حتى يبس وضوثك » ( * ١‏ ) 
أو «فيجف وضوئى» ( * ۲ )۰ أن ماء الوضوء انمايجف في مورد امرفيه بغسله 
لاأنه يجن في موضع لم يؤمر بغسله . 

وان شئت قلت :ان الظاهرمن النص بحسب المتفاهم العرفي أن موضوع 
الحكم جفاف ماء غسل به الاعضاء المأموربه غسلها فلاحظ . 

)١‏ الظاهرتحقق التسالم عليه ويكفى لاثبات المدعى النصوص الواردةفي 
المقام . 

لاحظ مارواه زرارة قال :سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدأ بيده 
قبل وجهه وبرجليه قبل يديه قال : یبدا بما بدأ الله به وليعد ماکان ( # ۳ ) فان 
المستفاد منه وجوب تقديم الوجه . 

ویدل على وجوب تقدیم الد الیمنی على الیسری ما رواه منصور عن 
أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يتوضاً فيبداً بالشمال قبل اليمين قال : يغسل 
اليمين ويعيد ااسیار ( + ٤‏ ) . ۱ 

ومثله مارواه أيضاً عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث تقدیم السعی 
على الطواف ‏ قال : ألاترى أنك اذاغسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن 


. ۹۸ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) لاحظ ص : ۹۸ 4 . 

۳ الوسائل الباب ۳۵ من أبواب الوضوء الحديث : ۱. 
*) نفس المصدر الحديث : ۲ . 


تست ۰۲ 6 م 


والاحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى '' وكذا يجب 
الترتيب في أجزاء کل عضو على م.-ا تقدم " . 


تعيد على شمالك ( ٭ ٠ ) ١‏ 

ويدلعلى وجوب تقديم مسح الرأس علی‌الرجلین:مارواه أبوبصيرعنأبي 
عبدالله علیه‌السلام قال : ان نسيت غسل‌وجهك فغسلت ذراعيك قبل و جهك‌فاعد 
غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فان بدأت بذراعك الايسرقبلالايمن 
فأعد على غسل الايمن ثم اغسل‌الیساروان نسيت مسح رأسك حتى تفسل ر جليك 
فامسح رأسك ثم اغسل رجليك  (‏ ۲) . 

ويدل على بعض ما ذكر ما رواه زرارة قال : قال أبوجعفر عليه السلام : 
تابع بين الوضوءكما قال الله عزوجل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس 
والرجلين ولا تقدمن شیئا بین‌یدی شيىء تخالف ما امرت به فان غسلت‌الذراع 
قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع و ان مسحت الرجل قبل الرأس 
فامسح على الر أس قبل الر جلثم أعد على الر جل‌ابداً بمابداً اللهدعز و جل به(دم). 

فالمستفاد من مجموع النصوص وجوب الابتداء بالوجه ثم اليد اليمنىثم 
البسرى ثم مسح الرأس . 

. وقد تقدم الكلام عليه فراجع‎ )١ 

۲) فراجع . 

۱) عين المصدر الحدیث : ۱ . 


۲) نفس المصدر الحدیت : ۸ . 
۳) الوسائل الباب 4 من آبواب الوضوه الحدیث : ۱ . 


8ه هه 


ولو عكس الترتیب سهواً أعاد على ما يحصل به الترتيب مع 
عدم فوات الموالاة '' . 


)١‏ هذا على القاعدة اذالمفروض أن المأموربه لم يؤ تبه فلایحصل الاجز اء 
فلابد من الاعادة لکن مع بقاء الموالاة اذمعفواتها يفسد الوضوء بانتفاء شرطه 

اضف الى ذلك النص الوارد في‌المقام وهوما رواه منصور بن‌حازم )١6(‏ 
ومارواه أيضاً قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسى أن یمسح رأسه حتى 
قام في الصلاة قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه  (‏ ۲ ) ومارواه زرارة عن 
أبي عبدالته عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى یدخل في الصلاةقال: 
ان کان فى لحيته بلل بقدر مايمسح رأسه ورجليه فلیفعل ذلك وليصل قال : وان 
نسى شيئاً مسن الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسى ويعيد ما بقى لتمام 
الوضوء ( د" ). 

ویستفاد من بعض النصوص أن نسيان بعض الاعضاء يو جب اعادةالوضوء 
لاحظ مارواه سماعة عسن أبي عبدالته عليهالسلام قال : من نسى مسح رأسه أو 
قدميه أوشيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القر آن‌کان عليه اعادةالوضوء 
والصلاة ( ٭ ٤‏ ) ومقتضى ال عدر ارق ب وعدمه . 

وفي قباله نصوص تدل على كفاية تدارك الفائت ولايحتاج الى الاعادة : 

. ۵۰۲ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ۳۵ من أبواب الوضوه الحدیث : ۳. 

۳) نفس المصدر الحدیث : ع . 

ء) نفس المصدد الحدیث : ۵ . 


~0 


منها : مارواه أبوبصير ( # ١‏ ) ومنها مارواه الحلبي عن أبي عبد اللهعليهالسلام 
قال :اذا نسى الرجل أن يغسل يمينه ففسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذ کربعد 
ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وان كان انما نسى شماله فليغسل 
الشمال ولا يعيد على ماکان توضأ وقال : اتبع وضوئك بعضه بعضاً ( * ؟ ) . 

ومنها : مارواه الصدوق قال : روى في حديث آخر فيمن بدأ بغسل يساره 
قبل يمينه أنه يعيد على يمينه ثم يعيد على يساره ( د" ) . 

ومنها : مارواه أيضا قال : وقدروی أنه يعيد على يساره ( * 5 ) . 

ومنها : مارواه أيضاً قال : وقال الصادق عليهالسلام ان نسيت مسح رأسك 
فامسح عليه وعلی رجليك من بلة وضوئك ( ٭ ه ) . 

ومنها مارواه علي قال : سألت أبا عبدالته عليهالسلام عن رجل بدأ بالمروة 
قبل الصفا قال : يعيد آلاتری أنه لوبداً بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أنيعيد 
الوضوه ( * + ) وهذه الرواية تدل على اعادة الوضوء . 

ومنها ماروه ابن آبي يعفور عسن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذابدأت 
بيسارك قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليك ثم استیقنت بعد أنك بدأت بها 


. ۵ ۰۳ : لاحظ ص‎ )١ 

؟) الوسائل الباب ۳۵ من أبواب الوضوه الحديث : ٩‏ . 
۳) نفس المصدر الحدیث : ٠١‏ . 

۰.۱۱ : نفس المصدر الحديث‎ )٤ 

©) نفس المصدر الحديث : ۱۲. 

؟) نفس المصدر الحديث :١ا.‏ 
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والا استأنف و کذ لو عكس عمدا ۲ الا أن يكون قد اتی 

بالجمیع عن غير الامر الشرعی فستأأنف ۰۳ 
الفصل الر آبع 

فى احکام الخلل : 

(مسألة ۱۱۱) : من تين الحدث و شك فى الطهارة تطهر ° 
و كذا لو ظن الطهارة ظا عير معتب رشرعاً 0 ولو تین الطهارة وشك 
في الحدث بنى على الطهارة ” . 
غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك ( * ١‏ ). 

والترجيح مع مايدل على الصحة لموافقته اطلاق الكتاب فلاحظ . 

)١‏ لفوات الشرط على الفرض ولادليل علی الاجزاء مع فرض فواته 
والنصوص الدالة على الصحة ليست ناظرة الى صورة انتفاء الشرط . 

؟) بعين الملاك فانه مع انتفاء الشرط لا يمكن الحكم بالصحة فلوتدارك 
القائت مع بقاء الموالاة يكون الوضوه صحيحاً ولا فرق بين العامد وغيره . 

۳( كما لوقصد الوضوء الخاص الذی لاامربه من‌قبل الشار ع فانالامتثال 
في هذه الصورة غير حاصل . 

عء) فانه من الؤاضحات الاولية . 

ه) اذ الظن لايغنى من الحق شيئًا وماداملم يكن معتبراً يكون مثل الشك 
فالاستصحاب جار ولايد من العمل به . 

. لاستصحاب الطهارة‎ (٦ 

- ٠٤ : نفس المصدر الحديث‎ )١ 


= 6٠051 بت‎ 


وان ظن الحدث ظناً غير معتبر شرعا ‏ . 

(مسألة ۱۱۲) : اذا تيقن الحدث والطهارة » وشك في المتقدم 
والمتأخر تطهر " سواء علم تاريخ الطهارة » أوعلم تاريخالحدث؛ 
أو جهل تاريخهما جمیعا" . 

(مسألة ۱۱۳) : اذا شك في الطهارة بعد الصلاة» أوغيرها مما 


يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل» (* وتطهر لما یأتی ”* . 


. اذ مر قريباً أن الظن لااعتبار به وهو في حكم الشك‎ )١ 

؟) لتعارض الاستصحابين فلايمكن احراز الطهارة الا بالتطهر . 

*) ذهب صاحب الكفاية (قده) الى عدم جریان‌الاستصحاب فى مجهولى 
التاريخ » وأيضاً ذهب الى عدم جريانه في خصوص مجهول التاريخ فيما اذا 
كان أحدهما معلوم التاريخ والاخرمجهول التاريخ بدعوی : عدم احر از اتصال 
زمان الشك باليقين فيكون شبهة مصداقية لدليل » عدم نقض اليقين» بالشك . 

وفيه : أن المعتبر في الاستصحاب المتيقن السابق والشك في البقاء › 
وهذا أمر وجداني غير قابل لان يشك فيه » ولا يعتبر في الاستصحاب کون 
زمان الحدوث معلوماً بالتفصيل ولذا لو علم زيد بحدوث الطهارة لكن لايعلم 
بحدوثها في الساعة الاولى أوالثانية وشك في بقائها أول الظهر فهل يمكن المنع 
من جريان الاستصحاب؟ كلا وتفصيل|اكلام مو كول الى بحث الاستصحاب . 

» لقاعدة الفراغ بالنسبة الى العمل فان المفروض فراغه عن العمل‎ )٤ 
. واحتمال بطلانه لفقدان الشرط مدفوع بالقاعدةكما هو ظاهر‎ 

ه) اذ المفرو ضأن المكلف شاك فيالطهارة ولابد من احرازها لماتشترط 


ب ۰۷ 6 - 


الا اذا تقدم منشأ الشك على العمل » بحيث لو التفت اليه قبل 
العمل لشك »فان الاظهر حينئذ الاعادة ( . 
(مسألة ۱۱6 : اذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة مثلا قطعها 
و تطهر » واستانف الصلاة(۲ . 


فيها كالصلاة مثلا وليست القاعدة مثبتة لما پترتب علیها عمقلا . 

۱) كما لوشك في‌صحة وضوثه ولم يكن أذكر حین‌الوضوء بل كان غافلا 
ولکن بحتمل و جدانه للشرائطالمةررة فانه لوشسك‌فی هذه الصورة قبل‌الصلاة 
لم يكن مجال لجریان القاعدة اذ المفروض کون صورة العمل محفوظة فلا 
مجال للاخذ بالقاعدة للحكم بصحة الصلاة فان المفروض بطلان الوضوء 
ومنشأ الشك في الصلاة لیس الاالشك في صحة الوضوء فلاحظ . 

۲ اذ الطهارة شرط لاصلاة حتی بالنسبة الى الا کوان المتخللة فاذا شك 
المصلی في الطهارة بالنسبة الى الاجزاء السابقة یکون شاکاً فیها فعلا . 

وبعبارة احری یکون‌شاکا في الطهارة بالنسبة الى الکون المتخللالذى هو 
فيه فلامجال لجريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الكون الذي فيه لعدم صسدق 
الفراغ . ۱ 

ان قلت : ما المانع من جریان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الاجزاء السابقة 
ووجوب الوضوء للاجزاء أللاحقة مع التمکن وعدم فوات الموالاة . 

قلت : لایمکن لان الطهارة شرط للکون المتخلل كما ذكرناه فهو » شاك 
فيها في الان الذي يشتغل بتحصيل الطهارة ولا تجرى فيه قاعدة الفراغ لعسدم 
الفراغ بالنسبة اليه فلابد من استثناف العمل لقاعدة الاشتغال اوالاستصحاب . 


تا ۵ 


ان قلت : ان الشك في‌الطهارة مسيب عن الشك في تحقق الغسل والمسح 
قبل ااسلاة وحيث ان محلهما قبل الصلاة فلامانع مسن جريان قاعدة التجاوز 
فيهما وبعد جريان القاعدة لايكون شك في الشرط اى الطهارة . 

قلت : ليس محلهما شرعاً قبل الصلاة فان المقرر الشرعى اقترانهما مسع 
الصلاة » نعم يلزم تحققهما قبلا بحكم العقل . 

ان قلت : ما المانع من جريان قاعدة التجاوز فيما اذا كان محل المشكوك 
فيه مقدمأ عقلا ؟ فان عموم التعليل بالاذكرية » والاقربية الى الحق شامل له 
ايضاً . ۱ 

قلت : لیس الميزان في جریان القاعدة مجرد الاذكرية ولو كان المشکوله 
فيه عارجا عن المأمور به بل المیزان کون المأمور به جزء أوشرطاً قد تجاوز 
عن محله والمفروض في المقامأن الشرط هوالاقتران ولم يتجاوز عن المحل. 

وبعبارة اخرى : الشرط هى الطهارة المقترنة وأسا الغسل والمسح فهما 
خارجان عن الصلاة ولذا لايلتزم الفقهاء بجريان القاعدة فيما یتحقق التجاوز 
عن المحل العادی كما لو كان عادة الشخص الاستنجاء في بيت الخلا وشك 
فيه بعد ذلك لایحکم بتحققه و كذلك من كان عادته الاتیان بااصلاة في اول 
الوقت فانه لایحکم به عند الشك . 

ومخلص الكلام :أنجريان قاعدة التجاوزمشروط بأمرين: کون المشكوك 
فيه جزء آوشرطاً للمأمور به و کسون المکلف في مقام الامتثال والامسر الاول 
مفقود في المقام . 

اضف الى ذلك كله انه لا دليل علسی قاعدة التجاوز والتفصیل مو کول 
الى محله . 


ه 6۰ هس 


(مسألة ۱۱۵) : لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به 

وبما بعده مراعیاً للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط( وكذا 
اوشك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراع منه " . 

)١‏ هذا على طب قالقاعدة الاولية فان الاجزاء على خلاف القاعدة » اضف 
الى ماذكر مامرت من النصوص الدالة على وجوب الترتيب . 

ومن التصوص الدالة على المدعىمارواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام 
قال : اذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك أم لا فاعد عليهما 
وعلى جميع ماشككتفيه انك لم تغسله» أوتمسحه مماسمى الله مادمت في حال 
الوضوء فاذا قمت الى الوضوء وفرغت منه وقدصرت في حال اخرى في‌الصلاة 
أوفي غير هافشككت في بعض ماسمى الله مما أوجبالله عليكفيه وضوئه لاشيىء 
عليكفيه فان شککت في مسح رأسك‌فاصبت في لحيتك بللافامسح بها علیه» وعلى 
ظهر قدميك » فان لم تصب بللا فلاتنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك 
وان تیقنت انكلم تتمووضوئك فاعد علی‌ما تر کت يقيناً حتى تأتى على الوضوء 
الحديث ( * ١‏ ). 

فان ذيل الرواية يدل عليه . 

؟) نقلعليه عدم ا لخلاف بل نقلعليهالاجما ع» ويدلعليه مارواه زرارة(٭۲) 
فان مقتضى هذه الرواية ان الشك فى اثناء الوضوء لابد من الاعتناء به » وانه 
لاتجرى فيه القاعدة . 

وربما یقال‌بانه يعارضها مارواه ابن أبي يعفور» عن أبي عبدالته عليهالسلام 


. ۱ : الوسائل الباب 4۲ من أبواب الوضوءالحديث‎ )١ 
. ؟) مرآنفاً‎ 


قال : اذا شككت فيشيىء من الوضوء وقد دخلت فيغيره فليس شكك بشيىء 
انما الشك اذاكنت في شيىء لم تجزه ( * ١‏ ) . 

بتقريب : ان الضمير يرجع الى لفظ الشيىء الوارد في الحديث بدعوى 
ان الجهة المتبوعية أولى بالملاحظة مسن الجهة الاقربية فيقع التعارض بيسن 
الحديثين » وبعدالتعارض يحمل الحددث الاول على الاستحباب لكن الاجماع 
المتقدم نقله یقتضی رفع اليد عن الظاهروالحمل على بعض المحامل أوطرحه 
اذ الاجماع قائم على عدم جريان قاعدة التجاوز اثناء الوضوء . 

وربما يرجع الضمير الى لفظ الشيىء لکسن بجعل الجار بيانية » فيكون 
المراد من الشيىء الوضوء . 

ان قلت : ان اريد من الشيء الواقع في الذيل خصوص الوضوء كان 
اللازم أن يقال » اذا كنت في وضوء لم‌تجزه » وان اريد مطلق الشك لايكون 
الكلى الوارد في الذيل منطبقاً على الصدر . 

قلت : على فرض رجو عالضمير الى الوضوء يستكدف انالشارع جعل 
الوضوء شيئأ واحدأ » أويقال بان الصدر من حيث المفهوم مهمل . 

ولقائل أن يقول : بأن الرواية مجملة ولاتكون ظاهرة في الرجوع الى 
لفظ الشبىء بل يحتمل رجوعه الى الوضوء » ولايبعد أن يقال بأن الظاهر من 
الرواية رجو ع الضمير الى الوضوء بحسب الفهم العرفى يبقى اشكال التنافى 
بين الصدر من حیث المفهومو كلية الذيل» فلابد اما من رفع اليد عن‌المفهوم 
في الصدر أوجعل الوضوء أمراً واحداً شرعاً . 


١)الوسائل‏ الباب ۲ من أبواب الوضوءالحديث : ۲ 5 
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اما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت ‏ . 


اضف الى ذلك انه لاتنافى بين الحدیئین فان المستفاد من رواية زرارة 
ان الشك في الوجود لابد من الاعتناء به و المستفاد من هذه الرواية عدم الاعتناء 
به مع الشك في الصحة واحرازاصل الوجودء اذ التجاوز عن الشیی»لایتحقق 
الامع الاتيان به وعليه لايكون الحديثان متعارضين بل متوافقين في المفاد اذ 
المستفاد من حدیث ابن أبي یعفور ان الشك في أصل الوجود يجب أن یعتنی 
به » ورواية زرارة أيضاً تدل على هذا المعنی‌فان موردها الشك‌في اصل‌الوجود. 

وبتعبیر اخر : روابة ابن أبييعفور ناظرة الى الشك في الصحة بعد فرض 
الوجود ای مفاد قاعدة الفراغ > اذ التجاوز عن الشییء لابصدق الامع الاتیان 
به وحماه على التجاوز عن المحل خلاف الظاهر لایصار اليه بلا قرينة . 

نعم يبقى شبیه وهو انه لوشكالمتوضى في اثناء الوضوء في صحةبعض 
الاجزاء مع فرض وجوده فهل تجری القاعدة ای قاعدة الفراغ بناء على عدم 
الفرق في جريانها بين کون الشك في أصل العمل بعد الفراغ منه وبين کون 
الشك في الجزء قبل الفرا غ عن العمل ؟ فان قلنا بانه قام الاجماع التعبديعلى 
عدم الجريان فنلتزم بالعدم وبالاجما ع نقيد دليل القاعدة وان لم نقل به اذ قلنا 
بان القدر المتيقن من الاجماع صورة الشك في اصل الوجود نلتزم بالجريان 
فلاحظ وتأمل . 

)١‏ لقاعدة الفراغ المعول عليها عندهم وادعی في المقام انه استفاض نقل 
الاجماع عليها اوتواتره وتدل عليها جملة من النصوص : 

منها مارواه زراره (#د١)فانالمستفاد‏ من هذه الرواية أنه لااعتباربالشك بعد 


. ۱۰ لاحظ ص‎ )١ 


۵۱۲ سه 


الفرا غمن الوضوءء ومنها مارواه ابن أبييعفور )١#(‏ فانهذه الرواية على جميع 
التقادبر تدل على المدعى في المقام كما هو ظاهر . 

ومنها مارواه محمد بن مسلم قال : سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول : 
کل‌مامضی من صلاتك وطهورك فذ کر ته تذكراً فامضه لا اعادة عليكفيه (۲#) 

ومنها مازواه بكير بن اعين قال : قلت : له الرجل يشك بعد ما يتوضأقال 

هو حين یتوضاأاذ کرمنه حين يشلك (ج#دم) فان‌دلالة هذه الرواية على المدعى 
فى كمال ااظهور . 

ومنها مارواه محمدبن‌مسلم » عن أبيجعفر علیه‌السلام قال : كلما شككت 
فيه مما قد مضى فامضهكما هو ( 4 4 ) الى غيرها من النصوص . 

اضف الى ذلك جريان السيرة وبناء العقلاء في آمورهم» فلاريب في أصل 
الحكم ولا اشكال في جريان قاعدة الفراغ . 

انما الاشكال في أمر : وهو أنه بما یتحقق الفراغ فانه قيل في هذا المقام 
بأن المحکی عن جماعة تحفقه بفعل الجزء الاخير اذا كان الشك في غيره 
وان لم يدخل في شییءآخر . ۱ 

وعن بعض‌الاصحاب الاجماع علیه» وعن بعض نسبته الى ظاهر الاصحاب 

فیکفی مجرد الفراغ عن الوضوء ولا یلزم الدخول في عمل آخر مسن صلاة 
۱) لاحظ ص ۱۰ . ۱ 
۲ الوسائل الباب ٤۲‏ من آبواب الوضوه الحدیت : ٩‏ . 
*) الوسائل الباب ۲ من آبواب الوضوهء الحديث : ۷ . 


ع) الوسائل الباب ۲۳ من آبواب الخلل الوافع فى الصلاة | لحدیث : ۲ . 


- ۵۱۳۰2 


ونحوها . 

لكن ربمايقال : أن مقتضی حديث زرارة( ٭ ١‏ ) اشتر اط جر يا نالقاعدة 
بالدخول فى الغير » واجيب عن الاستدلال بأن المستفاد من صدر الرواية أن 
الميزان فيعدم الجريان الاشتغال بالوضوء فيكون قرينة على أن المرادبالذيل 
التصريح بمفهوم الصدر والعكس بأن يقال : ان الصدر تصريح بمفهوم الذيل 
خلاف الاصل العقلائي . 

وان شئت قلت : اما يكون المدرك هوالصدر وبالصدر يتصرف في الذيل 
واما تصبح الرواية مجملة . 

اضف الى ذلك كله : ان المذكور في الذیل عنوان حال اخرى ولايبعد 
ان يكون المستفاد من هذه الكلمة غير حال الوضوء والشاهد عليه قوله (ع) فى 
مقامالتفسير فى الصلاة اوغيرها » فانه لو کان‌المراد حالة مخصوصة لکانالمناسب 
ان يقول ‏ او مثلها ‏ فعليه لايكون المستفاد من الرواية الاالفراغ . 

واما حديث ابن ابی يعفور ( × ۲ ) فالمستفار من ذيله اشتراط جر يان 
القاعده بصدق التجاوز » وهذا العتو ان بصدق بالفراغ » واما صدره نقد مر ان 
الرواية ليستواضحة المراد وذ کرنا انه یعتبر الصدر مهملا من حیث‌المفهوم . 

واما حدیث‌زرارة فر بما يقال : بأن المستفاد من ذیله وهو قوله : « اذا 
حرجت من شيىء ثم دخلت فى غيره فشكك ليس بشبیء ( ۳) يدل بمفهومه 
على ان جریان القاعدة يتوقف على الدخول فى الغیر » فیقع التعارض بين 

۱) تقد) فى ص : ۱۰ . 

۲ تقدم فی ص : ۵۱۰ . 

۳) الوسائل الباب ۲۳ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ۱ . 
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واذا شك في الجزء الاخیر» فان كان ذاك قبل الدخول في 
الصلاة ونحوها وقبل أن يقوم من مکانه وقبل فوت الموالاة لزمه 
الاتيان به » و الا فلا 1 5 


الدلیلین وبعد التعارض وال-اقط لادلیل‌علی اعتبار القاعدة فلابدمن الاحتياط. 
ولکن یمکن اذیقال : اولا : أنه لا بستفاد من‌رواية زرارة ازيد من‌الخرو ج 
والدخول فى الغیرولااشکال في أن حال الفراغمن الوضوء غير حال الاشتغال 
به فيصح ان يقال ان زیداً خر ج من الوضوء ودخل فى غير الوضوء . 
وثانياً : انه ان ابیت عما ذكرنا فلااقل من الاجمال » وعليه لامانع مسن 
الاخذ بقوله عليه السلام في رواية محمد بن مسلم وكلما شككت فيه مما 5.د 
مضى فامضه كما هو( ۱) » فان مقتضی‌هده الرواية ان کل عمل مضى فلايعتبر 
الشك قيه.. 
وثالثاً :انه لامجال للاشكال مع کون الامر مساماً عندالاصحاب » وكيف 
يمكن. انكار جريان القاعده بعد الفراغ من العمل ای الوضوء . 
ورابعاً : ان مارواه محمد بن مسلم عن ابی جعفر عليه السلام (* ۲) دل _ 
بالعموم الوضعي عاسی كفاية المضی فیقع التعارض بين هذه الرواية ومفهوم 
حدیث زرارةبالعموم من وجه فان‌مابه الافتراق‌من ناحية خبر زرارة مالو لم‌یخر ج 
من الشيىء وما به الافتراق من ناحية حدیث محمد بن‌سلم صورة الدخحول في 
الغير» وأما صورة المضى وعدم الدخول فيالغيرفتكون موردالتعارض ويؤخذ 
بحديث محمد بن مسلم لصلاحية العام الوضعي للقرينية للعموم الاطلاقی . 
)١‏ اذ مع الدخول فىالصلاة ونحوها يصدقانه خرج من الوضوء ودخل 
١)راجعالحديث‏ فى الصفحة : ۵۱۳ . 
؟) داج عالحديث فى ص : ۱۳ . 
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(مسألة ۱۱5) :ما ذكرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشك» فيما 
اذاكان الشك أثناء الوضوءء لايفرق فيه بين أن يكون الشك بعد 
الدخول في الجزء المترتب أو قبله " ولكنه يختص بغيرالوسواسى 
وأماالوسواسى (وهومن لايكون لشكه منشأ عقلائى بحيث لايلتفت 
العقلاء الى مثله ) فلا يعتنى بشکه مطلقا ° . 


فى غيره كما انه لوقام من مكانه يصدق انه انصرف عن هذا الحال ودخل فسى 
حال خر فتجری القاعدة کماانه لوفاتتالموالاة بصدق‌عنو ان المضى والخروج 
عن الوضوء والدخولفى غيره واما لولمتفت الموالاة » ولم يدخ ل فى الصلاة او 
نحوهاولميقم منمكانهلم يكن وجهلجريانالقاءدة لعدمتحقق موضوعها فلاحظ. 

۲ )لاطلاق معقد الأجماع وااذص › لاحظ رواية زراره ( + ۱) ۰ 

۳) يمكن ان یذ کر في وجه ما ذکر امور : 

الاول : الروايات الدالة على النهى عن العمل بالوسواس > وأنه يلزم ان 
لايعود الخبيث بشيىء » منها مارواه محمد بن مسلم » عن ابى جعفرعلیه‌السلام 
قال : اذ اكثر عليك السهو فامض على صلاتك فانه يوشك أن بدعك انما هو 
من الشيطان ( # ۲ ٠.)‏ 

ومنها ما رواه زرارة وأبوبصير ‏ الى ان قالا قلنا فانه يكثرغليه ذلك كلما 
اعاد شك قال يمضى فى شكه ثم قال : - لاتعودوا الخبيث من انفسكم نقض 
الصلاة فتطمعوه » فان الشيطانخبيث معتاد لما عود فليمض احد کم فى الوهم 


. 9۱۰ راجع الحديث فى ص:‎ )١ 
. ۱ : من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ ۱٩ الوسائل الباب‎ )۲ 


۵۱٩ = 


(مسألة ۱۱۷) : اذاكان مأمورا بالوضوءمن جهة الشك فيه بعد 
الحدث اذا نسى شكه وصلى » فلااشكال في بطلان صلاته بحسب 
الظاهر فتجب عليه الاعادة ان تذ کر في الوقت »والقضاء ان‌تذ کر 
بعده ( . 
(مسألة ۱۱۸) : اذاکان متوضناً وتوضاً للتجدید» و صلی» ثم 
تيقن بطلان‌احد الوضوئین » ولم‌یعلم ایهما لااشکال في صحتصلاته» 


ولایکثرن نقض‌الصلاة .فانه اذافعل‌ذلك مرات‌لم یعدالیه الشك. الحدیث(* ۱) 
وهکذا یستفاد ذلك من الحدیث الرابع الوارد فى هذا الباب فراجع (* ۲) . 

الثاني :النص الدال على أنه لاینبغی أن يعد الوسواسی عاقلا وان مرشده 
الشیطان (٭ ۳) . ۱ 

الثالث: آنالوسواسی لايجب عليهالجزم بالامتثال لعدم‌جریان‌الاستصحاب 
ولاقاعدة الاشتغال في حقه آما عدم‌جریان الاستصحاب فلان المنصرف اليه من 
لفظ الشك الواقع في دلیل لاتنقض هو الشك العقلائی » وأما عدم جریان 
القاعدة فلان العقل انما يستقل بلزوم الامتثالالعقلائى دون ما يعد عملا سفهائياً 
لدى الناس فلايجب عليه الجزم بالامتثال بل يكفى الاحتمال نعم اذا كان شکه 
متعارفا يترتب عليه الاثر لكونه مشمولا للدليل . 

)١‏ هذا في كمال الوضوح والمتانه »رلايحتاجالى بسط الكلام فيهفلاحظ. 


۱ الوسائل الياب ١5‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ۲ . 
۲) الوسائل الباب ١5‏ من آبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث : ؟ . 
۳) الوسائل الباب ٠١‏ من آبوای مقدمات العبادات . 
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ولا تجب عليه اعادة الوضوء للصلوات الاتية ایضا ١‏ . 
(مسألة )١14‏ : اذا توضأ وضوئین»وصلی بعدهما» شم علم 
بحدوث حدث بعد أح_د هما يجب الوضوء للصلاة الاتية » لان 
الوضوء الاول معلوم الانتقاض» والثانی غيرمحكوم ببقائه لاشك‌في 
تأخره وتقدمه على الحدث ( . 


۱) اختلف قول الاصحاب في هذا الفر ع فنقل عن العلامه (ره) في بعض ` 
کتبه و جامعالمقاصد وبعض آخروجوب اعادة الوضوء والصلاة » وعن الشیخ 
(ره) في المبسوط وبعض آخر الصحة . 

والحق أن يقال : ان الوضوء التجدیدی على فرض اصابته للحدث ‏ اما 
أن یکون رافعأواما ان لایکون » اما على الاول‌فلاوجه للاشکال »نعم لزقصد 
التجدیدی بنحو التقیید لم يصح على تقدير فساد الوضوء الأول واما لایکون 
رافعاً للحدث» وعلی‌جمیع التقادبریکون مقتضی القاعدة صحة الصلاة و الحکم 
بالطهارة » آما على تقدیر القول بكون التجدیدی رافعا* الحدث واسم يقصد 
التجديدى بنحوالتقیید فالامر ظاهر و آما على تقدیر عدما لقول به آوقصدا لتجدیدی 
بنحو التقیبد» فلا يمكن الحکم بالطهارة على تقدیر فساد الوضوهء الاول» لکن 
لامانع من الحکم بالصحة عل ی الوضوء الأول بقاعدة الفراغ » فان اركانها 
بالنسبة الىالوضوء الاول‌نامة »ولايعارضها جریانها بالنسبة الى الوضوء الثاني 
اذا المفروض ان الوضوء الثانی باطل » اما بلحاظ فساد الاول واما بلحاظ 
التقیید . 

۲) على ما تقدم و الامر کما افاده . 


- ۵۱۸۰ 


واما الصلاة فيبنى على صحتها لقاعدة الفراغ '' واذاكان في 
محل الفرض قد صلى بعدكل وضوء صلاة اعاد الوضوء لماتقدم » 
واعاد الصلاةالثانية»واماالصلاة الاو لی‌فیحکم بصحتهالاستصحاب 
الطهارة بلا معارض ‏ . 


۱) والامر کما ذکره اذ لامانع من‌جریاد قاعدة الفراغ بالنسبة الى الصلاة 
كما تقدم . 

۲) الذی بختلج بالبال انه یشکل جریان استصحاب الطهارة اذالمفروض 
انه يعلم بحدوث حدث و آیضاً يعلم بانه صلی‌وشك في المتقدم والمتأخرومقتضی 
استصحاب الطهارة الى تحقق الفراغ من الصلاة الصحة ومقتضی عدم الاتيان 
بالصلاة الى زمان حدوث الحدث البطلان فلا وجه للترجیح . 

ان قلت : استصحاب بقاء الطهارة الحاصلة مسن الوضوء الثانی یعارضها 
استصحاب بقاء الحدث ‏ وبعد التعارض والتساقط تصل النوبة الى استصحاب 
بقاء الوضوء الاول . ۱ 

قلت : التعارض واقع بين استصحاب عدم الا تیان با لصلاة وعدم حدوث 
الحدث الى زمان الفراغ من الصلاة . 

ان قلت : بعد التعارض تصل النوبة الى استصحاب بقاء الطهارة ومقتضاه 
صحة الصلاة . 

قلت : هذا الاصل معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد على المقدار 
المعلوم . 

وبعبارة اخرى : بعد عدم جريان الاستصحاب فى عدم حدوث الحدث 
للمعارضة يشك فى ان المجعول الطهارة بمقدارساعة اوازيد » ومقتضى الاصل 


=0 - 


والاحوط استحباياً في هده الصورة اعادتها أيضاً 0 1 

(مسألة ۱۲۰) :اذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءاً 
مئه ولایدری انه الجزه الواجب أوالمستحب فالظاهرالحکم بصحة 
وضوئه 5 

(مسماً لة ۱ + اذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على 
الحائل ؛ آومسج في مو ضع الغسل » أوغسل في موضع المسح »ولكن 
شك في أنه ه لکان‌هناك مسو غ لذلك من جبيرة » آوضرورة » أوتقية 
وله ¢ بل كان على غیر الوجه الشرعی فالاظهر وجوب الاعادة” . 


عدم جعل الزاید فلاحظ وتأمل » فانه دقیق وبالتأمل حقیق . 

والذی بهون الخطب : انه لا مانع مسن جریان قاعدة الفراغ بالنسية الى 
الصلاة الاولی واما الثانية فلا طریق الى الحکم بالصحة فیها فلابد من الاعادة 
كما انه لامناص من تجدید الوضوء . 

) للخروج عن شبهة الخلاف . 

۲) لقاعدة الفراغ . 

۳) ربما يقال بانه یحکم عليه بالصحة لقاعدة الفراغ . 

وفيه أن الظاهر من دلیل القاعدة احتصاصها بصورة احراز الوظيفة والشك 
في التطبیق وفي المقام اصل الوظيفة غیرمحرز . 

وان شئت قلست : قاعدة الفراغ لاتجري في مورد کون صورة العمل 
محفوظة » بل تجری في مورد لاتکون صورة العمل.محفوظة › فلاحظ . 


o 


( مسألة ۱۲۲) : اذا تيقن انه دخل في الوضوء وأتى ببعض 
افعاله ولكن شك في أنه اتمه على الوجه الصحيح أولاء بلعدلعنه 
اختيار ا او اضطراراً ‏ فالظاهرعدم صخة وضوئه ' . 
(مسألة ۳) :اذاشك بعد الو ضوءفي وجودالحاجب ¢ أوشك 
في حاجبيته كالخاتم أو علم بوجو ده ولکن شك بعده في أنه ازاله 
أوأنه اوصل الماء تحته بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال 
الوضوء وكذا اذا علم بوجود الحاجب » وشك في أن الوضوءكان 
قبل حدوثه اوبعده بنى على الصحة ۲۲ . 
( مسألة ٠١١‏ ) : اذاكانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً 
فتوضاً وشك - بعده ‏ فى انه طهرها أم لا بنى على بقاء النجاسة » 
فيجب غسله لمايأتى من الاعمال» وأماالوضوء فمحكوم بالصیحة" 
وكذلك لوكان الماء الذى توضأ منه نجساً ثم شك بعدالوضوء - 
فى أنه طهره قبله أملاءفانه يحكم بصحة وضوئه » وبقاء الماء نجساً 
فيجب عليه تطهير مالاقاه من ثوبه و بدنه" . 

)١‏ لعدم | لمقتضی للصحة فان مقتضى اصالة عدم تحقق ماشك في حدوثه 
الحكم بالعدم ولادليل علی‌الاتیان» فان قاعدة الفرا غتختص بمورداحرازالفراغ 
ولو بحسب البناء وفي المقام الفراع غيرمحرز . 

؟) كل ذلك لقاعدة الفرا غ فلاحظ . 

۳) أما نجاسة العضو فلاستصحاب النجاسة » وأما صحة الوضوء فلقاعدة 
الفراغ . ۱ 

. قد ظهر وجهه مما ذكرتاه فلا نغيد‎ )٤ 


- ۵۲۱ - 


الفصل الخامس 

فى نواقض الوضوء : يحصل الحدث بأمور . 

الاول والثانی :حرو جالبول والغائط »سواء أكان من أموضع 
المعتاد بالاصل ١١‏ أم بالعارض” . 


)١‏ لااشكال ولاخلاف في أن البول والغائط الخارجين مسن الموضع 
الخلقى » الطبيعى ناقضان للوضوء ‏ وتقتضيه الاية الشريفة من قوله تعالى - أو 
جاء احد منكم من الغائط ( * ١‏ ) بتقريب أن المجيء من الغائط كناية عن 
التخلى » والنصوص المتعددة المتصفة فى لسان بعض الاصحاب بالمتواترة . 

منها قوله(ع) ليس تنقض الوضوء الاما حرج من طرفيك الاسفلين( *؟ ) 
ومثل ذلك احاديث الباب ( ۶ ۳ ) . 

وقال بعض الاساطين على ما نقل عنه انه قامت على ذلك ضرورة الاسلام» 
ولايكون المدعي مجازفاً فى قوله . 

۲) بظهر من كلمات القوم في هذا المقام أن الاقوال مختلفة » فمنهم من 
ذهب كصاحب الحدائق والسيزوارى(قدهما) الى عدم الانتقاض ولومعانسداد 
المخرج الطبيعى وحصول الاعتياد بقضاء الحاجة عن غير المخر ج الطبيعى » 
ومنهم من ذهب الى الانتقاض على الاطلاق ولو بالخرو ج بالوسائل الجديدة 

۱) النساء مع . 

؟) الوسائل الباب ۲ من أبواب نواقضالوضوه الحديث : ۲ . 


۳) الوسائل ا لباب ۲ من أبواب نو آقض‌الوضوه. 
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على ما هو المتعارف فى العصور المتأخرة . 

ومنهم من فصل بين انسداد المخرج الطبيعى وانفتاح مخرج غيره وبين 
کون المخرج على حاله » فیحصل الانتقاض في الصورة الاولی وعدمه فى 
الثانية » ومنهم من فصل بين ان يخر ج مما دون المعده وبين ما يخرج مما 
فوقها فيحصل الانتقاض بالاول دون الثانى . 

اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان مقتضى جملة من النصوص حصر الناقض في 
البولوالغائط الخارجينمن الدبرو القبل كما صرح في جملةمن الاحادیث(۱) 
ومنها ما رواه زرارة » قال : قلت لابي جعفر » وأبي عبدالله عليهما ال لام : ما 
ينقض الوضوء ؟ فقالا : ما يخر جح من طرفيك الاسفاين : من الد كرو الدبر » 
من الغائط والبول الحديث ( * ؟ ) فلايبقى اشكال من هذه الناحية . 

واما حمل النصوص على أن موضو ع الحكم عبارة عن نفس البولوالغائط 
بلا مدخلية للمخرج ببر كة الحدیثالسابع والعاشر من‌الباب المشاراليه (وهما 
قوله (ع) انما وجب الوضوء مما حرج من الطرفين خاصة » وقوله (ع) وعلة 
التخفيف فى البول والغائط لانه اكثر وادوم من الجنابة » فرضى فيه بالوضوء 
ولكثرته ومشقته ومجيثه بغیسر ارادة منهم ولاشهوة » والجنابة لا تكون الا 
بالاستلذاذ منهم والاكراه لانفسهم) . 

ففيه أنه على تقدير تمامية الدلالة مخدوش بضعف سنديهما فان طريق 
الصدوق (ره) الى الفضل ضعيف » كما ان الحديث الاخر » مخدوش بمحمد 


. الوسائل الباب. ۲ من أبؤاب نواقض الوضوه الحديث : ۱ و۲ و۲‎ )١ 
9, : الوصائل الباب ۲ من آبو اب نواقض الوضوه الحدیث‎ ۲ 


بن سنان . 

ولکن يمكن. أن يقال : بان الخطاب في التصوص الدالة علی المدعی 
شخصی یتو جه الى مخاطب خاص كزرارة ولميكن زرارة مریضآمنسدالمخر ج» 
ومن حيث ان التکلیف مشترله بقاعدة الاشتراك لایکون فرق بين زرارة وغیره 
فکل من يكون صحیحألا یکون البول الخار ج مته نافضا الاما خر ج من ال کر 
و کذ لك الغائط وحیث‌انه مختص بمخاطب لایکون له مخر ج آخرمع‌الانسداد 
أو بغيره فلامانع من الاخذ باطلاق قو له تعالی اوجاء احد منکم من الفائط » 
ویژیده اطلاق بعض التصوص ( * ٠ ) ١‏ 

والاشکال بالاستدلال بالاية الكريمة : بأن ظاهر الکتاب ليس حجة أو 
الاستدلال به نوع تخمین» کماعن صاحبالحدائق (ره) ليس تامأء فقد ثبت في 
محله أن ظاهر الكتاس حجة »كما ان الاستدلال به ليس تخمينا بل برهان قوی» 
كما ان حمل البول والغائط على الخارج من المخر جين ليس تامأ » فما صنعه 
صاحب الحدائق (ره) على مانقل عنه وكذلك السبزواری (ره) ليس على طبق 
او اعد . ۱ 

يضاف الى ذلك : ان لازم هذا الکلام أن من يخرج مدفوعه من البول 
والغائط من المخر ج غير الاصلى طوال سنين لايكون ناقضالوضوئه » وهو كما 
ترى ۰ 

واما مااختاره بعض‌من الانتقاضو لوبسبب خارجى فلايمكن المساعدة عليه 


۰٩ الوسائل الباب ۲ من أبواب نواقض الوضوه الحديث:‎ )١ 
و سيا تى بعض هذه الاخباد فى ص ۵۲۷۹ و ۵۲۷ ولاحظ الوسائل الياب الأول من‎ 
. من هذا الاب‎ ٠١ و‎ ٤ نو اقض | لو ضوء الخديث ۳ و۱۲ وراجع |أيضاً الحديث‎ 


= ۲۶ 6۵ س 


أمكان منغيره علی‌الاحوط و جوبا(! والبلل المشتبه الخارج 
قبل الاستبراء بحكم البول ظاهر ۱ . 


ا 0 

واما التفصيل بين ماخر ج مما دون المعدة ومافوقها فليس عليه دايل الاأن 
يكون نظر القائل الى تعيين الموضوع بأن يقول ان ماخرج عن مافوق المعدة 
لايصدق عليه الغائط حثى يحكم بکونه نافضا » لوضوح ان الغذاء الوارد في 
المعدة انمايصدق عليه الغائط اذا انهضم وانحدر الى الامعاء وخلععنه الصورة 
النوعية الكيلوسية » و اما اذالم ينحدر من المعدة بل خرج عن مافوقها فلايطلق 
عليه الغائط بل يعبر عنه بالقيىء . 

)١‏ فان الحكم مبنى على الاحتياط والا فمقتضى ما ذكرناه عدم ناقضية ما 
يخرج من غیرالمخر ج المعتاد اعم من العارضى والاصلى . 

ان قلت : ماالوجه فی‌عدم الاخذبالاطلاق والالتزام بنا قضية البولوالغائط 
على نحو الاطلاق حتى فیما يكون الخروج بسبب خارجى قلت : يستفاد 
من جملة من النصوص ( * ١‏ ) حصر الناقض فيما يخرج من القبل والدبر » 
فتأمل . 

اضف الى ذلك : ان الانصاف يقتضى بأن المطلق من الادلة ينصرف 
عن الافراد غير المتعارفة فان قوله تعالى اوجاء احد منكم من الغائط ( * ۲ ) 
لایشمل باطلاقه البول الخار جبسبب خارجی‌من الظهر ولكن الاحتياط لاينبغى 
تر که بل تلزم رعایته . 

۲) کمامرفی فصل الاستبراء فراجع . 

۱) الوسائل الباب ۲ من آبواب تواقض الوضوء الحديث : ١‏ و۲ و۳ . 

۲) النساه : ۳ . 


هت ۲۵ © هس 


الثالثك ۰ خرو جح الریح" من الدیر ° أو من غيره »اذا كان من 
شأنه أن يخرج من الدبر” ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع 
الاعشاد(؛ ۱ 


. انتقاض الوضوء بالريح من المسائل المتسالم عليها بين الفريقين‎ )١ 

يضاف الى ذلك : جملة من النصوص الدالة على المدعى › منها ماورد 
عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لايوجب الوضوء الامن غ اثط 
اوبول اوضرطة تسمع صوتها اوفسوة تجدریحها ١*(‏ ) وبهدا المضمون ورد 
اخبار اخر فى باب النواقض فراجع (* ۲) ٠‏ 

۲) الكلام فيه هسوالکلام في البول والغائط » فان مقتضى الحصر عدم 
انتقاض مايخر ج من غير الدبر » لاحظ الحديث الثانى من الباب الثانى من 
النواقض (* ۳) ٠‏ 

لكن‌هذا مخصوص بالشخص السالم كزرارة واما غيره فمع کون الخروج 
من المخر ج العادى ولوبالعارض » فیدل‌علی كونه ناقضاً اطلاقالحدیث الثانى 
من الباب الاول من النواقض ( الذى تقدم ذكرهآنفا ) وغيره . 

م) بأن يصدق عليه احدالعنوانين المذكورين في النصوص ‏ من الفسوة 
والضرطة وقد ظهر الوجه فى التعميم مما ذكرناه آنفا فلاحظ . 

)٤‏ الظاهرانه لا یتفق في الرجال وعن جماعة ان ذلك يتفق فى قبل النساء 
وانه سبب للانتقاض معللين ذالك بان له منفذاً الى الجوف فيمكن الخروج من 

. ۲ : من أبواب نواقض الوضوه الحدیت‎ ١ الوسائل الباب‎ )١ 


۲)الوسائل الباب ۱ و۲ الحدیث : ۳ وء وه وه والحدیث : ٩‏ و۷ . 
۳) قد تقدم فى ص ۰۲۳ . 


الرایع : النوهذا ۱ 


المعدة اليه . 

والحق عدم الانتقاض به كما ذکره الماتن » وذلك لان الریح لیس ناقضا 
على الاطلاق بل الناقض مایکون معنوناً باحد العنوانین » والخارج من القبل لا 
يعنون بهذا العنوان كماأنه لایعنون بهما مالا يخر ج من المعدة کنفخ الشیطان‌او 
الریح الداعل من الخار ح بالاحتقان ونحوه . 

۱) لااشکال في کون النوم ناقضاً للوضوء اجمالا ‏ نعم نسب الخلاف الى 
الصدوقین ( ره ) من الخاصة والی الاوزاعی من العامة » وفسى صحة النسبة 
اشکال . 

و کیف كان یمکن الاستدلال على المدعی‌بقو له تعالی «اذاقمتم الى الصلاة» 
( * ۲ ) وذلك باحد وجهین : 

احدهما ان القيام فى الاية هو القيام من النوم لرواية ابن بکیر» قال :قلت : 
لابی عبدالله عليه السلام : قوله تعالی : (اذا قمتم الى الصلاة) مایعنی بذلك ؟ 
قال : اذا قمتم من النوم قلت : ينقض النوم الوضوء ؟ فقال : نعم اذاكان یغلب 
على السمع ولایسمع الصوت ( * ۲ ) . 

اضف الى ذلك : انه نقل عن الشيخ (ره) فى التبيان والعلامة (ره) فسی 
المنتهى اجماع المفسرين عليه . 

ثانيهما : اطلاق الاية الكريمة » مع قطع النظر عدن الرواية فان مقتضى 
الاطلاق ان القائم للصلاة يجب عليه الوضوء اعم من أن يكون قيامه من النوم 


. ٩ : المائدة‎ )١ 
۷ : الوسائل الیات م من أبواب نواقض الوضوه الحدیت‎ (۲ 


= oY - 


الغالب على العّل ١١‏ ویعرف بغلبته على السمع " . 


أومن غيره » وانما لانقول بالنسبة الى غير النوم بالاجماع والضرورة » فان 
المتطهر لایحب عليه الوضوء فيبقى القائم من النوم تحت الايه الشريفة . 

يضاف الى ذلك : النصوص الدالة على ناقضية النوم » منها مامرقرياً 
ومنها قوله (ع) لاينقض الوضوء الاما حرج من طرفيك أوالنوم (* ١‏ ) وجملة 
من الاحادیث الاخر فراجع (# ۲ )۰ ۱ 

. المستولی على القلب الموجب لتعطيل الحواس‎ )١ 

وان شئت قلت : الناقض هوحقيقة النوم ویدل على کون الناقض انوم اذا 
ذهب بالعقل » ماعن الرضا علیه‌السلام اذاذهب النوم بالعقل‌فلیعدالوضو(۳#). 

ویدل على المدعى ابضاً من کون المیزان تحقق النوم» حدیثا زید الشحام 
وعبدالرحمان بسن الحجاج (وهماقوله (ع) ان علیاً عليه السلام كان يقول : من 
وجد طعم النوم فانما اوجب عليه الوضوء وقوله (ع) من وجد طعم النومقائماً 
او قاعداً فقد وجب عليه الوضوء (* ٤‏ )) ۰ 

۲) الناقض كمامر تحقق النوم الذى يذهب بالعقل » وبعبارة اخرى : النوم 
هو الذى بوجب تعطيل الحواس عن احساساتها » فيصح أن يقال بأن طريق 
استكشاف حصو له استيلائه على السمع والبصر ‏ لاآن نومهما موضوع للحكم 
کی يتوهم عدم انتقاض الوضوء فى فاقد الحاستين اذ لاعينله فیبصر وينام ولا 


اذن له ليسمع وينام . 


, ۱ : الوسائل الباب ۳ من ابواب نواقض الوضوه الحدیث‎ )١ 

۲) الوسائل الباب۳ من ابواب نواقض.الوضوء الحديث.: ۲ و۳ و ع:و۳. 
۳) الوسائل الباب ۳ من ابواب نواقض الوضوه الحديث : ۲ . 

5) الوسائل الباب ۳ من أبواتٍ نواقض الوضوهء الحدیث م و٩‏ . 


- OYA تب‎ 


من غير فرق بين أن يكون قائماً وقاعداً ومضطجعاً” . 


وتدل على المدعى بالصراحة النصوص الواردة عن زيد وعبدالرحمن 
وعبدالله بن المغيرة ( وتقدم ذكر الاخیر ) ( *# )١‏ . 

نعم ربما يستفاد من بعض النصوص : ان الميزان في الانتقاض » استيلاء 
النوم على القاب والسمع والاذنكرواية زرارة قال : قلت له الرجل ينام وهو 
على وضوء اتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال : يازرارة قد تنام 
العين ولا ينام القاب والاذن ف-اذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء 
الحديث ( ٭ ۲ ) وكرواية سعد (#د ۳ ) لكن المراد معلوم وانه ريما يغمض 
الشخص عينه و لیس اا 

وصفوة القول ان نسوم العين والاذن لادعل له في تحقق الموضوع › 
والموضو ع عبارةعن تحقق النوم بحیث بجدالانسان‌طعمه كما ذ کر في الخبر . 

۲) لاطلاق اانصوص وفي المقام نصوص ربما بستفاد منها الخلاف : 

الاول : ماارسله الصدوق ( ره ) وهده الرواية (4#) لااعتباربها لارسالها 
ومجرد کونها مروية للصدوق » وهو ملتزم بالعمل بما یرویه لايو جب الاعتبار 
كما هو ظاهر . 

الثانی : مارواه بکربن أبي بكر الحضرمی » قال : سألت ابا عبدالله عليه 
السلام هل ينام الرجل وهو جالس ؟ فقال : كان ابی يقول : اذا نسام الرجل 


۱ الوسائل الباب ۳ من أبواب نواقض الوضوهء الحدیث : ۲ وم ٩2‏ . 
۲ الوسائل الباب ۱ من آبواب نواقض الوضره الحدیث : ۱ . 

۳) الوسائل الباب ١‏ من أبواب نواقض :لوضوهء الحديث :۸ . 

5) الوسائل الباب ۳ من أبواب نواقض الوضوه الحدیث : ۰۱۱ 


6۲٩ -‏ هس 


وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء واذا نام مضطجعاً فعليه الوضوء ( ١#‏ ) 
وهذه الرواية ضعيفة ببكر . 

الثالث : مارواه عمران بن حمران » وهذه الرواية ضعيفة بعمران ( ۶ ۲) . 

الرابع :مارواه سماعة بنمهران» انه سأله عن الرجل يخفق رأسه وهو فى 
الصلوة قائما اوراکعاً » فقال : ليس عليه وضوء ( ۳ ) . 

وهذه الرواية قاصرة من حيث الدلالة فان الخفقة اعم من النوم . 

يضاف الى ذلك : انها تعارض بغير هالاحظ حديث عبدالحميد بن عو اض 
عن ابيعبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: من نام وهوراك ع أوساجد أوماش 
على أي الحالات فعليه الوضوء ( * > ) والترجيح مع الطائفة الثانية لموافقتها 
الكتاب » فلاحظ . 

بقى شيىء :وهوانه ربما بستفاد من رواية أبي الصباح الکنانی - عن ابى 
عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلوة ؟ فقال : ان 
كان لايحفظ حدثامنه ان كان» فعليه الوضوء واعادة الصلاة» وان كان يستيقن انه 
لم يحدث فليس عليه وضوء ولااعادة ( د ه ) » ان النوم انما يكون ناقضاً لانه 
مظنة الحدث ومع القطع بعدم تحققه لايوجب النوم الوضوء . 

ولا يبعد أن يكون المراد من الخبر انه اذا كان بحد:لايلتفت الى خروج 


. ٠١ : الوسائل الباب ۳ من أبواب نواقض الوضوءالحديث‎ )١ 
. ۱6 : الوسائل الباب ۳ منأبواب نواقض الوضوهء الحدیث‎ ۲ 
.۱۲ : الوسائل الباب ۳ من أبواب نواقض الوضوء الحدیث‎ )۳ 
. ۳ : ء) الوسائل الاب ۳ من أبواب نو اقض الوضوء الحديث‎ 
. ٩ : ه) الوسائل اباب ۳ من آبوات نواقض الوضوه الحدیث‎ 


~o. 


ومثله كل ما غلب على العقل من جنون أو اغماء أو سكر أو 
غبر اك 


الحدث منه ييطل وضوئه والافلا» فيكونالمقصود تحقق‌النوم وعدمه ولااشكال 
في أن النوم ناقض بنفسه » لاحظ مارواه اسحاق بن عبدالله الاشعرى » عن ابى 
عبدالله عليه السلام قال : لاينقض الوضوء الاحدث ‏ والنوم حدث ( * ۱ )۰ 
)١ .‏ الظاهر ان العمدة التسالم عليه بين الاصحاب » فعن المنتهى لانعرف 
فيه حلافاً وعن النهاية نسبته الى علمانا وعن الغنية والدلائل والكفاية اجماع 
الاصحاب عليه » وعن التهذیب اجماع المسلمين » وعن الخصال انه من دين 
الامامية » وعن البحار ان اکثر الاصحات نقاوا الاجما ع على ناقضيته » وعسن 
المحقق الهمدانى (ده) انه قلمایو جد في‌الاحکام الشرعية مورد يمكن استکشاف 
قول الامام ( ع ) آووجود دلیل معتبر من اتفاق الاصحاب مثل المقام »كما انه 
قلمایمکن الاطلاع علی‌الاجما ع لكثرة ناقلیه و اعتضاد نقلهم بعدم نقل‌الخلاف 
كما فیما نحن فيه . ۱ 

ولايخفى انهذه الاجماعات‌المنقو لة والتسالم المدعى اناوجباالعلم برأى 
المعصومكما هو ليس ببعيد فهو والا يشكل الامر اذمجرد الاجماع والتسالم 
لايغنيان من الحق شیکا . 

وفي المقام نصوص يمكن القول بانهادالة على المدعى . 

منها مارواه زرارة بتفریب ان المستفاد من ذيل الرواية ان الناقض ذهاب 
العقل  »‏ وهو قوله (ع) والنوم حتى يدهب العقل - ( * ۲ ) وفيه ان المستفاد 

. 4 : الوسائل الباب ۳ من أبواب نواقض الوضوء الحديث‎ )١ 

؟)الوسائل الباب ۲ من أبواب نواقض الوضوه الحديث : ۲ . 


- 6۳۱ - 


من الرواية ان حد النوم الناقض ذهاب العقل . 

ومنها ما عن عبدالله بن المغيرة » ومحمد بن عبدالله » قالا : سألنا الرضا 
عليه السلام عن السرجل ينام على دابته ؟ فقال : اذا ذهب النوم بالعقل فليعد 
الوضوء(*# .)١‏ 

والتقريب » هو التةريب والجواب هو الجواب . 

ومنها مارواه معمربن خلاد » قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل 
بدعلة لايقدر على الاضطجا عوالوضوء يشتد عليه وهو قاعدمتندبالوسائد فربما 
اغفی وهو قاعد على تلك الحال قال : بتوضاً » قلت له ان الوضوء يشتد عليه 
لحال علته فقال : اذاخفی عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء وقال: یور 
الظهر ویصلیها مع العصر یجمع بینهما » و کذاك المغرب والعشاء ( * ۲ ) . 

وتفریب الاستدلال بالرواية على المدعی بنحوین : 

احدهما :ان المر ادبالاغفاء الاغماء بقرينة لفظ ربماالدال على الكثير» فان 
العارض على القاعد كثيراً هو الاغماء وفیه ان المر اد به النوم والمراد من لفظ 
ریما التقليل اى قد اغفی وانما استعمل هذا اللفظ فى المقام لان العادة في النوم 
ان یکون فى حال الاضطجاع فعروض النوم فى حال القعود اتفاقی . 

انیهما : قوله ( ع ) ؤي الذیل اذا خفی عليه الصوت فقسد وجب عليه 
الوضوء ‏ فانه يدل على آن‌خفاء الصوت على المکلف علة للانتقاض» ومقتضی 
اطلاقه عدم الفرقبين آن‌یکون للنوم او لعلةاخری» فالناقض زو ال العقل‌بای‌سبب. 

۱) الوسائل الباب ۳ من آبواب نواقضالوضوه الحدیث : ۲ . 

۲) الوسائل الباب > من أبواب نوقض الوضوه الحدیث : ۱ . 


سب 6۵۳۲ - 


الخامس : الاستحاضة علی تفصیل یأتی ان شاء الله تعالى )1 7 
(مسألة ۱۲۵) : اذاشك في طرواحد النواقض بنیءلی‌العدم ٩‏ 
وكذا اذاشك في أن الخارح بول آومذی» فانه یبنی على عدم کو نه 
بولا» الاآن يكون قبل الاستبراء فيحكم بانه بول »فان كان متوضاً 
اد و 5 

( مسألة 17 ) : اذاخرج ماء الاحتقان ولم يكن معه‌شیی» 
من الغائط لم پنتقض الوضوء و کذا لوشك في خرو ج شيىء من 
الغائط معه ° . 

وفیه ان الضمیر برجع الى الرجل النائم » فالاستدلال غير تام . 

. ونتعرض لدلیل المسألة هناك انشاءالله تعالی‎ )١ 

؟) للاستصحاب فان مقتضاه عدم حدوث ما شك فيه كما دل عليه النص 
بالخصوص» كقوله (ع) اذا استيقنت انك قد احدثت فتوضاً » واياك ان تحدث 
وضوءاً ابدا حتى تستيقن انك قد احدثت ( * ۱ ) وكرواية اخرى ( * ۲ ) . 

۳) لتقديم الظاهر على الاصل » وقد مر تفصيل الكلام فى فصل الاستبراء 
فراجع . 

ئ( الوجه فيه ظاهر فانه مع القطع يعدم خروج الغائط بعلم بعدم تحقق 

الناقض وفي صورة الشك يشك فى تحققه » والاصل عدمه كما هو المقرر . 


١)الوسائل‏ الباب ۱ من آبواب نواقض الوضوه الحديث : ۷ . 
۲) قد تقدم فى ص : ۵۲۹ . 


ب off‏ هس 


( مسألة 1710 ) : لاينتقض الوضوء بخروج المذی ( . 


)١‏ اذادلة الناقضية الحاصرة تقتضی نفى ناقضيته » اضف ال ىذلك جملة من 
النصوص الدالة على عدم كونه ناقضاً : 

منها مداورد عن محمد بن مسلم » قال : سألت آب-اجعفر عليه السلام عن 
المذى يسيل حتى يصيب الفخذ » قال : لايقطع صلاته ولایخسله مسن فخذه › 
انه لم يخرج من مخرج المنى » انما هو بمنزلة النخامة ( # ۱ ) . 

ومنها ماورد عن زيد الشحام قال : قلت لابى عبدالله علیه‌السلام : المذى 
ینقض الوضوء؟ قال : لاولا بفسل‌منه الثوب ولاالجسد » انما هو بمنزلة البزاق 
والمخاط ( *# ۲ ). ۱ 

ومنهامارواه محمد بن‌علی بن الحسين. قال: كان امير المؤمنين عليه السلام 
لایری في المذى وضوه ؛ ولاغسل ۱-۰ اصاب الثوب منه ( * ۳ ) وهكذاورد 
روایات اخر فى الباب فراجع ( # : ) . 

فان هذه النصوصء» كماترىتدل على عدمناقضية المذى على نحوالاطلاق. 
وفي قبال هذه النصوص نصوص تدل على ناقضيته كذلك منها قوله ( ع ) 
المذى منه الوضوء ( * ه ) ومنها ماورد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : 
سألت الرضا ( ع ) عن المذى › فامرنى بالوضوء منه » ثم اعدت عليه فى سنة 


١)الوسائل‏ الباب ۱۲ من أبواب نواقض الوضوء الحديث: ۳ . 
؟) الوسائل الباب ۱۲ من أبواب نواقض الوضوء الحديث : ه . 
۳) الوسائل الباب ۱۲ من أبواب نواقض الوضوء الحديث : ۱۸ . 
ء) الوسائل الباب ۱۲ من أبواب نواقض الوضوءالحديث : ۱ ۲9 و ٤و۷و۸‏ 
و ٩‏ و ۱ و ۱٩‏ . 


ه) الوسائل الباب ۱۲ من أبواب نو اقض الوضوه الحدیث : ۱1۱ . 


ot 


اخرى» فامرنى بالوضوء منه » وقال :ان عليا عليه السلام امر المقداد بن الاسود 
انيسأل النبى صلی الله عليه و آله وسلم واستحيان يسأله؛ فقال:فيه!الوضوء(١)‏ 
فيقع التعارض بين الطرفين والترجيح مع الطائفة الاولى » فانها موافقة مع 
اطلاق الكتاب فان مقتضى اطلاق قو له تعالى (المائدة ٠:‏ ) انمن قام من النوم 
وتوضأ اومن كان جنبأفاغتسل جازلهالد حول في‌الصلاة أمذى اولم يمذ » مضافاً 
الى انالعامة قائلون بالنقض على مانقل عنهم» فالترجيح مع الطائفة الدالة على 
عدم الناقضية 1 

وفى المقام: طائفة ثالثقمن النصوصتدلعلى التفصيلبين أن يكون خخارجاً 
عنشهوة فينقض و أنلايكو نخار جأءن شهوة فلایناض» منها ماوردعنابى بصيرء 
قال : قلت لابى عبدالله (ع): المذى بخر ج من الرجل ‏ قال احدلك فيه حدا؟ 
قال : قلت نعم » جعلت فداك » قال : فقال : ان خر ج منك على شهوة فتوضأً 
وان حرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء ( * ۲ ) وقريب من هذا 
المضمون خبر آخر ( *# ۳) . 

وهذه الطائفة غير قابلة لان تقيد الطائفة الاولی » اذالمذی كما یستفاد من 
کلام بعض اهل اللغة وایضا یستفاد من بعض النصوص ‏ هو الماه الذى بخر ج 
عن شهوة ولذا كان على ( ع ) يستحيى أن يسأل رسول الله ( ص ) » فبعد دلالة 
بعض النصوص على عسدم ناقضيته وبعض آخر على ناقضيته يكون التعارض 
بينهما بالتباين » والترجيحكم-] مر مع الطائفة الاولی بالموافقة مع الكتاب 


۱) الوسائل الباب؟١‏ منأبواب نواقض الوضوه الحديث : ۱۷ . 
؟) الوسائل الباب ۱۲ من أبواب نواقض الوضوء الحديث :۱۰ . 
۳) الوسائل الباب ۱۲ من آبواب نواقض الوضوه الحدیث : ۱۱ . 


ت ۵۳۵ 


او الودي ' . 


والمخالفة مع العامة هذا على تقدیر القول بان المذی لا ينفك عن الشهوة . 

و امالوقلنا بان المذىاعم من‌آن يخر ج عن‌شهوة فلااشکال في أن الفر دألغالب 
منه الخارج عن شهوة» فلا يمكن حمل المطلقات على الفرد النادر» فالتعارض 
بحاله . 

وان ابیت وقلت : بأن التعارض بالاطلاق والتقييد » فنةول : قددل بعض 
النصوص على عدم ناقضية ما كان خارجا عن شهوة » منها قوله ( ع ) ليس فى 
المذى من الشهوة ولامن الانعاظ » ولامن القبلة» ولا من مس الفرج » ولا من 
المضاجعة وضوء » ولا يغسل منه الثوب والجسد ( *# ١‏ ) ونظير ذلك وردت 
رواية اخرى فراجع ( *« ۲ ). 

اضف الى ذلك: انه لو کان المذى ناقضاً لم يكن ام رآمستوراً عندالاصحاب 
» والحال ان عدمكونه ناقضاً من‌الامور الظاهرة لدى الكل بحيث يكون خلافه 
قارعاً للسمع فلاحظ . 

)١‏ قد ظهرمما ذکرناه آنفاً ان اطلاق الكتا بيقتضى عدم ناقضيته و كذلك 
النصوص الحاصرة » مضافاً الى ان اقتضاء الاصل العملى کذ لك فلاحظ . 

وقد وردت عدة نصوص فى الودی لابد مان ملاحظتها ۰ء نها مارواه ابن 
رباط » عن بعض اصحابنا » عن أبيعبدالله عليه السلام قال: یخرج من الاحليل 
المنى والوذی والمذی » والودی » فاما المنى فهو تسترخى له العظام » ویفتر 


منه الجسد وفیه الفسل » وأما المذی يخرج هن شهوة و لاشيء فيه › واما الودی 


۱ الوسائل الباب ٩‏ من أبواب نواقض الوضوه الحديث : ۲ ۰ 
۲ الوسائل الباب ۱۲ من أبواب فواقض الوضوء الحدیت : ۱۳ . 


تب ۵6۳۹ 


أو الوذى ١١‏ . 


فهو الذى يخرج بعد البول » الحديث (* ١‏ ) وهذه الرواية لاعتبار يسندها 
مضافاً الى انه ليس لهادلالة على المقصود . 

ومنها مارواه زرارة » عن ابى عبدالله عليه السلام قال : ان سال من ذكرك 
شيىء من مذى اوودى وانت فى الصلوة فلاتغسله » ولاتقطع له الصلاة » ولا 
تنقض له الوضوء. وان بلغ عقبيك. فانما ذلك بمنزلة النخامة » الحديث (۲#) 
وهذه الرواية تدل على عدم الانتقاض بالودى . 

ومنها ما رواه ابن سنان : يعنى عبدالله» عن أبي عبدالله (ع) قسال : ثلاث 
يخرجن من الاحليل : وهن المنى » وفيه الغسل » والودى فمنه الوضوء » لانه 
يخر ج من دريرة البول الحديث ( * ۳ ) . 

وهذه الرواية تدل على الانتقاض» ويقع التعارض بین‌الحدیئین والترجيح 
مع الاول لموافقة الكتاب بل ولمخالفة العامة . 

قال في الو سائل : بعد نقل الحديث » ويمكن الحمل على التقية وعلى 
الاستحباب » وينقل عن الشيخ ( قده ) انه محمول على من ترك الاستبراء بعد 
البول » وعلى جميع التقادير لايثبت به المدعى » مضافاً الى وضو ح الامر كما 
اشر نااليهآنفاً فلاحظ . 

)١‏ ذكر فى ذيل مرسلة ابن رباط لفظ الوذى وهو قوله ( ع ) واما الوذى 


. ٩ : الوسائل الیاب ۱۲ من آبو اب نواقض الوضوء الحديث‎ )١ 
. ۲ : الوصائل الباب ۱۲ من أبواب نواقض الوضوه الحدیث‎ )۲ 
. ۱ : الوسائل الباب ۱۲ من آبواب نواقض الوضوء الحدیث‎ )۳ 


- oY - 


والاول ما يخرج بعد الملاعبة ۲ . 
والثانى ما يخرج بعد خرو ج البول '' والثالث ما يخرج بعد 
حرو جح المنی 9 : 


فهو الذی بخرج من الادواء ولاشي»فیه (# ۱) والمرسله لاعتبار بها » مضافاً 
الى ان مفادها یقتضی عدم الانتقاض بالصر احة . 

۱) کما هو المشاهد بالوجدان ویستفاد من أن علياً ( ع ) کان رجلامذاءاً 
فاستحیی ان يسألرسول الله ( ص ) الحدیث ( * ۲ ) وقريب من هذا الحدیث 
خبر آخر ( * ۲ ) . 

ویوید المدعی » بل يدل عليه مارواه عمر بن يزيد » قال : اغتسلت يوم 
الجمعة بالمدینة ولیست اثوابى » وتطیبت » فمرت بى وصيفة » ففخذت لها 
فامذیت انا وامنت هى » فدخلنی من ذلك ضیق ‏ فسألت أباعبدالله عليه السلام 
عن ذلك » فقال : ليس عليك وضوء ‏ ولاعلیها غسل ( × ٤‏ ) . 

۲ يدل عليه حديث ابن سنان ( * ه ) ومرسل ابن رباط ( ٩‏ ) . 

۳) لم نجدله مستنداً » ومرسل ابن رباط لایدل على المدعی » مضافاً الى 


ضعف السند فيه . 


۱) قد تقدم صدد الحدیت فى ص : ۵۳۹ فراجع . 

۲) الوسائل ا لباب ۱۲ من آبواب نواقض الوضوء الحدیث : ۷. 
۳) قد تفدم هذا الخبر فى ص : ۰۳۹ . 

#) الوسائل الباب ۱۲ من أبواب نواقض الوضوه الحدیث : ۱۳ . 
۵) قل تقد) فى ص : ۵۰۳۷ . ۱ 

. ۰۳٩ : قد تقدم فى ص‎ ٩ 


- oA - 


الفصل السادس 


له احوال اربع : الاولی : ان تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة 
الاختيارية» وحکمه وجوب انتظار تلك الفترة والوضوء والصلاة 
فيها (۲ . 


)١‏ هذا ماتقتضيه القاعدة الاولية فان الصلوة التامة مطلوبة من المكلف بين 
الحدين ومع امكان امتثاله لاتصل النوبة الى البدل الاضطرارى . 

ويعبارة اخرى: مع افكان الاتيان بالعمل التام الاختيارى لاتصل التوبة الى 
العمل الاضطرارى الامع‌الدلیل. وليس لنا دليل في المقام بل الدليل على خلافه : 
لاحظ مارواه منصوربن حازم قال :قلت لابىعبدالله عليه السلام :الرجل يعتريه 
البول ولایقدر على حبسه » قال : فقال لى : اذا لم يقدر على حبسه فالله اولى 
بالعذر یجعل خريطة ( ۱ ) فان مفاد هذا الحديث یةتضی عدم وصول النوبة 
الى العمل الاضطراری الا مع عدم القدرة . 

وعن الجواهر لااجد فی‌المسلوس خلافاً سوىما ينقل عن الاردبیلی (قده) 
من احتمال عدم الوجوب لاطلاق الاداة » ومن الظاهر ان المكلف لايمكنه 
الاتیان‌بالعمل الاختیار ىحين العذر و امامع الفتر ة فلاتصل النوبة الى الأضطر لري 
وصفوة القول ان دلیل العمل الاضطراری لایشمل صورة امکان الاتیان بالعمل 
الاعتیاری كما هو المفروض . 


۱) الوسائل الباب ۱٩‏ من أبواب نواقض الوضوهء الحدیث : ۲ . 


= ۳ ي = 


الثانية : أن لا تكون له فترة اصلاء او تكون له فترة يسيرة لا 
تسم الطهارة وبعض الصلاة وحکمه الوضوء والصلاة » و لیس عليه 
الوضوء لصلاة اخرى ` 


)١‏ كما عليه صاحب العروة ( قده ) ويمكن ان يستدل عليه بانه لافائدة في 
التحدبد . 

وان شئت قات اما لا يكون هذا الحدث الخاص حدئا بالنسبة الى هذا 
الشخص واما يكون » اما على الاول فلا يكون ناقضاً فلاوجه لاعادة الوضوء 
واما على الثانى فلااثر للتجديد ولولا قيام الاجماع على السوجوب للصلاة 
الاولى لم يجب الوضوء لها هكذا نقل عن الجواهر . 

ويمكن الاستدلال علی‌المدعی بمارو اهسماعة قال: سألته عن رجل اخذه 
تقطير من قرحه ( فرجه خ ل) اما دم» واماغيره قال : فلیصنع خريطة وليتوضاً 
وليصل » فانما ذلك بلاء ابتلى به » فلا يعيدن الا من الحدت الذی نتوضاً 
منه (* .)١‏ 

بتقریب ان المستفاد من هذا الحديث كفاية الوضوء الواحد فى اول الامر 
وعدم اعادته الا عند حصول الحدث الناقض . ظ 

لكن يرد علی‌الاستدلال اولا: بان سماعة من الواققة ولايعمل مع مضمراته 

مایعمل مع مضمرات امثال زرارة وابن مسلم » » فتأمل . 

وثانياً : لم يفرض في الحدیث خروج البول بل فرض خرو ج الدم و امثاله 
فلاير تبط بالمقام ولذا اورد الحدیث الشیخ ااحرالعاملی ( قده ) في باب عدم 
الانتقاض بالرعاف والحجامة وخرو جالدم غير الحیض والنفاس والاستحاضة 


۱) الوسائل الباب ۷ من أبواب نواقض الوضوء الحدیث : ٩‏ . 


تت ۰ 6 م 


- والله العالم. 

ولكن ااحق عدم تمامية ما ذ کر فانه يعمل بمضمر ات سماعة كما ان كلمة - 
غیره - بشمل البول فلاحظ . 

وعن‌العلامة (فده) في المنتهی: جواز الجمع‌بین كلمن الظهرینو العشائین 
بوضوه و احد واختصاص الصبح بوضوهء و احد واما ما عداها فیجب الوضوهء 
لكل صلاة . 

واجتح على ذلك بمارواه حریزین عبدالله عن ابی عبدالله عليه السلام انه 
فال: اذا كان الرجل یقطرمنه البول والدم اذا كان حين الصلاة احذ كيساً وجعل 
فيه قطنا ثمعلقه عليه و ادخحل ذ کره فيه ثمصلى یجمع بين صلاتین الظهر والعصر 
بوخر ااظهر » ویعجل العصر باذان واقامتين » وبؤخر المغرب ویعجل العشاء 
باذان و اقامتین ویفعل ذلك فى الصبح ( * ۱ ) . 

وهذه الرواية كما تری لاتدل على المدعی اذلیس فیها ذکر من الوضوء 
فانه لاییعدان یکون الامر بالجمع‌بین الصلاتین ارشاداً الى الطریق‌الاسهل اذیلزم 
التحفظ عن تلوث البدن والثياب بالبول » فاذا جسع المکلف بين الصلاتین 
یکون اسهل فلاحظ . 

واما الحدیث الرابع من‌الباب فهو ضعیف‌سنداً بضعف اسناد الشیخ (ره) 
الى العیاشی ورواه الصدوق (قده) مرسلا فى الفقیه عن أبي جعفر عليه السلام‌انه 
قال: صاحب البطن الغالب یتوضاً ويبنى على صلاته (۲#) ولیس‌له طريق آخر» 


۱ الوسائل الباب ۱٩‏ من أيواب نواقض الوضوه الحدیث : ۱ . 
؟) الفقيه جح ۱ ص ۲۳۷ الحدیث : ۱۱ . 


- ۵61 - 


الاان يحدث حدثاً اخرء کالنوم وغیره » فیجدد الوضوءلها(۱ 5 


فالرواية ضعيفة سنداً فلا تغفل . 

واما الحديث الثالث : فلا يدل على تجديد السوضوء بل يدل على عدم 
وجوب التجدید فى الاثناء » ولنا ان نقول ان المستفاد مسن الحديث الثانى ان 
المسلوس ليس عليه شيىء ولابأس بانيصلى محدثاً فان الله اولى بان يقبل العذر 
فانماعلیه ان یجعل خريطة مانعةعن السر اية» فيستفادمنهذه الراويةحكم المسلوس 
ویستفاد حكم المبطون من حديث محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه 
السلام عن المبطون فقال: يبنى على صلاته )١(‏ ورواه فى الوسائل مثله (“د؟) 
فان المستفاد من هذا الحديث ان‌المبطون معذور وتصلىء بل المستفاد من حديثى 
منصور وسماعة (#دم) عموم الحكم للمساوس والمبطون لاشتراكالعذر والعلة. 

والمستفاد منهما ان الملاك للاجزاء وجود العذرء فالنتيجة انه لادليل على 
تجدید الوضوء . ۱ 

)١‏ الظاهر من کلامه عدم وجوب تجدید الوضوء للبول حتی اذا بال على 
النحو العادی و بالا ختیار 

و بعبارة‌احری : لایلزم الوضوء بالنسبةالى المسلوس اذا بال والمبطون اذا 
تغوط » والامر كما افاده اذكما ذکر ناليس على ما ادعوه فى المقام دلیل من 
التصوص . 

ولقائل أنيقول :ان المستفاد من حدیث سماعة ان التقطیر لاباس‌به » و اما 
لوبال المسلوس على النحو العءادی ینتقض‌وضو ثه الا ان يقال بان الظاهر من‌قو له 

۱) التهذیب ج ۲ ص ۳۰۵ الحدبث: ۱٩‏ . 


۲) الوسائل الباب ۱٩‏ من ابو اب نواقض الوضوه الحدیت : ۳۲ . 
۳) قد تقدم الخر ان فى ص ۵۳۹ ب 6۰ . 


= ۲ ۵ مه 


الثالثة : ان تکون له فترة لسع الطهارة وبعض الصلاة ولا 
یکون عليه في تجدید الوضوء فى الاثناء مرة آومرات - حر ج » 
وحكمه الوضوء وااصلاة فى الفترة ‏ . 

ولايجب عليه اعادة الوضوء اذا فاجأه الحدث اثناءالصلاةاو 


رعل ها (۲ 


( ع ) الا من الحدث الذی یتوضاً منه ظاه‌ر فى بقية الاحداث » والله العالم . 

)١‏ استدل عليه بالاجماع وبالتصوص اما الاجماع فالانصاف ان تحصیله 
بنحو یکون کاشفاً عن رأى المعصوم فى غاية الاشکال » واما ااتصوص فالظاهر 
انه لیس نص معتبر دال‌علی المدعی . 

نعم یمکن استفادة‌المدعی من‌حدیث محمدبن‌مسلم الذی يأتى ذ کر ه(۱#) 
ولکنه ضعيف سنداً . 

وربما يقال بان مقتضى مادل على اشتر اط افعال الصلاة بالطهارة التجدید 
فیکفی له الادلة الاو لية الدالة على اشتراط الطهارة . 

ان قلت : ان الا کوان المتخللة فى الصلاة مشروطة بالطهارة . 

فلت: الاجماع قائم على عدم بطلان لصلاةبا لحدت‌فی الفرض المذ كور › 
لکن لاتصل النوبة الى هذا البيان بعد النصوص الخاصة السواردة فى المقام » 
وقلنا ان المستفاد متها انه لابجب الوضوء . 


۲( لعدم الدلیل عليه وضعف رواية محمد بن مسلم كما ذ کرناه 5 


۱) یاتی ذکره فى ص 6 55 . 


~o 


وان كان الاحوط أن بجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث 
اثناء صلاته ويبنى عايها ‏ كما ان الاحوط اذا احدث ‏ بعد 
الصلاة ‏ ان يتوضاً للصلاة الاخری ۲ . 

الرابعة :الصورة الثالثة» لكن يكون تجديد الوضوءفی الاثناء 
حرجا عليه » وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحدءمالم يحدث حدثاً 


1 ۳7 
انعر ۰ 


ولقائل ان يقول كيف التوفيق في الجمع بين صدرعبارة الماتن وذیله اذلو 
كان تجديد الوضوءواجباً عليه كما يستفادمن الصدر كيف لايجب عليه الوضوء 
اذا فاجأه الحدث ائناء الصلاة وبعدهاء وأيضاًكيف التوفيق بين الزامه‌بالوضوء 
مكرراً في الصدر والاحتياط بالتكرار فى الذيل » ويمكن أن يكون مراده من 
الاثناء فى صدر العبارة اثناء الصلوات » ولا تخلو العبارة ايضامن الاشكال كما 
لايخفى على الخبير . 

١)كى‏ يعمل بالرواية . 

؟) خروجاً عن شبهة الخلاف » فان‌المستفاد من كلام السيد اليزدى (قده) 
فى عروته وجوب التجديد »كما انه يمكن ان يقال ان مقتضى اطلاق حديث 
محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: صاحب البطن الغالب يتوضاً ثم يرجع 
فى صلاته فيتم مابقى ( ۴ ۱ ) وجوبه فلاحظ . 

م) الوجه فيه مامرء مضافا الى آن‌الحر ج يقتضى رفع الو جوب فعلى فرض 
الوجوب في صورة عدم الحرج نلتزم بعدمه للحرج فى هذه الصورة . 


۱) الوسائل الباب ۱٩‏ من آبواب تواقض الوضوءالحديث : 6 . 


- 6۶۶ | 


والاحوط أن یتوضاً لكل صلاة 0 

( مسألة ۱۲۸) : الاحوط لمستمرالحدث الاجتناب عمایحرم 
على المحدث " وا نكان الاظهر عدم وجويبهء فيما اذا جازله 
الصلاة 9" . 

(مسألة ۱۲۹) : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ 
من تمدی النجاسة الى بدنه وثوبه مهما امكن يوضع كيس آونحوء(٩.‏ 


)١‏ يمكن أن يكون الوجه في هذا الاحتياط انه اسند الى المشهور الحكم 
على المساوس بالوضوء لكل صلاة بالنسبة الى الصورة المفروضة فى المتن 
وكذلك بالنسبة الى المبطون فاقتضاء الاحتياط موجود . 

وان شعت قلت : الاحتباط للخروج عن شبهة الخلاف . 

؟) لعدم دليل على رفع الحدث » وعموم الادلة محکم فان مقنضى اطلاق 
دليل الناقض حصول النقض » فيحرم عليه مس القر آن الشريف مثلا . 

۳) بدعوی‌ان المستفاد من النصوص کون المسلوس اوالمبطون طاهراً حين 
جواز الصلاة له . ۱ 

والا نصاف‌ان استفادة هذا المدعی من‌الادلة فى غایة‌الاشکال كما انالالتزام 
بعدم کون الحدث الحاصل ناقضاً بالنسبة الیهما اشکل » فلاحظ . 

. كما هو مقتضى الفاعدة الاولية‎ )٤ 

مضافاً الى النصوص الو اردةفی المقام» منها مامر فى او ائل‌مذا الفصل(۱) 
ومنها ماوردعن الحلبی عن ابی عبدالله علیه‌السلام‌قال : سثل عن تقطیر البول » 


۱) داجع ص ۵۳٩‏ و۵۰ و04۱ . 


۵60۵ 


ولايجب تغییره لكل صلاة ۷ ' 


الفصل السابع 


لابجب الوضوء لنفسه '' . 


قال : يجعله خريطة اذا صلى ( * ۱ ). 

)١‏ لعدم المقتضىفانه ممالاتتم فيهالصلاة» بل يمكن انیقال انهمن المحمول 
لكن الالتزام به مشكل . 

ولقائل أن يقول : بأن الاطلاق المقامى يقتضى عدم الوجوب » لكن يرد 
عليه أنه ليس فى مقام البيان من هذه الجهة » فلا مجال لهذا الادعاء . 

فالحق آن‌بقال:ان کان ممالانتم‌فیه الصلاة فلايجب والافيلزم الاحتیاط‌فتأمل. 

؟) قال فى الحدائق :عدم وجوب الوضوء نفساً هو المشهور بين الاصحاب 
وادعى الاجماع عليه » ونقل دعوى الاجماع عليه من جمع من الاصحاب ؛ 
وقال نقل السيد ( قده ) فى المدارك عن الشهيد ( قده ) في الذ کری القول 
بالوجوب النفسی الخ . 

والذى يمكنان يستدلعليه وجوه : منها ظهور قوله تعالى : اذاقمتمالى 
الصلاة » فاغسلو | وجوهکم وایدیکم الى المرافق الاية ز # ۲ ) . 

بتقریب ان المستفاد من‌الاية الشريفة وجوب‌الوضوء غاية الامر وجوبه 
عند ارادة القيام الى الصلاة لاعلی الاطلاق . 

والجواب عنهذا الاستدلالان المفهوم العرفی من‌الاية الكريمة وجوب 


. ۵ : من أبواب نواقض الوضوه الحدیث‎ ۱٩ الوسائل الباب‎ )١ 
. ۷ : المائدة الاية‎ ۲ 


66٩ =‏ تس 


الوضوء للصلاة »كما يقال اذالقيت العد وفخذ سلاحك . 

يضاف الى ذلك : ان الاية الشريفة بمفهومها تدل على عدم وجوب 
الوضوء عند عدم ارادة الصلاة» فيفهمانه ليس للوضوء وجوب نفسی» مضافاً 
الى جميع ذلك » حديث ابن بكير المتقدم ذكره ( *# ١‏ ) فان المستفاد من 
هذه الرواية ان المقصود من الاية ان المكلف اذا قام من النوم واراد الصلاة 
وجب عليه الوضوء ولافرق بين النوم وغيره . 

وبتعبير آخر : يستفاد من الحديث ان وجوب الوضوء الصلاة » لالنفسه 

ومنها مارواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : اذا دحل الوقت 
وجب الطهور والصلاة » ولاصلاة الابطهور ( ٭ ۲ ) بتقرب ان المستفاد من 
الرواية وجوب ااطهور بعد وخول الوقت . 

وفيه : أولا : انه لو كانالوضوء واجبأنفسياً لمیکن مرتبطاً بدخول الوقت 
وثانياً : ان المعلق على دخول الوقت وجوب مجموع الامرين ای وجوب 
الطهارة والصلاة معأ فلايكون الوضوء واجباً بنفسه بل وجوبه غيرى . 

ومنها جملة من النصوص ( * ۳ ) وتقريب الاستدلال بهذه النصوص انه 
قد امر بالوضوء في بعضها وقد ذ كر بلفظ وجب في بعضها الآخر . 

والجواب : أولا ان اشتراط الوضوء فيالصلاة بمرحلة منالظهور يمكن 
ان يقال انه ظهور ثانوى . 


. ۵۲۷ قد تقدم هذا الحديث فى ص‎ )١ 
.١ : ؟) الوسائل الباب ع من بواب الوضوء الحديث‎ 
. فراجع‎ 00۹9 ٥۲۸ قد تقدم ۳ الاحادیث فى ص‎ )۳ 


- ۵2۷ = 


وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت أومندوبة ‏ عليه (۱ . 


وبعبارة احری يكون ظاهراً في الوجوب الغيرى ولا اقل منالاجمال . 

وثانياً : انه لایبعد أن يقال : بان الظاهر من هذه النصوص ان هذه الامور 
موجبات للوضوء ؛ وبتعبير انحر : الظاهر من الاخبار وجوب الوضوء عند 
هذه الاشیاء ولیس المولى فى مقام بیان ان وجوبه نفسى اوغيرى . 

اضف الى ذلك كله : ان وجوب الوضوء رتب على تحقق النوم و كيف 
يمكن أن يجب شيىء على النائم والحال ان التكليف لابتوجه اليه . 

مضافاً الى جميع ذلك ان عدم الوجوب النفسى للوضوء بالعنوان الاولی 
من الواضحات التى لابعتر به ریب ولاشك . 

ویضاف الى جميع ماذکر ان ااظاهرمن هذه الجملة و امثالها بحسب الفهم 
العرفی الشرطية والعرف ببابك لکن لایجری هذا البيان » فیمسا ذکر الوضوء 
وحده کقو له عليه السلام وجب الوضوء . 

۱) فانه من الامور الواضحة التی‌لاسبیل للشك فیها » مضافاً الى جملة من 
التصوص‌منها مار آنفاعن‌زرارة (٭ ۱) ومنها قوله (ص)افتتاح الصلاة الوضوء 
و تحریمهاالتکبیر وتحلیلها التسیلم( ۲) ومنها قوله (ع)لاصلاةالابطهور (۳#) 
ومنها قول الصادق (غ) :الصلاة ثلاثة اثلاث :ثلث طهور» وثلثر كو ع وثلث 
سجود (* ٤‏ ) ومنها قوله (ع) قال :قال رسولالله (ص) ثمانية لایقبل الله منهم 

. ٥٤۷ فى الصفحة‎ )١ 

۲) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الوضوه الحديث : و . 


۳ الوسائل الباب ۱ من أبواب الوضوه الحدیت : ۱ . 
ئ( الوسائل الباب ١‏ من أبواب الوضوء الحديث A:‏ 


- OA - 


وكذا أجزائها الم سية ۷ بل سجود السهوعلى الاحوط 
استحباباً (” ومثل الصلاة الظواف الواجب وهوماكان جزءاً من 
حجة أو عمرة ۲ . 
صلاة » وعد منهمتارك الوضوء ( ٭ ۱ ) وجملة من الاحادیث الآخر فىابواب 
الوضوء ( * ۲ ) فراجع . 

يضاف الى ذلك : انه ادء 00000009 

١)كالسجدة‏ الواحدة فانه لابد من قضائها » والوجه في الاشتراط اشتراط 
الصلاة وأجزائها بها فان الجزء المنسى المقضی عين مايكون جزءاً فی‌الصلاة 
فلابد من رعاية الشروط فيه . 

وبعبارة اخرى : الصلاة عبارة عن الاجزاء ولااشكال في .اعتبار الطهارة 
فى الصلاة » والجزء المنسى قد تغير ظرفه فلابد من رعاية الشرائط فيه . 

؟) اذ الاحتياط طريق النجاة» ولكن الاظهر عدم الاشتراط اذلا دليل عليه 
فانهما مرغمتان وقدبینا فی‌بحث الصلاة حروجهما عنها وعدم اشتراط الصلاة 
بهما » ولذا لوتركتا عمدا لا تبطل الصلاة . 

۳) اجماعاً محكياكما فييعض الكلمات وتدل عليه جملة من النصوص. 

منها ماورد عن محمد بنمسلم قال :سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل 
طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال : يتوضاً ويعيد طوافه » وان 
كان تطوعاً توضأ وصلى ركعتين ( ٭ ۳ ) . 

. ٤: الوسائل الباب ۲ من أيواب الوضوه الحدیت‎ )١ 

۲) الوسائل الباب ۱ و۲ و۳ الحدیث ۷ وه والحدیث ۱ و۲ و۳ والحدیث ۱ و۲ 


و٣‏ وء وه و5 و۷ وم من آبواب الوضوء. 
۳) الوساژل الباب ۳۸ من آبواب الطوافن الحديث : ۳ . 


هه 9:۹ هه 


ومنها قوله (ع) : اذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلايعتد 
بذلك الطواف وهو كمنلم يط ف( )١‏ ونظيرهما ورد احاديث اخر فى الباب 
فراجع (* ؟ ) . ظ 

والظاهر : من كلام الماتن اشتراط الطواف الذى يكون جزءاً من الحج 
أو العمرةبالوضوهء وان کانامند وبين فيشكل بانه ما الوجه فيه ؟ ولذا استدل 
عليه بانالاجماع قائم على وجوب اتمامهما بعد الشرو ع» فيجب الطواف فيهما 
لكن الاجماع حاله فى الاشكال معلوم » خخصوصاً فى مثل المقام حيث انه من 
المحتمل قوياً ان يكون مستند المجمعين الابة الشريفة « واتموا الحج 
و العمرة لله » (* ۳ ) بتقريب ان الاية الکريمة تدل على الاتمام بعد الشرو ع . 

وفیه : مضافا الى التأمل فی‌ظهور الاية المبار كة فى المدعى انه ورد النص 
الخاص فى تفسيرهاومنه :ماورد عن الفضل ابى العباس» عن ابى عبدالّه علیها لسلام 
في قول الله : « واتموا الحج والعمرة الله » قال : هما مفروضان ( »× ع ) . 

وفى خبر آخر عن‌عمر بن اذينة قال : كتبت الىابى عبدالله (ع) بمسائل - 
الى ان قال وسألته عن قول الله عز وجل : « واتموا السحج والعمرة لله » 
قال :يعنى بتمامهما ادائهما واتقاء مايتقى المحرم فيهما (الحديث) (#ه)فلاحظ . 


۱) الوسائل الباب ۳۸ من أبواب الطواف الحديث : ١١‏ . 

۲ الوسائل الباب ۳۸ من أبواب الطواف الحديث ٤:‏ وه و٩‏ . 

۳) البقرة ۱۹۷ . 

. ۱ : من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحدیث‎ ١ الوسائل الباب‎ )٤ 
. ۲ : من آبو اب وجوب الحج وشرائطه الحدیث‎ ١ ه) الوسائل الباب‎ 


تس ۰ 66 سه 


دون المندوب ١١‏ وان وجب بالنذر *" نعم يستحب له ۲ . 
( مسألة ١18‏ ) : لايجوز لامحدث مس كتابة القر آن ° . 


١)كما‏ صرح عليه فى بعض النصوص » منها مارواه عبيد بن زرارة » عن 
أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له : رجل طاف على غير وضوء › فقال : ان 
كان تطوعا فليتوضاً وليصل ( * ١‏ ) . 

ومنها عنه أيضاً » عن ابى عبدالله (ع) قال : قلت له : انی اطوف طواف 
النافلة وانا على غير وضوء » قال : توضاً وصل وان كنت متعمداً ( # ؟ ) . 

؟) للاطلاق والمستفاد من‌ظاهر التصوص اشتراط مايكون فريضة بالاصالة 

)كما في جملة من النصوصء منها مارواه معاوية بن عمار »عنابى عبدالله 
عليه السلام انه قال لابأسان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الاالطواف 
بالبيت والوضوء أفضل ( * ۳ ) فتأمل . 

ع) هذا هو المشهور بين الاصحاب » ونقل عن جملة من الاساطين منهم 
الشيخ (قده ) وابن السراج ( قده ) القول بالكراهة . 

والحق ماذهب اليهالمشهور » لرواية أبي بصير قال : سألت اباعبدالله (ع) 
عمن‌فر» فى المصحف وهوعلىغير وضوء؟ قال: لابأس ولايمس الكتاب (ع). 


: الوسائل الباب ۳۸ من أبواب الطواف الحديث‎ )١ 
. ٩ : الوسائل الباب ۳۸ من أبواب الطواف الحديث‎ ۲ 

۳) الوسائل الباب ۳۸ من أبواب الطواف الحدیث : ١‏ . 
)٤‏ الوسائل الباب ۱۲ من آبو اب الوضوء الحدیت : 


> 


۰ 
وس 


- 66۱ = 


حتى المد والتشديد ونحوهما ۲ . 


وربما يقال :بانه يدل على المطلوبقوله تعالى «لايمسه الاالمطهرون»(*۱) 
والحق ان الاية الكريمة لاتدل على المدعى » فان السياق يمنع عن هذا المعنى 
اذ ليس المقام مقام التشريع مضافاً الى ان الضمير يرجع الى ها فى الكتاب 
المكنون أوالى نفس الكتاب المكنون وهواللوح المحفوظ فلاترتيط بالمقام. 

واما النص الدالعلى ان المراد منالكتاب القرآن الشريف -كقوله (ع) 
المصحف لاتمسه علىغير طهر » ولاجنباً» ولاتمس حطه ولاتعلقه »ان الله تعالى 
يقول : لا يمسه الا المطهرون ( ٭ ۲  )‏ فضعيف سنداً بضعف اسناد الشيخ 
(قده) الى ابن فضال » مضافاً الى عدم‌ثبوث وثاقة جعفرین الو اقعين فى السند . 

)١‏ لان الموضوع هو القرآن والمذ کورات اجزاء له » فان المتبارد 
من كتابة القرآن التى ورد النهى عن مسها مطلق التقوش المرسومة للافصاح 
عما کلم الله به نبيه (ص) مما ببن الدفتين من دون فرق بين مايفصح عن مراد 
الكلمة اوهيئاتها كالاعراب والشد والمد . ظ 

ان قلت: هذه الامور حادثة و لم‌تکن مرسومة فيالضحف القديمة » وعدم 
دخلها فيما يتقوم به اسم القرآن الكريم . 

قلت : ماذكرته ليس مجديأفى جوازالمسلان الامور المذكورة جزء من 
القر آن الشريف مادامت موجودة بشهادة العرف ولایضربالمدعی بقاء الاسم 
بعد فقدما فان هذه الامور کالعو ارض العارضة على الاشخاص . 


آلاتری انك تسمی ابنك زیداً فى صغره» وهومصداق لهذا الاسم الى ان 


۱ الو اقعة ۸۰ . 


۲ الوسائل الباب ۱۲ من أبواب الوضوه الحدیث : ۲ ۰ 


ب ۵6۲ ه 


ولامس اسم الجلالة وسائراسمائه وصفاته على الاحوط 

وجوباً ۲ . 

والاولی الحاق اسماء الانبياء والاوصیاء وسيدة النساء -- 
صلوات الله وسلامه علیهم اجمعین ۳ 


يموت » ومع ذلك يكون شعره النابت على وجهه بعد بلوغه من‌اجز ائه وهکذا 
غير الشعر من العوارض کالسن والظفر » ولذالا يفرق فى هذاالحكم بين ان 
ان يكتب القرآن الكريم بالخطوط المتعارفة وان يكتب بالخطوط الحادثة 
بعد نزول الفر آن الشريف وليس هذا الامن جهة صدق الموضوع . 

)١‏ الظاهران الوجه فی‌عدم الجزم عدم الدليل علی‌المدعی»فان دليلحرمة 
مس القر آن ان كان رواية ابی‌بصیر(۱:۴)؟ فلا وجه للتعدى عن موردها ودعوی 
دلالتها على المدعى فى المقام بالاو لوية جزافية»فان ملاك الاحكاممجهول عندنا. 

وربما يقال : بانه لو كان المدرك الاية الشريفة لكانت دالة على المقام أيضاً 
بدعوی دلالةالاية على العلةللنهى الو ارد فی‌الاية وهو كونالكناب كريماً وبلحاظ 
اشتراك العلة فى المقامين يكون الحكم مشتر كا لعمومية العلة . 

والامرلیس كذلك فانالحكم فی‌الاية الشريفة لم يعلل كى يصح هذا البيان 
فانه لم يقل لایمسه الا المطهرون فانه کریم بل قال انه لقر آن کریم فى كتاب 
مکنون لایمسه » والفرق ظاهر لدی اقل من له خبرة باللسان فلاحظ . 

مضافاً الى انه قد مرعدم دلالة الاية الكريمة فالتسرية من باب الاحتیاط 
الذى یکون طريقاً للنجاة . 

۲) لا اشکال في الاو لوية فان الاحتياط حسن . 


۱) قد تقدم هذا الخبر فى ص ۵6۵۱ . 


~ oo — 


( مسألة ۱۳۱ ) : الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة فى صجته 
الى جعل شيىء غاية له ۲ . 


۱) ربما يقال :الوضوء مستحب بمعنى انه لايحتاج في استحبابه الى 
جعل شيىء غاية له كالصلاة مثلا بل يكفى قصد الكون على الطهارة . واخرى 
يراد من هذه الجملة ان الوضوء بنفسه اى بما انه غسلتان ومسحتان مستحب 
كما هو المراد من عبارة الماتن » اما بالمعنى الاول فلا اشكال في استحبابه 
وعن الشيخ ( قده ) في طهارته انه ممالا حلاف فيه » وعن الحلي والشهيدين 
وغيرهم ( قدهم ) التصريحبه وعنالطباطبائي (قده) دعوی‌الاجما ع عليه؛ واما 
بالمعنى الثانى فعن‌الشيخ ( قده ) بانه تشریع» وعن الشهيد ( قده ) في‌الذ کری 
انه حكم ببطلانه » ولابد من ملاحظة ما يمكن ان يكون مدر کالهذا القول 
كى نرى صلاحيته للاستناد . 

فنقول : مايمكن ان يستند اليه جملة من النصوص » منها رواية السكوني » 
عن ابی عبدالله (ع) قال : الوضوء شطر الایمان ( # ۱) . ۱ 

ومنها ماورد عن المفضل‌بن عمرعن ابى عبدالله (ع) قال : من جدد وضوئه 
لغیر حدث جدد الله توبته من غير استغفار ( ٭ ۲ ) وزاد : وفی حدیث آخر 
الوضوء على الوضوه نور على نور (# ۳) . 

ومنها ما ورد عن محمد بن مسلم » عن ابی عبدالله (ع) قال : قال امير 
المؤمنين عليه السلام : الوضوء بعد الطهور عشر حسنات » فتطهروا ( * ٤‏ ) 


١)الوسائل‏ الباب ١‏ من أبواب الوضوءالحديث: ه. 
۲) الوسائل الباب ۸ من أبواب الوضوء الحديث : ۷ . 
۳) الوسائل الباب ۸ من أبواب الوضوء الحدیت : ۸ . 
)٤‏ الوسائل الباب ۸ من أبواب الوضوء الحدیث : ۱۰ . 


بت ۵66 ت 


وجملة من الاحاديث الاحر ( # ۱) فراجع ۲ 

لكن هذه النصوص لضعف اسنادها كما ترى قاصرة عن‌اثبات المدعى . 

وربما يستدل على المدعى بقوله تعالى « ان الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين » (۲#) بدعوىان حب الله تعالى لشيىء معناه الامربه» هذا من ناحية 
ومن ناحية احرى ان مقتضى الاطلاق فى الاية الشريفة عدم الفرق بين النظافة 
الظاهرية والمعنوية » والوضوء بنفسه طهارة لا انه سیب للطهارة » فيضم 
الصغرى الى الكبرى تحصل النتيجة و هی‌محبو بية الغسلات والمسحات بنفسها . 

وفيه ان الوضوء عبارة عن الطهارة » اول الكلام » فان الوضوء على وزن 
فعول ای ما يتوضاً به »كالوقود ای مايتوقد به كما انه قدفسر الوضوء فى اللغة 
بالماء الذى يتوضاً به فالوضوء ماتتحقق وتحصل به الطهارة ومصداقه الماء فى 
النظافة العرفية ومصداقه الاخر الغسلة والمسحة فی‌الطهارة الشرعية المعنوية » 
ولادليل على ان الوضوء فى اعتبار الشارع عين الطهارة . 

وما استشهد به من النصوص لايدل على مدعى الخصم » فانه استشهد بما 
رواه الفضل بنشاذان عنالرضا (ع)فال :انما امر بالوضوء وبدىء به‌لان يكون 
العبد طاهرا اذاقام بينيدىالجبار عند مناجاته اياه » مطیعاّله فيما امره » نقيامن 
الادناس والنجاسة؛ مع مافيه من ذهاب الكسل» وطرد النعاس » وتز كية الفؤاد 
للقيام بينيدىالجبار قال :وانما جوز ناالصلاة علىالميت بغير وضوءلانه لیس 
فيها ركو ع ؛ ولاسجود ؛ وانه-| يجب الوضوء فى الصلاة التى فيها ركوع 

)١‏ الوسائل الباب ۱۱ من أبواب الوضوه الحدیث :۲ وباب ١‏ من أبواب نواقض 


۲) البقرة ۲۲۳ . 


وسجود(*# ١‏ ) ۰ 
فان المستفاد من‌الرواية انه انما امر بالوضوء لحصول الطهارة» و لیس فى 
الرو اية شاهد على کون المرادمن الوضوه الطهارة کماهو ظاهر» وأيضاً لادلالة 
فى قوله ( ع ) لا صلاة الا بطهور ( * ۲ ) ولا فى قوله ( ع ) الصلاة ثلائة 
اثلاث ثلثه الطهور (* ۳) ولافی‌قوله (ص) افتتاح الضلاة الوضوء (* ع ) . 
اذكما تری لیس فى شبیء من هذه النصوص ما يدل على ان الفسلات 
بنفسها مصداق للطهارة » بل الامر بالعكس وذلك لان المستفاد من بعضها ان 

ثلث الصلاة هو الطهور والطهور مايتطهر به لانفس الطهارة » فلاحظ . 

واما ماجرى بين الاصحاب في استعمالاتهم من اطلاق الطهارة علىالثلاث 
حيث يقولون الطهارات الثلاث ويريدون نفس الافسال الواقعة فى الغسل 
والوضوء والتيمم فليس دليلا شرعياً على المدعی كما هوظاهر» فلايناسب ان 
یذ کر فى مقام الاستدلال على المدعى » فلاتغفل . 

وفى نهاية اله‌طاف لابدمن الالتزام بعدم جواز الاتيان بالوضوء لاج ل كونه 
محبوباً للمولى من حيث کونه مجموعاً من الغسلات والمسحات لعدم الدليل 
عليه » بل لابد امامن قصد الكون على الطهارة واما من قصد غاية من الغايات 
التى قام الدليل على اشتراطها بالوضوء فلوقصد المكلف الاتیان‌بالوضوء لاجل 


١)الوسائل‏ الباب ١‏ من أبواب الوضوهالحديث : ٩‏ . 

۲) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الوضوه الحدیث ٩:‏ . 

۳) قد تقدم هذا الخبر فى ص ۷ ۵ . 

؛) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الوضوه الحدبث : ۽ « وأيضاً داجع یاب من 
الر کو ع وباب8م7 من السجود». 


- ۲ 6 6 هص 


صلاة الظهر مثلا صح اذالمستفاد من قو له تعالى « اذاقمتم الى الصلاة فاغسلوا 
وجوهکم وايديكمالىالمرافق وامسحوا برؤسكم و ار جلکم الی‌الکعبین»(۱4) 
ان الصلاة مشروطة بهذه الغسلات والمسحات المأتی بها بقصد القربة . 

ان قلت : اذا ثبت کون الوضوء مقدمة لاصلاة وثبت آیضاً ان الصلاة 
مشروطة با لطهارة فلابدمن الالتزام باحدالامرین» اما کون الوضوء بنفسه طهارة 
فى اعتبار الشر ع و اماعدم كفاية الاتیان به‌الا بقصد الکون‌علی‌الطهارة » وحیث 
انه لامجال للثانی فالمتعین هو الأول . 

قلت : نفهم من الادلة ان الوضوء امر عبادی لابد فيه من قصد القربة › 
واذا تحقق بهذا النحونترتب عليه الطهارة وحیث انالامرفی جملة من‌الموارد 
تعلق بالوضوه و ارشدفیها الى شرطیته بمکن الاتیان به بقصد القربة . 

وبعبارة اعری : یفهم من تلك الادلةکالامرالوارد فى الکتاب بالوضوه 
انالوضوء قابل لان يقصد به القربة » ویکفی لتحقق القر بة قصد الغاية » فلاحظ 
واغتنم . 

ان قلت : ان المستفاد من حديث زرارة  (‏ ۲ ) ان ا( -وضوء بنفسه فى 
وعاء الشر ع له بقاء واستمراربحيث يكون قابلاللنقض بالحدث » قلت : مجرد 
كونه قابلا للبقاء لايدل على كونه طهارة بل يمكن ان يكون سبباً للطهارة وفى 
وعاء الشر ع محكوم بالبقاء ولاجل بقائه تبقی‌الطهارة الحاصلة منه فلاتغفل . 

ومما ذكرنا يظهر الجواب عن الاستدلال بمارواه زرارة ( ايضا ) قال : 


۰ ۷ : سودة المائدة الاية‎ )١ 
۰.۳۳۱ : قد تقدم هذا الخبر فی.ص‎ )۲ 


69۷ - 


4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 6 ۰ 0 ٠. ۰ ٠. 


قلت لابى جعفر عليه السلام : الرجل يقلم اظفاره . ويجز شاربه » ويأخذ من 
شعر لحيته ورأسه »هل ينق ض ذلك وضوئه .فقال: يازرارة كلهذا سنة » والوضوء 
فريضة » وليس شيىء من‌السنة ينقض الفريضة » وان ذلك ليزيده تطهيرا(* ۱) 
فان هذا الحديث يدل على ان الوضوء قابل للبقاء لكن كما مران قابليته للبقاء 
لاتستلزم كونه مصداقاً للطهارة . 

ان قلت : قدحكم (ع) بكون الوضوء فريضة فيعلم انه بنفسه متعلق للامر 
ومحبوب بنفسه . 

قلت : لااشکال فى ان الوضوء بنفسه لیس من الفرائض الشرعية فالمراد 
بکونه فريضة اما کونه شرطاً للواجب فیجب بوجوبه » واما المراد به مایقابل 
ماسنه النبی آیالوضوء ممافرضه الله وتلك الامور مماسنها رسول الله (ص) . 

ان‌قلت :المستفاد من جملة من‌الروایات الو اردة في‌التیمم‌انه‌احدا لطهودین 
منها قوله (ع) ( فى حديث ) قال : ان الله جعل‌التراب طهوراً كما جعل الماء 
طهورا ( * ۲ ) ومنها قوله ( ع ) ان النبى (ص) قال : يااباذر يكفيك الصعيد 
عشرسنين ( ٭ ۳ ) وفى حديث محمد بن مسلم عن ابی عبدالله ( ع ) قال : ان 
رب الماء هو رب الصعيد» فد فعل احد الطهورين ( × 4) فالوضوء طهور . 

قلت: قدظهر الجواب مماذكرنا » فانالطهرر ماتحصل‌به الطهارةلا نفسها. 

۱) الوسائل الباب ع ۱ من أبواب نواقض الوضوهء الحدیث : ۲ . 

؟) الوسائل الباب ۲۳ من أبواب التيمم الحدیث :۱ . 


ئ«( الوسائل الباب ۲۳ من بو اب التيمم الحدیث : ٩‏ . 


د 69۸ س 


ان قلت: المستفاد من الاية الشريفة وجوب نفس هذه الافعال » فتكون هذه 
الافعال الخاصة محبوبة للمولى . 

قلت : الامر بالغسلات والمسحات في الکتاب والسنة ارشاد الى الشرطية 
والعرف يفهم من الادلة انها واجب غیری . 

فالمتحصل مما ذكرنا انه لادلیل على کون الوضوء بنفسه مستحباً » ولكن 
مع ذلك كله لايخفى انه لوشك فى جزئية شبیء اوشرطيته للطهارات الثلاث 
يمكن الحكم بعدم الجزئية والشرطية اذلامنافاة بين کون الام ربالغسل والمسح 
فى الكتاب والسنة للارشاد وانعقاد الاطلاق فيه » قانها اسباب شرعية و بیان 
حدودها بعهدة الشارع الاقدس» فلو كان فى مقام البيان. ولميقيد الافعالالخاصة 
ينعقد الاطلاق كما ان الوضوءات البيانية تفى بالمقصود فان المستفاد منها عدم 
جزئية مايشك فى جزئيته وعدم شرطية مايشك فى شرطيته اذلو كان لبينه الامام(ع) 
فان المفروض انه فى مقام البيان . 

بل‌انان ان نقول : بانه لامانع من اجراء البرائة باانسبة الى المشكوك فيه 
بتتقریب ان المستفاد منبعض الاصوص انه لاصلاة الابطهود ( * ١‏ ) والطهور 
کماسیق‌مناعبارة عماتحصل به الطهارة »فالامر الصلاتى تعلق بالصلاة المشر و طة 
بالطهور فتأخذ با لمقدار المعلوم من‌الدلیل ونجری الاصل فى الزائد . 

وان شئت قلت : كما انه تجری البرائة اذا شك فى تقيد الستر الصلاتی 
بشيىء » كذلك تجرى فى المقام ايضاً بلافرق اذ المفروض انالامر تعلق بالصلاة 
المسبوقة بهده الافعال الخاصة . 


۱( الوسائل الباب ۱ من آبواب الوضوء الحديث : ١‏ . 


= 6۵4 صه 


وانكان يجوزالاتيان به لغاية من الغايات المأموربها مقيدة 
به فيجوز الاتيان بهسا لاجلها '' ويجب ان وجیست ويستحب ان 
ستحبت"" سواءاً توقف عليه صحتها امكما لها" . 

(مسألة 7 : لافرق في جريان الحكم المذكوربين الكتابة 
بالعربية والفارسية وغيرهما "* ولابیسن الكتابة بالمداد والحفرو 


التطريز وغيرها” . 


)١‏ اذ الفعل العبادى لابد ان يؤتى به بداع قربى ولا اشكال فى أن قصد 
الغاية داع قربی الهی فیکون صحیحاً بلا اشكال ولا کلام . 

(r‏ تارة یتعاق الطهارة بنفسها مورد الندر واشباهه فتجب واما فى غیرهذه 
الصورة فالظاهر انه ليس الا اللابدية العقلية بلافرق بين موارد وجوب الغاية 
واستحيابها » فلانفهم مارامه الماتن الااذيكون من باب المسامحة فى الاطلاق 
والاستعمال » والله العالم . 

۳) کما هو ظاهر واضح ٠.‏ 

4) لاطلاق الموضوع فان موضوع الحرمة القرآن المكتوب › ولا فرق 

فيه بين انحاء الكتابة من الكوفى وغیره كما انه لافرق بين العربى والعجمی » 
فان الاطلاق الموجود فى الدليل يقتضى سريان الحكم » فلاحظ . 

ه) نقل عن المستند جواز المس في المحفور وعن الشيخ (قده) الاشكال 
فى حرمته بتفریب انالكتابة بالحفر غيرقابلة لامس لقيام الخط بالهواء ولایصدق 
عليه المس عرفاً .|0 ۱ 

ولكنماذكره على فرض صحته دقة فلسفية ولايدور الحكم الشرعی‌مدارها 


هه 6° حه 


كمالافرق فى الماس بين ما تحله الحياة وغيره (۱ نعم لايجرى 
الحکم فى المس بالشعراذاكان الشعرغيرتابع للبشرة '' . 

(مسألة ۱۳۳) : الالفاظ المشت رک بين القر آن وغيره يعتبر 
فيها قصد الكاتب ۲ 


بلالحکم الشرعى يدور مدارالصدق العرفى» والظاهر انه يصدق عرفآموضو ع 
مس القر آن وقس على المحفور ما یکون بالتطریز لعين الملاله » وعلى فرض 
الذك في الصدق یکون مقتضی‌الاصل الموضوعی ای‌استصحاب عدم الصدق 
الجواز كما ان مقتضی الاصل الحکمی ای البرائة کذلك ‏ فلاحظ . 

. للاطلاق فان صدق المس لا يتوقف على کون العضو ذا حياة‎ )١ 

۲) لعدم الصدق بل‌یکون مث لالمس بالئوب كما فى کلام بعض الاصحاب 
فى هذا المقام . 

۳) کماهو الحال فيغير الکلمات القر آنية من لمشتر کات» کاعلام‌الاشخاص 
مثلا » لفظة محمد مشتر كة بين اسم النبی صلی الله عليه و آله وسلم وغیره من 
المسامین المسمی بها؛ ولا تتمیز الا بالقصد بحيث لایترتب علیها آثارها الااذا 
قصدبها التبی(ص) فجملة (فال موسی) مثلا انما يحرم مسهااذا کتب مقصودآبها 
القرآن الكريم وأما لوقصدبها شيىء آخر اولم تقصدبها شيىء كما اذا قصدبها 
تجربة الخط » فلاوجه للحرمة . 

واما الكلمات المختصة فانها محرمة المس مطلقا » للصدق وا ستث كل في 
الصدق سيدالمستمسك لكن لاوجه له فانه مع الاختصاص بصدق ولا يعاس 
المقامعلى باب القرائة اذمن الممكن انالواجب فى القرائة انيقصد عنوانالقرءانية. 

وبعبارة اخرى : لوقلنا بأن الواجب قرائة القر آن.عن قصد لوجب القصد 
قلا ارتباط بين المقامين من هذه الجهة . 


= ۱۱" ۵ تسه 


وان شك فى قصد الکاتب جاز المس ۷ . 
( مسألة ٠١١‏ ) : يجب الوضوء اذا وجبت احدی الغايات 
المذكورة آنفاً ؛ ویستحی اذا استحبت '' وقديجب بالنذروشهه(۳ 
ويستحب للطواف المندوب”؛ و لسائرافعالالحح"" ولطلبالحاجة57 


. للاصل الموضوعىاى استصحاب عدم القصد والحكمىاى البرائة‎ )١ 

۲)اظاهر انالمراد بالوجوب والاستحباب‌اشتر اط المقيد بالوضوء وجوباً 
تارة » وندباً اخرى والافلانفهم معنى وجوب الوضوء اواستحبابه عند وجوب 
دی المقدمة اواستحبابه فلاحظ . 

۳) اذلااشکال‌فی محبوبیةا لوضوء فى نفسه للكون على الطهارة » ورحجانه 
ومع تعلق النذر به يجب وقس عليه غيره . 

4) الظاهر انه لادايل على استحباب الوضوء فى الطواف المندوب بل 
قدصر ح بعدمالاشتراط فى جملة من النصوص» منهامارواه عبيد بن‌زرارة )١«“(‏ 
الا ان يقال انه يدل على المدعى ماعن ابى الحسن (ع) (* ۲) لكن يرد عليه 
ان الرواية تحمل على طواف الفريضة جمعاً » نعم لایبعدان يستفاد المدعى من 
حديث معاوية بن عمار ويأتى قريباً لكن الاستدلال به أيضاً لايخلو عن تأمل. 

ه) يمكن ان يستدل عليه بما عن ابى عبدالله (ع) قال : لا بأس ان يقضى 
المناسك كلها على غير وضوء الاالطواف بالبيت والوضوء افضل (* ۳) . 

) لاحظ خبر عبدالله بن سنان » عن ابی عبدالله ( ع ) قال سمعته يقول : 


. ۲ : الوسائل الباب ۳۸ من أبواب الطواف الحديث‎ )١ 
.١١ : ؟) نفس المصدر الحديث‎ 
. ١ : الوسائل الباب ۳۸ من أبواب الطواف الحديث‎ )۳ 


ب 0511 ه 


ولحمل المصحف الشریسف ۷ ولصلاة الجنائز ۳ وتلاوة 
القر آن (" . 


من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن الا نفسه ( # ۱) . 

)١‏ لاحظ مارواه ابر اهیم بن عبدالحمید عن‌ابی‌الحسن( ع)قال :المصحف 
لاته‌سه على غير طهرء ولاجنبا » ولاتمس خطه ولاتعلقه » ان الله تعالی یقول : 
لا يمسه الا المطهرون ( × ۲) . 

وهذه الرو ابة ضعيفة بجعفرین الواقعین فى السند » مضافاً الى المناقشة فى 
اسناد الشیخ ( ره ) الى ابن فضال کمامر سابقاً . 

اضف الى ذلك : انه لایستفاد من الرواية استحباب الوضوء للحمل » نعم 
یمکن ان يقال بانه اذا ثبت استحباب الحمل » جازقصده للوضوء غاية وبتعبير 
آخر : لایستفاد منها استحباب حمل المصحف مع الوضوه . 

۲) لمارو اه عبدالحميدبن سعد قال: قلت لابی الحسن (ع) الجنا زة يخرج 
بها ولست على وضوء » فان ذهبت اتوضاً فاتتنى الصلاة ایجزینی ان اصلی 
علیها وانا على غبر وضوء؟ فقال : تکون على طهراحب الى ( * ۳) والسند 
مخدوش بعبد الحمید . 

۲) لجملة من النصوص» منهاماوردفی (الخصال) باسناده عن على عليه السلام 
( فى حدیث الاربعمأة ) قسال : لايقرأ العبد القرآن اذا كان على غير طهور حتی 

۱) الوسائل الباب ٩‏ من أبواب الوضوهء الحدیث : ۱ . 


۲) الوسائل.الباب ۱۲ من آبواب الوضوه الحدیت : ۳ .. 
۳ الوسائل الباب ۲۱ من أبواب صلاة الجنازة الحديث : ۲ . 


- ۵۳ - 


وللكون على الطهارة ‏ ولغيرذلك ‏ . 

( مسألة ۱۳۵) : اذا دحل وقت الفريضةيحوزالاتيان‌بااوضوء 
يقصد فعل الفریضة» كما يجوز الاتيان به بقصد الكون على الطهارة 
و كذا يجوز الاتيان به بقصد الغايات المستحبة الاخرى " . 

( مسألة ١‏ ) : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء و رض » : 
وضع الاناء الذى يغترف منه على الیمین(" . 


يتطهر ( ٭ ۱ ) ونظیر هذا ورد خبران آخران ( ؟) فراجع . 

۱) بلااشکال و لا کلام » وقدمر انه نقل عن الشيخ (قده) نقل عدم الخلاف 
فيه » وعن الطباطبائی ( قده ) » دعوی الاجماع علیه» و کیف كان لااشکال ولا 
ريب فى محبوبية الوضوء للکون على الطهارة فانه نور ووانالله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين » (۳ # ) . 

۲) من بقية الغايات . 

۳) والوجه فيه : ان الوضوء عمل عبادی ولابد فيه من نية القربة » وهی 
تحصل بکل واحد.مما ذکر » فلاحظ . 

ع) الظاهر انه مذ كور فى کلام الاصحاب ونةل عن الحدائق انه لامستند 
له بل يمكن ان يقال بانه بستفاد حلافه من بعض الروايات البيانية » لاحظمارواه 
زدارة قال:: قال ابو جعفر (ع) : الا احكى لكم وضوه زسوالله (ص) ؟ فقلنا : 

. ۲ : الوسائل الباب ۱۳ من أبواب قرائثة القرآن الحديث‎ )١ 


۲) الوسائل الباب ۱۳ من أبواب قرائة القر آن الحديث ١:‏ و”#. 


۳) سورة البقرة الاية : ۲۳۳ . 


ل ۶" ۵6 س 


والتسمية » والدعاء بالمأثور'' وغسل اليدين من الزندين قبل 
ادخالهما فى الاناء الذى يغترف منه » لحدث النوم اوالبول مر ۲ 


بلی» فدعا بقعب فيه شبی» من ماه فوضعه بين يديه (الحدیت) (* )١‏ فانه (ع) 
وضع القعب بين يديه » ونظیر هذا ورد خبر آخر ( ٭ ۲ ) فراجع . 

۱) لاحظ حديث زرارة» عن ابی‌جعفر (ع) قال :اذا وضعت يدك فى الماه 
فقل: يسم الله وبالقه اللهم اجعلنی من التوابين واجعلنیمن المتطهرين» فاذا فرغت 
فقل: الحمدللهرب العالمین(۳) ومثل هذا الحدیث مامرعن زرارة عنقر یب . 

ویدل ایضاً علی‌محبوبية التسمية والدعاءءمارواه فى ( الخصال ) باستاده 
الاتی عن‌علی عليه السلام - فى حديث الاربعمأة - قال : لایتوضاً الرجل حتی 
یسمی یقول: قبل ان يمس الماء يسماللهوبالله اللهم اجعلنیمن التوایین‌و اجعلنی 
من‌المتطهرین » فاذا فر غ من‌طهوره قال: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك 
له » واشهد ان محمداً عبده ورسو له صلی الله عليه واله وسلم » فعندها یستحق 
المغفرة ) ¥ 6 ( : 

؟) لاحظ مرسلى الصدوق (قده) عن الصادق )ع( : اغسل يدك من البول 
- مرة .و من الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثاً ( * ه ) ولقوله (ع) : اغسل يديك 
من النوم مرة ٩  (‏ ) ولاحظ ايضاً مارواه الحلبى قال : سألته عن الوضوءكم 


۱) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الوضوه الحديث : ۲ . 
۲) الوسائل الباب ٤۷‏ من أبواب الوضوه الحديث : ۱. 
۳) الوسائل الباب ۲٩‏ من أبواب الوضوه الحدیث : ۲ . 
4) الوسائل الباب ۲٩‏ من أبواب الوضوها لحدیث : ۱۰ . 
6 الوسائل الباب ۲۷ من أبواب الوضوه الحدیث : ع . 
)٩‏ الوسائل الباب ۲۷ من أبواب الوضوه الحدیت : ۵ . 


— 00 = 


وللغائط مرتين " والمضمضة والاستنشاق '' وتثلیلهما " وتقديم 
المضمضة (* . 


يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل ان يدخلها فى الاناء ؟ فال : واحدة من حدث 
البول وائنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة ( *« .)١‏ 

. لاحظ حديث الحلبى الذى مر آنفاً‎ )١ 

۲) لاحظ مارواه عبدالله بن سنان » عن ابى عبدالله ( ع ) قال : المضمضة 
و الاستنشاق مماسنرسول الله (ص) ( + ؟ ) ويدل على المطلوب مارواه مالك 
ابن اعين قال :سألت اباعبدالّه ( ع ) عمن توضا ونسی المضمضة والاستنشاق 
ثم ذکر بعد ما دنل فى صلاته قال لابأس ( ٭ ۳) . 

۲) لمارواه ابواسحاق الهمدانى »عن امي رالمؤمنين (ع) - فى عهده الى 
محمد بن ابى بكر لماولاه مصر ‏ الى ان قال : وانظرالى الوضوء فانه من 
تمام الصلاةء تمضمض ثلاث هرات » واستنشق ثلاثاً واغسل وجهك» ثم يدك 
اليمنى» ثم الیسری ثم امسح رأسكورجليكفانى رأيت رسول الله (ص)یصنع 
ذلك » واعلم ان الوضوء نصف الایمان ( * 4 ) 5 

. لعل وجه التقديم تقدمها ذكراً عليه فى التصوص  والله العالم‎ )٤ 

ویمکن‌ان‌یکون ناظراً الى روايةعيدالرحمان بن كثير الهاشم‌ی مو لی محمد 
بن على » عن ابی عبدالله ( ع ) قال: بينا امير المؤمنين ( ع ) ذات يوم جالساً 
مع محمد بن الحنفية اذ قالله :یامحمد ايتنى باناء منماء اتوضأ للصلاة» فاتاه 
محمد بالماء فا کفاه فصبه بيده اليسرى على بده اليمنى » ثم قال : بسماللهو بالله 

. ۱ : الوسائل الباب ۲۷ من أبواب الوضوء الحدیث‎ )١ 


۱ الوساءل الباب ۲٩‏ من أبواب الوضوء الحديث : او” . 
)٤‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الوضوءالحديث : ۰۱۹ 
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والدعاء بالمأثورعندهما ؛ وعندغسل الوجه والیدین »ومسح 
الرأس » والرجلین (۲ . 


والحمد لله الذى جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا ‏ قال : ثم استنجی فقال : 
اللهم حصن فرجی واعفه‌و استر عورتی وحرمنی‌علی النار » قال : ثم تمضمض 
فقال : اللهم لقنی حجتی يوم القاك واطلق لسانی بذکراك » ثم استنشق فقال : 
اللهم لاتحرم علي ريح الجنة واجعلنی ممن يشم ریحها وروحها وطیبها » قال : 
ثم غسل وجهه فقال: اللهم بيض وجهی يوم تسودفیه‌الوجوه » ولاتسود وجهی 
بوم‌تبیض فیه‌الوجوه» ثم‌غسل يده الیمنی‌فقال: اللهم‌اعطنی کتابی‌بیمینی و الخلد 
فى الجنان بیساری وحاسبتی حسابا يسيراً » ثم غسل يده الیسری فقال : اللهم لا 
تعطنی کتابی بشمالی و لاتجعلها مغلولة الی‌عنقی و اعوذيك‌من مقطعات النیر ان » 
ثم مسح رأسه فقال : اللهم غشنی بر حمتك وبر كاتك وعفوك » ثم مسح ر جلیه 
فقال : اللهم ثبتنی على الصر اط یوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيى فیما برضيك 
عنى» ثم رفع رأسه فنظر الى محمد فقال: با محمدمن توضأ مثل وضوئى وقال 
مثل قو لی خلق الله لمن کل قطرة ملكأيقدسهو يسبحه ویکبره‌فیکتب الله له ثواب 
ذلك الى يوم القيامة ( # ۱) . 

حيث انالمستفادمن الرو اية انه (ع) اخر الاستنشاقعن‌المضمضة» والظاهر 
من الرواية » انه ( ع ) فى مقام بیان الوضوء بأدابه لانه ( ع ) بعد اتمام وضوئه 
قال يا محمد من توضاً مثل وضوئی الخ » فلاحظ . 

. ) لاحظ رواية الهاشمی ( قبل اسطر‎ )١ 


0۱ الوسائل الباب ۱٩‏ من أبواب الوضوه الحدیث : ۱ . 


- ۵1۷ - 


وتثنية الغسلات '' . 


۱) كما هو المشهور المعروف بین‌الاصحاب. واستدل على المدعى بجملة 
من التصوص» منها مارواه عبدالله بن بکیر» عن ابی عبدالله ( ع ) قال : من لم 
يستيقن ان واحدة من الوضوء تجزيه لميوجر على الئنتين )١×(‏ ومنها قوله(ع) 
الوضوء مثنى مثنى من زادلم يوجر عليه ( الحديث ) ( + ۲ ) . 

ومنهاقو له( ع) قال: فر ض الله الوضوء واحدة واحدة ووضعرسولالله(ص) 
للناس ائنتین ائنتين (»دم) ومنها مارواه ابن وهب قال: سألت اباعبدالله (ع) عن 
الوضوء فقال: مثنىمثنى (#د4)؛ ومنها احاديثاخر فى الباب فراجع ( * ه ) . 

فان المستفاد من هذه النصوص استحباب الغسلة الثانية . 

واستدل على خلاف قول المشهور بحملة من الوجوه . 

الاول : الاخبار البيانية ( ا > ) بدعوی عدمذ کر الغسلة الثانيةفيهاء ويرد 
عليه ان الاخبار البيانية غير متعرضة لجمیع‌الاداب فى الوضوء فلاتنا فى مابدل 
على استحباب التثنية» و بعبارة احرئالاخبار البيانية متعرضة لمايعتبرفى الوضوء 
ولا تعرض فيها للاداب بجمیعها . ١‏ 

الثانى : ما رواه زرارة قال قال ابوجعفر ( ع ): ان الله وتريحب الوتر 


فقد بجز يك من الوضوء ثلاث غرفات: و احدة تلو جه» و اثنتان للذر اعین» وتمسح 


۱ الوسائل الباب ۳۱ من أبواب الوضوه الحديث : ٤‏ . 

؟) الوسائل الباب ۳۱ من أبواب الوضوه الحدیت : ۵ . 

۳) و٤)‏ الوسائل الیاب ۳۱ من آبواب الوضوءالحديث : ۱۵ و۲۸ ۰ 

۵) الوسائل الیاب ۳۱ من أبواب الو ضوء الحدیث ١5‏ و۲۳ و۳۰ وأيضاً باب ۳۲ 
من هذه الابوات الحدیت: ۳. 

. داجم الوسائل الباب ۱۵ من أبواب الوضوهء‎ )١ 


ل ۵۸ هس 


ببلة يمناك ناصيتكوما بقی‌من بلة يمناك ظهر قد مك الیمنی» وتمسج ببلة يسراك 
ظهرقد مك الیسری (۱#) بتقریب انا لمستفادمن الرواية اجزاء الغسلة الواحدة ؛ 
فلا مجال للزيادة » وفيه ان الاجزاء لا ينافى فضيلة الزائد فلا تعارض . 

الثالث: مارواه عبد الكريم يعنى ابن عمرو » قال : سألت ابا عبدالله (ع) 
عن الوضوء فقال : ما كان وضوء على ( ع ) الامسرة مرة ( *# ۲ ) بتقريب ان 
الرواية دالة على ان وضوء على عليه السلام كان هسرة وكيف يمكن ان تكون 
التثنيه راحجة » ومع ذلك كان ( ع ) وضوئه واحدة واحدة فتدل الرواية على 
عدم الرجحان . 

ومن الغرائب ما صدر عن سیدنا الاستاد ( دام ظله ) على ما فى التقریر 
ان فعله ( ع ) لایمارض التصوص الدالة على الترجیح لان الوجه فى فعله غير 
معلوم نا ولعله كان محكوماً بحکم خا ص کجواز دخوله فمی المسجد جنباً . 

وما افاده کماذ کرنا من الغر اثب‌ولایمکن مساعدته‌از السائل‌بسئل عن حکم 
الوضوء والامام (ع) فى مقام الجوا ب ینقل فعل‌علی (ع) » والظاهرمن الرواية 
بحسب الفهم‌العرفی انه (ع) بين حكمالمسألة بنقلفعل على( ع)لاانه سكت عن 
الجواب ونقل فعل على ( ع ) بعنوان نقل قضية فى الواقعة » والعرف بابك » 
ومثل هذهالمناقشات يسد باب الاجتهادفلااشكالكى التعارض وحيثانه لا مرحج 
لاحد الطرفين بسقط جميعها عن درجة الاعتبار . 

ان قلت : من الاخبار الدالة على افضلية الزياده حديث محمد بن الفضل 


۱) الوسایل الباب ۳۱ من أبواب الوضوءالحديث : ۲ . 
۲) الوسائل الباب ۳۱ من أبواب الوضوءالحديث : ۷ . 


والاحوط استحباباً عدم التثنية فىاليسرى احتياطاً للمسحبها!١‏ 
السرف (۲ 


ان على بن يقطين کتب الى ابى الحسن موسى ( ع ) يسأله عن الوضوء فكتب 
اليه ابو الحسن ( ع ( فهمت ما ذكرت من الاختلاف فى الوضو» والذی آمرك 
به فى ذلك انتمضمض ثلاثاً وتستنشق ثلائا» وتغسل وجهكثئلاثاً» و تخلل‌شعر لحيتك 
وتغسل يديك الى المرفقين ثلاثا الى ان قال: ‏ وورد عليه كتاب ابی‌الحسن (ع) 
ابدأ من الان يا على بن يقطين وتوضاأکما امرك الله تعالی اغسل وجهك مرة 
فريضة واخرى اسباغاً واغسل يديك من المرفقين كذلك الحديث ( * .)1١‏ 

بتقریب ان هذه الرواية مروية عن الكاظم ( ع ) وبمقتضی کون الاحدثية 
منالمرحجات علىما اخترناه تتقدم هذه الروايةعلى الطرف المعارض- . 

قلت :الاشکال فى هذه الرواية فى سندها فانه لم يظهر عندنا وثاقة محمد بن 
اسماعيل ومحمد بن الفضل الواقعين فى الطريق » فالنتيجة انه لا دليسل على 
افضلية الزيادة » الا ان يقال ان افضلية التثنية بمرتبة من الظهور لا تصل النوبة 
الى هذا التقريب وعهدة هذه الدعوی على مدعيها . 

)١‏ نقل عن الشيخ الانصارى ( قده ) انه احتاط بترك الفسلة الثانية فى اليد 
الیسری لاحتمال عدم مشروعية الغسلة الثانية ومعه يقع المسح ببلة الغسلة غير 
المشروعة وليست هى من الوضوء فلابد من الحكم بالبطلان . 

۲) نقل عن السيد الشيرازى اله‌جدد ( قده ) انه احتاط بترك الغسلة الثانية 


١)الوسائل‏ الباب ۳۷ من أبواب الوضوء الحديث :۳ . 


0۷۰ - 


ان يبدأ الرجل بظاهرذراعيه فى الغسلة الاولى والثانية والمرأة تبداً 
بالباطن فیهما " ویکره الاستعانة بغيره فى المقدمات القرسة (۳ ۱ 


وكذلك ااوحه لاخذ البلل منه عند حفاف با لاليد و شخت 


حتى فى اليد اليمنى فيمااذاكان سل اليسرىعلى نحو الارتماس الذى لايحتاج 
معه الى امرار اليد اليمنى عليها حتى تكون البلة الموجودة فى اليمنى مستندة 
الى بلةاليد اليسرى» والمفروض ان بلتها بلة الغسلهالاولى التى هی من الوضوء 
لفرض ترك الغسلة الثانية فى اليسرى للاحتياط . 

)١‏ نقل عن المحقق التقى الميرزا محمد تقى ( قده ) انه احتاطبترك الغسلة 
الثانية فى الوجه ایضاً فيما اذا احتيج فى المسح الى بلته . 

۲) لاحظ مارواه محمدبناسماعيل بن بزيع » عن ابى الحسن الرضا(ع) 
قال : فرض الله على النساء فى الوضوء للصلاة ان يبتدئن بباطن اذرعهن وفى 
الرجل بظاهر الذراع ( * ١‏ ) ونظير هذا الخبر قوله ( ع ) فرض الله عزوجل 
على الناس فى الوضوءان تبداً المرأة بباطن ذراعيهاوالر جل بظاهر الذرا ع(*۲) 

۳) لجملة من النصوص منها مارواه الحسن بن على الوشا » قال : وخلت 
على الرضا ( ع ) وبين يديه ابریق يريد أن يتهياً منه للصلاة فدنوت منه لاصب 
عليه فابى ذلك فقال: مه يا حسن فقلت له: لم تنهانى ان اصب على يديك تكره 
ان اوجر قال: توجر انت واوزر انا فقلت : وكيف ذلك ؟ فقال: اما سمعت الله 
عزوجل يقول : « فمن كان يرجو لقاء ريه فليعمل عملا صالحاً ولايشرك بعبادة 


۱) الوسائل الباب .من أبواب الوضوه الحدیث : ١‏ . 
۲) الوسائل الباب ٤٠‏ من آبواب الوضوءالحديث : ۲ . 
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ربه احدا» وهااناذا اتوضاً للصلاة وهی العبادة فاكره ان يشر كنى فيها احد(۱) 
ومنها قول محمد بن محمد بن النعمان المفيد فی(الارشاد)فال: دخ ل الرضا(ع) 
پوماً والمأمون يتوضأ للصلاة والغلام يصب على يده الماء » فقال : لاتشرك يا 
امير المؤمنين بعبادة ربك احدا فصرف المأمون الغلام وتولى تمام وضوئه 
بنفسه ( * ۲ ) ولاحظ ايضاً خبرين آخرين فى هذا الباب ( 4د" ) . 

فان المستفاد من هذه النصوص وان كانت هی الحرمة لكن تحمل على 
الكراهة بملاحظة مارواه ابوعبيدة الحذاء قال : وضأت ابا جعفر ( ع ( بجمع 
وقد بال فناولته ماءأ فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل‌به وجهه ( و كفا غسل به 
ذراعه الايمن) و كفا غسل به ذراعهالابسرئم مسح بفضلةالندى رأسه ورجلیه(ع) 
والله العالم بحقایق الاشياء . 


الى هنا تمالجزء الأول من کتابنا « مبانى منهاج الصالحين » ويتلوه الجزء 
الأانى من اول الاغسال و الحمد لله اولا و آخراً . 


.١ : الوسائل الباب ۷ من أبواب الوضوء الحديث‎ )١ 
. 4 : الوسائل الباب 7ع من أبواب الوضوه الحديث‎ ۲ 
من أبواب الوضوء الحديث : ۲ و۰۳‎ ٤۷ الوسائل الباب‎ )* 
. ۸ من آبواب الوضوء الحديث:‎ ١6 ء) الوسائل الباب‎ 


۵۷۲ - 


اسندراکات 


۱ - قد ذکرنا فی‌السطر العاشر من صحيفة - ۱۰ - ( الاان يقال ان الایات 
المذ کورة لاتدل على حجية التقلید الا على القول بمفهوم الوصف ) ولایخفی 
ان محله فى السطر الاول من الصحيفة المذ کورة بعد كلمة « التقلید » . 

۲- السطر الخامس من صحيفة -۷۲- ينتهى بكلمة « والدعوة اليه » ولابد 
من اضافة جملة الیها وهو قولنا : اضف الى ذلك انه‌لایبعدان يشمله دلیل حرمة 
التحا کم الى الطاغوت . 

۳ - السطر السادس من صحيفةق ۱6۵ -ینتهی بكلمة « المتنجس » ولابد 
من اضافة متمم وهو قولتا : ولقائل ان یقول ب-انه يمكن ان یکون الوجه فى 
السؤال استعمال شعر الخنزیر وجواب الامام ( ع ) ناظر الى نفی البأس عن 
استعماله و کون الحبل من شعر الخنزیر لا يستلزم وصوله الى الماء و تفاطره 
فى الدلو کی یلزم القول بعدم تنجیس المتنجس اوالقول بطهارة شعر الخنزیر » 
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بل لاهذا ولاذاك وغاية ما فى الباب ان مقتضی عدم البأس بنحوالاطلاق جواز 
الوضوء بماء الدلو ولو معالتقاطرفيه من الحبل لكن ترفع اليد عن هذا الاطلاق 
بادلة انفعال الماء القليل » بل ربما يقال لامجال لتقريب الاطلاق المذكور اذ 
الامام ( ع ) لو كان فى مقام الجواب من حيث استعمال شعر الخنزير لم يكن 
مجال للاخذ بالاطلاق الا ان يقال ان الاطلاق فى الجواب محكم والميزان 
بعموم الجواب لابخصوص السؤال وبعبارة اخرى : السؤال وان كان فى اطار 
خاص وناظر الى جهة مخصوصةاكن يكفى للمدعى اطلاق الجواب» وان شثت 
قلت : لاوجه لحمل كلامه (ع) على الحكم الحيثى فالنتيجة ان الاطلاق محكم 
لكن يرفع اليد عنه بدلیل الانفعال فلاحظ . 


من مباني منهاج الصالحين 


وظيفة من لم يبلغ رتبة الاجتهاد 
في أن وجوب التقليد فطري › 0 لا 


الكلام في أدلة جواز التقليد 
الكلام فيما يستفاد منه إنكار التقليد 


والجواب عنه ی 
الاستدلال باية النفر على حجية الفتوی 
والجواب عنه ل O‏ 
الاستدلال باية فاسألوا أهل الذكر على 
حجية الفتوى والجواب عنه e‏ 
آلروايات التي تدل على عدم جواز الا فتاء 
بغير علم RS‏ 000011 
آلروايات التي تدل على الرجوع إلى رواة 
الحديث O‏ ۳[ 


الروايات التي تدل على عدم جواز 
الاستناذ إلى القياس والاستحسان والرأى 
لا مجال للتعبد بالامارة إذا حصل 
للمكلف العلم بالواقع 
عمل الاس بلا تقليد ولا 


۱۷ 


۷۰ 


مناقشة المحقق النائینی (قده) في ذلك 


الاحتياط والجواب عنه لل 
في معنى التقليد ا ی 
التقليد؟ TEER ET‏ ا 


في ۳ تقليد 0 الع إذا قلد 
0 


إذا كان الغانی أعلم س ۲۲ 
هل يشترط في مرجع التقليد البلوغ Ess‏ 
e‏ 


هل يشترط في مرجع التقليد الإيمان؟ ..... ۲۸ 


هل يشترط في مرجع التقليد الذكورة؟ E‏ 
يشترط في مرجع التقليد الاجتهاد 
المطلق أو يكفي التجزي؟ .................... ۳۱ 

يشترط في مرجع التقليد العدالة؟ ....... ۳۲ 
هل يشترط في مرجع التقليد طهارة 
المولد؟ O‏ 
هل يشترط في مرجع التقليد أن يكون 
ضابظاً؟ O‏ 
الكلام في تقليد الميت ابتداء كسم 
كلا الماتن (دام ظله) في الاستدلال 
بالكتاب والنقاش فيه yy‏ 


المیت آبتداء ۱ 
الکلام في تقلید المیت استدامة ی ۳۹ 
يجب البقاء على تقلید المیت (مع العلم 
بالمخالفة) لو كان اعلم من الحي ls‏ 
وجوب الرجوع إلى الاعلم عند 
الاختلاف CS‏ 
هل يلزم تقليد إلا عدل؟ ا 
لا یلزم تفليد الاعلم أن لم يعلم الاختلاف 
في الفتوى بينهما 1 
الفحص عن الاعلم مع العلم باللإختلاف 
في الفتوی بینهما و و تا 
هل یلزم تقلید الاعلم ان عجز عن 
معرفته؟ O‏ 
إذا قلد من ليس اهلا للفتوى أو كان غيره 
أعلم وجب العدول عنه ا و 1 
إذا قلد مجتهدا ثم شك في إنه جامع 
للشرائط وجب عليه الفحص اه 
البقاء على تقليد الميت غفلة أو 
مسامحة IY‏ م 
إذا قلد غير الجامع للشرائط كان کمن لم 
يقلد 000008 0 0 0 ۱۱ 
عدم جواز العدول من الحي إلى الميت 
وعدم جواز العدول من الحي إلى الحي .... ٤١‏ 
وجوب العدول إذاكان الثاني أعلم CA...‏ 
إذا تردد المجتهد في الفتوى أو عدل من 
الفتوی إلى التردد 0 اا 
إذا قلد مجتهداً يجوز البقاء على تقليد 
الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز 
البقاء على تقليده O‏ 
تحقق المقام اللاسيويس O O‏ 


۷۹ 


بيان صور المنصورة وحکمها 9 
إذا قلد مجتهداً فمات فقلد الحي القائل 
بجواز العدول إلى الحي أو بوجوبه فعدل 
إليه ثم مات فقلد من یقول بوجوب البقاء... ٠٠‏ 
إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ثم مات 
ذلك المجتهد الحي لم يجب عليه إعادة 
الأعمال الماضية See‏ 
أدلة الأجزاء OO OTE‏ 0۱ 
هل يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة 
وشرائطها؟ aS as‏ 
فى ما یمکن ان يستدل به على الوجوب ..... ٦۲‏ 
إذا عرض للمكلف فى إثناء العبادة مسألة 
اشرق سا Eee ١‏ 
هل يجب تعلم مسائل الشك والسهو؟ ...... ٦٤‏ 
تثبث عدالة المرجع في التقليد بأمورء 
منها العلم Oe Sa‏ 
ومنها شهادة العدلین» بل بشهادة عدل بل 
بشهادة مطلق الثقة ل o RT‏ 
منها حسن الظاهر ا ا 
في بیان ما یثبت به إجتهاد المرجع 
وإعلميته ی 
يعتبر الخبروية في الشهادة بالإجتهاد Ves‏ 
هل تحرم الفتوى على من ليس أهلاً 
ای 417 
بيان دليل الحرمة والنقاش فيه ا 
حرمة القضاء على من ليس أهلاً له 1 
ما أفاده الماتن (دام ظله) والنقاش فيه ...... ۷۰ 
هل يجوز الترافع إلى من" لیس أهلاً 
للقضاء؟ اال و امو و ل VF‏ 
حكم الشهادة عند من ليس أهلاً للقضاء 
وحكم المال المأخوذ بحكمه Ve‏ 


تفصیل من المقام ۱۷ 
جواز العمل المتجزي بفتوی نفسه وحکم 
الرجوع إليه OE ay‏ 
هل ينفذ قضاء المتجزي؟ ۱۷۵ 
إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل 
رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز 
تقليده ا ا ا VSN‏ 
الوكيل والوصي يعملان بمقتضي تقليد 
الموكل والموصي Vo‏ 
المأزون والوكيل عن المجتهد ينعزل 
بموته ۷ 
لا يجوز نقض حكم الحاكم مساح وا ناا 
جواز النقض في بعض الصور تمس نب بايا 
لا یجوز ترتيب الأثر مع القطع بالخلاف ... ۷۹ 
إذا نقل ناقل ما یخالف فتوى المجتهد ...... ۸۰ 
إذا تبدل رأي المجتهد لم يجب عليه 
الاعلام ا Na‏ 
هل يجب إعلام الجاهل وتنبيه الغافل؟ ..... ۸۲ 
إذا تعارض الناقلان في الفتوی RO ens‏ 
بيان العدالة المعتبرة في مرجع التقليد ...... ۸٩‏ 
الإختلاف في عدد الكبائر 000 
من الكبائر الشرك بالله واليأس من روح 
الله والأمن من مکر الله وعقوق الوالدين.. ۸۲ 
منها قتل النفس المحترمة وقذف 
المحصنة وأكل مال اليتيم ظلماً والفرار 
من الزحف وأكل الربا والزناء واللواط..... ۸۸ 
منها السحر واليمين الغموس ومنع الزكاة 
وشهادة الزور وكتمان الشهادة وشرب 
الخمر وترك الصلاة ونقض العهد وقطيعة 
الرحم 11 RAS‏ 


متها التعرب بعد الهجرة والسرقة وإذكار 


۷۷ 


ما نزل الله والکذب على الله أو على 


رسوله أو على الأوصياء بل مطلق الکذب ٩۰‏ 
منها أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما 
أهل به لغير الله والقمار وأكل السحت ..... ٩۱‏ 
منها البخس في المكيال والميزان ومعونة 
الظالم م كسار ا مطل سم مسا ۱۲ 
منها الركون إلى الظالم والولاية له وحبس 
الحقوق والكبر QOSER‏ 
منها الإسراف والتبذير والاستخناف 
بالحج والمحاربة لاولیاء الله ۹۹ 
منها الا شتغال بالملاهي تس ٩۱۷‏ 
منها الا صرار على الذنوب الصخائر 
والغيبة RE‏ ا 
بيان موضوع الغيبة والإستدلال عليه من 
النصوصء وإختصاص حرمتها 
بالمؤمن 1 1 9 ۱ 
لا تتحقق الغيبة في الحضور ee‏ 


لا تشترط حرمة الغيبة بقصد الإنتقاص ... ۱۱۵ 


لا فرق في تحقق الغيبة بذكر النقص 

بإختلاف أقسامه Ome E‏ 
لا تتحقق الغيبة إلا مع وجود سامع ........ ۱۱۷ 
لا بد فى تحقق الغيبة من تعيين المغتاب .. ١١7‏ 
وجوب التوبة والندم عند وقوع الغيبة .... ۱۱۷ 
هل يستحب الإستحلال من الشخص 

المغتاب؟ Na a‏ 
جواز الغيبة في موارد» منها المتجاهر .... ۱۱۹ 
منها التظلم 000 
منها نصح المؤمن Ys‏ 
منها ردع المغتاب عن المنكر ............... ١77‏ 
منها لو خيف على الدين من المغتاب ..... ۱۲۷ 
منها جرح الشعور 0 


منها لو خيف على المغتاب الوقوع في 
الضرر ومنها القدح في المقالات 


الباطلة 5 ا 
من الكبائر البهتان Tee‏ 
منها سب المؤمن وإهانته وإذلاله 
والب اه e‏ 
منها القيادة والغش وإستحقار الذنب 
والریاء ا ا 
ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية 
وتعود بالتوبة اق وا ل ل ا ی 
التعرض لقاعدة التسامح في إدلة السئن... ۱۳۳ 
«كتاب الطهارة» 
إنقسام الماء إلى المطلق والمضاف ا حفن 
إنقسام المطلق إلى أقسام م 


تنجس الماء القليل بملاقاة النجس أو 
المتنجس وعدمه وذكر النصوص الواردة 


في المقام وبيان الأدلة من الطرفين E‏ 
الأخبار المستدل بها على الإنفعال على 
طوائف ا ا ۱۱۲ 


الطائفة الأولى الأخبار الناهية عن 
الرضوء والشرب من الإناء الذي وقع فيه 
الدم أو غيره ا E‏ 
الطائفة الثانية الأخبار الواردة في الكر .... ١5٠‏ 
الطائفة الثالئة ما يدل على إراقة الاناء 


آلذي أدخل فيه اليد القذرة 1 ١‏ 
في الورجوه المستدل بها على عدم 

الانفعال مم اا 
الوجه الثاني Ea‏ 
آلوجه الثالث ۱33 
آلوجه الرابع 00 ی 
آلرجه الخامس TDD OE GA‏ 1 


۷۸ 


الوجه السادس والسابع والثامن 1 
الوجه التاسع رالعاشر والحادي عشر 

والثاني عشر ا وده المعو ل نكا 
الوجه الشالث عشر والرابع عشر 

تاش عفر والبادس غ EA ss:‏ 
الوجه السابع عشر 1 Ores‏ 
الوجه الثامن عشر yy‏ ری ۵ ۱۵ 
في عدم الفرق في إنفعال القليل بالنجاسة 

بين أقسامها 8[ ز[ [ [ [ OV‏ 
الماء القليل هل ينفعل بالمتنجس؟ عن مدا 


على القول بإنفعال القليل بالمتتجس هل 


بالواسظة أو بلا واسطة ا 1 
في إنفعال القليل يشترط عدم التدافع...... ١٠‏ 
عدم إنفعال الكر إلا بالتغير بأحد 
الأرصاف الثلاثة و 
يشترط في التغير أن یکون فعلياً........ ۱3۳ 
إذا كانت النجاسة لا وصف لها أو كان 
وصفهايوافق وصف الماء Oe‏ 
إذا تغیر الماء بغير الأوصاف الثلاثة........ ١6‏ 
حكم التغير بالمجاورة ا 
تغير الماء بالمتتجس SE‏ 111 


يكفي التغیر بوصف النجس في الجملة... ۱۷۱ 
الماء الذي له المادة لا يلجس بملاقاة 


النجاسة إلا إذا تغير Va‏ 
يشترط فى المادة أن تكون بمقدار 
الكر........... VVE‏ 

يعتبر في عدم تنجس الجاري إتصاله 

بالمادة VO‏ 
الراكد المتصل بالجاري كالجاري Vl‏ 
إذا تغير بعض الجاري دون بعضه VV Te‏ 


إذا شك في أن للجاري مادة أم لا وكان 
قلیلاً ينجس بالملاقاة وذكر الوجوه 


المستدل بها O a‏ 
الوجه الأول VUES E‏ 
الوجه الثاني والثالث والرابع Van‏ 


في جريان الاصل في الاعدام الازلية 
وبیان ما افاده العلمان (صاحب الكفاية 


والمحقق النائيني (قده) ا VA‏ 
التقاش فيما افاده المحقق النائيني 
(قده) . aaa‏ 0 ۱۱۷ 


حکم صورة توارد الحالتین على الماء من 
القلة والاتصال بالمادة والشك في 


المتقدم والمتأخر منهما لس ا ۱۲۳ 
ما المطر بحكم ذي المادة AE‏ 


واو ات راا 


المذكور في المقام AES‏ 
في الأيراد على الإستدلال بالوجه 

المذکور وماآفاده الماتن (دام ظله) ۱/۸6 
فیما آفاده سيد المستمسك (قده) .......... ۱۸۳0 
فیما آفاده المحقق الهمدانی (قده) وما 

آفید في مصباح الهدی 9 ۱۸١ n‏ 
في تتمة البحث المتقدم ۳ ۱۱ 


في تنجس ماء المطر في بعض الفروض .. ۱۸۸ 
إذا اجتمع ماء المطر في مکان وکان قليلاً 
فمع التقاطر یکون معتصماً وإلاً یکون 


المطر و ادلته 


۷۹ 


هل یعتبر في جریان ماء المطر الصدق 


العرفي؟ ۱۹ 
تطهیر الثوب والفراش النجس بماء المطر 
مع تحقق شرطه ۱۹۴ 
لا إحتياج إلى العصر في التطهير يماء 
المظر ا 
لا يعتبر التعدد في التطهير بماء المطر ..... ۱۹۵ 
تطهير الأرض النجسة بماء المطر مع 
تحقق شرطه NBS re se‏ 
عدم انفعال ماء المطر بملاقاته مح عين 
النجس م ا Ae‏ ا 
مقدار الكر وزناً ومساحة وبيان النصوص 
الواردة في المقام eee‏ ۲۱ 
ملاحظة نصوص المقام من حيسث 
التحديد بالوزن سندا ودلالة..... ene‏ ۱۳۹۷ 
ملاحظة نصوص الباب من حيث تحديد 
الكر بالمساحة OS‏ 
السند لا يسقط عن الإعتبار بكون الراوي 
واقفياً e‏ ۲۱۳/۱ 
نقل أشكال للماتن (دام ظله) والخدش 
فيه ا O‏ 
ترجيح قول القميين في المقام Ti‏ 
ما ذهب إليه الراوندي (قده) والأشكال 
فيه TT‏ 
القول المنسوب إلى المحقق (قده) 
والإشكال فيه Ea‏ 
مذهب المشهور مع الأيراد فيه مال 
في نهاية المطاف وبيان المختار............ ۲۰۵ 
لا فرق في إعتصام الكر بين تساري 
سطوحه وإختلافها ل اي 11 


1 211 
لا فرق بين ماء الحمام وغيره إذا كان 


طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث 
الأصغر وكونه مطهراًمن الحدث 


هل يجوز إستعماله في رفع الحدث ؟..... ۲۱۰ 
التعرض للنصوص الواردة في المقام 96 
تقل كلام صاحب العالم (قده) والجواب 


بیان مختار الماتن (دام ظله) في المقام ... ۵ 
الخدشة فیما افاده الماتن (دام ظله) ..... 1 
ما استدل به على طهارة الغسلة المتعقبة 


للطهارة ..... SS‏ و و ۲۰۳۷ 
الجواب عن هذا الاستدلال اس 
تلخیص البحث وأخذ النتيجة ............... ۴۲۹ 


6۸۰ 


المقام والإيراد عليه ey‏ 


المضاف المتنجس لا یطهر أصلاً 57 


الإستدلال على الطهارة بجملة من 


النصوص ا 1 
إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الإنائين 
وطهارة الاخر و کت ی ۵ ۲۲ 
في بیان آقسام التخییر ص و ۲۱۳ 
ما افاده المحقق النائینی (قده) وما آورده 
عليه سیدنا الأستاد (دام ظله) والایراد 
عليه [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ |[ [ [ ۱ ۱ 
ما افاده سیدنا الأستاد (دام ظله) في عدم 
جوار التخبير في المقام والإيراد عليه ..... ۲۳۷ 


ما آفاده ثانياً سيدنا الاستاد (دام ظله) في 
ما أفاده ثالثاً سيدنا الأستاد (دام ظله) 


أخذ النتيجة وبيان ماهو الحق في المقام ۲۳۹ 


الملاقی لأحد أطراف الشبهة المحصورة 


لا ینچس ل اق لأ اموه ام ا ل ا 1 
حكم إشتباه المطلق بالمضاف e‏ 
حکم إشتباه المباح بالمغخصوب ۸ 


بيان حکم آطراف الشبهة غير المحصورة. ۲۶۱ 
لو شك في کون الشبهة محصورة أو غير 


المضاف المتنجس یطهر بالاسنهلاله 
المضاف لا يرفع الخبث ونقل الأقوال في 


وه 


في بیان نت 


واه وم قفوو وه و وم و و وه 


(قدهما) والجواب عنه seen‏ 99 ۱۲ 
المضاف لا یرفع الحدث 1 1 رت نت ۵۵ ۲ 
فيما آفاده العلمان الصدرق وابن ابي 

عقيل (قدهما) TOV,‏ 
آلاسئار كلها طاهرة إلا ما استكنى.... ....... Y0V‏ 
نسب إلى الشيخ (قده) وجوب الإجتناب 

عن سؤر الحيوان الطاهر الا في بعض 

الموارد اتساج امعو ا ل TOR‏ 
نسب إلى الحلى (قده) الحكم بنجاسة 

أسئار الحيوانات الطاهرة YOR Ss:‏ 
فيما آفاده سيدنا الاستاد (دام ظله) في 

مفهوم الوصف والإيراد عليه 1364 
بيان ماهو الحق في المقام... Tei Se.‏ 
الخلاف في سور المسوخ ی ۳۱ 
في نجاسة سؤر الکلب والخنزیر والکافر ۲٠۲‏ 
هل یکره سؤر غير مأکول اللحم؟ ۱۱۲ 
لا کراهة فى سؤر الهرة ونام ود تست ۲۰۱۲۲ 
في إستحباب سؤر المؤمن 1 


(المبحث الثاني أحكام الخلوة» 
(وفیه فصول : الفصل الأول) 


يجب ستر العورة عن المميز مش 110 
التعرض للنصوص الواردة في المقام ..... 577 
ما المراد من العورة؟ OE‏ 
لا يجب الستر على الزوج والزوجة 

والمالك والمملوكة a a‏ 
حكم الأمة المحللة إلى المحلل له ........ ۲۷۲ 
إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوجة أو 

محللة ا ا 
إذا كانت الامة معتدة اط ۱۳ 
يحرم على المتخلي إستقبال القبلة 

NOSE واستدبارها‎ 


0۸۱ 
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۲۷۷ 
يجوز الاستقبال حال الاستنجاء ۲۱۷۸ 

لو اضطر إلى آحدهما من الاستقبال 
والاستدبار حال التخلي ۲۱ 
لو اشتبهت القبلة ۲۱۷۹۰۰ 


هل يجوز النظر إلى عورة الغیر من وراء 
الز جاجة ونحوها رفي المراة رفي الماء 


لا يجوز التخلي في ملك الغير الا بأذنه... ۲۸۱ 
لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها الا 


فى ما استثنی ل ۲9 ۲۱۱ 
هل يجب غسل موضع البول أم يكفي 
السح؟ SESE‏ سوه منز ۲۱۲ 
هل تكفي المرة في الغسل ؟ مس TAO‏ 
في غير القليل يكفي الغسل مرة ال 
لا يكفي المسح في موضع الغائط إذا 
تعدى المخرج ASAS‏ 
في صورة عدم التعدي يتخير بين غسل 
المخرج حتى ينقى ومسحه بالأحجار 
ونحوها ع مر OE a‏ 
كفاية الأجسام القالعة في المسح OF‏ 
هل الماء أفضل والجمع أكمل؟ Ene‏ 
هل يعتبر في المسح أن يكون بثلاثة 
أحجار أو نحوها إذا حصل النقاء 
بالأقل؟ ES‏ ۳۹۵ 
في لزوم کون ما يمسح به طاهرا ............ ۲۹۷ 
يحرم الاستنجاء بالاجسام المحترمة...... ۲۹۹ 
لايحرم الاستنجاء بالعظم والروث os‏ 
يجب في الغسل بالماء إزالة العين والاثر ۳۰۰ 
يجزي في المسح إزالة العين Pe‏ 


إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعذله 


نجاسة E E E‏ 
ذكر العلماء جملة من المستحبات منها 
إبتعاد المتخلي عن الناظر 000 


منها تغطية الرأس والتقنع والتسمية 
والدعاء وتقديم الرجل اليسرى عند 
منها تقديم اليمنى عند الخروج والاستبراء 
والاتكاء حال الجلوس على الرجل 
الیسری وتفريج الیمنی 
يكره الجلوس في الشوارع والمشارع 
ومساقط الثمار ومواضم اللعن 
يكره استقبال فرص الشمس أو القمر 
بعر 
يكره إستقبال الريح بالبول والبول في 
الأرض الصلبة وفي ثقوب الحيوان وفي 


€ 


كراهة الأكل والشرب حال الجلوس 
كراهة الكلام بغير ذكر الله حال التخلي .. ۳۰۷ 
في النظر في النصوص وأخذ النتيجة 

منها ...... 
هل يكون فرق في ماء الاستنجاء بين أن 

يكون من الغائط أو من البول؟ iT‏ 
نجاسة ماء الاستنجاء ادا تغير بالنجاسة .. ۳۱۳ 
من الشرائط المذكورة في ماء الاستنجاء 

عدم تجاوز الموضع عن المحل المعتاد.. 14 
ومن الشرائط المذكورة عدم مصاحبة 
أجزاء النجاسة متميزة وعدم إصابة 
نجاسة من الخارج والداخل و 


۳۸ 


ماو ون و و موم و روف هه و و و وم و وم و و و وه و و و و وه 


لا يجوز الوضوء بماء الاستنجاء Ogee‏ ۱ ۳ 
في كيفية الاستبراء lee‏ ۳۱۷ 
فائدة الاستبراء اوم جاع ۳ ۱ ۲ 
في حکم البلل المشتبه لو خرج قبل 

الاستبراء ی نی ۱ ۳۰۱ 
فیما يلحق بالاستبراء من حيث الفائدة.... ۳۲۲ 
لا استبراء للنساء. 8 0 ی 
البلل المشتبه الخارج من النساء طاهر 

مطلقاً SE e‏ 
لا یشترط في الاستبراء المباشرة ۳۲۲ 
إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء ۳۲۲ 


ديك 


إذاشك فى صحة استبراءه أو استنجائه ... ۳۲ 


5 تصحابه للبول 18 0 0 TE‏ 
«المبحث الثالث فى الوضوء» 


الفصل الأول 


في وجوب غسل الوجه وبيان حده 


والابتداء من الأعلى ی 
في نقل ما آفاده الشیخ البهائي (قده) 
والایراد عليه و و ۲۱ 
يجب الابتداء بأعلى الوجه ۲۱ 
في بيان إقامة الدليل على المدعي ل 
هل الطهازة عبارة عن الفسلات 
والمسحات؟ للستي هد و ۱ ۱۳۲ 
هل يجب الفسل إلى الأسفل فالأسفل 
عرفاً؟ e‏ ل 
عدم جواز اللکس الا فیما استنی ۳۳ 
حکم غير مستوی الخلقة لطول الاصابع 
آر قصرها و ۱۳۱۰۱۰ 
لو كان آغم أو كان أصلع اعقو ی ۱ ۱۳۲ 


حكم غير مستوى الخلقة يكبر الوجه أو 


الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه..... 1٠‏ 
في حكم الشعر الرقيق النابت في البشرة.. ۳۶۱ 


في الشمر الغليظ غير الساتر اممو م ۱ ۳ 
لا يجب غسل البراطن في الوضوء ۳ 
الشعر النابت في الخارج إذا تدلی على 

الداخل ECAR‏ 
إذا بقي في الحد شبىء لم يغسل ولو 

بمقدار رأس الابرة Es‏ 
إذا تيقن وجود ما يشك في ما نعيته عن 

الغسل أو المسح Oe‏ 
الثقبة في الأنف موضع الحلقة لا يجب 

غسل باطنها ی 0 ۱۲ 
يجب غسل الیدین من المرفقین إلى 

أطراف الأصابع ا متم ل a‏ 
يجب الإبتداء بالمرفقين 0 ( 
يجب غسل الأسفل منهما فالأسفل 

عرفاً CO Sa REE e‏ 
حكم المقطوع بعض يده بالا اس FO‏ 
لو قطعت من فوق المرفق ea‏ 9 ۳ 
من كان له ذراعان دون المرفق :۳۵ 
حکم اللحم الز ائد والأصبع الز ائدة و 

لو كان له يد زائدة فوق المرفق in‏ ۱99 
لو اشتبهت الزائدة بالاصلية ۰ ۳۵۷۰ 
يجب غسل المرفق ام FOV‏ 
تحقيق في معنى المرفق POR‏ 
يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع 

البشرة موا و TON a‏ 
إذا دخلت شوكة في اليد ال م 
الوسخ الذي يكون على الأعضاء Te‏ 


oY 


غسل اليدين إلى الزندين قبل الوجه لا 


يكفي عن الغسل الواجب e‏ 
في المقام 111 Ee dE‏ 
الوسخ تحت الأظفار لا تجب ازالته إلا 

في بعض الصور امد ۳۰۱۲ 
إذا فص اظفاره فصار ما تحتها ظاهراً ..... ۳٩۲‏ 
إذاانقطع لحم من اليدين ene‏ 
لا يجب قطع اللحم المتصل بالبدد 

بجلدة رقيقة مک که هو هواس مرو ۳۳ 
هل يجب غسل الشقوق التي تحدث على 

sei SR e 
i E 00 001 كالجلدة‎ 
يجوز الوضوء بماء المطر مع التحفظ‎ 

على الشرائط PVE‏ 
الباطن CTO a‏ 
يجب مسح مقدم ال رآس یت ۲۰۱ 
ما المراد من مقدم الرأس؟ 000 و ۲۱۹۱ 


كفاية ١١‏ ی في المسح طولا وعرضاً... ۳۹۹ 
هل يستحب في المسح أن يكون العرض 
قدر ثلاثة أصابع والطول قدر طول 
هل يجب أن يكون المسح من الاعلی إلى 
الاسفل؟ ی 1 1 A‏ ۳۰۷ 
ای ات أن يكون بنداوة الکف 
الكف؟ مي ب ا را 


كفاية المسح على الشعر المختص 


بالمقدم مع التحفظ على الشرط ۳۸۲۰ 
لا تضر كثرة البلل الماسح 0ن 
لو تعذر المسح بباطن الكف FAs‏ 
إذا تعذر المسح بالباطن هل يجب أن 

يكون بالظاهر؟ TAO zo EE‏ 
إذا تعذر المسح بالکف ظاهراً وباطناً هل 

يجب أن یکون بباطن الذراع؟ سس ۲ ۳۸ 
یعتبر أن لا یکون على الممسوح بلل ...... ۳۸۷ 


لا بأس باختلاط البلل اليد الیمنی ببلل 


الیسری مع بیان الاشكال فيه CARS‏ 
لو جف ما على اليد من البلل مما ۳/۱ 
لو لم یمکن حفظ الرطوية في الماسح 
لحر أو لغيره .. E E‏ ۲۳۱ 
غيرهما من الحائل ل ص ل 1 
في وجوب مسح القدمين YE‏ ۳۹ 
مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى 
الكعبين امت لساب لا | 
هل يجب في مسح الرجلين المسح إلى 
مفصل الساق؟ اا 
عرضاً زآزآ 1 1 ی هی ند ۲ ۲۰٩‏ 
هل يجب الترتيب في مسح الرجلين أم 
ل؟ CO SEO‏ 


هل اللازم مسح الرجل البمنى باليد 
والرجل الیسری باليد الیسری؟ ... 4۰۷ - ۰٩‏ 
حكم العضو المقطوع من الممسوح 
وحکم الزائد من الرجل والرأس وخکم 
البلة وحکم جفاف الممسوح والماسح... ۹ 
لا يجب المسح على خصوص البشرة بل 


۸ 


لا يجوز المسح على الحاتل لغیر ضرورة . 


يجوز على الشمر النابت فیها اه 


5٠ 


الكلام في جواز التقية وكونها 
TV EIT‏ 
إذا دار الأمر بين المسح على الخف 
والغسل للرجلين للتقية قماهو 
الوظيفة؟ 0001 و 
التقية 00000001 0 ا 
هل يعتبر عدم المندوحة في الحضور في 
مکان التقية وزمانها ۱1 ETA‏ 
هل يجب بذل مال لرفع التقية RE‏ 
في موارد الاضطرار غير التقية يعتبر عدم 


هل يجب بذل المال لرفع الاضطرار 
إذا زال السبب المسوغ للتقية بعد الوضوء 
فهل تجب الاعادة أم لا؟ E sss.‏ 
تجب الإعادة في سائر الضرورات إذا زال 


ومع م .ةفو و ثم وم .د موث م مول وم وموم مويو رةه 


التدريجي أو يجوز الدفعي؟ CE EE‏ 
الكلام في الجبيرة وأحكامها...... ٤٤١‏ - 4414 
الجبيرة دون غير المعصبة CET EEO‏ 


اللطوخ المطلي بها العضو للعداري 
يجري عليها حكم الجبيرة دون الحاجب 


العصابة التي یعصب بها العضو لالم 
ونحوه لايجري علیها حکم الجبيرة 
حکم ما ذا كانت الجبيرة مستوعبة 


حکم الجبيرة النجسة 0° ۶۵۲ 
يجري حکم الجبيرة في الاغسال عدا 


إذا كان المانع عن الغسل قرحا أو جرحاً 
تخیر بين الغسل 1 20 


إذا كان فى عضو واحد جبائر متعددة 
يجب الغسل أو المسح في نواصلها a‏ 
حكم ما إذا كان بعض الأطراف الصحيح 


واه و رو ثم و و و نو ف مه وه موه و و مم ممه 


حکم ما ذا أضر الماء بأطراف الجرح .... ۸ 
إذا كان الجرح في غير مواضع الوضوهء 


لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون 


۸۵ 


الجرح حدث بإختياره على وجه العصیان 


CON Aa آم لا‎ 

إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضره 
نجاسة باطنها COQ esa EER‏ 
محل الفصد داخل في الجروح ............. 459 


حكم ما إذاكان ما على الجرح مغصوباً... ٤٠١‏ 
لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح 


الصلاة فيه کیت بو ا 1 
ما دام خوف الضرز باقياً یجری حکم 
الجبيرة ا ل ا ا 


إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن 
كان موجباً. لفوات ا 5 


۳ ضوع على ا آذ اختلط مع الدم 
وصار کالشیء الواحد 
إذا كان العضو صحيحاً لکن كان نجساً 


لا یلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة 
ان كانت على المتعارف و 
هل الوضوء والغسل مع الجبيرة رافع 
للحدث أم لا؟. ی كو 
ا اعتقد الضرر لإعتقاده الكسر ” 
T6 - ۳‏ 
إذا شك في أن وظيفته الوضوء الجبيرى 
أو التيمم فالأحوط الجمع بينهما 20508 
في شرائط الوضوء: منها طهارة الماء 
وأطلاقه وإباحته 5570 
يشترط في الوضوء عدم إستعمال 
ماه في التطهير من الخيث بل ولا في 
رفع الحدث الأكبر 


هل يشترط في الوضوء طهارة أعضاء 


1 وم و موی موم من 2۵۰۳۵۲ ۰:۲۰ 
الذي يقع فيه الغسل RRS‏ ۶۱۲۷ 


لا يعتبر إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع 

عدم الإنحصار بل مع الإنحصار أيضاً.... ٤۷١‏ 
إذا خالف وتوضا بماء مباح من إناء 
مغصوب اثم رصح وضوئه RE‏ 
يكفي طهارة كل عضو حين غسله ولا 
وی نيقي طاهرة قبل 


إستعمال الماء 8174 EV‏ 
الوضوء بالماء المضاف والنجس 


يصح الوضوء مع نسيان الغصب إذا لم 
يكن الناسي هو الغاصب وما يناسب هذا 
CV ar EVV Ne As ۱ 0‏ 
لل رضا سالك لا جوز 
ل 


حكم الوضوء من الحياض الواقعة في 
المساجد والمدارس CAY ۸ sss‏ 
حكم ما إذا دخل المكان الغصبي غفلة 
رعصياناً رتسوضا في حال 
۲ - ۸۳ 
CAV - AY‏ 


°۸٦ 


تعريف النية وأقسام العبادة ........ EAA CAV‏ 
يعتبر في النية الأخلاص فلو ضم إليها 
الرياء بطل الوضوء EA EAA sss‏ 


لا تعتبر نية الوجوب والندب ولا غیرهما 
من الصفات والغایات 
إعتبار إستمرار النية ومعناه aS‏ 
لو إجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى 
وضوء واحد وكذلك الغسل....... ٤۹٤ - 4٩۲‏ 
من شرائط الوضوء مباشرة المتوضي 

للغسل والمسح في حال الاختیار دون 


وا ا و و وه 


عند التولية في الوضوء یتولی النائب النية 

أو المكلف؟ م و ا COV‏ 
من شرائط الوضوء الموالاة ا 
معنى الموالاة ومايعتبر فيها....... 1۹۷ 5٠0١‏ 
لا يعتد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية 

الخارج عن حد الوجه 
وتام الوضوء الترتيب بين الأعضاء 


لو عكس الترتيب أعاد على ما يحصل به 
الترتيب مع بقاء الموالاة 8 568مه 
أحكام الخلل حكم من تيقن الحدث 
وشك في الطهارة أو بعكس 50 
حكم من تيقن الحدث والطهارة وشك 
في المتقدم والمتأخر 


ه.ا م مم وه وو و مو و و وم وم و و وم 


اتی نه ونا هذة اعا اسب 


والموالاة وغيرهما من الشرائط SEN‏ 
لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل 
الفراغ مند فما هو الوظيفة؟ ۰ الك رن 
لو شك في فعل من آفعال الوضوء بعد 
الفراغ منه لم یلتفت ای تن ONO OV‏ 


الدخول في الصلاة ونحوها هل یلزم 
- 0۱7 
الواسواسي لا يعتني بشکه ۰ ۰۳-۲" 
إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك 
فيه بعد الحدث إذا نسي شکه وصلی 


فصلاته باطلة OSS‏ 
حكم ما إذا كان متوضتاً وتوضاً للتجديد 
ثم تبین بطلان أحد الوضوئین مت هی ۵۱۷ 


حکم ما إذا توضأ وضوئین وصلی 
بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد 
6176 


حكم ما إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء 


أنه ترك جزءآ ولا يدري أنه واجب أو 


حكم ما إذا علم بعد الفراغ من الوضوء 
الغسل أو بالعكس وشك في آنة كان هناك 
مسوغ أم لا؟ O‏ ۵ 
حكم ما إذا تي تيقن انه دخل في الوضوء 
وأنى ببعض أفعاله ولكن شك في انه اتمه 


على الوجه الصحيح أم لا م Ea‏ 


اي الموجودة ار شك في انه ازال 
آم لا؟ 00000 071 


9۸۷ 


حکم ما إذا علم بوجود الحاجب وشك 
في ان الوضوء كان قبل حدوثه أو 


حکم ما إذا كانت أعضاء وضوئه أو 
بعضها نجسة فتوضأ وشك بعد وه 
طهرها آم لا 
و و الماء الذي ای 
نجساًئم شك بعد الوضوء في انه طهره 


ما و وه و هقان وا مو وه و هو وه دم وم و وم مم 


نواقض الوضوء الأول والثانيي خروج 
البول والغائط من الموضع المعتاد 
بالأصل أو بالغارض e‏ 
حكم ما إذا خرج البول والغائط من غير 


الثالث خروج الريح من الدبر أو من غيره 
إذاكان من شأنه أن يخرج من الدير ........ ۵۲ 


لا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع 


۰۳۱۰ 


مثل النوم کل ما غلب علی العقل من 

جنون أو اغماء .................. ؟اثاه_ ۳ ۵۳ 
إذا شك في طرو واحد النواقض بنی على 
العدم وکذا إذا شك في آن الخارج بول أو 


شك في خر وج شيء معه ا 
لا یتقض الوضوء بخروج المذي أو 
الودي والوذي OFA OT CSR‏ 
تعريف المذي والودي والوذي ............. OFA‏ 
حكم من استمر به الحدث كالمبطون 
والمسلوس وأحواله الأزبع ....... ٥۳۹‏ - ۵14 
الأحوط لمستمر الحدث الإجتناب عما 
يحرم على المحدث هش ۵66 


يجب على المسلوس والمبطون التحفظ 
من تعدی النجاسة إلى بدنه وئوبه ۵10 - ۵11 
لايجب الوضوء لنفسه 6018617 
تتوقف صحة الصلاة على الوضوء واجبة 


السهو وبيان الأشكال فى الأخير ۵48۹-08۸ 
مشل الصلاة الطواف الواجب دون 


المندوت ا ی 0 96 
لا يجوز للمحدث مس كتابة القران حتی 
المد والشدید اموه الما مووي ۵ 0ب ۲ 2:6 
هل يجوز للمحدث مس اسم الجلالة 
وسائر اسمائه وصفاته RE‏ 99 
هل تلحق بالاسم الجلالة اسماء الانبیاء 
والاوصیاء وسيدة النساء؟ ماو هس سم 50 


هل الوضوء مستحب لنفسه؟ ...... 0609-0014 
لا فرق في حرمة المس بين أنواع 


الكتابة OEE‏ 000 
لا فرق فى الماس بين ما تحله الحياة 
وغيره 5 ۱ 11 1 1 1 1 ااا 
الألفاظ المشتركة بين القران وغيره يعتبر 
فيها قصد الکاتب OVA‏ 


يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات 


۸۹۸ 


قد يجب الوضوء بالنذر وشبهه ........ .... ۵1۲ 
هل یستحب الوضوء للطواف المندوب 
ولسائر أفعال الحج ولطلب الحاجة 
ولحمل المصحف ولصلاة الجنائز وتلاوة 
القرآن وللكون على الطهارة 


يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل 


الفريضة إذا دخل الوقت ی 21 
سنن الوضوء 0 0558 هلاه 


الأحوط إستحباياً عدم التثنة في الیسری 
للمسح بها وكذلك اليمنى إذا أراد المسح 
بها من دون أن يستعملها في غسل 


اليسرى OVS reme‏ باه 
استدراکات mad‏ ۷۲ 1:26 2۷ 
فهرس الکتاب ی ی ا ۵ 91 


افاضاتهالشريفة بكتاب تقديروشكر ونحن نشكرله هذه الرعاية واللطف وهذا نص 


۱ تعريب ما أفاده السيد الاستاد الاعظم دام ظله في مقام الشكر والرعاية . 


بسمه تعالی 

جناب المستطاب آية الله الحاج الاغا تقی الطباطبائي القمسی دامت 
تأییداته . 

المعروض بخدمتکم انه اتمنی آن‌تکو نوا ان شاء الله في تمام الصحةو العافية 
ومؤيدين بکمال التأبيدات الالهية ودو امها . 

وان سألتم عنا فنحن و الحمد لله وله المنة في‌صحة و عافية ولا يشوب مزاجنا 
عارض و نحن کسابیعهدنا و عادتنامشغو لون‌بتأدية تکالیفناو نحن وان کنالاثر اسلکم 
الا اننا نأل عن أحوالكم من المطلعين عنها » لقد وصلنا من طرفکم سبعة اجزاء 
من کتاب « مباني المنهاج » فسکان هذا سبباً لاتم سرورنا واستیناسنا وقد طالعت 
مقداراً منها « شكرالله سعیکم وكثرالله آمثالکم » واني لاشکر اله کثیرا بأنه قد من 
علي بو لد مثلکم یکون مفخرة لي بقيامه بخدمة هذاالدین الحنیف وخدمةالحوزة 
العلمية بالتدریس والتأليف وتنشئة و تربية طلاب مدرسة الامام جعفر الصادق عليه 
السلام اتمني‌آن‌تکون هذه الخدمات!لكبيرة والجليلة محل التوجه والنظر والرعاية 
اللامام صاحب الآمر أرواحنا فداه وأنتكونوا مورد ألطافه ودعائه عجل اللهتعالى 
فرجه الشريف . 

وعلى الجملة فان جميع خدماتکم الدينية مورد تقديري وشكري اسأل الله 
تعالى لكم المزيد من التوفيقات والتأييدات والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته . 


۲۸ / شوال المكرم سنة ۱۴۱۰ هر 


